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ا المد مي ظ 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرورآنفسنا ومن سيئات 
اا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ا . 

ليا يها الذي آمنوا الوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 . 
يا يها التاس اتقو ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقييا 6 . 

يا أيها دين آمنوا از َُوا اله وقُولُوا قولاً سَديدا 4 يُصلح لم أعمَالَكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن بطع الله ورسولّه فقد فاز فوزا عظيما 4 . 

وبعد» ذإن امدق قدي جات الله ور الد هاي سخ كل وو ال ور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

فمن نعمة الله علينا أن وفقنا لإخراج هذا العمل الميمون المبارك ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ 
لصا ا للم الور ا الحا اموا ال 

وآصل هذا الشرح هو كتاب و ا الذي e‏ رحمه 
الله كرسالة مختصرة في أصول الفقه . 

ولا يخفئ على أحد ما لهذه ا اليش اذل 
على ذلك من انتشار هذا الكتاب بين المسلمين عوامهم وخواصهم» وقد رأينا كيف 
تسابقت دور النشر على طبعه ونشره . ظ 

وقد وفقني الله سبحانه وتعالى لهذا العمل وأرجو أن يكون قد أسهم في زيادة 


شرح الأصول من علم الأصول 


النفع به وذلك بإخراج هذا الشرح الذي شرحه وأملاه فضيلة الشيخ رحمه الله في 
هذه الصورة التي بين يديك . 

وقد شرح الشيخ رحمه الله كتابه «الأصول من علم الأصول» بعنيزة وقامت 
شركة «الاستقامة للتسجيلاات الصوتية» بتسجيل هذا الشرح في (۲۲) شريطا . 








وقد استعنت بالله وقمت بكتابة هذه الشرائط وساعدني في ذلك بعض إخواني ‏ 
فجزاهم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتهم . 

وكنت أولاً أخشئ من وقوع تغيير في كلام الشيخ حتى لا تنسب للشيخ كلمة لم 
يقلهاء > فكنا نشبت كلام الشيخ رحمه الله كما هو دون تغييرء إلا أن هذه الطريقة 
ليست طريقة صالحة لكتابة الكتب» ومعلوم أن هناك فارقا بين الإلقاء والكتابة 
بالقلم . 

وقد نبه على ذلك الشيخ نفسه ‏ رحمه الله تعالى كما في مقدمته لكتابه اشرح 
العقيدة الواسطية» حيث قال : 

(ومن المعلوم : أن الشرح المتلقئ من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير؛ لأن 
الأول يعتريه : من النقص والزيادة ما لا يعتري الثاني . 5" 

ثم ذكر الشيخ أن مثل هذا العمل وهو تفريغ الشرائط يحتاج إلى تنقيح 
مجع حر 0 لح ريام ا ظ 

وهذا ما فعلته ‏ على حذر شديد فلم يقع ذلك إلا في مواضع اقتضت ذلك . 
وهذه المواضع معروفة ككلام الشيخ أحيانًا بالعاميّة» واستشهاده ببعض الأمثال ‏ 
البدويّة» وتوجيه الأسئلة إلى الطلبة وإقرار الشيخ لموابهم» أو سؤالهم له وجوابه 
إياهم» وسؤال الشيخ نفسه وجوابه على ذلك» وغير ذلك» وهناك مواضع أخرئ 
يسترسل فيها الشيخ جدا وهي خارجة عن أصل الكتاب» فلم أثبت منها إلا ما رأيته 
مهما . . وهناك مواضع يكرر فيها الشيخ ما قاله من قبل» ومواضع أخرى حدث فيها 
سبق لسان للشيخ رحمه الله» فقال ما لم يقصده وأشياء أخرى كثيرة . 





شرح الأصول من علم الأصول 


n. ااا‎ E. ا ا ا اا اا ا اا‎ E. ا ام اا‎ E 


هذاء وقد قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الشرح تخريجًا مختصرا يتناسب 


وقمت بالتعليق على بعض المواضع التي رأيت آنها في حاجة إلى إيضاح كشرح 


< وكذلك أيدت كلام الشيخ ههنا بكلامه من «الشرح الممتع على زاد المستقنع» وهذا 
بالطبع عند عرض الشيخ لبعض القضايا الفقهية . ) 

وقد نقل الشيخ بعض النقولات عن أهل العلم فعزوت هذه الأقوال لقائلها فيما 
استطعت . ) 

وكانت طريقة الشيخ رحمه الله في شرحه للكتاب أن بعض الطلبة كان يقرأ من 
الأصل ويشرح الشيخ ماتم قراءته . 

وقد قمت بتقسيم الشرح إلى فقرات كما ستراه اق شنا الله وجات أصدل 
لكتاب باللون الاحمر وعقبته بشرح الشيخ مبتدثا كل فقرة بكتابة : "قوله؟. 
«وقوله» و تتسن انمنانت | إن قباء اللة: 

واللّهَ أسأل أن يتقبّل ذلك بقبول حسن» وأن يكتب له القبول» وأن يعفو عما وقع 
فيه من خطأ وتقصير» إنه على كل شيء قدير» وصلئ الله وسلم وبارك على البشير 
النذير . ظ 


وكتب 
أبويعقوب نشأت بن كمال 
القاهرة فى ٠۹‏ شعبان ۲۲٤١ھ‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


“Eh. EN. u. Tn. n. “n. N, ا ا‎ n. ل ا ا ا‎ u. n. م ا‎ n. ا ل ل م ا‎ E. 








لرجممالشارح 
فصيلنٌ الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين 


نسبهة : 


مولده: 

ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 51 ١17‏ ه. 

ناته ظ 

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه 
الله فحفظهء ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فتون الآداب» ‏ 
وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده 
ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي الصالحي. والذاني الشيخ جمد بن عبد 
العزيز المطوع رحمه الله قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن 
البجاى: بح تسبي ا ا والأجروميّة 
والألفيّة . 


وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه . 

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول حيث 
با سي بصي اراسي دار 
ومصطلح الحديث والنحو والصرف . 

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله فعندما انتقل والد الشيخ 
محمد رحمه الله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه ولده ‏ الشيخ 
رحمه الله فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي» رحمه الله «إن هذا لا يمكن نريد 





شرح الأصول من علم الأصول 





سحو آنه معنا ع مت 

ويقول فضيلة الشيخ رحمه الله «إنني تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس وعرض 
العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضا تأثرت به من ناحية الأخلاق 
لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلةء 
وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة» وكان يمازح الصغير» ويضحك 
إلى الكبير» وهو من أحسن من رأيت أخلاقا» . ظ 


قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني» فابتدأ عليه 
قراءة (صحيح البخاري» وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب 
يقول الشيخ : «تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من جهة العناية 
لايق وقاة بيه نز ننية الاخلاق آيقا وبيظ تفيه لاس 1 . 

وفي عام ۱۳۷١‏ ه جلس للتدريس في الجامع» ولا فتحت المعاهد العلمية في 
الرياض التحق بها عام ٠۳۷۲‏ ه. 

يقول الشيخ رحمه الله: 

«دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية» والتحقت به بمشورة من الشيخ علي 
الصالحي» وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله» وكان 
المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص وعام» فكنت في القسم 
الخاص » وكان في ذلك الوقت أيضا من شاء أن يقفز ۔ كما يعبرون- معن أنه يدرس 
السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني» فإذا نجح انتقل 
إلى السنة التي بعدها وبهذا اختصرت الزمن» اه . 

وبعد سنتين تخرج وعين مدرسا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة 
انتسابا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي . 

ولا توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولئ إمامة الجامع الكبير ِ 


شرح الأصول من علم الأصول 


بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي ثم 
انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن» بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية» ولفضيلة الشيخ رحمه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله 
عز وجل وتبصير الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال . 

والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض بل ألح 
على فضيلة الشيخ في تولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه رحمه الله تعالئ رئيس 
للمحكمة الشرعية بالإحساء فطلب منه الإعفاءء وبعد مراجعات واتصال شخصي 
) من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالئ بإعفائه من منصب القضاء . 








له رحمه الله تعالى ‏ مؤلفات كثيرة تبلغ ٠(‏ 5) ما بين كتاب ورسالة . 
فمن هذه المؤلفات: 

.ه١۳١۸١ -فتح رب البرية بتلخيص الحموية» وهو أول كتاب للشيخ كتبه عام‎ ١ 
اتفال هر فياف‎ 

۳ المنهج لمريد العمرة والحج . 

٤‏ تسهيل الفرائض 

6 شرح لمعة الاعتقاد . 

1 - شرح العقيدة الواسطية . 

- أقسام المداينة . 
الضياء اللامع من الخطب والجوامع 

9 المجموع الثمين من فتاوئ ابن عثيمين . 


شرح الأصول من علم الأصول 





n. n. n. n. ا ا ا ا ا‎ “Eh E. ا ا‎ E. "My 


. إزالة الستار عن الجواب المختار‎ ١ 
٠ رياض الصالحين.‎ 

. الشرح الممتع‎ ١ 

6-القول المفيد شرح كتاب التوحيد . 
6 التعليقات على كشف الشبهات . 
7 شرح ثلاثة الأصول . 

. شرح نزهة النظر‎ ١ 

۸- شرح منظومة أصول الفقه . 

9 شرح المنظومة البيقونية . 

. الإبداع وخطر الابتداع‎ ٠ 

. -عقيدة أهل السنة والجماعة‎ ١ 

۲ حكم تارك الصلاة . 

. أثر المعاصي على الفرد والمجتمع‎ ١٠ 
. زاد الداعية إلى الله‎ 4 
. شرح أصول الإويمان‎ 06 


وفاته: 


توفي الشيخ رحمه الله يوم الأربعاء ٠١‏ شوال ١57١ه‏ . وكانت وفاته في 
الساعة السادسة مساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة إثر إصابته بسرطان 
القولون الذي ظل يعاني منه لفترة طويلة» ولم يكتشف إلا في شهر صفر من العام 
ا لحالي إثر مراجعة الشيخ لمستشفئ الملك فهد في الحرس الوطني بالرياض . 


« © شرح الأصول من علم الأصول 


تقال ااج وجوه اللا ی راتا العلا امار ونزولاً عند 
رغبة ولاة الأمر بالإلحاح عليه بالعلاجء > ثم سافر منذ بضعة أشهر إلى أمريكا 
ظ للعلاجء ولكنه عاد سريعا ليواصل مهامه ووظائفه العلمية بالتدريس والإفتاء في 
مدينة عنيزة وفي المسجد الحرام بمكة المكرمة . 





ا 
ایا( ۶ ر 

الوق للد جوا ا و وو ت اليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم 


أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج 
المقرر للسنة الثالثة الثانوية فى المعاهد العلمية» وسميناها: 
الأصول من علم الأصول» ) 





شرح الأصول من علم الأصول 


ال الك ال ا ا لا ا ا n. n.‏ م n.‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا “Nn.‏ ا ا “n. “n.‏ ا “n.‏ ا ا ا ا “HR.‏ ا “En. En. En. n. n. n. “n. “n. “n. “n. “Hn. “n. “n.‏ 





لكين لهرت الغالن: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه 
أجمعين . 

لاحر ابد عضول الفقه» هو كما سيأتي إن شاء اللّه في تعريفه فن هام 
جداء حي اسه يدي لأنه أصول الشيء. الأصول يقول العلماء 
فيها: «من حرم الأصول حرم الوصول» فلا يكن أن تصل إلئ العلوم إلا بأصولها 
وقواعدها. 

وقد جعل أهل العلم لكل فن أصولاًء ففي التفسير جعلوا له أصولاًء وفي 
الخدت جدار اله ا فصرلا الق جيعلوا له اضر لوالو فلو لاض 
وهكذا. ا 

وأصول الفقه يقولون: إن أول من ألف فيها: الإمام الشافعي رحمه الله 
وتابعه الناس على ذلك» وكتبوا فيها الكتابات الكثيرة: الطويلة والقصيرة وما بين 
ذلك. حت صار فنا مستقلا . 

ثم اعلم أيضا أن هناك «قواعد» غير «أصول الفقه»» م ١‏ نسمئ ب«العلل) أو 
«الحكم»» وهي التي نعبر عنها كثيراً في دروسنا ب «الدليل النظري»» وهي أيضا من 
الأمرو اق مع أن جا الان ىك اله رحا فإذا تتبعها في 


وإنما سمي بهذا الاسم لأنه كتب كتابا لعبد الرحمن بن مهدي مجيبًا إياه عما طلبه من الكتابة في 
معاني القرآن وقبول الأخبار وحجة الإجماع والناسخ والمنسوخ . . . فكتب الشافعي له كتابًا 
وأرسله له فسمى كتاب الشافعى «الرسالة» . 

انظر مقدمة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لكتاب «الرسالة» (صه .)١7-‏ 





شرح الأصول من علم الأصول 





كن ]للق ا سه ا وا کی وصارت هي بنفسها قواعد. 

عاك مراع ودبي اخير الخراقد الا صيو” وهي عبارة عن ضوابط جمع 
أفرادًا من المسائل يجمعها معنى واحد ترد إليه مثل «قواعد ابن رجب» . ظ 

وأصول الفقه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعريفه :ايف فى 0 
الإجمالية”" » وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد»؟. ‏ . 

ائ املف فقد قدّم لهذا الفن هذه الخطبة» وهي خطبة الحاجة ة0 : 

« قوله: (الم له نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه): 

والحملة الأول : «الحمد للها وصف . 

والجملة الثانية : فعل . 

يعنى أن مثل هذا التعبير يفيد أن الحمد ثابت للَّه ثبونًا مستقر؛ لأن الجملة الاسمية 
تذل عل الغبوث:والاستقران. ظ ظ 

ثم إن القائل الذي أثنى على اللّه بالحمد قال: «نحمده» فشنى بالفعلء 
اانستعينه) فنطللي منه العون» و«نستغفره» نطلب منه المغفرة . 

«العون» : ال دعل ادرو ا اوا رة 

و«المغفرة» : مغفرة الذنوب» وهي ستر الذنب والتجاوز عنه . 

و«نتوب إليه»: أي : نرجع» فالتوبة: الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. 
057 القراعه فى ا مادم ا آي اق عبد ال ن و ادان ارف ت 

606 ه. 
(۳) وتسمئ كذلك الأدلة العامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (أصول الفقه هي 
الأدلة العامة» وقواعد الفقه هي الأحكام العامة) . 

ا ا 


RO )‏ و لو م 
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وهى نوعان : توبة مطلقة » وتوبة مقيدة . 


فالتوبة المقيدة : هي التوبة من ذنب معين . 

والصحيح أنها تصح من هذا الذنب المعين مع الإصرار على غيره» فيكون تاا 
00 ظ 

أما التوبة المطلقة التي يوصف الإنسان بها بأنه من التوابين» فهي التوبة من جميع 
الذنوب. 

ه وقوله: (ونعوذ ل کرو الفسنا): 

العوذ: معناه الاعتصام باللّه عز وجل» أي : أعتصم باللّه من شرور أنفسنا . 

من وهل لا مستا شروو ؟! 

ج: نسعمء وما أَبْرَُ نسي إن التّفْس لأَمَارَةٌ بالسوء إلا ما رحم ربَي 4 
ابوس 


ني ا رد إما زعاج إلى معصية؛ وإما بيط عن طاعة. 
هكذا دائما . 

ON‏ مويل AN‏ الور 
r‏ واب SEY ioe‏ سرب 
الواجب . 

6 وقوله: (ومن سيئات أعمالنا): ظ 

فأيضا الأعمال السيئة لها آثار على القلب واللسان والجموارح» ولها آثار على 
الفرد والمجتمع. حتئ إن بعض الناس يقول"' : «إنني لأعرف آثار سيئتي في 


10 ذكر ذلك ابن ة قيم الجوزية في «الداء والدواء» (ص١2)‏ قال : (وقال بعض السلف إني لأعصي 
اللّم فأرئ ذلك في خلق دابتي وامرأتي) . 


شرح الأصول من علم الأصول 








زوجتي وأهلي» . 


اماالرزق فظاهر اناه فإ الله قرول : ومن يق الله يجعل لَه مخرجا © اها 
ویرزقّه من حيث لا یحتسب ‏ [الطلاق:17. 

فلها" آثار ايضا على الرزق» فهي تسد أبوبا كثيرة ٠‏ من الرزقا” '» وتوجب 
للإنسان أن يكون فقير القلب.. 


ه وقوله: : (من يهده الله فلا مضل له): 


من يهده) يعنى ي : بالفعل وبالتقدير. 

فمن قار الله » هداه اتجه إلى الهدئ» ولم يقدر أحد أن بض ةة ون هكااة الان 
لا يستطيع أحد أن ينتشله من هذا الهدئ . 

ه وقوله: (ومن يضلل الله فلا هادي له): 

يعني : من يقدّر ضلاله فإنه لا هادي لهء مهما كثر الناس الدعاة إلى الخير فإنه لن 
يهتدي. 0 

ضرمو كا : ومن يضلل فلا هادي له) أن ترجع إلى الله عز 
وجل في طلب الهدئ» والتعوذ من الضلال» وأن لا تعتمد على نفسك» فتعجب! 
بل اسأل الله دائمًا الغبات» ولهذا جاء في الحديث القدسي : و 
فليحمد الل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا تفه . 


(۷)ر يعني : المعاصي . ظ 
vO O ay ER‏ به 
وقوله: #ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . . .€ 
وجاء عن النبي ية أنه قال : «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.. ٠.‏ وهو حديث 

ضعيف › وقد ذكره الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» )١505(‏ . 
(1)حديث صحيح اع i LG‏ ان ا 
يروي عن اللَّه تبارك وتعالئ . . لحديث . 
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6 وقوله: (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليما): 

«أشهد): أي أقر وأوقن بهذا الشيء بيقاناكاتي ا قال: «أشهد) 
يعني : كأنه شاهد هذا الأمر بعينه . 


«لا إله إلا اللّه : : أي لا إله حق إلا الله وحينئذ لا يرد علينا أن الله عز وجل 
سجر اضكام المشركين التي يعبدونها «آلهة» فقد قال الله تعالى : : ام لهم آلهة 
تمنعهم من دونتا 4 [الأنبياء:+4]» وقال واتخذوا من دون الله آلهة لهم 
ينصرون 4 یسن :۷]» وقال : فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله 
من شيء ‏ [مود:۱. ٠‏ وقال : لا تجعل مع الله الها آخر # [الإسراء :۲ وقال: 
فلا تدع مع الله الها آخر 4 [الشعراء NF:‏ إن غير ذلك من الايات الدالة على أن 
هذه الأشياء توصف بالألوهية . 

س : فإن قلت: كيف تجمع بين «لا إله إلا اللَّه). وبين ثبوت الآلوهية 
لهذه؟ ظ ْ 

ج : الجواب : أجمع بينهما بوجهين : 
اناك جد وجو مويف اعد سي وي 
كان معه آلهة كما يقولون 4 [الإسراء 7 ]ء فدل ذلك على أنه ليس هناك آلهة حقيقية قيقية 
عد '') بحسب دعواهم وزعمهم . 

انا : أن الآلهة سميت «آلهة» لأنها معبودةء وکل معبود إله. لكنها" آلهة باطلة 
فإ ذلك بأن الله هو الحق وان ما دعوت من دونه الباطل 4 التماد: e‏ 
)١:(‏ أي : تسمية الأصنام : «آلهة». 
9 ام ال سیت رور ال 
۳ ومثله قوله تعالئ : #ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» . 
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ل سس موسو ا 

وهذان الوصفان”''2 أفضل ما يوصف بهما النبي و : 

ااعبل) : وهذا باعتبار تعلقه بحق اللَّهِ. 

ازسول؟ : باعتبار تعلقه بحق الناس . 

فهو إلينا «رسول» وللّه «عبد» ومن تمام عبوديته عليه الصلاة ة والسلام قيامه 
بالرسالة» فإن قيامه بالرسالة من أشد ما يكون وأصعب ما یکون» ولولا أنه عليه 
الصلاة والسلام موقن بأنه عبد الل ونه مربوب له ما تحمل هذا الأمر العظيم» ولكنه 


كان يقول حين أدميت أصبعه ا ا وفي سبيل الله ما 
لقيت؟90)!1١)‏ . 


as,‏ ۔رحمه الل تی ا ادل الال را : فإذا أصبت قفي 


رصعل الر ت 


فمثل هؤلاء لا يبالون إذا أصيبوا لأنه في رض الله عز وجل ٠‏ 

لارا د : «صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين»: ‏ 

وقد سبق لنا مرارا أن صلاة لطر رمدي با الاين قير 
أخص من الرحمة . 


(۳) وهما السنهزالوسوك:: ظ 
(4١)حديث‏ صحيح روا الببخاري في «صحیحه؟ برقم )0۷۹٤(‏ من حاديث جندب بن عبد الل 
رضي اللَّه عنه قال : بينما النبي ية يشي إذ أصابه حجر بعر فدميت إصبعه» دود e‏ 
ظ أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت». ظ 
وين و النونية برقم )57١15(‏ قال : 0 
فاصبر قليلا فإنما هي ساعة . فإذا أصبت ففي رضئ الرحمن 
(١)يقصد‏ نفسه رحمه الله تعالق ودعاء المرء لنفسه بالرحمة حسن .. 
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«وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم» : 

المراد ب«الآل» في هذا التعبير : المؤمنون من قرابته”"'' . ظ 

اومن تبعهم بإأحسان)» : ْ 

فالتبعية لهؤلاء إما أن تكون بإحسان» وإما أن تكون بإساءة . e‏ | 
يتبعهم إطلاقًا . 

فالناس باعتبار تعلقهم بأصحاب النبي اة ثلاثة أقسام : 

قسم نكب عن اتباعهم . 

وقسم اتبعهم بإحسان وتبع آثارهم ظاهرا وباطنًا . 

وقسم اتبعهم مع إساءة التبعية. ٠ ٠‏ 

ونحن حينما نصلي » إنما نصلي على من تبعهم بإحسان . 

ما من نكب طريقهم : فإن هذا لا ر يستحق شيئا من الصلاة . 

وأما من تبعهم علئن وجه الإساءة: فيستحق من هذه الصلاة بقدر اتباعه. 

٠‏ وقوله:(أما بعد فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه): 

قوله: «مختصرة»: يعني : قل لفظّها وتم معناها . 

وقوله : «في أصول الفقه» : : كتبناها على وصف النهج المقرر للسنة الشالثة الثانوية 

في المعاهد العلمية“' . 

ه وقوله: :(سميناها الأصول من علم الأصول). 

اخترنا هذا الاسم لأنه جرت العادة بين الطلاب حينما نقول: إيش 9 درسنا 
1 ) وذلك لان من آل النبي ل من لم يؤمن» وفي تعيين آله َة حلاف . . راجع «جلاء الأفهام» 

(ص 77 وما بعدها) و«القول البديع» ( ص88 ) وما بعدها . 


. فقد الف الشيخ رحمه الله هذا المتن لتدريسه على طلاب المعاهد العلمية بالقصيم‎ )١4( 
55 أي : أي شيء؟ ؟ وقد أثبتها كما قالها الشيخ رحمه اللّه» وهذا الاستعمال معروف عند العرب»‎ )۱۹( 
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الآن؟ قلنا : : درسنا «الأصول في علم الأصول» > وهكذا إذا قلنا: إيش اسم الکتاں؟ 
يعر فون أنه : «الأصول من علم الأصول» . 
أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا للّهِ نافعا لعباد اللّه» إنه قريب مجيب . 


3 3 %* 


56 فلم أغيره . 
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أصول الفقه يعرف باعتبارين: 

الأول: باعتبار مفرديه» أي باعتبار كلمة «أصول» وكلمة «فقه». 

فالأصول: - جمع أصلء وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل الحدار» وهو 
اساسة و ا الذي اتسرح مه ا قال تعالى : ألم تر كيف ضرب 


ا چ .هد "107 کہ تس 


الله متلا كلمة طيبة كشجرة ية أصلها ابت وفرعها في السماء 4 E ١‏ 


6 وقوله:(أصول الفقه): 

تعرفون أن هذه الكلمة مكونة من مضاف ومضاف إليه» إذَا لا بد أن نعرف 
لضاف والمضاف إليه» فيكون أصول الفقه يعرف باعتبارين . 

« وقوله:(أولا باعتبار مفرديه): ٠‏ 

أي باعتبار كلمة : (أصول»» وكلمة: «فقه»» كل واحد منهما علئ حدة . 

وواضح الآن كما ترون أنه مكون من مضاف ومضاف إليه» فنعرفه الآن باعتبار 
المضاف وحده وباعتبار المضاف إليه وحده» ثم نعرفه باعتباره مضاقًا . 

٠‏ وقوله:(فالآصول: جمع أصلء وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك 
أصل الحدار. وهو أساسه. وأصل الذي يتفرع منه آغصانهاء قال الله 
تعالى: ألم تر كيف ضرب الله متلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرنها في اب 

ا: الأصول جمع أصل» وتعريفه : ما يبنئ عليه غيره» فأساس الجدار يسمى 
اي ؛ لأنه يبنى عليه الجدار . وأصل الججدار كانوا يجعلونه حجارة» والآن يسمونه 
ميدة» وجذء اله يسميل أصلا ؛ لأنه يتفرع عنه أغصانه» وأبو الإنسان وجده 
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يسع أضا ؛ لأنه يتفرع منه أولاده. وعلى هذا فقس . 
فالأصل ما یبن عليه غيره . 


الفقه لغة: الفهم. ومنه قوله تعالى: ل واحلل عقدة من لسانى 702 > يفقهوا 
قولى 4 (طه:/ا58571؟]. 
واصطلاحا: معرفة لسكا الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 


6 قوله: (الفقه لغة): فهو الفهم. ومنه قوله تعالى: ل واحلل عقدة من 
ساني +43 يفقهوا قولي 4): 

أي : يفهموا””". فالفقه في اللغة أعم من الفقه في الاصطلاح؛ لأن الفقه في 
اللغة يسمئ فهماء تقول : «فقه الرجل كلامي» أي : فهمه» قال اللّه تعالى 9 ولكن 
لا تفقهون تسبیحهم 4 [الإسراء :44] أي : لا تفهمونه"" . 

0 وقوله: (واصطلاحًا: امعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها 
التفصيلية») : | 


وعدلنا"" عما يعبر به كثير من الأصوليين : «معرفة الأحكام الشرعية الفرعية 
بأدلتها التفصيلية»؛ لأن شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه ‏ أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام 
إلى أصل وضع ؛ وقال : اا ا ا ني اام ا 


(*3) قال القرطبي في تفسيره (طه: ۲۷۔۲۸) ااي يعلمواماأقوه لهم ويفهموه» والفقه في كلام 
العرب : الفهم) . 

. ؟) راجع «تفسير القرطبي» (الإسراء : 4 4) ففيه بحث نافع‎ 1١ 

0 ملا أوتركنا. 


0 من المواضع التي ذكر شيخ الإسلام ذلك فيها «مجموع الفتاوئ» (۱۹/ )5١١ 7١17‏ ففي هذا 
الموضع : 
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رسوله» قال yT‏ ة مثلا من الفروع. وهي من اصل 


الأصول > فكيف نقول : أصول وفروع؟! من جاء بهذا التقسيم؟! ولهذا عدلناء 
فقلنا: «عملية»). | 


فالمراد بقولنا: المعرفة»: العلم والظن» لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون ‏ 
يقينياء وقد يكون ظنيًا كما في كثير من مسائل الفقه. 

والمراد بقولنا: «الأحكام الشرعية» الأحكام المتلقاة من الشرع. كالوجوب 
والتحريم» فخرج به الأحكام العقلية: كمعرفة أن الكل أكبر من الحزءء والأحكام 
العادية: كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً. 

والمراد بقولنا: «العملية» ما لا يتعلق بالاعتقاد. كالصلاة والزكاة. فخرج به ما 
يتعلق بالاعتقاد: : كتوحيد اله ومعرفة أسمائه وصفاته» فلا يسمى ذلك فقها في 
الاصطلاح. 

والمراد بقولنا: «بأدلتها التنفصيلية» أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية: 
فخرج به أصول الفقه. لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. 


ه قوله: (فالمراد بقولنا: «معرفة»: العلم والظن): 
فالمعرفة هنا تشمل العلم والظن ؛ لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمى. 
وبعضه ظني» ولهذا فإن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم غالبها ظني: 
وليست بعلمية» ولو كانت علمية لما اختلفوا فيهاء لكنها غالبها ظني فالمعرفة أيضًا 
5 (والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنغا هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة 
ش ١‏ والجهمية ومن سلك سبيلهم» وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه» ولم 
يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. 000 
ثم ذكر شيخ الإسلام الوجوه التي فرقوا بها هذا التفريق المزعوم وأبطله . 





تطلق على العلم والظن» كما في كثير من مسائل الفقه . 

ولذلك لا يوصف الله بأنه عارف» ولكن يوصف بأنه عالم . لأن المعرفة تشمل 
العلم والظن . ظ 

e‏ اا ا 

ولهذا قلنا في التعريف 90 a N Er‏ 
ا eh‏ 
ينعفيك 127 ی اع CE‏ ومع ذلك 
نسميها «فقها» وندخلها في كتب الفقه ؛ لآن الفقه إما علم وإما ظن . ظ 

بس . : فإذا قلت: كيف يصح لك أن تقول هكذاء وقد قال الله تبارك 
وتعالى: # إن يتبعون إل الظّن 4 [النجم ۲٣:‏ وقال: لإ إن بعض الظن ائم 4 
اشع اف E‏ اک الله غل من غو الظن؟ 

3 : تقول : إن الظن إذا كان ميتي على اجتهاد» فهذا هو ما يستطيعه الإنسان لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البعرة +20 ولهذا قال رسول الله ها : «إذا حكم ٠‏ 
قاو a E‏ الم ل ا 

مثال : جاء رجل عامي يسال : (إيش تقول في هذا) هل هو جائز أم حرام؟ 


. )آي لع للك لا : #ويحرم عليهم الخبائث*‎ ٣ ٤( 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله‎ )۱۷٠١( (ه ۲ ) متفق عليه : رواه البخاري (1۹۱۹) ومسلم‎ 
عنه مرفوعا ولفظه : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم‎ 
أخطأفله أجر».‎ 


© شرح الأصول من علم الأصول 


ل اح ٠‏ 

فهذا غير جائز" » لکن » > لو كان هناك رجل مجتهد تأمّل في الأدلة فغلب على 
ظته أن هذا القول هو الراجح. فهذا لا شيء فيه ؛ لأن هذا منتهئن استطاعته . 

فوائد: ظ 

سبق لنا أن أصول الفقه يعرف باعتبارين : الاعتبار الأول : باعتبار مفرديه. أى 


باعتبار كل واحد على حدة» والثاني او اها ا ا 
ااا ا 

فالأآصول جمع أصل› والفقه في اللغة' : الفهم» ومنه قوله تعالى : 9 واحلل 
فد من لساني 29 يهو قلي .۰ه e‏ « ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم 4 الإسر. ب 

وفي الاصطلاح : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية» فسبق أن 
معنى معرفة أنه : العلم أو الظن . يعني أن كلمة «معرفة» عند العلماء تطلق على 
العلم والظن» وسبق لنا أن المعرفة غالبا تقال في المحسوس» والعلم يكون غالبًا في 
ا 

فتقول : عرفت فلاناء يعني : عرفت أن هذا هو فلان ابن فلان . 

وتقول: علمت حكم الوضوءء وهذا في الأشياء المعقولة المعنوية . 

وسبق لنا أنه لا يوصف الله بأنه عارف» لأن المعرفة تشمل العلم أو الظن . 
وقالوا: لأ الجر الكشاف يعد لسن ء أي بعد اء رل مغ : تاملت هذا 
الشيء حت عر فته . 





)۲۷¥( وهو إجابة المفتي بقوله : «أظنه حراما» ؛ لأنه بن جوابه على ظن مجرد . 
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وعلئ كل حال؛ الأصل في الصفات: الله الا ا ار 
نفسه"2 » وأما قوله ية : «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»'؟'' » فالمراد 
د : «يعرفك في الشدة» لازم ذلك» وهو: : العناية بك » وذلك لأن قوله عله : 
«تعرف إلى الله ليس معناه : افعل شيئًا يعرفك به ؛ لأنه يعرفك سواء تعرفت أو لم 


“°° 


تتعرف . 

ه وقوله: (والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية»): 

المراد به : الأحكام المتلقاة من الشرع ؛ ولهذا وصفناها بأنها شرعية . 

وسياتي أيضًا تعريف الحكم» ونحن الآن نتكلم عن محترزات القيود: 
كالوجوب» والتحريم » والكراهة» والندب» لكن المثال لا يدل على الحصر . 

فالأحكام الشرعية هي ما تلقي عن الشرع كالوجوب والتحري» وخرج بذلك 
الأحكام العقلية» فأصول الفقه: لا يبحث في الأحكام العقلية» وأما العلل التي 
يعلل بها الفقهاء الأحكام : فهي علل شرعية في الواقع متلقاة من الشرع ؛ يعني : أن 
العلماء تدبروا فوجدوا أن الشرع يلاحظ هذه الحكمة» فربطوا الحكم بها . 

ه» وقوله: (الأحكام العقلية: «كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء»): 

فلو قال لك قائل : أيهما أكبر : الكل آم النصف؟ تقول: الكل . فهل في القرآن 
أقالكن اکر م النصنك 5ل لكيه عفاد :رفا فی وزی 

كل حادث لا بد له من محدث . والدليل: عقلي وكذلك الأحكام الحسية أو 
العادية» كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. 
(؟) راجع «القواعد المثلى» للشيخ رحمه الله . ظ 


(9؟) حديث حسن : رواه بهذا اللفظ أحمد )701//١(‏ وعبد بن حميد )٦۳١(‏ والحاكم 21١ ١7(‏ 
3٠ :‏ والطبراني /١١(‏ ۲۲۳) وأبو يعلى في المعجم (11) : 
والحديث أصله عند الترمذي برقم (1017) من حديث ابن عباس بلفظ a‏ 
يا اك . الحديث . 


© شرح الأصول من علم الأصول 





ال ا ل ا اا ا اا ا ا ا 0 


ه وقوله ا كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا | 
و 

مثلاً نحن الآن في الشتاء» وفي ليلة صحوء قلنا: سينزل الليلة طلّ ‏ والطل هو 
الندئ الذي يكون في الصباح فهذا حكم لا عقلي ولا شرعي» ولكنه عادي ‏ يعني : 
جرت العادة بهذا . ونقول أيضا : إذا أخذت نصف حبة إسبرين ورأسك يوجعك 
هان عليك» فهذا حكم عادي» فكل ماتم بالتجارب أو جريان العادة فهو عادي . 

فتبين لنا الآن أن الأحكام ثلاثة : شرعية» وعقلية» وعادية. ) 

والفقه يتعلق بالأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع . 

6 وقوله :(والمراد بقولنا: المي ي 

لآن أحكام الشرع : ۰ ) ظ 

ها : ما يتعلق بالاعتقاد كوجوب الإيمان باللّه وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهذا ليه 
يدخل في الفقه . ) 

ومنها : ما يتعلق بعمل المكلف ؛ فهذا هو الذي يدخل في الفقه . 

» وقوله:(كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله 
. ومعرفة آسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقهًا في الاصطلاح): 

لكن في الشرع يسمئ فقهاء وفي اللغة يسمئ فقهاء لكن في الاصطلاح لا يسمئ 

وقد قيل: (لا مشاحة في الاصطلاح) إذالم يخالف النص أو الشرع, فمادام 
هذا لا يخالف الشرع. > بمعنى أن الفقهاء يقولون: : نحن نؤمن بأن العلم بالتوحيد 
من الفقه لكن اصطلحنا على أن الفقه خاص بهذه النوع من المسائل من العلم» فهل 
ننكر عليهم؟! لاء ولكنا نقول لهم : إن علم التوحيد هو الفقه الأكبر ؛ لأن الفقه : 
فقه في ذات الله» وفي أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأحكامه» فكل هذا يسمين 
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ا ا ا" ا" ا ل “n, n.‏ ا ل ااا وا n. n. Tn.‏ 


ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم من كل شيء؛ ولهذا سماه العلماء «الفقه 
الأكبر»» وعليه فقو له مي : «من يرد الله به خير يفقهه في الدين2”" يتناول هذا 
وعدا ظ 
ه وقوله: (والمراد بقولنا: «بأدلتها التفصيلية» أدلة الفقه المقرونة بمسائل 
الفقه التفصيلية): - 

معرفة الأحكام الشرعية العماية بادتها التفصيلية ‏ يعني مثلاً قال : يشترط لصحة 
الوضوء النية لقوله تعالى : © إذا ق متم إلَى الصّلاة فاغسلوا ‏ ال ٠‏ دل ذلك على 
إرادة الغعسل» ولقول يل : «إنما الأعمال بالنيات)'" > فهنا أتينا e‏ 
وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل . 

لكن إذا قلت : كل من عمل عملاً ناقص الشروط فعمله باطل لقوله كلا : ' 
فما فا لن عليه أا هور ودا لسن هه هذا ملق امول اله 
لأن هذا عبارة عن كلام عام» قاعدة من القواعد الفقهية» وعلى هذا نقول : 
«التفصيلية» . 

ه وقوله: الل للد قردلا بار اتاد Gl‏ 
الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية): 


مثل : العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. وما أشبه ذلك . . 
فيتكلمون في الفقه عن هذه الأشياء على سبيل العموم. ولكن في الفقه يتكلم 


على كل مسألة : «هذا حرام». و«هذا حلال»» و«هذا مسئون»» و«هذا واجب». 


(٠”يمتفق‏ عليه.: رواه البخاري )۷١(‏ ومسلم )۱٠۳۷(‏ عن معاوية بن 500070 
(١*)متفق‏ عليه : رواه البخاري )١(‏ ومسلم (۷ ۲ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(7*)رواه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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ل ل 222 بي ا بيج جب يي nenn‏ 


فيتكلم عن المسائل التفصيلية" . 
فلنعد الآن إلى تعريف الفقه وهو : : امعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها 
التفصيلية» . 





٭ ٭ يت 


ااي با ضقان كوه لقنا ان ان ت تا اعلم يبحث عن 
أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد». 

فالمراد بقولنا: «الإجمالية» القواعد العامة. مثل قوله: الأمر للوجوب. والنهي 
للتحريم» والصحة تقتضي النفوذ. فخرج به الأدلة التفصيليةء فلا تذكر في أصول 
الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 

والمراد بقولنا: «وكيفية الاستفادة منها» معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها 
بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص. وإطلاق وتقييد. وناسخ 
ومنسوح. وغير دلك. فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد بقولنا: راا لاسن السقيد وهو المحتهد؛ ؟ سمي 
مستضيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة 

الجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. 


ه قوله:(أما الثاني : باعتبار كونه لقب لهذا الفن المعين): 
ل ب سس سراي رحمه 


اللّه ثم تابعه الناس 
6 یرد بأنه: علم يبحث عن آدلة الفقه الإجمالية): 
هلا وا حك 


E e 
الفرق ين الفقة:واضيول النةه:‎ 0 





© وقوله: (وكيفية الاستفادة): 


هذا الثاني . 

ه وقوله: (حال المستفيد): 

وهو الثالث. 

ه وقوله: «علم) :خرچ به الجهل» اا 
أصوليا 


ه وقوله: «يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية»: خرج به الفقه؛ لآنه يبحث عن 
الفقه. وأدلته التفصيلية فتجده يبحث في العام : ماهو» وما حکمه» والخاص : ما 
هو › وماحكمهء والمطلق : : ماهو وماحكمهء والمقيك: ماهو وماحکمه» 
والناسخ والمنسوخ. وما آشبه ذلك › ف جال 


امهم أنه ليس يببحث عن شيء معين بل يبحث عن أدلة العموم وما صيغه وما أشبه 
دل 


© وقوله: ( و كيفية الاستفادة منها) : 


وهذا يحصل بتخصيص العام » وتقييد المطلق» والجمع بين النصوص المتعارضة ؛ 
لحا اي وه 0 إذا 


الاستفادة» لأن أصول الفقه ليس يعطيك الأدلة الإجمالية ويسكت. بل يريد أن 
ون الفقهيو امراك الفقة عمرع وعد و 
فأما العموم بينهما : أن الفقيه والأصولي ينظران إلى الأدلة IE ES‏ 
التفصيلية على إقامة الصلاة والصوم وإيتاء الزكاة والحج . 
وأماالخصوص كان ر بطر ا ا مسن وأما 
الفقيه فينظر إلى استنباط الحكم الجزئي العملي لكل مسألة من الأدلة التفصيلية مع التقيد با 
وة الأصرلىي من تراك غا وضسوايط:. e‏ والنهي يقتضي 
التحري . . . «التأسيس في أصول الفقه» (ص56١)‏ . 





فإذا اوت قول البى کلة: (فيما سقت السماء وو أن هذا الام 
من وجهين : من حيث الجنس »2 ومن حيث القدر: 

(«فيما سقت السماء العشر) : عام في جنسه وفي قدره. إذا نخدت بهذا العام 
على ظاهره قلت : : تجب الزكاة في كل قليل أو كثير خارج من الأرض سواء يكال أو 
يدّخر أو يقتات أَوْ أي نوع كان؛ لأن الحديث عام: ولكن أصول الفقه تبين لك كيف 
تستفيد من هذا الحديث . اا 

نقول: في أصول الفقه إذا ورد العام وورد ما يتخصصه؛ فاحمل العام على 
الخاص . ظ 

فنآتي إلى المقدارء ونقول إن الرسول بيا يقول: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة" إذا العشر هل يجب على من يلك أربعة أوسق؟ لا ع لآن ادت ظ 
الثاني قد خصّص الحديث الأول . 

فمن أين تعرف أن العام يخصص إلا بعد دراسة «أصول الفقه» فهو الذي يعطيك 


٠‏ هذا العلم. 
الوا 00 
الأرض سقته السماءء لكن إذا عدت إلى قوله كيا : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» عرفت أنه لا زكاة إلا فيما يوس - أي يجعل أحمالاً - وهو المكيل والموزون» 
فخرج بذلك ما لا يكال ولا يوزن». فليس فيه زكاة . ظ 
إذا ففائدة أصول الفقه عظيمة ؛ لأنه يعرفك كيف تستفيد من الأدلة . 
٤(‏ ۳( وبري اام و و ف 
السماء والعيون أو كان عثريا NE‏ 
(هم) مشفق عليه رواءالبخاري ۱۳۷۸0) ومسلم (۷۹) من حاديث أبي سعيد الخدري رضي الل 
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ه وقوله: «وحال المستفيد): 

حال المستفيد من الآدلة. من الذي يستفيد من الأدلة؟ 

قالوا: إنه المجتهد مت عادر سا الا لجخا من , الأدلة لكن مع ذلك 
فأصول الفقه حت ف حال الا ؛ لآن التقليدك قسيه”" الاجتهاد؛ فلذلك تجد 
الأصوليين يتكلمون عن المجتهد ويتكلمون أيضا عن المقلّد وحكم التقليد وما يتعلق 

(الآول): أدلة الفقه الإجمالية : 

(الثاني) لف لعو سن لاد 

(الثالث): حال المستفيد من هذه الأدلة. ا 

يعني يبحث في الفقه» ومن هو المجتهد» فليس كل إنسان مجتهدا؟ فلا بد من 
شروط وضوابط يعرف بها من هو المجتهد» ومن هو المقلد» لا بد من شروط يعرف 

فصار علم أصول الفقه في الحقيقة علما مهماء فلا ينبغي لطالب العلم أن يفرط 
فة ومع كونه د يسمئ «أصول الفقه» فهو أصول أيضا لغير الفقه» إذ يكن أن 
بود ب وي ولهذا كيف نعرف أن الصفات التي وصف اللّه بها نفسه 

ا الخلوون و ر عا المقه ١‏ وق أن نحمل هذه الظواهر 

سينو : لیس کمله شيء ‏ [الشورئ:١1].‏ 

006 إن هذه الظواهر إن كان يهم متها علن سبيل الفرض لا على سبيل الواقع 
أنها قاثل صفات المخلوقين» فإن قوله : ليس كمثله شيء 4 ينع هذا الفهم الفاسد . 


)١‏ القسيم : هو النوع المقابل لقسيمهء وهو غير القسم» فالقسم فرع من أصله» لكن القسيم نوع 
آخر مستقل . ) 
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على أن الصحيح أنه لا يمكن أبدًا أن يفهم من الصفات التي أضافها اللّهِ لنفسه أن 
يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين» وهذا قررناه من قبل : أن الصفات بحسب 
ما تضاف إليهء فإذا أضيفت إلى الله فهي ليست كما أضيفت إليه . 

ولهذا لو قلت : «يد الذرة؛”" فهل يفهم المخاطب أنها على حجم يد البعير؟ لا 
يفهم هذا! » بل يفهم أن لها يدا تناسبها . 

إذا فلا يكن أن نفهم من قوله تعالئ : ل بل يداه مبسوطتان » لمائدة:؛] أن يديه 
كآيدينا ‏ فإن هذا مستحيل ؛ لأنها منسوبة إلى الله عز وجل » فهي تليق به؛ ولهذا 
فنحن نهدم قول من يقول: إن الذي يفهم من هذه الآيات هو ما ياثل صفات 
المخلوقين لكن منع ذلك قوله تعالئ: # ليس كمثله شيء © [الشورئ:90]11" نمنع 
هذا؛ لآن أصل هذا الفهم خطأ. إذ لا يكن أن تفهم الصفات إلا على حسب ما 
أضيفت إليه» فنفهم من صفات الخالق المضافة إليه غير ما نفهم من صفاتنا المضافة 
إليناء كما نفهم من صفات المخلوقين حسب ذلك المخلوق 

إذا فيمكن أن نستخدم «أصول الفقه» في باب التوحيد» وفي باب التفسيرء و 
باب الحديث» وفي كل شيء» فهو من المهمات جدا . 


د 3 د 


فائلة أصول الفقه: 


٠‏ إن أصول الفقه علم جليل القدر. بالغ الأهمية. عزير الفائدة. فائدته: التمكن 
من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من آدلتها على أسس 
(FY)‏ آي النملة. دهي ۰ e‏ ا 
ss‏ 
فهذا الفهم من أصله خطأ كما بين الشيخ رحمه اللّه. 
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وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس ‏ رحمه الله ؛ 
ومختصر ومبسوطء حتى صار فنا مستقلاً له كيانه وتميزاته. 


ه وقوله: (إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة): 
هذه الكلمات ربا تقال لكل شيء» فكل إنسان يمكنه أن يقول عن فنه : إنه غزير 
الفائدة وبالغ الأهمية» وما أشبه ذلك لكن ما كل من ادعئ شيئًا قبلت دعواه. 
ه وقوله: (فائدته: التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج 
الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة): 
وهذه فائدة عظيمة » د يعني أنك إذا عرفت أصول الفقه أمكنك أن تستنبط الأحكام 
الشوفية هن ادها WE ê:‏ 
ولنضرب مثلاً للعموم قال اللّه تعالى : © وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
e‏ :4] من أين تعرف أن المرأة إذا وضعت بعد موت زوجها بدقائق 
نتهت عدتها؟ 
إذا كنت قد درست علم أصول الفقه أقول: ظاهر الآية ل وأولات الأحمال 
ل ١‏ أن المرأة لو وضعت بعد موت زوجها بدقائق 
كيت ها 
من أين أخذت هذا إلا من العموم؛ لأن العموم يشمل جميع أفراده» هكذا 
درسته في أصول الفقه . 
قال ال که اما سقف الاد ال ا سن الان من ر وه 
اا وا و عرقي ا ديا أصراء وبحب لبه 
نصف صاع إلا من العموم؛ لأني درست في أصول الفقه أن «ما» الموصولة تفيد 
العموم» وهذا منها. 








شرح الأصول من علم الأصول 


لكن أقول: درست أيضا في أصول الفقه أن العام قد يخصص › وات خا 
قال فيه النبي ية : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وبناء على ذلك فإن خمسة 
أصواع ليس فيها زكاة. وقد عرفت ذلك لأني في دراستي لأصول الفقه تبين لي أن 
العام يحمل على الخاص » فيخصص بالخاص . . . إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة» 
GR E AL‏ ا i E‏ : التمكن من 
استخراج الأحكام الشرعية بوجه سليم لا تناقض فيه . 

٠‏ وقوله: (وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس 
- رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التاليف المتنوعة: ما بين 
منثور ومنظوم. ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلاً له كيانه ومميزاته): 


ومن حسماو "اليل من أجمع ما ألّف فيه «مختصر التحرير»' (f°‏ 
للفتوحي"'*, وهذا المختصر كتاب صغير› لكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله 
الأصوليون فى أصول الفقه. وهو ممختصرء ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر 
قلب » إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب » فالذي يحفظه عن ظهر قلب 
ويعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقى . وكذلك شرحه «الكوكب المنير فى 
شرح التحرير)"“' . فهذا من أجمع ما رأيت عى اختصاره وهو يمكن أن يكون نصف 
زاد المستقنع . 
F۹)‏ يعني في أصول الفقه . 
) م المخرير ی ارا ت رو کد وک ای رد ر ف من کا 

«تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول» للقاضي علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي. 
e E E AE ES‏ 


٨۸‏ ه وتوفي ٩۷۲‏ ها 
aT‏ ل تشراثة مكنية. بت 





شرح الأصول من علم الأصول 


E لاا الام‎ a ا ةا ةا ااا الات‎ n ا ا ا‎ n ا‎ TTT 


أما أحسن ما يكون فيه من العبارات الا 
وهو في مجلدين كبيرين» ولكن في الحقيقة يرتاح الإنسان لقراءته» ؛ لأنه سهل 
الأسلوب وجيد في عرض الآراء ومناقشتهاء وهو من أحسن ما قرأت من جهه 
التبيين والتوضيح . 

و«الروضة»“ مأخوذة منه في الواقع › على أن مصنف «الروضة» الموفق”*/ 
ا صار أحيانًا يحذف بعض الكلمات التي توجب الإشكال والتعقيد في 
العبارة» وإلا لو رجعت وقارنت بين «الروضة» و«المستصفئ» للغزالي لوجدت أن 
الكلام هو نفس الكلام» > لكن الموفق يصن اله دقفي قوفن التضرك اا 

اض الح اا ر اعلا ال ر ا لوا اوقل بن 
سليمان ضاحت كتات «الإنصاف» وهو ا و«الورقات»”"“ على اسمه 





( 


«ورقات»). 


ت العبيكان بالرياض سنة 51١١‏ اه. 

(59 ) كتاب «المستصفئ» للغزالي جزءان» وقد شابه كثير من اصطلاحات المتكلمين . 

(55:)«روضة الناظر وجنة المناظر» فى أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل/ نشرته مكتبة 
الات 2 فصر مف ١‏ 14 ) ْ 

٤١(‏ )موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي المتوفى سنة ١‏ 71ه. 

(5؟)تقدم الكلام عليه عند الكلام عن مختصره : «مختصر التحرير». 

. «الورقات في أصول الفقه» تأليف الإمام الجويني‎ ) ٤۷( 





شرح الأصول من علم الأصول 





الأحكام 


الأحكام: جمع حكم» وهو لغة القضاء. ظ 

واصطلاحًا: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو 
تخيير أو وضع . ظ ظ 

فالمراد بقولنا: «خطاب الشرع» الكتاب والسنة. 

والمراد بقولنا: «المتعلق بأفعال المكلفين» ما تعلق بأعمالهم؛ سواء كانت قولا 
أم فعا إیجادا أم تركًا. 

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بذا الاصطلاح. 

والمراد بقولنا: (المكلفين» ما من شأنهم التكليف. فلا يشمل الصغير والمجنون. 


الأفضلية. 


والمراد بقولنا: أو تخيير»: المباح. 

والمراد بقولنا: (أو وضع» الصحيح والفاسد ونحوهما نما وضعه الشارع من 
علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. 

© وقوله: (الأحكام جمع حكم. وهو لغة القضاء): 

ومنه سمينا الحاكم بين الناس قاضيًا . 

« وقوله: (واصطلاحًا: ما اقتضاه خطاب الشرع): 

«ما» بمعنئ الذي ؛ أي : هو الذي اقتضاه خطاب الشرع؛ فخطاب الشرع› 
مقتض ١‏ والحكم مقتضئ . 





شرح الأصول من علم الأصول 


سي اي الي الي الاج الت ات تتم التي اله اا اف ا افا ةا n.‏ ا ا ا ةا E.‏ ا ا ال ا اا ا ا امات ا ةا n,‏ اا لات ااا ااا a‏ لا 


والمراد بخطاب الشرع كما سيأتي : الكتاب والسنة . 





ه وقوله: (من طلب أو تخيير أو وضع): 
بيان لما في قوله «ما اقتضاه خطاب الشرع» . 
يعني أن خطاب الشرع تارة يقتضي الطلبء وتارة يقتضي يقتضي التخيير» وتارة يكود 

N Ss‏ ا اس و اه 

فهذا خطاب الشرع› U‏ 
تخيير أو وضع › فما اقتضاه خطاب الشرع من أحد هذه الثلاثة يسمئ «حكما) . 

مثلاً: الأمر يقتضي الوجوب. فالواجب محكوم به» والوجوب هو الحكم . 
ولهذا نقول: حكم هذا الشيء واجب» فالمحكوم به هو الذي يوصف بأنه واجب» 


وأما الوجوب فهو الحكم . 
فإذا قال : ولا ة تقربوا الزنى ‏ [الإسراء AE‏ : فهذا تحريم. إذا ما اقتضاه ه خطاب 
الشرع : «التحريم» . 


إذا قيل مثلاً : افعل هذاء أو لا تفعل» أو : : إن شئت فافعل › فهذا تخيير 

© وقوله: (فالمراد بقولنا: «خطاب الشرع»: الكتاب واالسنة): 

ه وقوله: (والمراد بقولنا: «المتعلق بأفعال المكلفين»: ما تعلق بأعمالهم 
سواء كانت قولا آم فعلاًء إيجادا آم تركا): 

والحقيقة: لو قلنا: «بأعمال المكلفين»؛ لأن العمل هو الذي يشمل القول 
الفعل والقولء» والقول مقابل الفعل . ففى الحقيقة لو أننا عكسنا لكان أولى . 

وهل القول يسم عم لهم » سنا عمل لأنه عمل اللسان . 


ر شرح الأصول من علم الأصول 

وهل الفعل يسمئ عملا؟ نعم و وقد يراد بالقول الفعل كما 
ك (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هکذا)““ ‏ ر e‏ 
الاصطلاح): 

أما باعتبار الشرع على سبيل العموم فإن ما يتعلق بالاعتقاد يسمى : حكما . 

أرأيت لو أنك تقول: (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا» فنزوله فعل له» واعتقادي 
إياه: حكمء ويجب أن أعتقد ذلك ولكن في اصطلاح الفقهاء يخرجون الاعتقاد 
من هذا التعريف . 

ه وقوله: (والمراد بقولنا: «المكلفين»: ما من شأنهم التكليف): 

وإن كانوا في نمس الوقت غير مكلفين لوجود المانع . 

ه وقوله: (فلا يشمل الصغير والمحنون): 

س : 00 

ج : نقول: نعم» هم مكلفون في الأصل › لكن وجد مانع وهو الجنون والصغرء 
نالا نرق امن انهم ام لفو 

أما البعير والبقرة والشاة والحمار والهرة» فهي غير مكلفة . 





(4) متفق عليه : رواه البخاري (۳۳۹) ومسلم (۳۹۸) من حديث شقيق بن سلمة عن عبد اللّهِ بن 
مسعود وأبي موسئ . . . الحديث وفيه : قول عمار: بعثني رسول الله يه فى حاجة فأجنبت 
فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي يك فذكرت ذلك له فقال : «إنما 
كان يكفيك أن تقو دبك هكذ اہ :الويف وال لعلو ظ 





بس . فإن قلت: دعاك أن سوس ا اتير الى خرب بون 
وجعل يضربه"“ وهل هو مكلف؟ | 

ج : نقول : : إنه نزل منزلة المكلف ؛ لأنه قعل فعل المكلف هرب بالثوب فجعل 
يضربه . 


وحينئل تكون هذه المسألة مستثناة. وإلافالأصل: إذا قال : المكلفين الذين من 
a‏ لم اب من فيا شاك Re Ry‏ قال 
كه هيام م نی مكلفون في اة ا 
OEE ih 0‏ وما 


(59 ) متفق عليه : : رواه البخاري )۲۷٤(‏ ومسلم (۳۳۹) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله به : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض »› وكات 
موسئ عليه السلام يغتسل وحده» فقالوا : : واللّه ما يمنع موسئ أن يغتسل معنا إلا أنه آدرء قال : 
«فذهب مرة يغتسل» » فوضع ثوبه على حجر» ففر ال حجر بثوبه) قال: (فجمح موسئ بإثره 
يقول: : ثوبي حجر ثوبي حجر» حت نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسئ قالوا : : واللّه ما 
بموسى من بأس» فقام الحجر حتئ نظر إليه» > قال : «فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا) . 
قال أبو هريرة : : واللّهِ إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر . 

8 وعك ذللك حمل E‏ 
منها قوله تعالئ : : قل أوحن إلي انه اسشمع تفر من امن فقالوا إن سممناقرآا عجيً. . .4 
الآيات . 
وقوله: #وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن . . . € إلى قوله : ويا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا 
وق © الات 1 

(61) يعني صرع الجني للونسي : ظلم . 


شرح الأصول من علم الأصول 


و و ق ڪڪ ج 


أشبه ذلك من الكلمات التى تدل على أنه إن کان عنده إيمان فسوف يخرج9" . 





e‏ وقوله: (من طلب أو تخيير أو وضع): 

قولنا: (من طلب): يدخل فيه الأمر والنهي . 

الأمر : طلب للفعل . 

والنهي : طلبية للترلكه: 

ه وقوله: (سواء كان على سبيل الإلزام أو الأفضلية): 

إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب في الأمر وحرام في النهي» وإن کان على 
سبيل الأفضلية فهو مندوب في الأمر ومكروه في النهي : فصارت الأقسام أربعة : 

١‏ أمر على وجه الإلزام . ظ 

مر غلى وجه الأفضيلة. 

”"- نهي على وجه الألزام بالترك. 

. -نهي على وجه الأفضلية‎ ٤ 

فهذه أربعة» والخامس : المباح . 

6 وقوله: (والمراد بقولنا أو تخيير: المباخ): 

لأن المباح مخير فيه إن شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» وهو مخير فيه باعتبار 
E‏ وقد يكون مطلوبا باعتبار غيره» وقد يكون منهيًا عنه باعتبار غيره . 

و لكن المباح في حد ذاته مخير فيه . 

وقد يكون مطلوبا إذا أدئ إلى مطلوب : إما وجوبًا أو استحبابًا. 

فرجل ليس عنده ماءء وأراد الصلاة. ووجد الماء يباع في الأسوق. فأصل البيع 
677 ركه لتاق CS‏ 01/10/40 سن E‏ ينان ون درة eR‏ 


النبي كَل معها صبي لها به مء فقال النبي بك : «احرج عدو اللّه» آنا رسول اللّه» قال: 
فبوا ...ایت 





شرح الأصول من تعد الأصول 





مباح» وفي هذه ا حال إذا لم يتوصل للماء إلا بالشراء صار الشراء واجبا . 

وأصل الشراء حلال من باب المباح » ولكن لما كان موصلا إلى أمر مطلوب صار 
مطلوبًا : إما وجوبًا وإما استحبابا . 

والسفر إلى بلد من أجل أن يستبيح فيها ما حرم الله حرام» وأصل السفر حلال - 
نعني به «المباح) هذا باعتبار أصل المباح . 

أما باعتبار النظر إلى ما يفضي إليه ذلك المباح فإنه قد يكون مطلوبًا فعله وقد يكون 
مطلوبا تركه . 

6 وقوله: (والمراد بقولنا: أو وضع: الصحيح والفاسد): 

المراد به ما وضع علامة على شيء : كالصحة والفساد. 

ه وقوله: ما وضعه الشارع من علامات أو أوصاف للنفوذ والإلغاء): . 

مثلاً: هناك أشياء من الأحكام الشرعية شروط › وأشياء موانع › وأشياء صحيحة 
وأشياء فاسدة» فما نقول فيها؟ هل هى أحكام تكيفية أم أحكام وضعية؟ 

يقول الأصوليون : هي أحكام وضعية أي أنها علامات وأوصاف وضعها الشارع 
دالة على الإلغاء أو النفوذ . 

فالصحيح مثلاً: وصف للحكم» دال علئ النفود . 

اة وهف لعل اا تلاك ا ا عله أشكاء 
إطلاق ۳“ 
(0) في هذا الموضع كلام غير متعلق بالدرس الذي يشرحه الشيخ رحمه اللهء وجاء فيه : (المنطق 


علم لذيذ يروض الفكرء لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع 
به البليد») . 





شرح الأصول من علم الأصول 


مثال: رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني“ » وهو ممن تلزمه الجمعة: فهذا بيع 
فاسد. ويجب أن يلغئ ؛ فالفساد جعله الشارع علامة على الإلغاء . 

مثال ثان: الظهار: رجل ظاهر من امرأته . فحكمه أنه حرام . 

ج: لاء لايوصف بصحة ولا بفساد؛ لأنه نافذ مع تحريمه» فهو نافذ» فيترتب 
على المظاهر حكمه» ولهذا نقول: «لا تقرب زوجتك حتى تفعل ما أمرك الله به؛ . 

ال لت ار ا توخي نال يرن e‏ 
فهو ملغئ . ا 

مثال رابع: رجل جامع في حجه قبل التحلل الأول فحجه فاسد» فهو الآن لاغ. 
لكن يلزم بإتمامه عقوبة له ثم يقضيه من العام القادم . وهكذا. ٠‏ 

يعليدة #الشريط والأسياب والرائع رالا واللساد: سيو مب الاسرليت: 
أحكام وضعية غير تكليفية . 





(84) قيد الشيخ رحمه الله النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني» وذلك لأن الشيخ رحمه الله 
يذهب إلى أن الجمعة لها آذانان. أما أحدهما فهو معروف. وأما الثاني فمعلوم أن أول من سنه 
هو عثمان رضي اللّه عن والشيخ رحمه الله يرئ أنه ينبغي العمل به ؛ لآن عثمان أحد الخلفاء 
الراشدين وقد ثبت عن النبي يك أنه قال : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . .») 
وهذه المسألة فيها بحث طويل» ليس هذا مكان ذكره. 





شرح الأصول من علم الأصول 


|| | ب بي ب بي ب اي ةف ف ا جات ام لتم لم لل ا 1010 





أقسام اللأحكام الشرعيىر 

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووصعيه. 

الواجب» والمندوب» والمحرم» والمكروه. والمباح. 

ه قوله: (فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح): 
فهذه يسميها العلماء الأحكام الشرعية التكليفية ٠‏ وبعضهم يطلق عليها الأحكام 
اة ظ ظ 

س: فإذا سمعت قول العلماء: «تجري فيها الأحكام الخمسة» فما هي؟ 
r a‏ ) | 
ا الخمسة» وأن الطلاق N aj‏ وكذلك سياتى !ا إن 0 
الله ا e‏ والببع تجسري فيه الا حم 

E RSs 


n 0 57 
ين‎ o و2‎ 


| - فالواجب لغة: الساقط واللازم. 

واصطلاحًا: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. 
فخرح بقولنا: «ما أمر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح. 

وخرج بقولنا: «على وجه الإلزام» المندوب. 





شرح الأصول من علم الأصول 


والواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه. 


ويسمى: فرضاء وفريضةً وحتمّاء ولازمًا. 

. وقوله: (الواجب لغة: الساقط واللازم): 

ومن الشواهد على ذلك قوله تعالئ : «( قاذْكروا اسم الله عليهًا صوَاف ذا وجيت 
جنوبها فکلوا منها 4 [امج:7]ء فإذا وجبت» أي : سقطت”“ ؛ لأن المشروع في 
ابعير عند الذبح أن تعقل يدها اليسرئ”* وتأتيها من الجانب الأين فتنحرهاء وفي 
هذه الحالة سوف تسقط على الجانب الأيسرء لأن الرجل اليسرئ معقولة لا تشبت 
عليهاء فحينئذ ستسقط على الجانب الأيسر . 

والواجب بمعنى اللازم : أن تقول مثلا : «بر الوالدين واجب» أي : لازم» وقال 
النبي َة : «غسل الجمعة واجب»"” والأمثلة في هذا و 

6 وقوله: (ما أمر به الشارع): 

س: فمن الشارع؟ 

ج : الشارع هو الله أو رسول الله يكل لأن الله يقول: ا من يطع الرسول فقد 
أطاع الله ب [النساء: »]8٠١‏ والشارع في الأصل هو الله عز وجا 60»: #9 شرع لكم من 
الین ما وصی به نوحا ) [الشرری:۱۲) فل لکل جعلنا منككم شرعة ومنهاجا 4 [الائدة:۸؛]. 
لكن الرسول ية مبلغ عن الله وشارع لعباد الله . 


(6) قال القرطبي في تفسيره : (معناه سقطت بعد نحرهاء ومنه: وجبت الشمس) . 
وقال ابن جرير في تفسيره : (يقول : فإذا سقطت فوقعت جنوبها إلى الأرض بعد النحر) . 

الى مجعيع ابيرق 1301000 )عن رراددين بصي اذا دن ضع ر انع علو ر ھر س 
بدنته باركة !! فقال : ابعثها قياما مقيدة» سنة نبيكم بلا . 

(/61) متفق عليه : رواه البخاري (۸۳۹) ومسلم (847) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا بلفظ : «عسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» . 

()إطلاق وصف «الشارع» على الله عز وجل ورسوله ب ما تعارف عليه السلف» ولیس فيه ما _ 





شرح الأصول من عام الأصول 


© وقوله: ( على وحه الإلزام): 

أي إلزام المكلف المأمورء كالصلوات الخمس› بل الأركان الخمسة كلها من هذا 
القسم . 

® وقوله: (فخرج بقولنا: «ما أمر به الشارع) المحرم والمكروه والمباح): 

لأن هذه الثلاثة غير مأمور بهاء بل بالعكس بالنسبة للمحرم والمكروه» وأما 
بالنسبة للمباح فهو مخير . 





وينبغي أن نقول : «وخرج بقولنا : ما أمر به الشارع»: أمر غير الشارع» أو إلزام 
غير الشارع» فهذا ليس بواجب شرعاء فلو أمرك أخوك الذي هو أكبر منك بأن 
تفعل شيئًا على وجه الإلزام» فقال : «لازم عليك أن تفعل هذا الشيء»!! فإن هذا 
الأمر لش براجت فرعا لان الآمر غير الشارع: 

س: ولو أمرك الأمير بشيء فهل يسمى واجبا؟ 
اج: نعم يسم واجبا في الشرع ؛ لأنّناأمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير 


0001# 


ه وقوله: (وخرح بقولنا على وجه الإلزام: المندوب): 

لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام . ) 

ه وقوله: (والواجب يثاب فاعله امتثالاً» ويستحق العقاب تاركه): 

انه للعبارة : «يثاب فاعله امتثالاً» فإن فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له» ولو آن 
إنسانًا فعل فعلاً وعقب عمله قال له الناس : «إن هذا الفعل واجب عليك»» فهل 

ينكر . وهو من باب الوصف لا التسمية» وباب الوصف أو الصفات أوسع من باب الأسماء 
(59) يدل علي ذلك قوله تعالى : #وأطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم©. . 


وثبت أن النبى َة قال : «إتما الطاعة في المعمروف». . .رواه البخاري (5175) ومسلم 
(۱۸۳۹) من حديث على رضي اللَّهِ عنه . 


شرح الأصول من علم الأصول 


aaa ag aga ggg -_ <5‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اك 





وقولنا: «ويستحق العقاب تاركه»: ولم نقل : «يعاقب»؛ لأنه من الجائز أن الله 


قد يعفو نے( . فهو مستحق للعقاب» لکن قد يعاقب وقد لا يعاقب . 


دسارجة  E‏ : (ويعافب تاركه»: فمراده: يستحق 
العقاس على تركه. . 

سن . اوقيا NG‏ 
أحب ب إلا رضت كي 


6 وقوله: و اا و ) 

الو اجيب يس فرصا فالق رضن وال ر اجب مقر ادقاق» وال هة كزلك. 

وقيل”" : إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي ‏ قطعي الثبوت وقطعي 
الدلالة ‏ وأما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس (بفريضة)9©, بل يقال: واجب*2"*2 . 

أركان الإسلام الخمسة فريضة ؛ لأنها ثابتة بدليل قطعي :الكتاب والب وإجماع 
الناس» فهى ي ثابتة بدليل قطعي . 


( ۲ )لانه لم يفعله امتثالاً . 00 معنى ١‏ امتثالاً» أي : امتثالاً لأمر الشرع به ا 
الطاعة والقربة. فإن فعله على وجه آخر فلا يثاب» كمن اغتسل يوم الجمعة قبل الصلاة بقصد 
التنظف والتبرد لابئية العبادة . 

)ويدل على ذلك قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 

( )رواه البخاري برقم (71127) من حديث أبي هريرة عن النبي بيه عن الله عز وجل أنه قال : 
"من عادئ لي ولیا فقد آذنته بالحرب . , .» الحديث 

(7)جعله الشيخ رحمه الله بصيغة التمريض». لأنه مرجوح عنده . 

0وقع في كلام الشيخ رحمه اللَّه فيواتجب)! وهو سق لمان 

( )والذين ذهبوا إلى هذا التفريق هم الأحناف ! 








شرح اطول من علم الأصول 


Cy‏ رمه الله : أن الفرض والفريضة والواجب والحتم 
واللازم: كل هذه معناها واحد. 

فوائد: 

نين اذا قال قائل: كيف تجزم بأنه يستحق الثواب؟ 

الحواب : لأن الله أخبر بذلك : ل[ من جاء بالحسنة له عشر أمثالها ‏ الانعام: c11‏ 
لكن في العقاب قال : إن اله لا يغفر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
النساء :۸ .]١١5‏ 

التكليف . . معناه: ليس هو المشق على الإنسان! لكن الذي يتعلق بفعل 
المكلفين» سواء كان مباحًا أو واجبًا أو محرمًا أو مكروها"“ . على أن بعضهم قال : 
«إن المباح كلف فيه الإنسان أن يعتقد إباحته» وهذا نوع تكليف ؛ لأن بعض المباحات 
يشق على بعض الناس أن يعتقد أنه مباح . 

فتجد بعض العوام الآن يستنكرون الأشياء مباحة» فتجد الإنسان يموت وهو يراه 
من أكبر الذنوب» وما هي بحرام ولا مكروهة» ويقول: هذا ما يجوزء وهذا شاى. 
وهذا ماهو دين» هذا دين جديد وما أشبه ذلك!!! وتجده إذا امتثل امتثل على 
e‏ 2 | 

فبعض العلماء يقولون: نعم . وأجاب عن هذا بجوابين » الجواب الأول: أن 
المراد بالتكليف التزام الشرع ولو كان الشيء ء مباحاء وبعضهم أجاب قال: إن المباح 
فيه شيء من التكليف» a‏ وفعله على سبيل الإباحة . 


مف 
م 
nlp‏ 
دب 
و 
2 


والمكروه» اه ما فيه كلفة أي مشقة) . وليس هذا من المشقة التي 
يرتفع معها التكليف لوجود الحرج وهذا يستدل له بقوله تعالى : 4 كلت اللدتسسا] إلا 
وسعها» وإنا المقصود بالمشقة ههنا الجهد الذي يبذله العبد دون عنت أو حرج». فهو في 
مقدذوره. 





شرح الأصول من علم الأصول 


ل م ا ا ا ا ا greg EEE‏ 


۲ - والمندوب لغة: المدعو. 
واصطلاحا: ما أمر به الشارع لا على وحه الإلزام كالرواتب. 





فخرج بقولنا: «ما أمر به الشارع») المحرم والمكروه والمباح. 

وحرج بقولنا: «لا على وجه الولزام» الواجب. 

والمندوب: يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه. 

ويسمى: سنة» ومسنوتاء ومستحبًاء ونفلاً. 

» وقوله: (المندوب لغة المدعو): 

أن يقول: ندبه بمعنی دعاه . 

« وقوله: (واصطلاحًا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام» كالرواتب): . 

دخل في قولنا : «ما أمر به الشارع» : الواجب ؛ لأن الشارع أمر بالواجب» ولكن 
لاحظوا أن مر الشارع بالواجب ليس كامره بالندب؛ لان أمره بالواجب أوكد وعلق 
صفة الإجزاء وأجره أيضا أكثرء وهو أيضًا أحب إلى اللّه كما قال الله تعالى في 
الحديث القدسي : «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه) 27 . 

إذادخل في قولنا: «ما أمر به الشارع»: الواجب. ) 

© وقوله: (خرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام»: الواجب): 

لآن الواجب مأمور به على وجه الإلزام» والمندوب مأمور به ولكن ليس عل 
وجه الإلزام . 

3 وقوله: (فخرج بقولنا: «ما أمر به الشارع»: المحرم والمكروه والمباح): 

أما المحرم والمكروه فلأن الشارع نهئ عنهما . 

وأما المباح فلأن المباح لا يتعلق به آمر ولا نهي لذاته» وسيأتي إن شاء اللّه تفسيره. 


ااا ب سس لس سكس 





شرح الأصول من علم الأصول 


ممم ل لد حد لحد حم لد د م الحم لد د لح يا ا ا حي ليا لطي لحي يا يا ليا يا فا يا ا ا ا لا ا اا ا اا تت ات جم عم جم لت ا ا 0 


وتالا دوت الس الر ؤات وهذه ليست بيواجبة. فصلاة الضحى ليست 


بواجبة» وطواف القدوم على المشهور والصحيح ليس بواجب» وصيام الستة أيام 
من شوال بعد رمضان ليست بواجب» والامقلة غار ولك ك 


ه وقوله: (والمندوب: يثاب فاعله امتثالآ» ولا يعاقب تاركه): 
يثاب فاعله امتثالاً ٠»‏ فإذا فعله لا امتثالاً لم يشب عليه . 





مثاله: رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط لا امتثالا لأمر الي يكل فهل 
يثات؟ 
ج : لاء لا يثاب؛ لأنه ما فعله امتثالاً . 


رجل أنفق على أهله طعامًا وكسوة ومسكمًا لا اتفال لأمر الل ولكن بناء 
على أن هذا هو العرفء هل يثاب أم لا؟ ! 

5 : لايثاب ؛ لأن الني يي قال لسعد بن أبي وقاص : «واعلم أنك لا تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرْت عليها حتى ما تجعله في فم امر 55 ` 

«ولا يعاقب تاركه» : لا في الدنيا ولا في الآخرة : 

اما فى الآخرة فظاهر» فإن الله تعالئ لا يعاقب علئ آمر رص لعباده فيه قال: 
إن فعلتموه أثبتكم وإن تركتموه فلا ألزمكم به . 

وأما في الدنيا فلا يعاقب أيضًا . فإن السلطان لا يعزرهم على تركه ؛ لأنه يقول : 
إنه ليس بواجب علي . 
(1۸) وما ذكره الشيخ ههنا على سبيل التمثيل فقط. ٠‏ ا 
(59)الشاهد من الحديث قوله 4 : «تبتغي بها وجه الله» . . والحديث رواه البخاري (05) ومسلم 

.)١57( 


وروئ البخاري برقم (00) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : قال رسو ل ]لله عله : «إذا 
أنفق الرجل علئ أهله ‏ يحتسبها ‏ فهو له صدقة» . 






شرح الأصول 0-0 الأصول 


ی TT‏ قبماذا جيب عن قول الإمام أأحمد ‏ رتخمه الل یچو ترك 
صلاة الوتر بآنه رجل سوء لا تقبل له شهادة7") ؟ فوصفه بأن رجل سوء وقال: 
لا ينبغى أن تقبل له شهادة! 

الجواب عن ذلك من أحد وجهين : 
أحمد'' ٠"‏ لأن الواجب يعلم إما بالنص على وجوبه أو بالعقوبة على تركه» وكونه 
يوصف تاركه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغى أن تقبل له شهادة» فهذا عقوبة بلا شك . 
ال وإما أن يقال: إن الإمام أحمد وصفه بأنه رجل سوء ولا يلزم منه أن 
يعاقب وكذلك قال : لا ينبغي أن تقبل له شهادة» ولا يلزم من ذلك أن يعاقب» لأن 
من ترك الوتر مع تأكده وقلته فهو دليل على تهاونه ورغبته عن الخير . 

والوتر أقله: ركعة واحدة لا تستغرق ربع الساعة أو ربا تستغرق خمس دقائق من 
بين أربع وعشرين ساعة» مع تأکده» فكيف يتركه الإنسان؟! هذا لا يكون إلا رجلاً 
ا فكأن الإمام أحمد _رحمه الله -رأئ أنه لتهاونه لا يمستحق أن تقبل شهادة » 

الأ O O SRS‏ ل 
متعمدا) . 
ا (ررئ هذه السالة ارون بن عبد الله البزاز. ونقل أبو طالب وصالح عنه: 
وهذه المقالة مشهورة عن أحمد: انظر «إلفنيء 66/57 وو المبدعة (/ ۳) و«الإنصاف» 
(178/5) و«الروض المربع» .)5177/١(‏ 

د قال ابن قدامة في «المغني» (1/ 7 107) (وهو سنة مؤكدة) ثم ذكر قول أحمدء ثم قال: 
(وأراد المبالغة في تأكيده ما قد ورد من الأحاديث في الأمر به والحث عليه فخرج كلامه مخرج 





(VY) 


شرح الأصول من علم الأصول 


فإن الله يحب الوتر»””" . 





إِذًا إذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني» قد نأخذ من هذا الإنسان قد يوبخ ويلام على 
ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه . 

ه وقوله: (ويسمى سنة. ومس ا ل ونفلاً) : 

مي لوا 

ج : عند الأصوليين. 

إذا قال: هذا سنة: يعنى ليس بواجب» وكذلك مسنونّاء وكذلك مستحباء 
وكذلك نفلاً» فهذه أربعة أسماء مع الأول فهي خمسة: (مندوب» سنة» مسنون» 
مستحب» نفل). ظ 

لكن المي في لسان الشارع أعم من المندوب» إذ قد تطلق على الشيء الواجب . 

ومنه قول ابن عباس -حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة- قال: ليعلموا 
أنها سنة ۷ ) 


ج: ا 00007 





(VY)‏ رواه مسلم في «صحيحه» برقم )۷١٤(‏ بلفظ : «أوتروا قبل أن تصبحوا» من حديث أبي سعيد 

الخدري. 

ورواه أبو داود (1417)و الحاكم في المستدرك برقم )١1١14(‏ عن علي رضي اللّه عنه بلفظ 

«أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر» . ورواه ابن خزيمة (/51 .)٠ ٠‏ 

رواه البخاري )١17170(‏ من حديث طلحة بن عبد اللّه بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس 

رضي اللَّه عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» فقال : لتعلموا أنها سنة . 

ر8 متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : : رواه البخاري (۷۲۳) ومسلم 
(۳(. 


(V€) 





شرح الأصول من علم الأصول 


وكذلك قال أنس : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبع" . 
ج: هى الستن الواجة “۷ ؟ 


فالسنة في لسان الشارع آعم من السنة في اصطلاح الفقهاءء لأنها تشمل الواجب 


وكذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة الفقهاءء وقال بعض العلماء 
بل يمرق بينهما؛ لأن «المسنون»: ماثبت بدليل من السنة. و«المستحب»): ماثيبت 
باجتهاد. 

وممن ذهب إلى هذا الحسجاوي”" صاحب متن «الزاده"" : حيث أنكر إنكار) 
عظيما في حاشية «التنقيح» على المنقح حين عبر بالمسنون عن شيء مستحب ليس فيه 
أثرء إنما هو اجتهاد» وقال: إنه لا يكن أن نعبر عن الشىء الثابت بالاجتهادء أن 
نعبر عنه بأنه سنة! ! 1 

لكن عامة الأصوليين يقولون لا فرق بين المستحب والمسنون» وأنه يقال: يس 
كذاء ويستحب كذاء والمعنى واحد. 

س: كم اسما للمندوب؟ 


ج : خمسة . 


س : فهل هذه الأسماء توافق الاصطلاح الشرعى؟ وهل هى متفق عليها؟ 
a‏ لأ فالسنة لا توافق الاصطلاح الشرعى . 
( متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : رواه البخاري )591١5(‏ ومسلم )١571(‏ 
أنه قال : السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلانًا. . 
(۷۷) أي أن هذا الحكم واجبء فيجب على الرجل أن يقسم سبعا للبكر وثلانًا للثيب . 
() موسئ بن أحمد بن موسئ الحجاوي المقدسي المتوفئ سنة (/947ه) . 
(۷۹) #زاد المستقنع» وقد شرحه الشيخ رحمه الله وطبع منه ثمانية أجزاء فقط . 
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TTS‏ اا للب سا5 








المسنون والمستحب فرق نيم ل : المستحب ماثبت 
باجتهاد. وو وي ا ع 


9 اه مف 
23 22 يت 


والمحرم لغة: الممنوع. 

واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. 

فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع» الواجب والمندوب والمباح. 

وخرج بقولنا: «على وجه الإلزام بالترك» المكروه. 

والمحرم: يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله. 

وم ر أو فو عا 

ه قوله: (والمحرم لغة الممنوع): 

س: ما فائدة ذكر اللغة إذا كان الاصطلاح يخالفها؟ ! 

ج: : الفائدة: لأجل أن نعرف الارتباط بين المسمئ الشرعي والمسمئ اللغوي» 
حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعانئ اللغوية 


و اکا > بل هناك ارتباط» ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما أرادوا أن 
ITE‏ هو فى اللغة كذاء وفى الاصطلاح كذا؛ ليبين لك الارتباط بين 


المعنىى اللغوي والمعنى اللاصطلاحي . 
ه وقوله: (المحرم لغة الممنوع. واصطلاحا: ما نهى عنه الشارع على وجه 
الإلزام كعقوق الوالدين): 
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۵ وقوله: (ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام): 

ول :المي ميا إن شاد الله ال ر :أنه كدان الک عاتن وضنه 
الااستعلاء . 

© وقوله: (فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع»: الواجب والمندوب والمباح): 

لأن هذه لم ينه عنهاء فالواجب والمندوب مأمور بهما . والمباح : لا يتعلق به أمر 
ولا نهي . 

6 وقوله: (وخرج بقولنا: «على وجه الإلزام بالترك»: المكروه): 

فإن المكروه كما سبق لم ينه عنه على سبيل الإلزام بالترك . 

فالرجل مشلا إذا التفت ^١‏ في صلاته» فهل هو ملزم بالترك آم لا؟"“ . 
فالجواب آنه ليس ملزما لأن الالتفات مكروه”” » ولهذا- ما يدل على أنه مكروه : 


جازء لذن ست كال اق ) > والتفل عند الوسوسة0*) 4 وى كان SFE‏ 





8٠ ١‏ )وهذا لا يمنع من وصف الشرك بأنه حرام. فقد قال الله تعالى : #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم أن لا تش ركوا به شيئًا» . 

(١۸)آي‏ : لغير القبلة . 

(۸۲ )يعني : هل هو ملزم بترك التفل لما فيه من الالتفات في الصلاة . 

( )يعني : الالتفات في الصلاة ة لغير عذر شرعي. ودليل كراهته أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد كما صح عن رسول الله ية : رواه البخاري (۷۱۸) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها. 

(84)يعني في الصلاة. ودليله ما رواه البخاري (۷ ۳۹) من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ل 
رأئ نخامة في القبلة فشق ذلك عليه» حتى رؤي في وجهه. فقام فحكه بيده فقال : : إن أحدكم 
إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربهء أو إن ربه بينه وبين القبلة. فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن 
عن يساره أو تحت قدميه . . . الحديث . 

(85)ويدل عليه حديث عثمان , بن أبي العاص رضي الله عنه قال با وسول ال :إن ايفان قد 
حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي ٠‏ فقال َي : «ذاك شيطان يقال له خنزس» فإذا 
آ سنه فود اله مه واتفل عن يسارك ثلاثًا. . . »الحديث رواه مسلم (8 OT‏ 
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فإن الحرام لا يبيحه إلا الضرورة» ثم ال حرا م إذا أبيح لضرورة فقد يفسد العبادة؛ 
فالأكل والشرب للصائم ضرورة ويفسد الصيام . 

ه وقوله: (والمحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله): 
ظ فهذا حكمه . وأنتم رما تقرءون في بعض الكتب المختصرة يقولون: «المحرم هو 
ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله»! وهذا تساهل من وجهين : 

(الوجه الأول): أنه تعريف للشيء سكت 

مر . يقولون: هو «فرع عن التصور ؛ فأنت صوره أولاً بحده ثم بعد ذلك 
احكم عليه . أما أن تعرفه بحكمه فهذا مردود. 

رحن ا أن تدخل الأحكام في الحدود 

(الوجه الثاني): : أنهم يقولون : : «يعاقب»» وكلمة «يعاقب» مقتضاها : 0 
بالعقاب» mS‏ فلك يخ اللداله ٠‏ ط إن الله لا يغفر أن 
شرك به ويَغفرَ ما دون ذلك لمن يشاء © [انساء :۸[ 


وأيضا قولهم : «یثاب تاركه» فهذا أيضًا ليس على إطلاقه » قاذ ل أن نقد فتقر ل : 
ل(يثاب تاركه امتثالاً» . 


نرجع الآن إلى التعريف الذي نرئ أنه أسلم من غيره . | ظ 

تقول: يغاب تاركه امتثالاً» . فإذا ترك المحرم امتثالاً لأمر الله أثيب. وما هو 
قار اكرات ةة كاملة: 

مثال ذلك : رجل هم أن يشرب الخمرء ثم ذكر تحرم الله للخمرء EET‏ 
امتثالاً لقوله تعالی : ل فاجتنبوه 4% . 

e س:‎ 
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ees‏ ع م 


١‏ كر *ابكا لابين ركه بشي اال راا کل من تر عا وود 
تركه غافلاً : 


«من تركه غافلا) : : يعني : : أنه لم يطر علئ باله. فماطرأ على باله هذا الشيء 
الحرم إطلاقاء رجل مشغول في دنياه فما فكّر في يوم أن یشرب الخمر. 


س: فهل هذا یثاب؟ 

ج : لا يثاب . 

س: فهل يعاقب؟ 

ج: لا يعاقب . فهذا لا ثواب له» ولا عقاب عليه لأنه ما طرأ على باله. 

امن تركه عاجزأ» : فإنه لا یاب . 

س: ولكن هل يعاقب؟ وهل عقوبته كعقوبة الفاعل؟ 

ج : نعم» يعاقب, ولهذا قال النبي ب في الرجل الفقير ليس عنده مال رأئ 
شخصا عنده المال ينفقه في غير مرضاة الله : «فقال: لو آن لي مال فلان لعملت فيه 
مثل عمل فلان» فهو بنيته فهما في الوزر سواء»"“ . 


(A)‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (۱۲۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث طويل 
جاء فيه وقال رسول الله كلا : : «قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به 
فقال: : ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من 
جراي» . . . الحديث . 

(AV)‏ حديث صحيح : : رواه الترمذي (0؟17؟) وأحمد (171/4؟) من حديث أبي كبشة الأثماري 
رضي الله عنه أن النبي ية قال : : ثلاث أقسم عليهن . ..»الحديث وفيه EEE‏ الل 
ولم يرزقه علماء »> يخبط في ماله بغير علم. » لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه؛ ولا يعلم لله 
فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولاعلمًا فهو يقول EE‏ 
لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته» فوزرهما سواء» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في 


(صحیح الجامع») )£( 
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إِذَا هذا الرجل ترك المحرم» ولكن عجزا فيكون كالذي فعله من حيث النية . . وقد 
يكون تركه عجرا مع فعل الأسباب» فعمل لهذا الشيء» ولكن لم يقدر» فهذا يكتب 
عليه وزر فاعله تماما لقوله هة : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار». قالوا: يا رسول اللّهء هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال : «إنه كان حريصا 
على قتل صاحبه)28 . 

لهذا اشتبك معه وتلقاه بالسيف» ولكن عجز فقتل » فالقاتل والمقتول في النار ؛ 
لأنه تركه عجرأ . 

ا افر ةك امسوم عجر اعد فإنا اسي تآببا رل » فيكون کفاعله» 
وإما أن لا يسعى» لكن هو عاجزء فعليه وزر» ولكنه ليس كوزر الفاعل» بل هو 
وزر في النية » كما قال يياه في الحديث : «فهما في الوزر سواء»”'” . 

رجل هم بالسرقة» وجاء بالسلّم وأسنده على الجدار» فإذا برجل يمرء فترك 
السرقة» فلما تجاوزه أسند السلم مرة ثانية» فجاء آخر فمر به» فكلما هم جاء أناس ؛ 
کا ابم ا ودوك لماه اوی ب مارو السام 51 برو 
فوضع السلمء ورجع لبيته: . 








(۸۸) متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي اللَّه عنه : رواه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸). 
قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :)١١/18(‏ (وأما كون القاتل والمقتول في أهل النار 
فمحمول على من لا تأويل له ويكون قتالهما عصبية ونحوهاء ثم كونه في النار: معناه: 
مستحق لهاء وقد يجازئ بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه» هذا مذهب أهل الحق. .) 
وقالابن حجر في فتح الباري :)۳۲۷/١١(‏ (. . . وهو أنه يعاقب علئ عزمه بمقدار ما 
يستحقه» ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا. . . ). 
وقال كذلك :)34/١1(‏ (ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة 
واحدة» فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب على القتال فقط» فلم يقع التعذيب 
على العزم المجرد . 


(9) تقدم تخريجه (برقم ۸۷). 
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ا «(کتب على ابن آدم حظه من الزنا» . 

ج : الزنا الموصوف بالفاحشة هو زنا الفرج› > فمراد النبي ية بقوله : «ويصدق 
ذلك أو يكذبه الفسرج» الزنا الأصلي وهو الفاحشة . وأما العين فهي تزني وزناها 
النظر» واليد زناها البطش . وهكذا. والنظر للمرأة ليس بكبيرة. 

سؤال عن تفريق البعض بين السنة والمستحب. 

ج : قالوا: «السنة»: هي سنة الرسول وك والمستحب»: ما استحبه العلماء. 
وقالوا: ينبغي أن يفعل كذاء لكن ليس عندهم دليل» فهو بمجرد الاجتهاد. وأكثر ما 
هذ حم ا نات حيث يكون العالم مترددا بين الوجوب وعدمهء 
فيقول : يستحب أن يفعله احتياطا . 

سؤال عن الفرق بين القواعد الفقهية والأصول. 

القواعد الفقهية لمسائل فرعية ليست بأصولية . يعني : لا تبحث في أدلة الأحكام . 
وأصول الفقه يبحث في أدلة الأحكام . 

والضوابط الفقهية أقل من القواعد» يعني : عبارة عن كلام عام يتناول صورا 
متعددة لكنه بلا قواعد. لأن القاعدة تتخذ كدليل . 


(۹۰) رواه البخاري (2885) ومسلم )۲۹٥۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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5 والمكروه لغة: الممغض . 
واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام باتترك؛ كالأخذ بالشمال 
e‏ ظ 





فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع): الواجب» والمندوب» والمباح. 
وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام بالترك»: المحرم. 
والمكروه: يثاب تار كه امتثالاً ولا يعاقب فاعله. 


© وقوله: (المكروه لغة 3: المبغض): 
المكروه اصع متخو بن خره بحو معن أبغض » ومنه قوله تعالی : «( ولكن كرة ال 


انبعائهم فَبَطَهم ) [الدرة ١‏ يعني : : أبغضهم . . فهو إِذَا في اللغة ادق سواء کان 
عنا ار وفنا أ و عا فأي شيء تبغضه فهو مكروه عندك . 


وقوله: (واصطلاحًا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك): 

(ما نهئ عنه الشارع) وهو الله عز وجل ثم رسوله . 

(لا على وجه الإلزام بالترك): يعني : ل 

« وقوله: (مثل الأخذ بالشمال والإعطاء بها): 

فهذا مكروه" ؛ لأنه ورد النهي عن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. 

ولم نمثل بالأكل بالشمال والشرب بالشمال؛ لأن الصحيح أنه حرام" فهو من 
(1)دليل ذلك ما رواه ابن حبان في «صحيحه) برقم (۲۲۸) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه 


أن رسول الله لي نهى أن يعطي الرجل بشماله شيا أو يأخذ بها. اأنووواة ام طترانة 
.)875١5(‏ 


(؟8)دليل ذلك ما رواه مسلم في اصحيحه' (رقم ١1‏ او سروك آي ميعن رن 
رسول الله كلا أنه قال : :الا تأكلوا بالشمال > فإن الشيطان يأكل بالشمال» . 
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اا ق فف 


الباب الذي قبل" . 


0 وقوله: (فخرج بقولنا: ما نهى عنه الشارع الواجب): 





حرج بقيد : (ما نهل عنه) . 

ه وقوله: (وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام , بالترك» المحرم): 

لان المحرم نهئ عنه على وجه الإلزام بالترك» فقوله تعالئ ‏ : ل ولا تقربوا الرنى 4 
[الإسراء ٠‏ يدل على أن الزنا حرام ؛ لأنه على وجه الإلزام بالتركة: 

والأخذ بالشمال مكروه. لأنه ورد به النهي لا على وجه الإلزا م بالترك . ومله 
ااافا ا ا : قوله عي : نکن آنا كره يميه وهو یرل ولا 
E‏ من الخلاء یسن .) ولا يتنهس في الإناء)300) . 

» وقوله:(والمكروه:يثاب تار که امتغالاً): 

كلمة امتثالاً مقيدة أيضًا في حكم سبق» وهو والمحرم . والمكروه يشاب تاركه 
امتثا لا : : يعني ما تركه إلا لان الله هئ عنه. 

وتارك المكروه كتارك المحرم» وقد سبق لنا في ذلك تفصيل» وقلنا إن لتارك ' 

تارة یتر که امتثالاً . 

وتارة يتركه لأنه لم يطرأ على قلبه . 

وتارة يتركه لعجزه عنه مع عدم السعي في تحصيله . 

(4۳( أي : من باب المحرم» وليس من باب المكروه . 


. أي : من المكروه. وسيأتي تفصيل الشيخ في هذه المسألة‎ )۹٤( 
.)۲٣۷( حديث صحيح : رواه البخاري (۲١٠ء ۲ ومسلم‎ )4٥( 





شرح الأصول من علم الأصول 


وتارة يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله . 
س: إذا تر که امتثالاً فما حكمه؟ 





5 ناجم 


س: إذا تركه لأنه لم يطرأ على باله أصللاً؟ 
2 لا يثاب ولا يعاقب . 


س: إذا تر که عجرا عنه بدون السعي في تحصيله؟ 

ج: يعاقب» ولكن على أصل النية» ومنه قول النبي ية في الرجل الذي تمنى أن 
يكون عنده مثل مال فلان الذي كان يتخبط فيه قال: «فهو بنيته؛ فهما في الوزر 
واا بالشة : ) 

الرابع : أن يتركه عجرا عنه مع السعي في تحصيله وفعل الأسباب الموصلة إليه؟ 

فهذا حكمه كفاعله» لقول النبي كك : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» قالوا E‏ ما لوال : «لآنه كان 
حريصا على قتل صاحبه)9" . 

« وقوله: (ولا يعاقب فاعله): 

ولك ل هارو ا و الآنه عقي ايكون هذا الكروم سلما إلى اه 
فالمكروهات مكروهة للشرع» لكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنهم كما أنه 
قد يكون وسيلة للمحرم» كما أن الصغائر يكن أن تكون وسيلة للكبائر والكبائر 
وسيلة إلى الكفر" . 


د 3 


TTT 
. )۸۸ تقدم تخريجه (برقم‎ )4۷( 
. ولهذايقولون: المعاصي بريد الكفر : أي : موصلة للكفر‎ (4۸) 





5 والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه. 
واصطلاحا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهى لذاته. كالأكل فى رمضان ليلا 
فخرج بقولنا: ((ما لا يتعلق به أمر): الواجب والمندوب. 


وحرج بقولنا: «ولا نهي» المحرم والمكروه. 

وخرج بقولنا: الذاته) ما لو تعلق به آمر لكونه وسيلة للأمور به أو نهي لكونه 
وسيلة منهي عنه فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي. ولا يخرجه 
ذلك عن كونه مباحا في الأصل . 

والمباح ما دام على وصف الإباحة؛ فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. 

ويسمى: حلالاً» وجائرا. 


# وقوله: (والمباح لغة: المعلن): 

كقولهم : أباح سره » أي أعلنه . 

6 وقوله: (والمأذون فيه): ) ) 

ای أذنت لك في الانتفاع به» مثل : «أبحتك سيارتي ل الليلة». و«أبحتك 
بيتي لمدة شهر» أي أذنت لك في الانتفاع به . 

© وقوله: (واصطلاحا): 

هذه كلمة ترد عليناء ولكنا لا نفسرها؛ لأنها معروفة. وأصلها من «اصتلح». 

ولكن فيها إبدال التاء طاء . 

فهي من «اصطلح» أي : جعلوا هذا الشيء صالحاء ولم ينكر بعضهم على 
بعض فيه» فأهل الفن تصالحوا على هذا التعبير على هذا المعنى» ولم ينكر أحد 
عل أحد . 





شرح الأصول من علم الأصول 


ج : أحيانًا نقول شرعاء وأحيانًا نقول اصطلاحاء وقد يتوافق الشرع والاصطلاح 

فا مكروه في الشرع مثلاً يطلق على المحرم . ولكن في الاصطلاح على ما دونه . 

ه وقوله: (اصطلاحًا: ااا کو اف او وو ا 
رمضان ليلا) : 

الم عناك سباع a a ١399|‏ و 
ذلك ؛ لأن الله تعالى قال : [ أحل لكم لَيلَةَ الصيام الرَقثْ إلى نسائكم هن لباس لكم 

نتم لباس لَهن 4 [البقرة .[IAV:‏ 

O TT TP 

« وقوله: (فخرج بقولنا «ما لا يتعلق به آمر»: الواجب والمندوب): 

لماذا؟ لآنه مأمور به . 

ف (وخرج بقولنا: «أو نهي) ا 

e‏ 5 س 7 «لذاته»): 

00 ا لكونه وسيلة لمأمور به أو «(نهي“ لکونه 
وسيلة منهي عنه فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور به أو منهي عنه. ولا 
يخرجه ذلك عن كونه مباحا فى الأصل): 

وكلمة «لذاته» هذه مفيدة بقطع النظر عمًا يتعلق به» لأنه قد يتعلق به أمر فيكون 
مأموراً به . 


مثل : شراء الماء» الأصل فيه أنه مباح › لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة 





شرح الأصول من علم الأصول 
صار شراؤه واجبا فيجب أن تشتري» لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به» وأمر بما لا يتم الواجب إلا به . 
ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به؟ 
ج : الالتزام؛ لأنه لايتم إلا بذلك . 
رجل رأئ شخصا خمارا يطلب عنبًا وهو عنده عنب» ويعلم أنه يشتري العنب 
ليجعله خمراً ‏ ما فهل يجوز أن يبيع له؟ ا 


EE 
ورجل آخر قال : عندي ضيوف الليلة وأريد أن أشتري لهم عنبًا فحكمه أنه‎ 
؟ ظ‎ 
جاءنى رجل يقول : أجرنى بيتك» وأنا أعرف أنه یشرب الدخان» فما حكمه؟‎ 
ال وها‎ 3 
فإن قال: «أجرني حجرة صغيرة لأشرب فيها الدخان لأني لا أستطيع شرب‎ 
0 ) ا‎ 


الأول ل ل a‏ وأنا أعلم أنه يشرب الدخان» فهذا 
با تعد لس حي بوبيك 


رجل آخر استاجر حجرة من بيتي ليشرب فيها الدخان فهذا حرام وبين الرجلين 
فرق ؛ لأن الثاني عصئ بهذه الحجرة, لأنه لولا هذه الحجرة ما شرب الدخانء فإنه 
لا يستطيع أن يشرب الدخان في السوق» فيكون هذا العقد مقصودا به الحرام . 

رجل نعرف أنه لا يحلق إلا اللحئ ‏ يسمي مزين اللحئ ‏ جاء يستأجر منى الدكان 
فهل هذا حرام؟ 0 





شرح الأصول من علم الأصول 


TTS TTS TT‏ 2222 2ن 

نعم . . هذا حرام» لأنه استأجرها لعمل محرم . 

رجل آخر استأجره لحلاقة الرءوس» وهو عند المروة» وهو ملتح فاستأجره لحلاقة 
الرءوس - عند المروة ‏ فهل هذا جائر؟ 

نعم. . جائز . 

گرا عن امن ناف رچ لفق : احلق لحيتي» فيحلقهاء فهل هذا 
جاتر ؟ 

هو جائز لأنّه ما استأجره لحلق اللحى» ولكن لحلق الرءوس . 

فإذاعلمنا آن هذا الرجل يحلق كل شىء: كل ما يقال له الرءوس واللحئ 
فاا أنه ل ج ]لأ اذا اع درك ساب هنا لتق ا للعو دل الى 
فاا فرطت عليه الآ لي اال و القنوم ارت يعد ها وبعدته يخا 
اللحى فالعقد باق وصحيح » لكن لك الحق أن تفسخ العقد أو تبقيه 

س: هل الخياط کالحلاق؟ 

ج : الخياط إن كان يقول: من أراد أن يخيط ثوبًا يجره في الأرض فليأت إلي فأنا 
لا أخيط إلا هذا النوع من الثياب . فهل هذا حرام؟ 

نعم هو حرام . 

آ ا كان الماح احا رجاو ادل فص رقم وان اه الخد 
يقول: نزّل ينرّل؟ فهذا العقد صحيح» وإذا اشترطت عليه وقلت : لا تخيط ثيابً 
بخ فاا ليت 
على كل حال القاعدة عندنا : 

المباح إذا كان وسيلة لمحرم فهو محرم . 

المباح إذا كان وسيلة لمكروه فهو مكروه . 


المباح إذا كان وسيلة لواجب فهو واجب . 


شرح الأصول من علم الأصول 


المباح إذا كان وسيلة لمستحب فهو مستحب . 

6 وقوله: (والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب 
ولا عقاب): 

هذا حكم المباح : هل يثاب عليه آم لا؟ نقول مادام على وصف الإباحة فلا 
يترتب عليه ثواب ولا عقاب» لكن لو نوئ الإنسان بالأكل حفظ بدنه والتنعم بنعمة 
الله صار فيه ثواب» لكن بالنية . 





« وقوله: (ويسمى حلالاً وجائرًا): 

وهذا الحلال في القرآن كثير . 

والجائز يعبر عند الفقهاء كثيراء يقولون: يجوز كذاء ويباح كذاء ويحل كذا . 

لكن التعبير بالإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة والجواز. 

فال ال ا اوم أحل كم الات ومام الذين أُونُوا الكتاب حل لحم 
وطُعامكم حل لهم الان 8 

وقال تعالول : « وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 [النساء:؛؟]. 

وقال تعاليل : « ويحل لهم الطَّبات ويحرم علَيهم الْحبَائ ئٹ 46 [الأعراف:197] . 

وقال أيضًا : يا أيه اين آمنوا لا تحرموا يات ما أحل الله كم © الاسم .[AV:‏ 

إلى غيرها من الآيات» والآيات في هذا كثيرة . ) 

فالحلال أكثر ورودا من غيره في كتاب الله عز وجل . 





شرح الأصول من علم الأصول 


a a aT‏ رم مرا ا ل ل ل ل ل سس سس e e‏ سسا 





الأحكام الوضعية: ماوضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو 
الغاء. 


ومنها: الصحة والفساد. 

ه وقوله: (الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من مارات لشبوت» أو 
انتفاء. أو نفوذ أو إلغاء): ) 

قوله: «ما وضعه الشارع من أمارات» : أي علامات› وقيل الشارع إن فير 
الشارع ليس لوضعه أو نفيه أثرء إذ إن الذي يضع الأشياء محللة أو محرمة ومفسدة 
أو غير مفسدة هو الشارع . ظ ظ 

والناس ليس لهم تشريع حتئ نقول: «ما وضعه الشارع أو غيره»! 

NR Oe مقرل لمق‎ 

مثلا : کون ا ود رچلن: ھا وت وإذا كان الشاهد قريبًا للمشهود له. 
133 شاد كنز للك أرف )ال ا می المي انمه شوه ركو غناي 
ينتفي به الميراث . ) 

قوله : «أو نفوذ أو إلغاء): 

البيع الصحيح : يقول الشارع : إنه نافذ . 

والبيع الفاسد: يقول الشارع : إنه ملغ . 


فهذه هي الأأحكام الوضعية : هي عبارة عن «أمارات وضعها الشرع لثبوت أو 
انتماء أو نفود أو إلغاء» . 





شرح الأصول من علم الأصول 


© وقوله: (ومنها): 

أي من الأحكام الوضعية . 

» وقوله: (الصحة. والفساد. والسبب» والشرط ٠‏ والمانع): 

EES 

ه وقوله: (منها الصحة والفساد): 

والحقيقة كنت انی لو ذكر ٠‏ لکن هذا الکتاب لما کان مقيدا منهج خالص مكتوب 


00 لاسو وار واد أسقط المؤلف الشرط والسبب والمانع ولكن إن 





- فالصحيح لغة: السليم من المرض . 

واصطلاحا: ما ترتبت آثار فعله عليه؛ عبادة كان أم عقدا. 

فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. 

والصحيح من العقود: ما ترتب آثاره على وجوده» كترتب الملك على عقد 
البيع مثلا. 

ه قوله: (فالصحيح لغة: السليم من المرض): ظ 

إنسان صحيح البدن ما فيه مرض » صحيح العقل ما فيه جنون» صحيح التفكير 
ge‏ 

« وقوله: : (أما في الاصطلاح: ما ترتبت آثار فعله عليه): 

نکل شيء تدرتب آثار فعله عليه فهو الصحيم . سواء أكان عبادة أو معاملة أو 
عقداء فكل شيء تترتب آثاره عليه فهو الصحيح . 

ه وقوله: (فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب): 





شرح الأصول من علم الأصول 


مغال ذلك : رجل صلى الصلاة على أنه طاهر من الحدث والنجاسة» واستقبل 
اقلق بو افع كل و ظ 


س: هذا الرجل نقول: صلاته صحيحة آم لا؟ 
الصلاة مرة ثانية ونقول : ذمته برئت . 

س: ألا يحتمل أن هذا الرجل قد آخل بشرط؟ 
REE‏ ؛ لكن الإنسان غير 

س: فإذا قال قائل: لماذا قلت: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؟ 

ج: نقول: لأن العبادات منها «واجب» ففعله يقال فيه: أبراً الذمة. ومنها 
ب) ففعله يقال فيه: سقط به الطلب» ولا يمنع أيضا أن نقول حتئ في 
الا : 

س: ا ئت ذمته؟ 

ج: لا لأنها غير مشغولة أضلا a‏ 

ه وقوله : (والصحيح Cl‏ 

أي عقود البيع والإجارة والوقف والرهن والشركات والنكاح إلى غير ذلك . 

6 وقوله تد بت ان وجوه کراب e‏ 


) 








الكتاب إليك» وملك المسجل إلى . 
لكن لو كان العقد فاسدا ما ترتبت هذه الآثار» ولبقي الكتاب على ملك البائع 
والمسجل على ملك المشتري . إذ لا يمكن أن تترتب الآثار فى العقود إلا بعد أن تكون 


صب حح 


ve 


7 12 = 
دح ات بيت 


ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. 

مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها 
وواجباتها. . 

ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعًا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. 
فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. 

مثال فقد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة. 

ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. 

ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. 

ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شينًا بعد ندائها الثاني 
على وجه لا يباح. 

ه وقوله: (ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه): 

هذه فاعدة صحيحة سليمة لقول النبي بي : «إنما الأعمال بالنيات)*") » وقوله : 
امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رى)“٠‏ 5 فلا يكون الشيء صحيحا إلا إذا قت 





(99)تقدم تخريجه (برقم .)7١‏ 
)ام تخريجه (برقم OI‏ 





شرح الأصول من علم الأصول 


فيه شر وط الصحة» أضف إلى هذا قيدا آخر : «وانتفت موانعه؟ . 
أما لو وُجدت شروط الصحة لكن هناك مانع» فإنه لا يصحء وإن انتفت الموانع 


الموانع 

ه وقوله: (مثال ذلك: في العبادات أن يآتى بالصلاة 4 a‏ تامة 
شروطها وأركانها وواجباتها): 

وهذا صحيح ؛ ولهذا قلنا: «في وقتها». فهنا العبادة صحيحة لأنه تمت شروطها 
وا ا 

ه وقوله: (ومثال في العقود: أن يعقد بيعًا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء 
موانعه): 


فهذا أيضًا واضحء والصلاة :التي ذكرناها مشالا يسقط بها الطلب وتبرا بها الذمةء 
والعقد الذي تمت شروطه وانتفت موانعه كذلك يصح» وتترتب آثاره عليه ينتقل به 
الملك الثمن إلى البائع وملك المثمن إلى المشتري . 

فإن ققد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع انتفت الصحة . 

والشرط في اللغة : العلامة 

وة قوله تال : ( فل يود ر لساعة أن انهم بن قد جاه أطراطها + 
[محمد:۱۸] آي : لامها 

أما في الشرع : فالشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود . 

«ما» : هنا بمعنى الذي وليست «ما» النافية . . يعني : تن 
العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود . 

ظ مغال ذلك : الوضوء للصلاة؛ فالوضوء للصلاة شرط؛ لآنه يلزم من عدمه 
العدم» فإذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة . 





شرح الأصول من علم الأصول 


س: وهل يلزم من وجوده الوجود؟ 


ج ® لآن الإنسان قد يتوضاً ولا يصلي. > فلم يلزم من وجوهه الوجود» 
بخلاف السبب» فالسبب يشارك الشرط في أنه يلزم من عدمه العدم» ويخالفه في 


أنه يلزم من وجوده الوجود» والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. 

6 وقوله: (مثال فقد الشرط فى العبادة: أن يصلى بلا طهارة) : 

معلوم أنه لو صلى بلا طهارة» فإنها لا تصح» لفوات الشرط : ؛ لأن من شرط 
الصلاة أن يتطهر لقوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا إذا ممم إلى الصّلاة فَاعْسُوا 
وجوهكم . . © [المائدة ا 

وقول رسول اللَّه يد : «لا يقبل الله صلاة بغير طھور)۱ ۰۰ :1 

س: هل «طهور» بالفتح أم بالضم؟ 

6 وقوله: (مثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك): 

فهذافقد شرطًاء لآن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع» أو 
قائما مقام المالك . 

فهذا رجل باع «ما لا يملك» من غير ولاية عليه . 

وهذا التمثيل في الواقع فيه قصور بعض الشيء» فلو قال: «أن يبيع ما لا يلك 
بائع , فكان ينبغي أن يقال: «أن يبيع ما لا يملك بيعه» لأنه إذا باع ما لا يملك وهو 
وكيل يصح . فإذا قلنا: أن يبيع ما لا يلك بيعه» كانت العبارة محررة . 


)۱ ٠)حديث‏ صحيح: : رواه مسلم برقم (۲۲۲) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله 46 يقول : لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» . 


شرح الأصول من علم الأصول 





س: ما هو الدليل الذي يشترط أن يكون البائع مالكا للشيء؟ 
ج : الدليل هو قول النبي يو لحكيم بن حزام : ١لا‏ تبع ما ليس عندك»"' 0 
وقال تعالى ٠‏ ی أيه الدين آمنُوا لا كوا أَمْوالَكُم نكم بالباطل إل أن تكون 
تجارة عن تَراض منكم © [لسه:۹٠].‏ 
وهذا أن يكون مالك أو برضاء المالك . 
وهنا و ت اكع في اللغة: الحائل يعني الذي يحول بينك وبين الشيء؛ 
تسم مالعا 


وفي الاصطلاح: NESE‏ 
ينكس لظ 

«ما يلزم من وجوده العدم) : 

يعني لو وجد المانع عدم الوجود» ولا يلزم من عدمه الوجود . 

ه وقوله:(مثال ذلك فى العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق): 

ه وقوله:(فى وقت النهى): 

مثل : رجل جالس بعد صلاة العصر في المسجد» قال نلا من آن احا ينون 
فائدة» أقوم أصلي ركعات» حت غروب الشمس » فصل عشرين ركعة بعشر 
تسليمات صلاة يطمئن فيها من أحسن ما يكون . | | 
عليه سي E CRR‏ سو اا ار 

ورواه الشرمذي (177) والنساتي (۷/ ۲۸۹) وابن ماجة (114) وأحمد ۲/۳0 مع 


) والطيالسي )١١59(‏ وغيرهم». وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في (صحيح 
الجامع) )/٠١5(‏ «والمشكاة» (/75851) و«الإرواء» .)۱١۹۲(‏ 
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SS SSO‏ سس 


3 هي غير صحيحة » لوجود مانع . 

ج : إن كان عامًا فإنه يأثم. وإن كان غير عالم فإنه لا يأثم . 

س: هل يؤجر إذا كان جاهاة؟92١2‏ , 

ج : نقول: اللّه أعلم ؛ لآق الو اح عاعة أنه مس انه فنقول: لاذا لم تسأل: هل 
الصلاة تجوز في هذا الوقت آم لا تجوز؟! المهم أننا لا نجزم بأنه يؤجر» لكن نجزم بأنه 

س: كلمة «بنفل مطلق) '“ هل لها مفترض ؟ 

ج : نعم» لأن الصحيح : أن النفل المقيد”*''2 يجوز فعله في أوقات النهي . 


ج : يعنى المقيد بسبب : كتحية المسجدء والاستخارة إلا فى أمر يفوت. يعنى لو 
كانت المسألة تستدعي العجلة خاف أن يفوت الشيء قبل أن يزول وقت النهى. فهنا 
تجوز الاستخارة. وإلا انعظ ٠١١7‏ 4 وركعتى الطواف› وركعتى الوضوء» وصلاة 
الكسوف إذا قلنا بأنها غير واجمة . 
الس ا 4 

)٠(‏ لم تتضح إجابة الشيخ رحمه الله عن هذا السؤال» والذي يظهر واللّه أعلم أن هذا الرجل 
المتطوع لو كان جاهلا بالنهي» فإنه يؤجر إن شاء الله على تطوعه . 

لله ركعات يتقرب بهاء وهذه الركعات لبت داف شبن دين فاا تسا ثلا طلم : 

١ 6(‏ النفل المقيد ‏ يعني : المقيد بسبب معيين» كالرواتب وصلاة الضحئ » وصلاة ركعتين بعد 
الوضوء. والااستخارة. وتحبة المسجد» والفوائت» والكسوف والخسوف . 

)٠١ 1(‏ يعني لو كانت الحاجة التي يريد صلاة الاستخارة لتحصيلها ستفوت لو لم يصل في وقت 
النهي› فليصل الاستخارة ولو في وقت النهي . وإلا لو لم تكن ستفوت فلينتظر. وليصل بعد 
زوال وقت النهي . 





لهم أن الشعل الذي له سبب يجوز في وقت النهي على الول الراجح 0 
وأما صلاة الحاجة فغير مشروعة ولو فى رابعة النهار» وأما ركعتا التوبة فتصح 

Rs 

ج : هو الذي تمت فيه الشروط : «البالغ العاقل المسلم الحر المستوطن الذكر» الهم 
أنه إذا تمت الشروط وباع شيئًا بعد ندائها الثاني فا ناليغ e E‏ 
a‏ 0 وهو قوله تعالی : يا أيها الّدين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم 
الجمعة فَاسَعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم 4 . فلا يصح العقد . 

وقوله: (على وجه لا يباح): 

E 8 RE 


اله اروا ارا واللّه أعلم . 


فوائد: 
الأحكام ال لتكليفية : ما وضعه الشارع على وجه الت لتعبد» فالموضوع للتعبد هذا 
)٠٠۷(‏ وهذه المسألة تراها مبسوطة في كتاب الشيخ «الشرح الممتع على زاد المستقنع»  ١18/5(‏ 
١‏ وبمما قاله الشيخ رحمه اللّه : (والقول الصحيح في هذه المسألة أن ماله سبب يجوز فعله 
فى أوقات النهى كلها. . . ) ثم علل ذلك . . .ثم قال: (وهذا مذهب الشافعي وإحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز) . 





شرح الأصول من علم الأصول 


وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية أنه لم يتعلق به أمر ولا نهي» فيعتقد 
اسان اندم فمم ا فيفعله على أنه مباح. فمقتضئ خطاب الشرع في 
الإباحة لكت 

كون الشارع جعل هذا السبب سبباء فهذا حكم من الشارع يعني لولا أن الشارع 
جعل هذا الحكم سیا ما صار سببّاء ولولا أنه حكم بأن هذا الشرط شرط ما صار 
شرطاء ولولا أنه حكم بأن هذا مانع ما صار مانعا . 


الشيء لا يكون صحيحا إلا بتمام الشروط وانتفاء الموانع » فكيف نعرف أن هذا 
الشيء صحيح إلا إذا عرفنا أنه تام الشروط منتفي الموانع . 

اليب إذا و جد وجد آلب امال طفن ؛ ليس بلازم» لكن إذا عدم الشرط 
عدم المشروط . 

التكليف : إلزام ما فيه مشقة؛ وهذا في اللغة» ونحن ملزمون بأن نعتقد حل ما 
9 
أو لم نفعله» وهكذا. 

كلم فلات في تمرف الب لها مض لكالا حاب ها لبا إذاقتا 
يلزم من عدمه العدم في الشرط ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته ‏ يعني بقطع النظر 
عن وجود أشياء أخرئ تلزم بالوجود» أو أشياء أخرئ تمنع الوجود. يعني : هذا 
بالنظر لا بالنظر إلى أمور أخرئ تكون على عكسهء لكن ليس هناك حاجة إلى هذا 
الشيء. كلمة «لذاته» لأننا لا نعرف الشيء إلا لذاته يعني ربا تتم الشروط كلها 
لكن توجد الموانع » فيتخلف الحكم لا لذات السبب». > بل السبب قائم وصالح. لكن 
لوجود مانع . 


د ب 
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n. E. ا اب اا ا اا اناا" ااا" اا اق اق‎ “HE. ا‎ “HE. 


ا والفاسد لغة: الذاهب اعا وخسرا. 





واصطلاحا: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً. 

فالفاسد من العبادات: ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل 
وقتها. 

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. 

ه قوله: (الفاسد فى اللغة: الذاهب ضياعًا وخسئر)): 

فكل شيء لا يستفاد منه › فإنه يسمئ في اللغة فاسداء ولهذا لو مرجت فسدت ‏ 
البيضة يقال : هي بيضة فاسدة› ولو تغير طعم التمر قيل : هذا تمر فاسد؛ لآنه ضاع 
وخسره الإنسان. فهذا هو الفاسد في اللغة . 

والعلماء ‏ رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي» لأنه الحقيقة التي 
يرجع إليها . ظ 

ويذكرون المعنى الشرعي لأنه الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة 


لأن الشرع كما نعلم إغا جاء باللغة العربية فله ارتباط بالمعنى اللغوي أحيانا يزيد 
أوصافًا وأحيانًا ينقص أي : أن الحقائق الشرعية في الغالب يدخل عليها زيادات . 
فمثلاً: الصلاة في اللغة: الدعاء» ولكن في الشرع : عبادة ذات أقوال وأفعال 
معلومة مفتتحة بالتكبير» وم اسم > فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء. 
فدخل عليها زيادة قيود . 
» وقوله: E a‏ 
لي تفعله ولا تترتب آثار فعله عليه» فهو فاسد» مثلاً: إذا صليت الصلاة 
تبت آثار الفعل عليها إذا كانت صحيحة» فتبرأ بها الذمة إن كانت فرضاء ويسقط 
e‏ ا لا ئت الذمة» كما لو صلئ الظهر 
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على وجه صحيح تام الشروط والواجبات والأركان» نقول: هذا صلاته صحيحة؛ 
لأنها تبرأ بها الذمة ولأن صاحبها يوصف بأنه من المصلين» ولأنها تمنع دم صاحبها؛ 
لأن من لم يصل فهو كافر مرتد يباح دمه . 

» وقوله: (والفاسد من العبادات ما لا تبر به الذمة): 

وهذا بالنسبة للواجبات . 

ه وقوله: (ولا يسقط به الطلب): 

وهذا بالنسبة للمستحبات . . 
لآن الواجب إذابرتكديه الذمة سقط الطاب 

وهل الذمة مشغولة بالمستحب حتى نقول: تبراً به الذمة؟ 

ج : لاء لكن الإنسان مطالب بهء فإذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب» مثال 
ذلك : الصلاة قبل وقتها فهي فاسدة» فلا تبرأ بها الذمة ولو كان المصلي جاهلاً: 
يعني : لو سمع أذان الظهر في الراديو في الرياض» فقام فصلى ظانًا أن ذلك الأذان 
أذان بلده» ثم تبين له بعد ذلك أن هذا الأذان أذان الرياض» وأن صلاته كانت قبل 


ت 

فهل صلاته صحيحة؟ 

ج من حير 8:1 ر ی اند رزمدر ا و 
عليها بلا شك› ا 0 الظهر . 
OPENER‏ 
عله ؟ 

ج : نقول : لم يسقط الطلب عنه» فهو مطالب أن يعيد سنة الظهر بعد أذان الظهر 


شرح الأصول من علم الأصول 





س : ململ سواسو و 
ذمته بهذه الصلاة؟ 

ج : لاء إِذَّا فصلاته فاسدة؛ لأن ذمته لم تبرأ بها فيجب عليه إعادتها . 

ه وقوله: (الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه: كبيع المجهول): 

فبيع المجهول: لا يصح› لحديث أبي هريرة: «نهى عن بيع الغرر)*"" . 

فرجل قال لشخص : أنا عندي شاة في البيت لبنها كثير . 

قال : بكم تبيعها؟ 

قال: بخمس مائة ريال . 

فال فلت 

س : ما تقولون في هذا البيع ؟ 

چ هذا بيع فاسد لا تترتب عليه آثاره ؛ فالشاة لا تزال على ملك البائع» ولم 
ينتقل ملكها للمشتري» والثمن لا يزال على ملك المشتري لم ينتقل للبائع . 

وهذا البيع لا يصح؛ فلا تترتب آثاره عليه» لأنها مجهولة'"''' . 

فإن قال قائل : إنه قال: إن لبنها كثير ! نقول : هذا لا يكفي ؛ فقد تكون شابة أو 
كبيرة» أو سمينة» أو هزيلة . أو لونها يختلف. والقيمة تختلف باختلاف اللون» 
إلى غير ذلك . 

۾ وهنا سؤال فقهي: ما تقولون فيما ظهر آخيراء کب انس اتاد 
الدكان: «كل شيء بعشرة» ورأيت واحدا وقد كتب : «كل شيء بريال»› وآخر 

كتب : «كل شيء بخمسة» و«كل شيء بخمسة عشر». ما تقولون في هذا» هل 
O ETEK‏ ان عرراديا اانه 


قال : نهئ رسول الله ية عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . 
) "اااي : الكناة: 
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“C.C “u. < “n. u. “ER. E a. Eu. u. ER. ER E. u. E. Rn. E‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ت 





ج : في | لحقيقة هو معلوم و مجهول. فعندما تقول : كل شيء بعشرة فهناك شي 
يساوي عشرين ريالاء وهناك شيء يساوي ريالين» نقول: هو مجهول الآن» لكنه 
س لأن المشتري سيقول : أعطني هذا الشيء المعين بعشرة» فيكون 
معلوماء ٠‏ فالبيع للآن لم يتم او 
س: لكن هل هذه الطريقة سليمة 
a‏ 
فأنا أقول: ربمايكون فيهاشيء من الخداع من هذه الناحية» أمامن حيث 


تن کډ چ 


وكل فاسد من العبادات» والعقودء والشروط فإنه محرم؛ لان ذلك من تعدي 
O‏ ري ييا 


© قوله: (وکل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محر م): 
هذه قاعدة مهمة : كل فاسد محرمء وليس كل محرم فاسداء إلا أن يعود التحريم 
فمثلا بيع الغرر0١2‏ حرام؛ لأنه فاسد. 


:)١057/١١( قال النووي في شرح صحيح مسلم»‎ )١١١( 
وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع . . . ويدخل فيه مسائل كثيرة غير‎ 
منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه»‎ 
وبيع السمك في الماء الكثير, واللبن في الضرع» وبيع الحمل في البطن» وبيع بعض الصبرة‎ 
مبهماء وبيع ثوب من أثواب» وشاة من شياه. . . ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل» لأنه غرر.‎ 
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01 يا يا اا ااا ا ا تا تا تم لط تت ا ا‎ ao 


س: وبيع الحمل في البطن؟ 
س: والبيع بما في يدي من الدراهم ‏ اشتريت منك هذه السلعة با في يدي 
ج: نه را 


إا کل فاسترقهو حرم ولیس کل محرم فاسنا. اعدا 
ر : كل نجس محرم ء ولیس كل محرم ا > وهنا نقول : 


OS‏ والإجارة نحن نرئ أنه غير صحيح ولكن» بعض 
العلماء و ی (۱۱۶) يح» لکنه'' آثم . 


والبيع في المسجد ‏ بعض العلماء يقول ل /! 


(؟١١)‏ وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه قال في مجموع الفتاوئ )١1/7١(‏ في 
لا ل ا : «ولهذا كان كل نجس محرم الأكل وليس كل 
محرم الأكل نحسا . 

0114 کے رسا يقير يفاك ان می اجا رج لهام فقون بي بطلا 
والفساد في بعض المعاملات والعبادات› فيص ححونها مع إثم الماعل . انظر «الوجيز في 
أصول الفقه» (ص771) لعبد الكريم زيدان . 

(5١١)أي‏ البيع . 

. أي البائع‎ )١١( 

١‏ البيع في اللسجد متهي عنه ل روا العرمذي برقم (111) عن أبي هريرة رضي الل عن أن 
رسول اللَّه كلل قال : ١‏ إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا ربح الله تجارتك» وقال 
أبو عيسئ : (حديث آبي هريرة: حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند بعض آهل Ù‏ 
العلم : كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق» وقد رخص فيه بعض أهل 
العلم في البيع والشراء في المسجد) . ) 
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ااي ا اا الا 


تلفي الر كبا رار رم حرام والبيع صح ؛ لأن الرسول ية قال : (إذا 
اتی سيدكة ال . قال العلماء» ا 0 
التصرف الفضولى'' وليس من باب الخيار بعد الصحة . 
ا ا صن و ا A‏ 
س: لماذا كانت العقود أو العبادات الفاسدة حرامًا؟ 
الحواب أنها حرام من وجوه ثلاثة : 
و لگ لآن ذلك من تعدي حدود الله 
فالصلاة ة قبل الوقت قلنا إنها فاسدة» فلو صلى أحد قبل الوقت لكان متعديًا 
روا عز وجل . 
ثانيًا: واتخاذ آياته هزو؟: 
والحقيقة. أن الذي يارس شيتًا حرمه الله من العبادات أو المعاملات وهو يعتقد 
أنها فاسدة أنه قد استهز؟ باللّه ؛ ؛ لأنه تقر تقرب إلى الله بشيء يعلم أن الله لا يقبله . 
فإذا علمت أن الله حرم هذا الشيء وأن تقربك إلى الله به تقرب فاسد» ثم تقربت 
إلى الله به فهذا نوع استهزاء . 
59 واحديث رواه النسائي (7/ 21) والبيهقي (۲/ 47 4) والدارمي (۱/ ۳۷۹) وابن حبان 
(058/5) وابن خزية (۲/ .)۲۷٤‏ ظ 
)١1١1/(‏ تلقي الركبان منهي عنه لما رواه البخاري ٠ ٤۳(‏ قن الى ور ٠‏ 
كه قال : «لا تلقوا الركبان. 2٠ ٠‏ ورواه مسلم )١5١١15(‏ ولفظه : «لا یتلقی الركبان» وانظر ‏ 
شرح النووي لص حيح مسلم (. 5/٠‏ ). 
)۱۱1۸( حديث صحيح : : رواه مسلم برقم )١5١19(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن وسو الله 
كيد قال : «لا تلقوا الجلب» ا ك 
)١1١69(‏ هو التصرف في مال الغير بإذنه . 





ثالتا: أن النبي يل نكر على من اشترطوا شروطًا ليست في كتاب اله 
5-5 00 ری ريطا ابسد لي کا ول ا 
أوٹی وإغا الولاء لمن أعتق e‏ ا 


ادراق مت ا ل وة 

الأول: في الإحرام: ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التجلل 
الأول والباطل ما ارتد فيه على الإسلام. 

الثاني: في النكاح: فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده 
كالنكاح بلا ولي» والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. 


ه قوله: (والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين): 

وهذا التفريق بناءً على مذهب الحنابلة ‏ رحمهم الله -يقولون: فاسد وباطل بمعنى 
واحد فلك أن تعبر بأن تقول: «وتفسد الصلاة بترك ركن»» أو تقول : «وتبطل 
الصلاة»» إلا في موضعين : ففرقوابين الفاسد والباطل, الأول: في العبادات › 
والثاني في الأنكحة. 

ه وقوله: (الأول: في الإحرام؛ ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم 
قبل التحلل الأول» والباطل ما أرتد فيه عن الإسلام): 

ففي العبادات قالوا: في الحج : 

الفاسد : «ما وطى فيه قبل التحلل الأول» . والباطل : «ما ارتد فيه عن الإسلام) . 

مئال ذلك : رجل كان محرمًا با حح واقفًا بعرفة» فارتد عن الإسلام في عرفة ‏ 


.)١15١5( ومسلم‎ ›)٤٤٤( (۱۲۰)البخاري‎ 






شرح الأصول من علم الأصول 


ناو قال اوعدن الله اللّهم إني أشهدك بأني راجع إلى دينك». واستمر في 
حجهء فلا جز ئه ؛ لأن الحج بطل > فلما بطل الحج كان لا بد أن يأتي بإحرام جديد . 

ولو أحرم من جديد وهو بعرفة أجزآه» فإن كان قارنا أو مفردا وقد سعئ بعد 
طواف القدوم » وجب عليه أن يعيد السعي ؛ لأن السعي الأول بطل . 

أما الفاسد فهو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول: كرجل بات في مزدلفة ومعه 
زوجته فجامعها في مزدلفة . فهذا حجه فاسد» ويستمر في الحج فيرمي » ويطوف». 
ويسعئ » ويحلق أو يقصرء ويهدي» وكل أفعال الحج يستمر فيهاء لكن عليه 
القضاء من العام القادم؛ لأن حجه هذا العام فسد فوجب عليه قضاؤه. 

إِذَا فرقنا بين الباطل والفاسد في شيئين : «الحجح)» و«النكاح». 

ولو كان قد سعئ مع طواف القدوم وهو قارن ‏ فيكتفي بالسعي؛ لأن الفاسد 
كالصحيح في أحكامه ولهذا تحرم عليه محظورات الإحرام حتى يحل ؛ لأن هذا 
الفاسد كالصحيح . ) 

ه وقسوله:(والثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد: ما اختلف فيه 
العلماء): 

والنكاح الذي اختلف فيه العلماء لا تظنون أنه معدود بالأصابع » بل هو كثير» لو 
لم يكن منه إلا ما يكون في مسائل الرضاع . . . ففي مسائل الرضاع . . . ما الحرم : 
و أم ثلاث رضعات؛ هل الرضعات تعتبر بالتقام الندي» أم بانفصال بعضها 
عن بعض» أم المحرم خمس رضعات» أم سبع رضعات» أم عشر رضعات» وهل 
المعتبر الحولان» أم المعتبر الفطام» وعلى هذا فقس . 
فمسائل النكاح الخلاف فيها كثير»ء ولكنا مثلنا با هو أشهر من غيره» وهو 
«النكاح بلا ولي» . 

والنكاح بلا ولي . . اختلف العلماء فيهء فيما إذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة. 





شرح الأصول من علم الأصول 


فذهب بعض العلماء إلى أن البالغة العاقلة الرشيدة لها أن تزوج نفسها فتتفق مع 
شخص أعجبها وأعجبته» وتقول أحضر الشهود» وأقول: زوجتك نفسي ؛ 
وتقول: قلت" , 

فهذا نكاح بلا ولي . 

وأكثر العلماء”"2 على أنه فاسد» وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة» والنظر الصحيح أيضا؛ أنه لا تتزوج المرأة إلا بولي . 

النكاح الباطل : هو الذي اتفق العلماء على فساده» مثل نكاح المعتدة : فهو باطل 
بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة التكاح حى يبلغ الكتاب أَجله 4 
[البقرة:75؟؟] فهذا نهي صريح في القرآن الكريم» ولهذا أجمع العلماء ء على أن نکاح 
المعتدة من الغير باطإ "'. 


ومثل نوين نيك ؛ فهو بأطل + والدليل 'قوله تعالوة : « وأحواتكم 
من الرضاعة 4 العاف ]ا 


س: لكن هذا تزوج امرأة ولا يعرف أنها أخته من الرضاعة وبقي معها شهرا 
أو شهرين» فجاءت امرأة أو امرأتان أو امرأة و رجلان أو أربعة رجال أو عشرة. 
وشهدوا باللّه: أن هذه المرأة التي تزوجها قد رضعت من أم الرجل ثلاثة أشهر 
كل يوم ترضع عشر مرات فتكون أخته آم لا؟ 

الجواب : نعم» لا شك أنها أخته من الرضاعة . 


(١؟١)انظر‏ «الدر المختار» (۳/ 05) و«الهداية شرح البداية» .)١957/1١(‏ وهو مذهب الأحناف . 
(۱۲۲ )وهو مذهب الجمهور. 
ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى : #ولا تنكحوا المشركين حتئ يؤمنوا) . 
ويدل عليه من السنة قوله بي : «لا نكاح إلابولي» وهو حديث مختلف في إرساله ووصلهء 
وقد صححه جماعة من أهل العلم . انظر «الإرواء» (۱۸۳۹) . 
(؟7١)انظر‏ «تفسير القرطبي» (؟/ .)١1 9# ١4١‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


اا اا ا ل ل ع ا ا ا ا ا mmc‏ 


س: فبماذا نصف هذا العقد؟ 









الجواب: نصفه بأنه باطل؛ لأن العلماء مجمعون على فساده9"")؛ فنسميه عقد) 
باطلاً وهذا هو الذي مشئ عليه الحنابلة رحمهم اللّه. 

ونحن لم نذكر من الأحكام الوضعية إلا اثنين وهما: الصحيح والفاسد. 

وبقي عندنا الشرط والمانع والسبب : ظ ظ 

السبب ما يوجد الشيء بوجوده وينتفي بانتفائه*"2 . 

الشرط ما ينتفي بعدمه» ولا يجود بوجود.259 . 


المانع ما ينتفي بوجوده. ولا يو جد بعلم ۱۲۷ 1 





(114) ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه (۸۸) عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب 
ابن عزيز فأتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج» فقال لها عقبة : ما أعلم أنك 
أرضعتني ولا أخبرتني» فركب إلى رسول الله بي بالمدينة فسأله فقال رسول الله ل : :كيف 
وقد قيل؟ !2 ففارقها عقبة ونكحت زوج غيره. ` 

(114) السبب في اللغة : ما يتوصل به إلى الغير: كالحبل والطريق وفي الاصطلاح : ما يلزم من 
وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته. يعني : أي متئ وجد السبب وجد الحكم ومتئ 
تخلف السبب تخلف الحكم. لأن الحكم مترتب عليه لذاته . 
أي إذا وجدت الأسباب لا تتخلف المسببات . 

11٠‏ ) الشرط في اللغة هو العلامة ومنه قوله تعالئ : #فققد جاء أشراطها» أي علاماتها. وفي 
الاصطلاح : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. ولا عدم لذاته. أي متئن 
تخلف الشرط تخلف الحكم» وقد يوجد الشرط ويتخلف الحكم . 

0 المانع في اللغة هو الحاجز» وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم لذاته . أي متئ وجد المانع تخلف ال حكم لوجود المانع » ومتى تخلف المانع لا 
يلزم من ذلك وجود الحكم . 





شرح الأصول من علم الأصول 





aT 5‏ ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ام اا ا ا ا ااا ا اا ااا ااا اا ااا e‏ 


تعر يفه : 

العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من 
الجزعء وأن النية شرط فی العبادة. 

فخرج بقولنا: «إدراك الشيء» عدم الإدراك بالكلية» ويسمى (الجهل البسيط)؛ 

۶ 3 م 5 8 4 ٠ ٠‏ 
مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا آدري. 

وخرج بقولنا: «على ما هو عليه» إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه. 

+ ٠ سم‎ + 1 ٠ 00 ٍِ 3 5 1 

ويسمى (الجهل المركب)؛ مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة 
الثالثة من الهحرة. ظ ظ 

وخرج بقولنا «إدراكا جازمًا» إدراك الشيء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل 
عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه» فلا يسمى ذلك علماء ثم إن ترجح 
عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظَن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو شك. 

أولاً: قد يسال سائل ما الذي أوجب أن يجعل للعلم عنوانًا مستقلاً؟ وما 
علاقته بأصول الفقه؟ ظ 
المعرفة قد تكون علمّاء وقد تكون ظتا؛ ولهذا احتجنا إلى معرفة العلم وإلى معرفة 
الظن؛ لأن الفقه إما ظن» وإماعلم . فبعض الأشياء تدرك حكمها إدراكا جازما لا 
مرية عندك فيهء فيكون علما. وبعض الأشياء تدركها إدراكا مع احتمال نقيض 
e‏ 

OIE اا‎ 


شرح الأصول من علم الأصول 





صفات الله عز وجل وله ذاته فهذا لا يدخل تحت حًا هذا؛ لآن هذا لا يكن 
الوصول إليه» فالاستواء معلوم» والكيف مجهول - ولا یکن أن نعرفه "2 » لکن 
إدراكنا أن الاستواء هو العلوء يسمى علما . 

ه وقوله:(إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازمًا): 

بعضهم قال : «جازما مطابقًا»» ونحن نقول: لا حاجة ل: «مطابقًا» ما دمنا قلنا : 
«علئ ماهو عليه»؛ لأنه يكشف عن كلمة «مطارقا» يعني لو حذف وقال: «إدراك 
الشيء ء إدراكا مطابقًا» لصح التعريف ولا كان فيه زيادة . 

e‏ وقوله:(كإدراك أن الكل أكبر من الخحزء): 

فالكل يدرك هذاء فما دمت قلت : «الجزء» فمعناه أن هناك شیا زائدا على هذاء 
فالكل إِذَا أكبر نار وتن تدرك :ذلك ]داكا غق 

الجزء أقل من الكل » وهذا علم . 

كل محدث لا بد له من محدث» وهذا علم . 

النية شرط في العبادة» علم» لكن هذا علم عن طريق الشرع . 

والكل أكبر من الجزء. علم » ولكن عن طريق العقل . ظ 

المهم أن الشيء إذا أدركته على ما هو عليه إدراكا جازمّاء فهذاعلم. . ظ 

٠.‏ وقوله:(فخرج بقولنا: «إدراك الشيء) عدم الإدراك بالكلية» ويسمى 
الجهل البسيط): ) 

البسيط ؛ لأنه غير مركب . ) 

ه وقوله:(الجهل البسيط: مثالهء أن يسأل متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا 
أدري): 


. يعنى لا يكن أن نعرف حقيقة ذلك وأما معناه فمعلوم‎ (1۸A) 


شرح الأصول من علم الأصول 


فإن سئل رجل عن سجود السهو هل هو قبل السلام» أو بعده؟ فقال : لا أدري. 
فهذا جهل بسيط » وأمثلته كثيرة . 


ويدل عليه قوله تعالی : : والله ال رن اكم لا تعلمون 5 
[النحل :۷۸]» فهذا جهل بسيط . 








ه وقوله: (وخرج بقولنا على ما هو عليه. إدراكه على وجه مخالف لما هو 
ري ا ليا 

إذا اعتقدت الشيء على خلاف ما هو عليه فإن هذا جهل مركب . 

س: كيف يكون مركبًا؟ 

ج : لأن صاحبه جاهل » وجاهل أنه جاهل . 

سكل متى كانت غزوة بدر؟ ٠‏ 

قال : في السنة الثالثة من الهجرة . 

قالوا: أمتأكد؟ 

قال : نعم متأكد ما عندي فيه إشكال أن غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة . 
وهذا لو جزم ؛ لأن الجزم بالشيء لا يغير الواقع» نقول: هذا جهل مركب . 

س: وأيهما أشد قبحًا الجهل البسيط أم المركب؟ ٠‏ 

الجواب : أن الجهل المركب أشد وذلك لوجوه: 

أوللانه لا يجوز للإنسان أن يقدم علي الشيء وهو جاهل به؛ وهو أشد قبح ظ 
من الجهل البسيط› ال الغا : [ ولا تقف تقف ما ليس لك به علم 4 [الإسراء TL:‏ 


ثايّا :أن هذا الجاهل ‏ جهلاً مركبًا قد جهل قدر نفسه» واغتر بهاء والجاهل 
ال لبيظة مق تا عند سعد وق اللد لم يِف ما ليس له به علمء وعرف قدر نفسه. 


شرح الأصول من علم الأصول 


حا عه عا ما ملا املو مات ae‏ 222222222255292 لجست 


فقال: آنا لا آدري» ما أوتيت علم كل شيء . 
ولهذا أنشدناكم بيتا أو بيتين في قصة حمار الحكيم توما : 
قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب 
لأنني جاهمل بسيط وصاحبي جامل مركب 
إذا امار اخسو,مته» لآن الما رساهل سبط وهذا جاه[ مركن 
من جهل توما الحكيم كما يقال واللّه أعلم فإني لم أ أتتبع سيرته ‏ أنه حث الناس 


بالتصدق ببناتهم على غير المتزوجين صدقة للَّه وت تن ا 
بالدراهم للجائعين أو بالطعام للجائعين . 





فيقال : ظ 
تصدق بالبنات على البنين ٠‏ يريد بذاك جنات النعيم 

فهذا جاهل ؛ لأنه قاس صدقة البضع على صدقة الطعام» فأنت لو وجدت جائعا 
وقلت : خذ هذا الخبز صدقة لله فهذا طيب تؤجر عليه . لكن التصدق بالأبضاع لا 
يجوز؛ فلا يحل البضع إلا بنكاح أو ملك يين . ) 

۵ وقوله: (وخرج بقولنا إدراكًا جازمًا إدراك الشيء إدراكًا غير جازم» بحيث 
يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علمّاء ثم إن 
ترجح عنده أحد الاحتمالين, فالراجح ظن. والمرجوح وهم): 

وهذه المسألة واضحة قد لا يدرك الإنسان الشيء RE‏ 
أو يتساوئ عنده الأمران - يعني لم تدركه إدراكا جازمًا لكن عندك منه , بعض الشيء 
ااا تاو دار ار ا تبنم وان 
رحج راج امنا والرجرع وحم 
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س : : فإذا سال سائل : هل تميزون للإنسان أن يتبع الظن في الأحكام الشرعية: 
وكذلك في الأمور الواقعة. أو لا تجيزون؟ 


ج : قلنا ا ااا ا الجر مس و ودل غل ذلك 
الكتاب والسنة : 


ب لكاتو ان : إلا يكلف الله تفسا إلا وسعها 4 [البقر: ]2 وقوله: 


عي جسن ١١١١١.‏ صر مر سير صر 


فا توا الله ما اسعطعتم 4 التغابن:1]: وقوله: إن جاءكم فان بج ينوا 


اراتا 
وفي السنة . قول النبي 3و : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» ثم ليين 
علبه)(!*؟ . 


OT 

وقال سبحانه: ولاق می لد ب ع سنح انعر واوا کر ارد 
كان عنه مسۇولا © [الإسراء اع" 

ولالاقاتي قل إِنّما حرم ربي الفواحش ش ما ظهر منها وما بطن والإتم والبغي بغبر 
احق وأن تشركوا بالله ما لم يتل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * 
[الأغرافد ]ام 

فكل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز الحكم بالظن» وأنك إذا لم تتيقن أن 
هذا حكم الله في هذه المسألة» فلا يحل لك أن تحكم به. 

فالجواب على ذلك أن يققال: 


(#) سيأتي تخريجه . 





شرح الأصول من ن علم الأصول 


الظن كله إثمّاء بل قال 8 ا 01 . 

e‏ 7 ور ا CITT:‏ 0 م 
مي اي | 

ونحن إذا درسنا نصا من النصوص لنستدل به على حكم مسألة» فنحن بين بين 
أمور متعددة : 

إما أن نعلم علم اليقين دلالته على هشه المسآلة. 
تعالی : لإ حرمت عليكم الميتة ‏ [الان: E‏ 

وإما أن نتردد في الحكم أي : ااا ا 
ر خا يجبي ليا ا لاتروب 

وإما أن يترجح عتدنا أن الدليل دال عل كذا . فهل الأول أن تحجم عما ترجح» 


وتبقى متوقفًا في حكم من أحكام الله عر وجلء أو الأولئ أن تأخذ بما ترجح عندك 
لأنك لا تجد أمرا يقيئًا فى هذا؟ 





> كعلمنا بن الميتة حرام > لقوله 


 ءاملعلا فهذا قدر استطاعتك. وما رال‎ e الال رم‎ E 

ل ا -يقولون الا راجح كذ 
نب البلا كم من شريقة الله راتكن کک اوعاب مان الل ونس فرك 
لم نتبع الظن » بل أخذنا بقوله تعالئ : ظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ [البقرة:0]ء 
واوا 


ولو قلنا لأهل العلم : لا تحكموا إلا ما علمتم يقيناء لبقيت كثير من الأحكام ‏ أو 





شرح الأصول من علم الأصول 


لبقيت كثير من المسائل ‏ معطلة عن الأحكام . 
س: وهل تظنون أن المسألة التي فيها خلاف أن الحكم فيها مبني على علم! 
ج : الغالب أن الحكم فيها مبني على الظن ؛ ؛ لآن العلم لا يختلف الناس فيه» لكن 
الظن يختلف2"9 ؛ لأن الظن مبني على قرائن» والقرائن تلت اسي 
دلالاتها. فلهذالو ألزمنا العلماء ألا يحكموا إلا بما هو علم. و ق 
الأحكام» إن لم نقل أكثر الأحكام. . 





وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالاتي: 

١-علم:‏ : وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جا اا 

؟ ‏ جهل بسيط: وهو عدم الإدراك بالكلية. 

۴ جهل مركب: وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. 

٤‏ - ظن: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. 

ه ‏ وهم: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. 

افك وهو دراك الى مد تكبا ميا 

ه قوله: (وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآني أولاً علم): 

يعني أن نعلم الأشياء . ظ 

ه وقوله: (وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما): < 

والعجب ‏ ولا سيما في الأمور المدركة باحس والعقل من باب أولئ أن الإنسان 
يجزم أحيانًا بالشيء ويقول: «ما عندي شك في هذا»» ويكون الأمر على خلافه؛ 


(0 )يعني : يختلف الناس فيه . 





شرح الأصول من علم الأصول 


ا ل اا ا ع لل لا ل ا لا هيات ات ا يي سس 


فهذا هو «الجهل المركب). 

وأحيانا يكون الشيء أمامه رأي العين» ولا يراه لأن قلبه غافل . 

أحيانا تمر ذ في السوق فيلاقيك واحد من الناس»ء م يعاد فل اميك امسر 
فيقول: هل لقيت فلانًا؟ فتقول: ما لقيته . مع أنك قد تكون لقیته وسمت عليه 
لكن قلبك غافل . 

وكذلك أحيانا يجزم الإنسان بأنه أدرك الشيء؛ وهو ما أدركه» وليس عليكه 
ببعيد قصة الرجل العدل الثقة» حين تراءئ الناس الهلال وكلهم قالوا: ما رآیناه» 
وكلهم ذوو نظر وبصر قوي . 

فجاء رجل عدل ثقة فقال للقاضي اه 

قال : أتشهد باللّه؟ 

قال : أشهد باللّه أني رأيت الهلال . 

قال : فكل هؤلاء يقولون أنهم ما رأوا الهلال. 

قال : سبحان اللّهء فهل أكذب بصري؟ !! 

قال : اذهب. انظر مرة ثانية 

فذهب ورجع. قال : رأيته . 


قال : رأيته؟ 


فتعجب الر جل » وذهب يتراءئ الهلال معه» وقال : هل رأيت الهلال الآن؟ 

قال : : نعمء رأيته . 

قال: فامسح حاجبك ؛ لما مسح حاجيه» قال : انظرء ٠‏ هل تر الهلال؟ 

E BEDE 

فإذا هي شعرة بيضاء مقوسة كانت في حاجبه كالهلال وكان يجزم أنه رأئ 
الهلال! 





شرح الأصول من علم الأصول 





لبوا ل و بالشيء جزماء ولكن على خلاف الواقع 


N 
iY ج‎ 3 


أقسام العلم: 

ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري: ظ 
١‏ -فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروریاء بحيث يضطر إليه 
غير نظر ولا استدلال» كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء. وأن النار حارة» وان 
ودا رمو ل الله 3 

" - والنظري: ما يحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم بوجوب النية في الصلاة. 


ه قوله: ( ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظريء فالضروري: ما يكون 
إدراك المعلوم 6 ضروريًا): 
بحيث لا يحتاج إلى نظر واستدلال» ويشترك في علمه الخاص والعام : 

كالعلم بوجوب الصلوات الخمس» فهذا شيء ضروري بالنسبة للمسلمين» لا 
يحتاج إلى نظرء فكلهم يعرف ذلك . 

والعلم بأن الكل أكبر من الجزء ضروري لا يحتاج إلى نظر . 

وكذلك العلم بأن الثلج باردء فهذا أيضا ضروري . 

واللهم أن هذه هي العلوم الضرورية» وهي ما لا تحتاج إلى نظر واستدلال؛ 
ويستوي في إدراكها الخاص والعام . 
٠‏ وقوله: (ثايًا: النظري: ما يحتاج إلى نظر واستدلال): 

أي : لا يدرك إدراكًا ضروريا بل لا بد فيه من نظر واستد لال . 

ومثاله : العلم بوجوب النية في الصلاة» فلو قال قائل : هل النية في الصلاة شرط 
للصحة؟ 


شرح الأصول من علم الأصول 


E. E. ا ام‎ E. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ E. ا ا‎ n. ا ا‎ E, n. ل‎ E. E, n. 








نقول : نعم . 

لكن علمنا بأنها شرط للصحة ليس ضروريا يضطر الإنسان إليه بدون نظرء ولا 
استدلال» بل يحتاج إلى نظر واستدلال ٠"‏ ولهذا تقول: لقول النبي ية كذا 
وكذا. 


ولو سألك سائل: هل يجب في الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ فالعلم في هذا 
نظري ؛ لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال . 

وهل يسح الإنسان على الخفين : في الغسل من الجنابة؟ هذا علم نظري؛ لان 
يحتاج إلى نظر واستدلال . 

س: ما فائدة علمنا بأن العلم ينقسم إلى قسمين؟ 

ج: نقول: بأن العلم الضروري لا يكن إنكاره" ٠"‏ . والعلم النظري يمكن 
إنكاره'""" ؛ ولهذا يحتاج مدعيه إلى إثباته بالدليل . حتى إن الفقهاء ‏ رحمهم الله 
قالوا: إن ما يعلم بالضرورة من دين الله إنكاره كفر: كالعلم بوجوب الصلاةء 
ومحري الخمر والزنا والرباء ونحو ذلك . ظ 


2١١ '(‏ المعنئ واللّه أعلم ‏ أن هذا لا يعرف إلا عن طريق البحث والدراسة والنظر والاستدلال. أي : 
النظر في النصوص الشرعية . فمثل هذه المسألة لا تدرك بالعقل ولا الحس . 

0 ليل وریا مكن ارو الذق قط الإنسان ل حل نكن روات 
مثل الأخبار المتواترة» والضروري يفيد العلم بلا استدلالء ارعس تسم 
كالعلم بأن الله واحدء فهذا لا يكن إنكاره. 

11 ريدم أن العلم النظري لابد فيه من ترتيب أمور معلومة أو مظنونة للتوصل بها إلى هذا العلم. 
وليس في أكثر الناس أهلية لذلك . 
فالعلم بأن النية من شروط صحة الصلاة علم نظري» وقد ينكره منكر ويقول : بل ليس ذلك 


بشرط!! 





شرح الأصول من علم الأصول 


n. n, “E. ا‎ n, n, ا الا‎ n, n, ا اا ا ا ا‎ “n, “n, ا ا‎ “n, “n, “n, ا ا ا ا ا‎ “n, ا ا ا ا ا ا ا‎ “n, “n, ا ا ا ا ا ا‎ “n, “hn. “Wn, “n, “Ay 





الكلام لغة: اللفظ لموضوع ل 

واصطلاحًا: اللفظ المفيد مثل : الله ريناء ومحمد تبيناً. 

وأقل ما يتألف منه الكلام: اسا أو فعل واسم. 

مثال الأول: محمد رسول اللّه. ومثال الثاني: استقام محمد. 


«الكلام» في باب أصول الفقه ليست حاجتنا إليه أو إلى معرفته على سبيل 
التفصيل ؛ لأن هذا معلوم من كتب النحوء لكن لا بأس أن نتطرق إليه . 

ه قوله: (الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى): 

كل لفظ موضوع لمعنئ يسمئ كلامًا سواء أكان فعلاً أو حرفا أو اسماء أو جملة 
مفيدة» أو جملة غير مفيدة» فيشمل خمسة أشياء : الاسم» والفعل» والحرف». 
والجملة المفيدة» وغير المفيدة» المهم أنه لفظ وضع لمعنى . فأصوات المدافع» وإشارة 
الأخرس لا تسمئ كلاماء لأنها ليست لفظًا . 

وما قاله النحويون في «ديز» مقلوب «زيد» لا يسمئ اسما؛ الس موضيوعا 

فإن قال : «زيد» فهو كلام لغة» لأنه لفظ موضوع لمعنى . 

ه وقوله: (أما في اصطلاح النحويين فهو اللفظ المفيد): 

فخرج باللفظ : الإشارة» ولو أفادت معنئ فلا تسمئ كلاماء والكتابة لو أفادت 
معنن لا تسمی كلاما. 

وخرج بقوله : «المفيد» ما لم يفد» كقولك: قام» أكل» شرب. » وقولك : زيد. 





شرح الأصول من علم الأصول 


عمرو» خالد. وقولك : فى» إلى» عن»› كلا . 

فكل هذا لا یسمی ۔ اصطلاحا ‏ كلام . 

وخرج به أيضا قولك : إن قام زيد. فهذا ليس بكلام؛ لأنه غير مفيد» فإذا قام زيد 
فما الذي يحصل؟ فالجملة الآن معلقة» فلا تسمى كلاما .. 

وخرج به على رأي بعض العلماء : «السماء فوقناء والأرض تحتنا» ؛ فهذاغير 
لكن هذا غير صحيح» لأنا لو قلنا بهذا لقلنا: كل ما كان معلوما إذا وقع خبرا فإنه 
فعلى هذا إذا قلت : عن اكل شيع :ومن لحري رو اوموانام اسشراع اومن 
حيبي ويه دبالو يزان لأ يعد هذا كلام لأن هذا معلوم» وعلى 
ال سيت e‏ 

تأ قوم لوس حولكم ا 

فالصحيح أنه لا ر يشترط أن تكون الفائدة متجددة» وأنه يجوز أن يكون الكلام 
كلما ولر کانت فة فاد غير مسجددة:. 

6 وقوله: : (وآقل ما يتكون منه الكلام: ا NT‏ 

وقد يتالت من أكثر من ذلك» لكن أقله اثنان» مثل : أن نقول : «زيد قائم» . 
0 ال 
© ا (مثال الأول: حدر ومثال الثاني : استقام محمد): 

إذا أقل ما يتكون منه الكلام اسمان ك «محمد رسول»» أو فعل وا سم ؛ ك(استقام 





شرح الأصول من علم الأصول 


يي اي اي “Sk in. n “Mk a a le‏ القت n. < “la.‏ الك الل اللا hn. “n.‏ الا الا اا ال ا لاا الا ا n‏ الا لا لا ا لا ا لا ا اا E‏ ا لا ا اا ا ااا ااا اا د 





«(استقم» كلام مكون من فعل واسم»› وإذا قلت : «ف» نقول : هذا كلام متكون 


وواحد الكلام كلمة 3 وهي: ا ل اانا : إما اسمء أو 
فعل» أو حرف. 

٠‏ قوله: (وواحد الكلام: كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد): 

كل لفظ موضوع معنن مفرد ‏ يعني : غير مركب . 

فإذا قلت : «عبد اللّه» فهى كلمة يعني : لفظ موضوع لعنى مفرد» ولا يتم بها 
الكلام وإن كان فى اعتبار العدد كلمتين . 

ه وقوله: (وهي إما اسم أو فعل أو حرف): 

الكلمة : إما اسم أو فعل أو حرف» إذا عندنا كلام وكلمة . 

والكلام في اللغة : اللفظ الموضوع لمعنئ. وفى الاصطلاح : اللفظ المفيد . 

الكلمة في اللغة بمعنى الكلام . 

يعني هي : لفظ موضوع لمعنى مفرد وإن كان جملا قال تعالئ : «إ حتئ إذا جاء 
أحدهم الموت قال رب ا د 
تعالىل ا 


د : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: E u‏ | 


(17) حديث صحيح متفق عليه : رواه البخاري (7777) ومسلم (57؟١5)‏ من حديث أبي هريرة 


1 


شرح الأصول من علم الأصول 


“E. E.‏ الل E. E. E E.‏ ةاشلا E. E. E E E. E, ER. ER.‏ ا ات E.‏ ا ا “u.‏ ا ا ا ا ا ا ا E.‏ ا E. “E “E.‏ ل E‏ ا ا ا ا ا ا لو 


والرسول مي قال : «كلمة)» . 

ويقال : «قام فلان فألقئ كلمة مفيدة»» وقد تكون خطبة تستغرق ساعة» فالكلمة 
في اللغة أعم من الكلمة في الاصطلاح . 

والكلمة في الاصطلاح : هي اللفظ الموضوع لمعنئ مفرد . 

«اللفظ» خرج به الكتابة والإشارة. ٠‏ 








e 
رآي النحويين‎ 

وخرج بقوله : «مفرد) : ما وضع لمعن مركب» فليست كلمة . 

ه وقوله: (والكلمة: إما اسم أو فعل أو حرف): 


س: فما الدليل على أنها تنقسم إلى هذه الأقسام؟ 

ج : الاستقراء. . . يعني أن علماء العربية ‏ رحمهم الله داروا وجاسوا خلال 
الديار يتلمسون كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة (اسم أو فعل أو 
چ 


af‏ 2 م 


بل نيا سيا 2 


(أ) فالاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن» وهو ثلاثة أنواع: 
الثانى: ما يفيد الإطلاق؛ كالنكرة فى سياق الإثبات. 
الثالث: ما يفيد الخصوص؛ كالآعلام. 


رضي الله عنه قال : قال النبي 6 : : «أصدق كلمة قالها الشاعر ؛ كلمة لبيد: «ألا كل شئ ما 
اا ان 


او وكل نعيم لا محالة زائل 





شرح الأصول من علم الأصول 





ه قوله: (فالاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن): 
ادل عاد م اوو جت دش فالا وا ظ 
ادل غل معت فى كه #اتقول: هذا ا ا اه انول فلن معن ف 


وقولنا: «من غير إشعار بزمن» هذا فصل يخرج الفعل لأنه آي الفعل ‏ دل على 


ه وقوله: (وهو ثلاثة أنواع: 

الآول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. 

الثاني: ما يفيد الإطلاق» كالنكرة في سياق الإثبات. 

الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام): 

ونحن لا نقسم الاسم إلى معرب ومبني» لأن هذا من شأن النحاة» ونحن لا 
يهمنا في باب الأصول إلا دلالة هذه الأسماء . 

ه وقوله: (منها ما يفيد العموم): 

یالرل كليم او اد ماوع 

ه وقوله: (كالأسماء الموصولة): 

الاسم الموصول: اسم دال على العموم» والمحلئ بأل غير العهدية دال أيضا على 
العموم ‏ والعصر 028 إن الإنسان ) الع كاده «الانسان» آی: كل اسان 

س: «كالأسماء الموصولة» هل هذا تمئيل آم حصر؟ 


ج : هو تمثيل» لأنه سيأتينا ما يفيد العموم غير الأسماء الموصولة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات): 

إذا قلت : أكرم رجلا : فهذه لا تعم كل رجل» إنما يراد بها رجلاً واحداء فهي لا 
تعم جميع الرجال. لكن النكرة فيها شمول بدلي» وليس شمولاً عموميًا. 

س: فما معنى «شمول بدلي»)؟ ) 

2 بعتن إذا قلت ` «أكرم رجلا : هي تعم كل رجل على سبيل البدلء فلا 
أمامي مائة رجل . فإذا قلت : «آكرم رجلا»» تشمل أي واحد من هؤلاء على سبيل 
البدل» لكن لا تشملهم كلهم . 

لو قال هذا الرجل - الذي أمرته أن يكرم رجلا : أنا أكرم كل المائة . 

نقول: هذا لا يصح. هذا يخالف النص. إنما يجب عليك أن تكرم واحدا من 
مؤلا على سبي آلبدل: فلك أن تكرم رقم واحد أو رقم عشرين» أو رقم خمسين» 
ولك أن تكرم رقم مائة» أما أن تكرمهم كلهم فلا. 

وهذا بخلاف العموم الشمولي : فهو يشمل كل الأفراد على سبيل الشمولء إذَا : 
النكرة في سياق الإثبات هي من باب الإطلاق فقولا : «أعتق رقبة»: يشمل أي رقبة 
على سبيل البدل» لكنها مطلقة» فأي رقبة تعتقها تكون قد امتثلت . 

» وقوله: (ما يفيد الخصوص. كا لآعلام): 

«الأعلام» يعني الأسماء التي وضعت علما على مسماهاء مثل : محمد» عمر» 
خالا ريده بكر .م . ال اه 

نقول : هذه أسماء تفيد الخصوص . ولهذا تعين مسماها. 

وا اا ارا اا ارال عل اللتصير ت 
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(ب) والفعل: اما دل على معنى فى نفسه وأشعر بهيشته بأحد الأزمنة الثلاة: 


وهو إما ماض: کفهم» أو مضارع: کیفهم»› TET‏ کافهم» والفعل بأقسامه يفيد 


« قوله: (والفعل ما دل على معنى في نفسه) : 
.وای ا ال 

ه وقوله: (وأشعر بهيئته بأحد الأزمنةالثلاثة): 

يعني لا بمادته . 

6 وقوله: (أشعر بهيئته): 

مثل : اضرب» يشعر بهيئته بزمن ماض. «اضرب» يشعر بهيئته بزمن مستقبل ٠‏ 
(يضرب) يشعر بهيئته بزمن حاضر . 

أما ما أشعر بادته لا بهيئته فإن هذا ليس فعلاء > مثل الصباح» فقول القائل : : ما 
ا > فهذا يدل على الزمن صباحاء لكن بمادته» ونقول : ورك لبا 
فهذايدل على الزمن لكن بمادته. ولهذا نقول: «أشعر بهيئته»» ليخرج ما دل على 
الزمان بمادته كالصباح والمساءء والليل والنهار» وما أشبه ذلك فهذا ليس بفعل . 

فإذا قلت : أصبح زيد وأمسئ زيد» فهو فعل ؛ لأن كلمة «أصبح» تدل على الزمن 

٠‏ وقوله: (بأحد الآزمنة الثلاثة): 

فالفعل ثلاثة أقسام . 

ه وقوله: (إما ماض ك (فهم) أو المضارع ك (يفهم) أو أمر كاافهم») 

إِذَا الماضي ك «فهم» بعر بهيئته بزمن مضى » و«يفهم) مضارع يشعر بهيئته بزمن 
روا اا ردغ هک اقل 





شرح الأصول من علم الأصول 


© وقوله: (والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له): 

الفعل بكل أقسامه يفيد الإطلاق فليس له عموم إلا بقرينة ولهذا إذا قلت : صام 
زيد يوم الاثنين. فلا يدل هذا علئ أنه يصوم كل اثنين!! إنما يدل علئ أنه صام يوم 
الاثنين فقط ولو مرة واحدة. لكن إن وجد قرينة فنعم. كما لو قيل : كان يصوم يوم 
الائنين» فكلمة: «كان» تفيد الاستمرار غالبا ونقول: فإن العموم منها بلفظ 
«كان» . ظ 


ولو قلت : سها النبي وي فسجد. فهل يعم كل سهو؟ الجواب : ل لا يعم كل 
فالقياس أن يسجد في كل سهو ياثله ؛ لأن الشريعة لا تفرق بين متمائلين . 

وفي احقيقة هذه المباحث في الكلام محلها في الواقع علم النحوء لكن أهم ما 
يتعلق بالفقه وأصوله معانى هذه الأشياءء تجلا الكلام :سين ليا انه انعد ا 
فلو قال قائل لامرأته : «أنت» وقال من بجانبه : «طالق»! . 

2 لا لا تلت لآن هذا ليس كلاما؛ والكلام يجب أن يكون لفظًا مفيد. 


۴ 9 ٠ 
چ ب‎ 


(ج) والحرف: ما دل على معنى فى غيره ومنه. 

١‏ -الواو: وتأتي عاطفة» فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكي ولا تقتضي 
الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. 
والتعقيب. وتأتي سببية فتفيد التعليل. 

۳ اللام الحارة: ولها معان. منهأ: التعليل. والتمليك. والإباحة. ٠‏ 

٤‏ - على الحارة: ولها معان. منها الوجوب. 
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ه قوله: (الحرف: ما دل على معنى في غيره): 
أما في نفسه فلا يدل أبداء ولهذا إذا قلت : الرجل في المسجد» ف«في» ما دلت 


على شيء» فلولا المسجد ما دلت على شيء إطلاقاء ٠‏ فالظرف هو ما بعد «في) وهو 
الذي استفدنا منه الظرفية . 

كذلك بقية الحروف ليس لها معنى في نفسهاء إنما يظهر معناها بما بعدها . 

وقوله: (الواو: وتأتي عاطفة فتفيد اث شتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي 
الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا بدليل): 

فهذا نستفيد منه أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا بدليل» فإذا 
وردت النصوص بأحكام معطوفة اواو فإنها للتشريك: ولا تقتضي الترتيب ولا 





تنافيه إلا بدليل . 
مثال ذلك TT‏ [البقرة:۸١٠]»‏ 0 


م 0 س سد م 


ما و0 

وقوله تعالى : ون ما ر اناير وي طن وق قن 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل © [التوية: ٠‏ 

فكلها معطوفة بالواوء فهل نقول : : لا تعط المساكين حتئ ينتهي الفقراء» ولا تعط 
العاملين عليها حتى يتنهي الفقراء وامساكين» ولا تعط امؤلفة قلوبهم حتى ينفضي 
الغلاثة؟ الجواب : لاء فالواو لا تق: تقتضي ههنا الترتيب» فيجوز أن تعطي آخر واحد 
وتدع أول واحد . 





CTD‏ : رواه مسلم (برقم )١71/‏ في سياق صفة حج النبي ية من حديث جابر بن 
عبد الله وفيه : ثم حرج من الياب إلى الصفاء > فلما دنا من الصفا قرا : #إن الصفا والمروة من 
شعائر اللّه# «أبدأً با بدأ الله به»ء» فبداً بالصفا فرقى عليه . . . الحديث 
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وإذا قال الإنسان : هذا وقف على أولادي وأولادهم . 
نقول: قد اشترك الآولاد وأولادهمء إلا إذ اوجد دليل يدل على الترتيب بأن 
يقول: «وقف علئ أولادي وعلئ أولادهم بطتا بعد بطن» . | 
فهنا : يبدأ بالأول فالاول ؛ لآنه قال : ابطتا بعد بطن», فلا نعطي البطن الثاني مع 
وجود أحد من البطن الأول» ولولا هذه الكلمة لكنا نعطيهم جميعًا؛ لأن الواو لا 
تقتضي الترتيب . 
س: ولكن هل الواو تنافي الترتيب؟ 
ج : لا تنافيه إذا وجد دليل» وإذا وجد دليل الترتيب فإنها تقتضيه 
فعندنا ثلاثة أمثلة: ٠‏ 
إن الصفا والمروة من شعائر الله [البعر: ۸٠‏ وجد فيها دليل الترتيب وتقدے 
الصفا. 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعَاملين عله والمَؤلقة وهم وفي الرقاب 
والغارمين e‏ [التوبة : ]7٠‏ هذه 
لا تة 0 تقتضي الترتيمك ولا تنافيه . 
هذا وقف على أولادي» وأولادهم بطنا بعد بطن» هذا يقتضي الترتيب لأنه 
وجد ما يتقضي الترتيب . 
وقوله تعسالئن هإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إل المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلگم إلى العيَين ) اماب .]١‏ يقتضي الترتيب : والدليل 
على ذلك السنة ؛ لأن الرسول كان يتوضاً مرت(" . 
والعلماء مختلفون في هذه الآية فمنهم من يقول: إنها ليست للترتيب إلا على 
(11) وقد ذهب الشيخ إلى ذلك في «الشرح الممتع» (1/ )٠١١‏ فقال : : (وجه الدلالة من الآية : 


إدخال الممسوح بين المغسولات». وهذا خروج عن مقتضىئ البلاغة» أ ل 
الكلام» ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب . : 
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سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب"' . 

٠‏ وقوله: ( وتأتي عاطفة» فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب 
والتعقيب): اا 0 

كلمة عاطفة تفيد أنها تأتى غير عاطفة ‏ فتقول : «جاء زيد فعمر» فهنا تفيد الترتيب 
والتعقيب . 1 | 
لكن التعقيب لا يلزم منه الفورية» بل قد يكون التعقيب مع التأخر فيقال مثلا : 
«تزوج زيد فولد له» وهو قد ولد له بعد تسعة أشهرء لكن إذا لم تحمل امرآته إلا بعد 
شهرين من الجماع» لا يقال: تزوج فولد له» لوجودالفاصل. ٠‏ 
وقول تحالى: < ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء قتصبح الأرض مخضرة 4 
[الحج : 1177 . ظ 

س: فهل اخضرت الأرض في ليلة؟ 

ج: لا. . لكنها من حين نزل المطر بدأت في الإونبات . 

إِذًا فالترتيب في كل شيء بحسبه. | 

ه وقوله: (تأتى سببية فتفيد التعليل): 

وأن ما قبلها سبب لما بعدها وعلة» كقوله تعالئ : « ولا تَطَْوًا فيه فيحل عليكم 
غضبي © [طه:41]. فالفاء هنا سببية أفادت التعليل أي : أن ما قبلها علة لما بعدها . 

وتقول: (لا تخاصم أباك فتغضب مولاك)» فهنا كذلك هي سببية» فما قبلها 
سيب لما بعدها . 

ه وقوله: (ثالمًا: اللام الحارة. ولها معان» منها التعليل. والتمليك والإباحة): 

التعليل : فمثلاً تقول : أحببت زيدا لإيهانه . 0 

) وتأتي أيضا للتمليك : فتقول: هذا المال لك . 
)١15(‏ انظر «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» /١(‏ 200408 
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وتأتي للإباحة فتقول : : وللإنسان أن يصلي النفل جالسا مع القدرة على القيامء 
والأمثلة كثيرة ة في هذه المعاني . 

6 وقوله: (رابعا: على الجارة» ولها معان منها منها: الوجوس): 

«اللام الجارة» احترازًا من اللام غير الجارة مغل : لام الابتداء ولام التوكيد وما 
أشبه هذا . 

اا «على الجارة» فهل هناك «على» غير جارة؟ نعم» إذا دخلت عليها «من» 
صارت بمعنى فوق» تقول : «دخلت عليه من على الجدار»؛ أي : من فوق وهذه 
ليست جارة فلا تدخل في كلامنا هذا . 

يقول: «علئ الجارة ولها معان منها الوجوب)ء فتقول: «عليك أن تخلص 


العبادة للَّه) - يعني . : يجب عليك ‏ -وفي كلام الفقهاء من هذا كثيرء يقولون مثلا: 
«وعليه أن يقول كذا». و«عليه أن يتوب»» و«عليه أن يسجد». وما أشبه ذلك . 


کډ کډ چ 
أقسام الكلام: 
ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. 
- فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 
فخرج بقولنا: «ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذس» الإنشاء لأنه لا يكن 
فيه ذلك؛ فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال أنه صدق أو كذب. 
6 قوله: (أقسام الكلام): 
الآن دخلنا في قسم جديد من أقسام الكلام وهو الخبر والإنشاء. 
6 وقوله: («أو)) : 
للتنويع . وهي مانعة اجتماع بمعنئ أنه لا يكن أن يوصف خبر واحد بأنه صدق 
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ه وقوله: (فخرج بقولنا«ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته): 
الإنشاء؛ لأنه لا يمكن فيه ذلك فإن مدلوله ليس مخبراً عنه حتى يمكن أن يوصف 
بأنه صدق أو كذب): 

فإذا قلت : «اكتب» فماذا : تقول لي؟ إذا كنت تريد أن تمتثل قلت : ماذا أكتب؟ وإذا 
كنت تريد أن تعصي قلت : لن أكتب . لكن هل يمكن أن تقول لي : إنك صادق؟ لا 
يكن لآله ليس كعبر ]ولا کن أن تقول : "والله إنك كاذب» لأن هذا ليس خبراء 
اللّهم إلا على سبيل أن يجعل الأمر بمعنئ الخبرء مثل أن أقول للإنسان «كل» على 
سبيل الإذن » فإذا وقع الأمر على هذا الوجه صار بمنزلة الخبر ؛ لأن قولي لك : 
«كل» كأنى أقول: «قد أذنت لك أن تأكل»» وهذا خبر يكن أن يوصف بالصدق أو 
الاس 


وخرج بقولنا: «لذاته» الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب 
باعتبار ا مخبر به» وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: 

الآولنها و ای مشر الله رورسو اا ت عنم 

الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. 

فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي :35 والثاني كالخبر عن اجتماع 
النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. 

الشثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب؛ إما على السواء؛ أو مع 
رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

ه قوله: (الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه): 


الايكن ان يومف کي 
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س: من أجل نفس الخبر أم من أجل المخبر به؟ 

ج : من أجل المخبر به؛ فلو أن أحدا غير اللّه-عز وجل قال لك : إن الكافرين 
شر البرية! يمكن أن تقول : صدقت» ويمكن أن تقول : كذبت» ولكن لما جاء عن الله 
لا يکن أن تقول كذبت . 

وكذلك ما جاء عن رسول الله بخبر ثابت» فإنه لا یکن أن يوصف بالكذب 
لا لذات الخبر ولكن من أجل المخبر به . ظ 

6 وقوله: (الثاني: ما لا يکن وصفه بالصدق» كالخبر عن المستحيل ران 
عقالاً) : 

فهذا لا يكن أن يوصف بالصدق . 

فالخبر بشيء مستحيل عقلا أو شرعا لا يمكن أن نصدق به . 

والمستحيل شرعا : (كخبر مدعي الرسالة بعد النبي 556): 

فهو مسل شيرع © لان الله قال: ١‏ ولكن رسؤل الله وخاتم النبيين 44 
[الأحزاب: »]4٠‏ فأي : إنسان يدعي أنه رسول بعد أن بعث رسول الله كي فإننا نقول له : 
«كذبت» من دون أن ننظر »› 0000000 

والمستحيل عقلا : ' (كالخبر عن اجتماع النقيضين, كالحركة والسكون في عين 
واحد في زمن واحد): 

i‏ فقال و ق اکت 


بن الذي ا الله عز وجل - لا يوصف بالوجود ولا بالعدم ماذا 
نقول لهم؟ 


موجود وإما معدوم. أما لا موجود ولا معدوم! فهذا مستحيل . 
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وهذا رجل ثقة صدوق قام يحدثنا فقال للع اكبر هو اکل e‏ 
وکات 

فإذا أخبرنا مخبر ولو كان من أعدل الناس أن الجزء أكبر من الكل › وفنا هذا 
خبر كذب ؛ لأنه مستحيل . 

« وقوله: (الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب إما على السواء أو 
مع رجحان أحدهما: كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه): 

فهل هذا يمكن أن يكون صدقًا ويمكن أن يكون كذبا على السواء؟ لاء فإذا أخبر 
به المعروف بالصدق فالراجح صدفه» وإذا أخبر به المعروف بالكذب فالراجح كذبه. 
فالذي لا نعرف عنه شيئًا يتساوئ الأمران في حقه حتى نجد قرينة» فصار الخبر كل ما 
يكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته أي بقطع النظر عن المخبر به أما ياعتبار 
المخبر به فمنه ما لا يكن أن يوصف بالكذب» ومنه ما لا يكن أن يوصف بالصدق› 
ومنه ما يحتمل الأمرين وهو في أحدهما أظهر أو مع التساوي . 


4و د ع ` 
22 232 يت 


؟ ‏ والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذبء ومنه الآمر والنهي. 
كقوله تعالى: © واعبدوا لله ولا تشر كوا به شیا [النساء:0]. وقد يكون الكلام 
خبرا راكنا اما N‏ اللفظية مثل: بعت وقبلت» فإنها باعتبار 
دلالتها على ما في نفس العاقد خبر» وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. 

ه قوله: (الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب ومنه الأمر 
والنهي كقوله تعالى: ١‏ واعبدوا الله ولا تشر کوا به شيئا 4): 

الإنشاء ما لا يكن أن يوصف بالصدق أو الكذب؛ فكل كلام لا يصلح أن يقال 
عنه صدق أو كذب فهو إنشاء» ومنه : الأمر والنهي : كقوله تعالی : ل واعبدوا اله 
ولا تشر كوا به شَينًا 4 الأمر: (اعبدوا اللّه)؛ والنهي: .(لا تشركوا به شيئا) فهذا 


شرع الاصول من عله امول 
إنشاء وليس بخبر . ومنه الاستفهام والترجي والتمني . 

« وقوله: (وقر يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود): 

مثل: صيغ البيع» والإجارة» والوقف» والرهنء والنكاح» وغير ذلك . فكل 
صيغ العقود لا يصلح أن نطلق عليها أنها خبر» ولا أن نطلق عليها أنها إنشاء . 

لأنها خبر وإنشاء باعتبارين» مثل : «بعت»» و«قبلت» . 





اابعت» : هذا الإيجاب . 

و«قبلت» : هذا القبول . 

فقول : البائع للمشتري : «بعت عليك هذا» هذا صورته صورة الخبرء لکن معناه 
الإنشاء. فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد» وإنشاء باعتبار ترتب 
العقة هلها : 

إذا قال الشاني «قبلت» فهذه خبر وإنشاء» فهي ى خب باعتبار دلالتها على ما في 

نفس المشتري » و9إنشاء» باعتبار ترتب العقد عليها. 

كذلك لو قال الإنسان: «وقفت بيتى)› فهذا ر «وقفت 
بيعي وآراة آنه وغه فیا سيق فهو خب فإن كان صادقا فهو وقف» وإن كان كاذنا 
فليس بوقف . 

فلو أن واحدا قال: «إني وقّمت بيتي» يقصد فيما مضی هل يكون وقمًا؟ < 

نقول: إن كان صادقًا وقد وقف فيما سبق فهو وقف لا باعتبار قوله الآن بل 
باعتبار ما سبق » وإن كان كاذيا فإنه لا يكون وققًا . 

أما إذا قال : «وقفت» على أنه ينشئ الوقف الآن» فهذاليس بخبر» وإنماهو خبر 
من وجهء إنشاء من وجه : فباعتبار أنه إخبار عما في نفسه فهو خبر» وباعتبار ترتب 
الوقف على هذا الكلام فهو إنشاء . 

وكذلك لو قلت : «زوجتك ابنتي»» وأنا أقصد أني زوجتك فيما سبق » فهو خبر 
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5S ==‏ ل ل لع لح لع ع ل ا 
000 و 5 ع و و 
لكن إذا قلت : «زوجتك ابنتي» أريد إنشاء الآن» فهو خبر إنشاء . 
» و و اسم و و 
ولهذا إذا قلت : «زوجتك ابنتى» أريد إنشاء الآن» فأنت تقول : «قبلت»» وإن 


كنت أريد الخبر» فإن كانت زوجتك» تقول : صدقت» وإن لم تكن كذلك تقول : 


وقد يأتى الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. 

مثال الأول: قوله تعالى: «والمطلقات يربص بأنفسهن ثلاثة قروء » 
[البقرة:۲۲۸]» فقوله: < يتربصن » بصورة الخبر. والمراد بها الأمرء وفائدة ذلك تأكيد 
فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. 

ومثال العكس: قوله تعالى: «وَقَالَ الّذِين كقروا للّدين آمنوا اتبعوا سبيلنا 
وأتحمل خطاياكم 4 المكبرت: :11 فقوله: ف ولتحمل 4 بصورة الأمرء والمراد بها 
الخبرء أي: ونحن نحملء وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروضص 
الملزم به. ظ ظ 

ه قوله: (وقد يأنى الكلام بصورة الخبر, والمراد به الإنشاء» والعكس): 

فالعكس أن يأتيى بصورة الإنشاء والمراد به الخبر. 

ه وقوله: (مثال الأول: قوله تعالى: بط والمطلّقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة 
فروء 4 فقوله: ١‏ يتربصن » بصورة الخبر): 


وال داف ب 0 بأنهن يتربصن مجرد خبر» بل 


سے صر © ام 


شرح الأصول من علم الأصول 


أشهر وعشرا ‏ (البقرة:584) فهو خبر بمعنن الأمر . 
6 وقوله: (تأكيد): 
يقال : «تأكيد»» ويقال: «توكيد)» و«توكيد) أفصح من «تأكيد»» لقوله تعالى : 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها # [النحل:41]» ولم يقل تأكيدها؛ ولهذا يقال: 
«وكده) أحسن من «أكذه) . 
e‏ وقوله: (وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمرٌ واقع يتحدث عنه 
كصفة من صفات المآمور): 
فإذا قيل : (المطلقات يتربصن) فالمعروف أن الخبر صفة فى المخبر عنه تقول : «زيد 
قائم». «قائم» خبر »ولکنه في المعنى EE‏ ففي « الْمُطَلّقَاتَ يترئصن 4 
ايتربصن» خبر لكنه في المعنى صفة للمطلقات» فكأن هؤلاء الطلقات نقذن هذا 
الأمر حت صار يخبر به عنهن كصفة من صفاتهن . 
© وقوله: (ومثال العكس : قوله تعالى: (وقال اللي عدوا ين آمنوا اتبعوا 
! سبيلنا ولنحمل خطاياكم 4): 
انظ إلى التغرير بهم فالكفار يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خخطاياكم: يعني 
نتحمل خطاياكم! وهذا يقع كثيرا الآن» كثيرا ما يغرر ويقول: افعل وما جاءك 
علي! هذا يقع كثيرا! ! واللّه عز وجل قال لهؤلاء : وما هم بحاملين من خطاياهم 
من شيء إِنّهم لكَاذبون ) [الرر, ۲۰ لکن يريدون أن يغروهم . 
فقوله : [ ولنحمل 4 بصورة الأمرء والمراد بها الخبر ‏ أي ونحن نحمل . 
e‏ وقوله: (وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به) : 
تقدير الآية : وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم . 
لكنهم قالوا: 8 ولتحمل خطاياكم 4 فألزموا أنفسهم بالحمل. فجعلوا المخبر عنه 
كآنه شيء مفروض ملزم به» فهنا صورة الكلام : إنشاء» والمراد به الخبر . ظ 











شرح الأصول من علم الأصول 


ِذَّا ما هى الفائدة؟ لماذا جاء بصورة الإنشاء والمراد به الخبر؟ 
نقول : الفائدة فى ذلك كأن هؤلاء جعلوا ما خبروا عنه بمنزلة المفروض الذي هو 





4 n. ا اما ا اا ا ل ا اا اا اا‎ “a. ا ا ا ا ا ا ا ا اما اا اا ا‎ EL 
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الحقيق: والمجاز 


وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. 
- فالحقيقة: هى اللفظ المستعمل فيما وضع له» مثل «أسد)» للحيوان 


فخرج بقولنا: (المستعمل) المهمل. فلا يسمى حقيقة ولا محازآ. وحرج بقولنا: 
«فيما وضع له) المجاز. 


8 0 (الحقيقة في اللغة: الشيء الثابت المؤكّد): 
تقول : هذا حقيقة حقيقة؟ فيقول : نعم » يعني أنه ثابت مؤكد . 

والمجاز في اللغة : مكان الجواز يعني مكان العبور» لكنه في الاصطلاح 

» وقوله: (وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى: حقيقة» ومجاز): 

ان ا : إما حقيقة وإما 
ا 

ج: ا یا ای 5 
غلب من الحقيقة › > لكنه واقع . ) 

. ولكن شيخ الإسلام” 2"7‏ رحمه اللّهِ ‏ يقول : إن تقسيم الكلام إلى : حقيقة 
ومجاز» تقسيم حادث بعد القرون الثلاثة» وأنه ليس معروقا فى عهد الصحابة ولا 


س ا 2 
۷ يعني أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف ب «ابن تيمية» . 





0 الأصول من لم الأصول 


(ITA) 


لين ولاتايي التزمن: OR A‏ بارس لانن فيه 
على كل حال نحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز» وهو من تأليفنا لكن 
إنغا وضعناه قبل أن يتبين لنا الصحة» أو يتبين لنا بيانًا واضحا أنه لا مجاز هذا من 


qe 


E 


وهناك عذر ثان رک الا وهو آنه ٣‏ ا 
لتصنيف منهج معين للمعهد. ومشينا على هذه الخطة › فهذا عذر لكنه عذر منكسر 
الرجل واعتمد على عهن » حيث لم يتبين لنا بياتا واضحا أن المجاز ليس بموجودء 
وترجد ني السام ابو وي و بن القيم أنه ليس هناك مجاز””*'؟ » الإنسان قد 
يتبدل رأيه» انظروا مثلا في كلام العلماءء فقد يكون للواحد قولان أو ثلاثة أو أكثر 
في مسألة واحدة . 


(۱۳۸( انظر «مجموع الفتاوئ» (۲۰/ 5٠0‏ 00 4) فقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه أن ذلك ليس 
معروفا في زمن أصحاب النبي بيا والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين. 
وهم أعلم بقواعد اللغة من جاء بعدهم . وكذلك فالائمة السلفيون المصنفون والمتكلمون في 
أصول الفقه لا يوجد ذلك في كلامهم : كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وداود 
وأتباعهم . 
وقال : (فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا 
الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام 
انين OEE‏ 
وإنما عرف ذلك في كلام المعتزلة ومن سلك طريقتهم» وهم في ذلك ليس لهم إمام في فن من 
فنون الإسلام: لا التفسير ولا الحديث ولا الفقه ولا اللغة ولا النحوء بل أئمة اللغة والنحو 
اطلل رسيو وإلكداتي لازاه راتيب ا بعرزرب هذا التشسيم ٠».‏ 

١‏ ن ال لن عن طاعة هدا الكتاب للمعاهد العلسة بال رة الثانوية: 

OE N A UE E ) 
بطلان المجاز من خمسين وجها.‎ 





شرح الأصول من علم الأصول ‏ 


٠‏ ۰ ااا : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل : (لأسدل) 





ان لي 

8 وقوله: (فخرج بقولنا «المستعمل»: المهمل): 

فنحن قلنا اللفظ المستعمل ولم نجعل اللفظ فصلاً؛ لأنه جنس» وإلا فقد خرج 
باللفظ الإشارة» فالإشارة لا توصف بحقيقة ولا مجاز ‏ حتئ لو فهمت ‏ لأنها ليست 
بلفظ » والكتابة أيضا عندهم لا تسمى حقيقة ولا مجازا من حيث الكتابة ولكن من 
جت الوت قليكون سحقيقة أو مانا 

والمهمل لا يسمى حقيقة ولا مجازاء مثل: «دايز»» فإذا قال قائل : إن «دايز) 
مستعمل في اللغة الإنجليزية. فالجواب : نحن نتكلم عن اللغة العربية؛ ف«دايز 
مهمل في اللغة العربية غير مستعمل . 

۵ وقوله: (وخرح بقولنا: «فيما وضع له): المجاز): 

لان المجاز مستعمل في غير ما وضع له . 


وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية؛ وشرعية وعرفية. 

فاللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 

فخرج بقولنا: «في اللغة» الحقيقة الشرعية والعرفية. 

مثال ذلك الصلاة: فإن حقيقتها اللغوية الدعاء. فتحمل عليه في کلام آهل 
اللغة. 


© فوله: (وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية» وشرعية وعرفية): ‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


. E. E. Tee eeu eS ةل‎ Tm 


والآصل اأ اللخوي El.‏ ؛ فلا نحمل اللفظ على الحقيقة 
الشرعية إلا إذا جاء فى لسان الشارع › ولا نحمله على الحقيقة العرفية إلا إذا جاء في 
لسان أهل العرف. ‏ ظ 

فالأصل هو الحقيقة اللغوية» وهو : اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة» وهنا | 
نرجع إلى قواميس اللغة لنعرف | لحقيقة من المجاز . 

© وقوله: (فخرح بقولنا: «في اللغة» الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك: 
الصلاة : فإن حقيقتها اللغوية الدعاءء فتحمل عليه في كلام آهل اللغة): ِ 

فإذا جاء في كلام اللغة : الصلاة ؛ فالمراد الدعاءء ی 
فالمراد بها الصلاة الراك 









وأو ملع ماد 
N A‏ 


والحقيقة الشرعية هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. 

فرج قو «في الشرع) ' الحقيقة اللغوية» والعرفية. 

مثال ذلك: الصلاة» فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة 
بالتكبير المختتمة بالتسليم» فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. 

هذا هو تعريف الصلاة عنذ الفقهاء رحمهم الله ونحن ذكرنا أن الأولئ في 
التعريف أن نقول: هى التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة 
بالتكبير» ومختتمة بالتسليم؛ لأنك إذا قلت: إنها أقوال وأفعال فقط صارت العبارة 
جافة» فإذا قلت : «التعبد للّه» عرفنا أن الصلاة الآن عبادة» فأصبحت العبارة أحسن. - 

س: فإذا قال النبى يَكِِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»”!؟' فهل المقصود 
ظ بالصلاة هنا الدعاء؟ ١‏ 


2D‏ شرح الأصول من علم الأصول 





و ا ا E E‏ 1و 01 


متهم مات بدا [التوبة : ]۸٤‏ . 

فالملقصود هنا الصلاة الشرعية» وهي الصلاة E‏ وهكذا إلا إذا وجد 
فرينة على أن المرد بها اللغة الحقيقة اللغوية . فنعمل حينئل بالقرينة . 

ومثله قوله تعالی : ٠‏ ل خد من أموالهم صدقة تطهرهم ورَكيهم بها وصل عله 4 
[التوبة: ]٠١‏ فإن النبي َكل فسر ذلك بأنه كان إذا أتاه قوم بصدقة قال : : «اللهم صل 


عا 5 ال 


% يم يد 
والمتقيقة العرفية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له فى العرف. 
فخرج بقولنا: «في العرف» الحقيقة اللغوية» والشرعية 
مثال ذلك: الدابة, فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان. > فتحمل عليه 
في كلام أهل العرف. 


معنئ ذلك أن الحقيقة العرفية إذا جاءت في لسان أهل العرف تحمل عليه 05 
بختلف» فقد يكون عرقًا عامّاء وقد يكون عرقًا خاصا . 


ف«الدابة» عند أهل العرف ذوات الأربع من E‏ وعند آخرين إذا 
فيل : «الدابة») فهي «الحمار» خاصة» وعند آخرين !| إذا قيل : «الدابة» فهي ما برقيام 
فتختلف الأعراف . 


بي ا تت 

)1۲( وما يدل على ذلك أن هذه الآية نهي للنبي لإ عن الصلاة - صلدة الجنازة على المنافقين» 
وهذامعروف . 

۳ حديث صحيح متفق عليه : : رواه البخاري (۳۹۳۳) ومسلم (۷۸ اوم ا غية اللدون 
أبي أوفئ رضي الله عنه قال : : كان رسول الله ِ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : «اللهم صل 
عليهم) فأتاه أبي : أبو أوفى بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفئ» . 
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وت يج يت 





وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه 
ال حقيقي في موضع استعماله. فيحمل في استعمال آهل اللغة على الحقيقة 
اللغوية» وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية وفي استعمال أهل العرف 
على الحقيقة العرفية. 


وهذه فائدة مهمة؛ فلو أن رجلاً أوصى بشاة فقال: «أوصيت بشاة ‏ بعد موتي ‏ 
تُذبح وتّفرَق على الفقراء» فذهب آخر واشترئ عنرًا ووزعها على الفقراء فهل يكون 
او ظ 

ج: نعم : : لآن الشاة ذ في العرف تشمل الذكر والآنثى من الضأن . 

س: ولو قلت: خذ هذه الدراهم ‏ المائتي ريال واشتر لي بها شاة فذهبت 
واشتريت تيسًا له قرون ‏ وقلت: «له قرون» ‏ لأن بعض الناس إذا راه كذلك 
يعده احتقارا له - فهل تكون نمتثاة؟ 


الجواب: نعم ؛ لأن الشاة في اللغة تشمل الجميع › ؛ بل هي حتن في عرف الفقها. 
فى باب الدماء فى باب الحجء > فإذا قالوا (عليه ]0 فيو شيل الد كرولا شف 
الضأن والماعز» واللّه أعلم . 


af al‏ ما 
iS is‏ 2 





١‏ - والمجاز هو: : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثل «أسد» للرجل 


فخرج بقولنا: «المستعمل» المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز. وخرح بقولنا: 
(في غير ما وضع له) الحقيقة. 


سبق لنا أن الكلام ينة ينقسم إلى حقيقة ومجاز» وأن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسا 
قينا قري وفرعي Sa A‏ الشرعية ا 
الشرعي » والعرفية على مدلولها العرفي» واللغوية على مدلولها اللغوي 


« قوله: ' (والمحاز: هو اللفظ للستعمل في غير ما وضع له مشل ا(أسد) 
للرجل الشجاع): 

إذا استعمل الشارع «الصلاة» معني الدعاءء فهي بالنسبة للحقيقة الشرعية : 
مجازء وإذا استعملت في اللغة بمعنئ الدعاء» فهي حقيقة» وفي «الصلاة»: مجازء 
وكذلك في الحقيقة العرفية ؛ وإذا كان الواضع لغويّاء فإن المجاز ما خالف الحقيقة 
اللغوية» وإذا كان الواضع الشرعء فإن المجاز: ما خالف الحقيقة الشرعية» وإذا كان 
العرف. فإن المجاز : ما خالف الحقيقة العرفية . 
) وعلئ هذاء فاستعمال «الدابة» لكل مادب» بالنسبة للغة: حقيقة» وبالنسبة 
للعرف : مجاز؛ لأنه في العرف لا يراد هذاء إِذَا فقوله: «في غير ما وضع له) 
ماسو عر 


ولهذا لا نحمل الصلاة في لسان الشارع على الدعاء إلا بدليل ؛ ؛ لآن حملها علئ 
النغاء مهاز:. 


e‏ وقوله: (فخرج بقولنا المستعمل: المهمل فلا يسمى حقيقة ولا محازا): 
سبق مثاله . 





شرح الأصول من علم الأصول 
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6 وقوله: (وخرج بقولنا: في غير ما وضع له): الحقيقة): 


$C 


me Ir 2 


ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح بمنع من إرادة الحقيقة. 


7 جو :3 | ا 1 : ش 
وإذا ضربنا لهذا مثلاً فى صفات الله عز وجل تبين : قال الله تعالى : # الرحمن 
على العرش استوى 4 [طله:ه] عوك لامع امهو دلوق ذاه ناخد إلين 
الاستيلاء! قلنا : لا نقبل مثل هذا؛ لان تحريفه إلى الاستيلاء إخراج له عن حقيقته 
ولا يقبل إلا بدليل9؟" . 


وإذا قال قائل : ٠‏ بل یداه مبسوطتان ) [الائدة 14]- يعنى . الى اليد وأن 
المراد بهما النعمة؟" ! قلناله: لا نقبل؛ لأن استعمال اليد في النعمة مجاز» ولا 


ابو و 


1221011101111 
TT‏ من غير سيف ولا دم مهراق 

ليس بدليل» فالاستواء حقيقة في العلوء ثم حدث له معن الاستيلاء ء في هذا الشعر المولد 
الحادث بعد كتاب اللّه» ولم يكن معروفا قبل نزول القرآن ولا في عصر من أنزل عليه القرآن. 
فحمل اللفظ القرآني على هذا الشعر المولد الحادث لا يجوز انظر «الصواعق المرسلة» ‏ 
(1/ ۷۲( . 

ا اا ا ل 
صفة اليد إل أحد معنيين › فقالوا: اليد مجاز في النعمة أو القدرة!! وقد أبطل ذلك الإمام > 


شرح الأصول من علم الأصوز. 


فإذا قال : عندي دليل صحيح ينع إرادة الحقيقة. وهو العقل والنقل : 

أما النقل : فلقوله تعالي : «( ليس كمثله شيء 4 [الشورى:١1].‏ 

فالجواب: أن نقول : إن إثبات اليد لا يستلزم المماثلة . فها أنت لك يد ولبعيرك 
يد. فهل يداكما سواء؟ ) 

وأما الجواب عن العقل. فلقول: نعم فالتباين”؟' بين الخالق والمخلوق 
صحيح » فكما أنهما متباينان بالذات ؛ فإنهما متباينان فى الصفات . 

وعلى كل حال أهم شيء عندنا في المجاز هو : أن تمنع حمل الكلام على مجازه 
«القرينة» ثم يقسمون القرينة إلى حالية وإلى لفظيةء وليس هذا موضع البحث. 


د م يت 





ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقى 
والمجازي ليصح التعبير عنه» وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقةء والعلاقة إما 
أن تكون المشابهة أو غيرها. | 

® قوله:(ويشترط لصحة استعمال اللفظ فى محازه و جود ارتباط بين المعنى 
ا حقيقى والمجازي ليصح التعبير تنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة): 

فهذا أيضا لا بد منه» لابد أن يكون هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز» يعنى : بين 
- ابن القيم من وجوه متعددة فليراجع » ومن هذه الوجوه ما ذكره الشيخ ههنا فقد قال ابن القيم 
عن تحريف الجهمية: (وهذا باطل من وجوهء أحدها: أن الأصل الحقيقة فدعوى المجاز 
مخالفة للأصل . والثاني : أن ذلك خلاف الظاهرء فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان 


هذه الدعوئ...). 





شرح الأصول من علم الأصول 


المعنى الحقيقي والمعنى المجازي › as‏ احور 0 فإن لم يكن هناك 
علاقة فلا يصح المجازء فلو عبرت مثلاً بالخبز عن الشاة والبيت» لا يصح؛ لعدم 
العلاقة» لكن لو عبرت عن العصير با خمر يصح ؛ للعلاقة» لآن أصل الخمر 
القعرة ور ولغ الت لان العم والعطاء نكن باليدء وتعير عن التق 
بالرقبة ؛ لجار سيت مات اماد لكن هل تعبر عن الإنسان بالظفر. فإذا 
نزلت إلى السوق وجدت ظفرا ب يحرج عليه أي : يساوم عليه فاشتريت هذا الظفر 
وأعتقته» فإن هذا لا يصحء فليست هناك علاقة؛ أولاً: لأن الظفر لا يطلق على 
الإنسان. وثانيا: لأن الظفر جزء يسير لو فقد لا يموت الإنسان بخلاف الرقبة . 

وكذلك لو قال : نزلت إلى السوق فوجدت أصبعا يساوم عليه فاشتريته ٠‏ 
وأعتقته ؛ فإن ذلك لا يصح . 





وها ]ةاعر غو العيادةن ببعض أجزائهاء دل ذلك على أن هذا الجزء واجب 
يا أيها الّدين آمنوا اركَعُوا واسجدوا » الحج:607 يدل على أن الركوع والسجود 
57 


وذ شمن الله الصاةة محا ا 
:)٠١١ /۲۲(‏ (وإذا كان الله قد سمئ الصلاة تسبيحا فقد ذل ذلك على وجوب التسبيح » كما 
أنه لما سماها قياما في قوله تعالى : «إقم الليل إلا قليلاً) دل على وجوب القيام» وكذلك ا 
سماها قرآنًا في قوله تعالى : #وقرآن الفجر» دل على وجوب القرآن فيهاء ولا سماها ركوعا 
وسجودا في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود دفيها ذلك أن کا الأنفال” 
دليل على أن هذه الأفعال لازمة لهاء فإذا وجدت الصلاة وجدت هذه الأفعال. فتكون من 
الأبعاض اللازمة له فيسمونه رقبة ورأسًا ووجها ونحو ذلك كما في قوله تعالى : #فتحرير 


رقبة# . 


شرح الأصول من علم الأصول 
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والعلاقة ا ا ا 
وان تت غ اا ی اوداق أن ور 
الكلمات (ومحازاً عقليا) إن کان التحوز فى الإسناد. 








إِذَا «العلاقة) إذا كانت المشابهة تسمئ «استعارة»» والبلاغيون وضعوا للاستعارة 
بابا وفرعوا عليه تفاريع وقالوا : إن الاستعارة إما تصريحية» وإما مكنية» وإما 
مرش ا وإما مطلقة. وقسموا لذلك تقاسيم كثيرة معروفة. 

«المجاز المرسل»: إن كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز: إما مرسل»› وإما 
عقلي. > فإن كان التجوز في الكلمات فهو مجاز مرسل. اا ب در 


مجاز عقلي . 


ومثال ذلك فى المجاز العقلى أن تقول: أنبت المطر العشب» فالكلمات كلها 
يراد بها حقيقة معناهاء لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجازء لأن المنبت حقيقة هو 
الله تعالى» فالتجوز فى الإسناد. 

ه قوله:(مثالالمرسل: أن تقول: «رعينا المطر. فكلمة «المطر) رمه 
العشب): 

فالمجاز إذًا في الكلمة» فكلمة «رعينا»: حقيقة» وكلمة «المطر»: مجازء وإذا 
أردت تحويل هذا المجاز إلى حقيقة. 3 EE‏ العشكة 





شرح الأصول من علم الأصول 
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EEE‏ لأن الذي يرعئ هو الإبل أو الخنم . ولهذا إذا أردت المثال الصحيح 
تقول : ارعت الإبل المطر»ء ف «رعت الإبل»: حقيقة» و«المطر»: مجاز» لان اال 
لا ترعئ المطر» بل ترعى العشب . 

ذا فانت تجوزت الآن بالمطر عن العشب» ولو أردت أن تجعل الجملة حقيقة 
تقول : «رعت الإبل العشب» | 8 ترفت ا ا e‏ انيد ولهذا 
غيرناه. . قلنا: «رعت الإبل العشب»»ء و«رعت الإبل المطر) إِذَا «رعت الإبل» : 
حقيقة » ليس فيها إشكال. إغا اللإشكال فى المطرء فإن قلت : «العشب»): حقيقة. 
e‏ مساق ]ذا SASS‏ كلم ارط اهن كلم 
«العشب»» يعني أنك عبرت بكلمة المجاز عن كلمة ال حقيقة . 

اا لا ا ا يي ففيه علاقة بين المعنى 
الحقيقي والمجاز . 

ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول : أنبت المطر العشب . 


س: من الذي أنبت العشب حقيقة؟ 

ج : الله عز وجل . ) 

لكر سنا فلا آنيتث المطر العش. 

«(أنبت» : حقيقة » و«المطر) مجاز ونحن لم نجعل كلمة المطر بدلاً من كلمة «اللّه) 
يعني : لم نقل : «أنبت الله العشب» ثم نقول ال ا ل SS‏ 
بكلمة المطر عن «اللّه»» المطر الراك نة الط حقيقة > والعشنس» حف إذا التجوز في 
إسناد الإنبات إلى المطر؛ لأن الإنبات حقيقة من الله لكن أضيف إلى سبب وهو 
المطر تجوزاء فالآن: لو سألك سائل: هل الكلمات المستعملة في حقيقتها أم لا؟ 
نقول: نعم » مستعملة في حقيقتها فيراد بالإنيات: الإنبات» والمطر: المطرء 
والعشب: العشب» لكن التجوز في إسناد الإنبات إلى المطر . 





شرح الأصول من علم الأصول 


المطر مجاز؛ لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى» فالتجوز فى الإسناد): 





إذا قلنا: «أنبت الله العشّب» صار حقيقة فى الإستاذ والكلمات» فأنث لم تغبر 
بالمطر عن الله > فالآن أضفت الشيء إلى سببه يعني : الذي أنبت هو المطر» يعني 
a‏ اي ب > بل قصدت المطر حقيقة حقيقة لأنه هو 

يحو المي الم . وابنىى) حقيقةء 
و«الأمير) حقيقةء و«القصر» حقيقة. ولكن هل الأمير أخذ المسحاة واللين وبنى ! 
الأمير» فنحن لم نرد بالأمير البنائين» يعني : لم نعبر بالأمير عن البناء» فلو عبرنا 
بالأمير عن البناء لأصبح مجازا مرسلا . 

وإذا قلت : «أيبست الريح الورق» فهذا حقيقة ؛ لآن الريح تيبس الأوراق مثلما أن 
النار حرق الأوراق. ظ 

لو قال قائل: يمكن أن تهب الرياح ولا تيبس الأوراق» إذا قلنا ذلك لأصبح مجازاء 
والتجوز عقلي» وهو إسناد الإيباس إلى الريح» والذي ييبس حقيقة هو الله عز وجل . 

ه وقوله: (المجاز إن كانت علاقته المشابهة «فاستعارة» وإن كانت علاقته غير 
الاستعارة» فهو ا اا امجاز عقلي) إن 
كان التجوز في الإسناد): 


تقول: أرسل الأمير عيونه في المدينة يعني جواسيسه ‏ والعين جزء من 
الجاسوس». فهنا عبر بالجزء عن الكل» إذا هو «مجاز مرسل» فالتعبير بالبعض عن 
الكل «مجاز مرسل» مثل قوله تعالى : ل جعلوا أصابعهم في آذانهم 4 [نوح :۷] فقل عبر 
بالكل عن البعض إذا العلاقة المشابهة» وليس التجوز في الإسناد. بل التجوز 
بالق الكل وا الع فكون الجا زمري ظ 





شرح الأصول من علم الأصول 


ag a a ks 
0 : قال الشاعر‎ 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت ألف تميمة لا تنفع‎ 
. فنوع المجاز هنا استعارة؛ لآن العلاقة المشابهة‎ 
«سال الوادي» أصله سال الماء في الوادي» وضعنا الوادي بدلاً من الماء» فصارت‎ 
. استعارة في الكلمة فيكون مجازا مرسلا‎ 


HE‏ کد وس 


2“ نيذه ل 


ومن المجاز المرسل : التحوز بالزيادة والتحوز بالحذف. 

مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ‏ ليس كمثله شيء # [الشررئ: .]1١‏ فقالوا إن 
الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. 0 ظ 

ومثال المحاز بالحذف: قوله تعالى: ل واسأل القرية 4 ويف أي : واسال 
أهل القرية. فحذفت أهل مجاز)ء وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. 


ه قوله: (ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة» والتجوز بالحذف): 

اق أن تأتي كلمة زائدة. e‏ (زائدة» : أي آنه يصح الكلام بدونها ‏ من حيث 
6 . ولا يكن أن يأتي في كلام الله وكلام رسوله جيه كلمة زائدة ليس لها فائدة 

بدا. لكن إذا قيل «زائد» فمعناه أن الكلام يتم بدونها من حيث التركيب . 

e‏ تعال : ما جاءنا من بشير ولا نذیر 4 [المائدة:19] «من» زائدة؛ لآن 
الكلام يتم بدونها من حيث التركيب» ولو كان نص القرآن الكريم : (ما جاءنا بشير) 
لاستقام الكلام . 

س: وهل نقول أن لها فائدة أم لا؟ 

ج: لا بد أن يكون لها فاتدة» فكل زائد في كلام الله ورسوله له فائدة؛ لأنك لو 





شرح الأصول من علم الأصول 


قلت ليس له فائدة لصار لغواء واللغو لا يمكن أن يوجد في كلام الله ولا في كلام 
رسوله ب ؛ لأن كلام الله وكلام رسوله في غاية البلاغة والفصاحة . 

ه وقوله: (مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: « لیس كمثله شيء 4 فقالوا: إن 
«الكاف» زائدة؛ لتأكيد نفي المثل عن اللَّه): 

قالوا: لا يمكن أن يجتمع كلمتان دالتان على التشبيه؛ لأنه» لو اجتمع كلمتان 
دالتان على التشبيه لكان هذا عين التشبيه ؛ لآن نفي النفي إثبات . 

فلو كان المعنى : ليس مثل مثل الله شيء. لشبت المثل! وهذا مستحيل» والكاف : 
حرف يدل على التشبيه . 

فقالوا: «الكاف» زائدة في الكلام من حيث التركيب فلو قيل : ليس مثله شيء . 
اقا ی مثله» وما كم a‏ ا أن «الكاف» 
TE‏ 

س: فما الفائدة؟ 

چ ا رک ار کا ا و ار جا كل ا فاب 
يدل على نفي المماثلة» كأنه قال: «ليس كهو شيء»» «ليس مثله شيء»» فيكون 
المراد بالزيادة هنا التوكيد. 000 

وبهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيرة وإلا فإن الناس تكلموا في 
هدم الآرة وف طويلا غا 

لكن اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنى فيهاء ولا نلتفت إلى ما سطره بعض 
العلماء حول هذه الآية» فقد أوردوا من الإشكالات والاغعتراضات والإجابات 
الأشياء الكثيرة نقول: التوكيد فى اللغة العربية جار مجرئ التكرار» كما لو قلت : 
«جاء زيد نفسه» كأنك ” تقول : yT‏ ۰ 


فقوله تعالئ : [ ليس كمثله شيء 4 الكاف للتشبيه» والمثل للتشبيه» فإذا نفي صار 
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Hn. “Hn. Hn. “Hh. . “n, “hs. “Hh. n. En, En, E. E. Hn. Hn, E. “n, n, “Hn. “Yn, “Nn, “Hn. “Hs. “HN. “Hh. “Yn, “Hn, “hn. “Hn. “Ha. “Hh. “Hn, “Hn, “HE, “HR, “N, “HR. “HR. “u, “HR, “ER, “Ru, “u, “Hu, “Hu, “Hn, “a‏ مه 


کان النفي ورد مرتين. 

فنقول : #الكاف» هنا زائدة لتوكيد تفي الل »> وصدق الله العظيم» ابن ان ان 
لله عز وجل أبدا» ولا يمكن التشبيه هنا لظهور الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق . 

ه وقوله: (ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: ل واسأل القرية © إيرسف:۲٠)‏ أي: 
واسأل أهل القرية اف «أهل) مار 

من المعلوم أن أبناء يعقوب ما أرادوا من يعقوب أن يقف علئ كل جدار في القرية 
ويقول: أين ابني!! . وإنما يطلبون منه أن يسأل أهل القرية*''؟. إذا ففي الكلام 
حذف. هذا الحذف من المجاز المرسل > فليس فيها تشبيه ويس فيها مجاز عقلي ٠‏ بل 
فيها حذف كلمة . إا نفهم من هذا أن المجاز المرسل أوسع أنواع المجاز ؛ لآن علاقاته 
کک ال وفيا > وت وا و حا اروز اذاه وص 
وماض » وأقواء حر ك رة جداء 

فالمجاز المرسل أوسع أنواع المجاز . 

6 وقوله: : (وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان): 

فمن أراد أن يمتع ذهنه قليلاًء > فليذهب إليها E yy‏ 
بالنسبة للطالب: «كتاب البلاغة» لمصطفئ أمين وعلي الجارم مؤلف «النحو 
الواضح» وقد قرأناه ونحن في المعهد وفتح لنا أبواب البلاغة » أما كتب الأولين ففيها 
صعوبة حيث لا تفيد المبتدئ . 


)١4(‏ قال القرطبي في «تفسيره» (يوسف : 7 #واسأل القرية» أي : أهلهاء فحذف» ويريدون 
فونه مصمي» رقت اتنرية ان قر NIS Gy CG‏ 
وإن كانت جماداء فأنت نبي اللّهه وهو ينطق الجماد لك» وعلى هذا فلا حاجة إلى إضمار) . 
قلت : والصواب القول الأول كما في قوله قال : #واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر# وكما في قول الشاعر : 
ألا إنني سقيت أسود حالكمًا ألا بجلي الشراب ألا بجل 
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وإنما دكر طرف من الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما 


حقيقة وإما مجازء فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه. واللّه أعلم. 


فنحن لسنا محتاجين في أصول الفقه إلى معرفة المجاز والحقيقة ولكن أهم شيء 


أن نعرف حكم کل منهماء والذي عرفناه من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على 
خف مته وأن تحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها > فالحقيقة في لسان الشارع 
نحملها على الحقيقة الشرعية حر اجر لس ا 
لسان أهل العرف على الحقيقة العرفية . 


ويتفرع على هذا مسألة مهمة وهي : : إذا قلنا إن حقيقة كل شيء تحمل على عرف 


المتكلم بهاء ننفذ من هذه القاعدة العظيمة إلى أن الصواب ما اخمتاره شيخ الإسلام 
ابن تبهية ا رنخمة الله - في أن العقود ليس لها ألفاظ متعبد بهاء وأنها تنعقد ما دل 
عليه اللفظ فى عرف المتكلمين ي0٠‏ 





يريد بذلك «سما أسود» فاكتفئ بذكر أسود عن ذكر السم لمعرفة السامع معتى ما أراد بقوله : 
الاي SG‏ 
الصفات 0 اوه ال ظ 

آم بالله: . . »فقال عن العرب E‏ ا وي 
فتقول : : جود حاتم والشجاعة عنترة وإنما الجود حاتم والشجاعة عنترة» ومعناها : الود جود 
حاتم » فتستغني بذكر حاتم إذا كان معروقا بالجود من إعادة ذكر الجود بعد الذي ذكرته. . . كما 
قيل#واسأل القرية والمعنى : أهل القرية) . 


)١54(‏ من المواطن التي ذكر شيخ فيها ذلك «مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ ۰ ) قال : (والاكتفاء في 


العقود المطلقة با يعرفه الناس وأن ما عده الناس بيعا فهو بيع . . . لا يعتبر في ذلك لفظ 
معين) . 

وقال في نفس المصدر (١؟/‏ “0177) : 

(والتحقيق : أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت. فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان 
. مقصودهما انعقد به العقد» وهذا عام في جميع العقود. فإن الشارع لم يحدّ في ألفاظ العقود 
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ابي a‏ التي الاك الم E.‏ اا ابلا اللا ال ا اللا الا الل الات الا E.‏ اللا اا اللا ابلا E. E. E‏ الا لا ا اا ااا ااا الماع 


وبناء على ذلك 0 ١‏ جوزتك بتي فانكاح صحيح على راي شيخ 
SL‏ 
(oV ell u |‏ 
وعندالشيخ ٠ ٠‏ يصح 


دنىىك. 


تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن 
وغيره» وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القرآن» وقال آخرون: لا مجاز في 
اا وق که وه تال أبو: ساق الاق ای وین ¿ المأخرين محمد 
الأمين الشنقيطي» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة» ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع 
عليها أن هذا القول هو الصواب. 














حدا بل ذكرها مطلقة فكما تنعقد العقود با يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرها 

من الالسن العجمية» فهي تنعقد ا يدل عليها من الألفاظ العربية» ولهذا وقع الطلاق 

والعتاق بكل لفظ يدل عليه وكذلك البيع وغيره) . 

)٠١١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ )٦١‏ عن صيغ عقد النكاح : ا تة بر لفظ الإلكاح 
والتزويج > وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وربيعة والشافعي) ثم قال: (وقال 
الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد وداود : ينعقد بلفظ الهبة 
را و ا 

. يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٠١١( 
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n. “n, لش ا ا الاك‎ “E. ا لا ل م ما ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ E E. E ال‎ E. E. 








تعريقه: 


الأمر: ري EN‏ الاستعلاء» مثل : ل وأقيموا الصلاة 
رآتوا الزكاة © [البتر: ESSE‏ 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارة» فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: «طلب الفعل» النهي؛ لآنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاد. 
فيشمل القول المأمور به. 

وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» الالتماس والدعاء وغيرهما ما يستفاد 
من صيغة الأمر بالقرائن. 

كول (الأمر: ل e‏ ء مثل 8 وأقيموا 
الصلاة i‏ الزكاة 4): 

طلب الفعل» المراد بالفعل كما سيأتي الإيجاد . 

e‏ وقوله: (قول): 

هذا جنس يشمل كل قول» وهو في نفس الوقت فصل يخرج الفعل . 

ه وقوله: (فخرج بقولنا: «قول»: الإشارة:, فلا تسمى أمرآ. وإن أفادت 
معناه) : 

اا شار لسع آمرا ولو آفادت مهاه فلو رايت وخا واقنا وارك الان 
ااي 050 ثلاث مرات» فلا تسمين آمرا؟ مع أنها أفادت معناه» 556 
(167)سكت الشيخ هنا قليلاء وكأنه رحمه اللّه أشار بأصبعه حاكيًا صفة أمره للواقف بالجلوس» 

ومعلوم أن هذا ليس بقول . 


شرح الأصول من علم الأصول 





ا م e‏ 

ه وقوله: (وخرج بقولنا: «طلب الفعل»: النهي لأنه طلب الترك): 

الأمر خرج به النهي ؛ لأنه طلب ترك مثال النهي : لا تقم يعني : اجلس -» لكن 
لا نسمي هذا أمر؛ لأنه طلب ترك . أما الأمر فهو طلب فعل . 

وقول النبي 445 : «اجتنبوا السبع الموبقات)7"'' أمر . 

وقوله تعالی واب ب : أمر وليس نهياء ولكنه 
أمر بالاجتناب . 

© وقوله: (والمراد بالفعل: الإيحاد. فيشمل القول المأمور به): 

ونحن قلنا طلب الفعل» وليس المقصود بالفعل هنا قسيم*'' القول فالمراد 
بالفعل هنا الإيجاد ولو كان قولاً. 

فإذاقلت لك :اقللا إل إلا الك و لأنني أمرتك أن توجد هذا القول. 
يطل مرا 

ه وقوله:(وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء الالتماس, والدعاء. 
وغيرهما ما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن): 

(الالتمافن ا سو ار :ااا غل سيل ا 

والعلماء اختاروا كلمة : «على وجه الاستعلاء» لأنها أصح من كلمة : «على وجه 
ا 

رواه البخاري (1110) ومسلم (۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: : «اجتنبوا 

السبع الموبقات» قالوا نا وهر ةلهن و ماه "قال : «الشرك باللّه» والسحرهء وقتل النفس 


التي حرم اللّه إلا بالحق. وأكل الرياء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف› وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات» . 


(1815) اق كا سا Eee‏ 
وأما القسم : فهو ما كان مندرجا تحت الشيء . 
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ثم «الاستعلاء» إما أن يكون بجدارة وأحقية» وإما أن يكون بالسيطرة والقوة. 

فالاستعلاء ء إما أن يكون بحق وجدارة كالأوامر الواردة من الله إليناء 0 
رسول الله بل إليناء وكذلك من الأب لابنه» وما أشبه ذلك» 'فهذا واضح: أن 
المستعلي فيها أهل للعلوء وعال على مرتبة المأمور. وقد يكون من باب الادعاء 
والسيطرة بلا حق . 


أهأ «الالتماس» فيكون من مساو › مثاله : أن يقول ياسر لسامي : «أعطني القلم 
أصحح نسختي ) فهذا التماس وليس بأمر ؛ لأنه مساو له 


أما «الدعاء» : فيقولون إذا كان من ادت إلى على » > فهو دعاء» هو صحيح بالنسبة 
لله عز وجل. ٠‏ فلا شك أنه دعاءء آننا إذا سألنا الله عز وجل فإننا ندعوه. 


لكن إذا كان من أدنئ إلى أعلى فينبغى أن لا نسميه دعاء بل نسميه سؤالاً؛ لآنه 
لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا إلى الله عز وجل . 

على كل حال : 

كيف نعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سوال أو التماس؟ 

ج : نعرف ذلك بالقرائن» إلا الأمر ؛ فإن الأصل في الأمر أنه أمرء ولهذا لا نعدل 
عن الأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء إلى غيره إلا بقرينة . 

وفي قوله تعالئ  :‏ وإذا حللتم فاصطادوا ‏ [ادائد: :۲ تقول ا لكنه لسن 
ارا ل ف لكقة ا لأنه ورد بعد النهي < لا تحلُوا شعائر الله [المائدة 0 
ثم قال : ل وإذا حللتم فاصطادوا 4 فهو على سبيل الإباحة . 
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آ | ل .ا ا ا ا اا meee‏ 





١‏ فعل الأمر مثل: 2 اتل ما أوحي إِلَيك من الكتاب ‏ [العنكيرت:145]. 

۲ اسم فعل الأمرء مثل : حر على الصلاة. 

۳ - المصدر النائب عن فعل الأمرء مثل: © فَإذَا لقيتم الّذين كفروا فضرب 
الرقاب © [محمد: 4]. 


٤‏ - المضارع المقرون بلام الأمر» مثل: ‏ لتؤمنوا بالله ورسوله # [الفحح:؟. 


والمجادلة : 4] . 

فهذا فعل أمر مبني على حذف الواوء والضمة قبلها دليل عليها . 

ه وقوله: (واسم فعل الأمر» مثل: حي على الصلاة): 

يقول المؤذن: حي على الصلاة» بمعنئ : أقبلوا إليهاء فهي اسم فعل أمر وليست 
E‏ 

س: فإذا قلت: ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر مع دلالة كل واحد 
منهما على الطلب؟ 

فالجواب: أن الفرق بينهما: أن ما يقبل العلامة فهو فعل أمر. وأماما لا يقبل 
العلامة ودل على الأمر فإنه اسم فعل أمر؛ والعلامة: إما نون التوكيدء أوياء 
الخاطة . ف «اضرب» يقبل العلامة»› تقول : «اضربن» وتقول: «اضربي»» فما دل 
على الطلب مع قبول نون التوكيد» أو ياء المخاطبة فهو فعل أمرء وما دل على الطلب 
ولم يقبلها فهو اسم فعل أمرء مثل : «حي على الصلاة . 
) وقوله تعالئ : والقائلين لإخوانهم هلم لينا 4 [الاحزاب:18]» (هلم) : اسم فعل 


ه قوله: (فعل الأمرء مثل: ‏ اتل ما أوحي إِليك من الكتاب 4): 
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أمرء ولهذا لم يقل: «هلموا» مع أن مخرجهم جماعة» فهو اسم فعل أمر . 

ه وقوله: (المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل قوله: 8 فإذا لقيتم الّذين كفروا 
فضرب الرقاب 4): 

د اضرب» هنا مصدرء ولكنه نائب عن فعل الأمرء إذ أن التقدير هنا «إذا لقيتم 
الذين كفروا فاضربوا الرقاب» . 

© وقوله: (المضارع المقرون بلام الأمر مثل: لتؤمنوا باللّه ورسوله): 

هذه ليست آية ولكنها مشال الام كي»؛ وذلك في قوله تعالى : © إا أرسلتاك 
شاهدا ومبشرا وتذيرا 4 لعُؤْمنُوا بالله ورَسُوله 4 ازب :0 » فاللام هنا «لام 
تعليل». فالمثال الذي في الكتاب ليس هو الآية. فاللام في مثالنا لام الأمر . 

والصيغ اللفظية أربعة : و قعل ار الصدر الناتب عن ندل 
الأمر. المضارع المقرون بلام الأمر. 

س: ما الذي ييز بين لام الأمر في المضارع وبين لام كي ؟ 

ج: إذا كانت للتعليل فهي لام كي» ولا تسمئ أمراء وإذا كانت لغير التعليل 
وتفيد الطلب فهي لام الأمرء وهناك فرق لفظي بينهما: إذا وقعت ساكنة بعد ثم 
والواو والفاء فهي لم الأمر. ٌْ 

e‏ : ل من كان يظن أن أن ينصره الله في الدأنيًا والآخرة يمد بسب 
إلى السماء ثم ليقع ضع ٠٠٠:‏ اللام هنا في الموضعين لام الامرء وكذلك في قول 
ثم ليقضوا ت تفغهم وليوفوا نذورهم 4 رحج 1 اللام أيضا لام الآمر ولو كانت لام 
ا : [ ليكفروا بما آتيناهم ولیتمتعوا 4 [السکبرت 3 
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وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر؛ مثل أن يوصف بأنه فرض» أو 
واجب» أو مندوب» أو طاعة أو دمع فاعله, أو يذم تأركه. أو یتر نب على فعله 


ثواب» أو على تركه عقاب. 


ه قوله: (وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر): 

يعني قد نستفيد طلب الفعل بغير صيغة الأمر بقرائن مثل أن يوصف بأنه فرض » 
فإذا وصف بأنه فرض فإنه مأمور به» ومفروض عليناء مثل قوله تعالى لما ذكر 
أصناف أهل الزكاة قال : بإ فريضة مَن الله والله عليم حكيم & العوية:0. وقال النبي 
يِه لمعاذ : (أعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات)**') | 

إا الصلوات مأمور بها لأنها وصفت بأنها فرض» وكذلك ما وصف بالحواب . 
فهو مأمور به : 

كقوله یا الاش واج على كل حلم 

e‏ وقوله: (أو مندوب): 

ها مدرب ودب له أن يفعل كا ...إل 

وقال النبي يك لمعاذ : «أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات» . 

إدا الصلوات مأمور بها لأنها وصفت بأنها فرض 


)۱٠۵۵(‏ حديث صحيح متفق عليه : روك لای( 6 و ( ۹ا ديق غين الان 
عباس رضى الله عنهما : أن النبى بيه بعث معاذا إلى اليمن فقال : «ادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس 

)١65(‏ حديث صحيح متفق عليه : رواه البخاري (۸۲۰) ومسلم (8557) من حديث أبي سعيد 


شرح الأصول من علم الأصول 


“E. E, “ln. “in. E. E. E. “in. E. “n. E. E. Eh. “E. E. E. E. “in. E E. n. “n. E. E. “n. E. E E. E. تا"‎ 








@ قوله: (أو واجب): 


كقوله ية : اغسل الجمعة واجب على كل محتلم». 

© وقوله: (آو طاعة): 

أو بأنه طاعة لله ورسوله : مثل قوله اة : «إنما الطاعة في المعروف)*٠‏ . 

فالمعروف يكون طاعة ولهذا قال: «كل معروف صدقة)252 . 

6 وقوله: (أو يمدح فاعله): 

مثل أن یرب عليه ثواب ٠‏ مل الذين يتفقُون ماهم في سبيل الله کمن حبّة 
أنبتت سبع سنابل ) [البترة I:‏ 

أو يقال : “عن فعل اا فهو رابج أو هفاج مثل : ومن يتول الله ورسوله 
والّذين آمنوا فإن حزب لله هم الغالبون ) (الان: N‏ 

6 وقوله: (أو يذم تاركه): 

أويذم فاعله : فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على أنه مأمور به : إما علئ سبيل 
الوجوب أو على سبيل الاستحباب . 

» وقوله: (أو يترتب على فعله ثواب أو على تر که عقاب): 

فان ترتب علئ فعله ثواب أو على تركه عقاب» فهو دليل علئ أنه مأمور به . 

والمهم أن القرائن التي تدل على الأمر متعددة» وليست صيغة الأمر فقط. والذي 
ذكرنا الآن: أن يوصف بأنه فرض أو واجب» أو مندوب» أو طاعة» أو يمدح 
فاعله» أو يذم تارکه» أو يترتب على فعله ثواب» أو على تركه عقاب» ثمانية ‏ 





0 ) حديث صحيح متفق عليه : رواه البخاري ٠ ۸٥(‏ ) ومسلم (18410) من حديث علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه . 

(۱۸) حديث صحيح روا الببخاري (0170) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. . ورواه 
مسلم )٠٠٠١(‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما . 





شرح الأصول من علم الأصول 


n. n. i. “n. اما‎ n. ا اا ا‎ “u. ا‎ “Rn. “iy. ا‎ “is 





ب چ کچ 
ما تقتضيه صيغة الأمر: 
ارد 0 
الأدلة على أنها تق تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
صيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 [لنور: e‏ 
وجه الدلالة: أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول 5ة أن تصيبهم فتنة - 
وهي الزيغ - أو يصيبهم عذاب أليم» والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك 
واجب. فدل على أن أمر الرسول اة المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. 
ه قوله: (ما تقتضيه صيغة الأمر): 
وهذا العنوان مهم جداء ومحل خلاف بين العلماء في أصله وفرعه : 
«فى أصله» : هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب . 
«في فرعه» : كثير من المسائل تأتي بها النصوص بصيغة الأمر» ثم يقول العلماء : 
هي مستحبة › ويقول آخرون: هي واجبة . 
فهذه المسألة أو هذا الأصل محل خلاف بين العلماء في أصل تأصيله وفي فروعه 
المتفرعة منه . 
aaa‏ ا 0 ويعلل ذلك بأنه لما 
ا 0 E‏ وما کان 
NN OOS A‏ 
الأصوليين. 





شرح الأصول من علم الأصول 





فيقولون: إن الأمر به رجح جانب فعلهء والأصل براءة الذمة» وعدم التأثيم في 
ترکه» وحينئذ نقول: الأصل في الأوامر الاستحباب حتى يقوم دليل على 
الوجوب . 


وقال بعض العلماء : الأصل في الأوامر : الوجوب. بدليل الأثر» والنظرء وما 
خرج عن ذلك فإنه بدليل . 

وهذا ما سار عليه «المؤلف») حيث قال : (صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي 
وجوب المأمور به) . 

ه وقوله: (والمبادرة بفعله فور): 
انية ‏ أصل ثان هل الأمر يقتضي الفورية أم التراخي 
هذا أيضا موضع خلاف بين الأصوليين. 
فعندنا الآن أصلان : 
لاض الأول : هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب . 


الأصل الثاني : ١‏ هل يقتضي الفورية؟ ممعنى آنه يلزم فعل الأمور به فور أو يجوز 
التراخي؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء : 


ا 


وهذه مسألة 


فالقول الأول: أنه يقتضي الفورية؛ ومنهم من قال : إنه يقتضي التراخى ؛ فالذين 
قالوا إنه يقتضي التراخي : عللوا بأثر ونظر : 

فأما الأثر : فقالوا: إن اللّه أوجب الحج والعمرة في السنة السادسة من الهجرة: 
ولم يحج النبي 45 إلا في السنة العاشرة:(05) وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي 
الفورية» وإلا لبادر النبي يك إلى الحج . قالوا: إن الحج فرض بقوله تعالى : 
ل وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة ١‏ لأن الأمر بإتهام الشيء أمر بالشيء. إذ إن 
العام صفة من صفات المفروض › ٠‏ كقوله: ‏ وأقيموا الصلاة » فإنه دليل على 





(6) في هذا الاستدلال نظرء وسيأتي بيان الشيخ في ذلك . 





شرح الأصول من علم الأصول 





ال و ان إلا يكن تسا لاشلا 
بأصله ؛ O NOE‏ 


وأما النظر: قالوا: لأن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين» صدق عليه أنه 
ممتثل › اليب ی ا جر اللي ای اوري ی اكير 
فإنه يصدق عليه أنه متثل » وهذا هو المطلوب . 

ا يقولون : إن الأصل في الأمر' الوجوب» وفعله على 
الفورء وأن الآمر المطلق يقتضي الفورية . 

واستدلوا بأثر ونظر: 

الدليل الأثري: سيذكره المؤلف . 

والدليل النظري: قالوا: لأن الأصل في الأمر الموجَّه للشخص أن يبادر به» لأن 
للتأخير آفات» وإذا أخر قد يأتيه ما يمنعه من الفعل» مثل: مرضء أو موتء أو 
نسيان» أو تشاغلء أو ما أشبه ذلك» وما كان مفضيا إلى عدم القيام بالواجب» فإنه 
يملع : ؛ لئلا يقع في هذا المحظور . 

ا ا اى ا 

أولا: بأن الآية ليس فيها دليل أصلا ؛ لأن الأمر بالإقام”"' » أمر بإتمام ما 
شرعوا فيه بدليل قوله تعالئ : إن أحصرتم فما استيسر م من الْهَدي 4 [البقرة :141 
فليس أمرا موجبًا بفعل الحج والعمرة ة ابتداءء فما قال e!‏ ظ 
قال : (للّه على الناس حج البيت)» > بل قال : « وأتموا احج والعمرة 4 أي : إذ 
شرعتم فأتمواء كقول النبي ڪيا : «ما فاتكم فأتموا»'"' » با 


) . في قوله تعالى : #وآتموا الحج والعمرة لله‎ )١١( 
> )٦١۲( صحيح متفق عليه من حديث أبى هريرة : رواه البخاري (855) ومسلم‎ ثيدح)١(‎ 





شرح الأصول من علم الأصول 


“En. “En. “En. “En. “En. “E. “En. “En. “WE. “WER. “E. “n. “En. “WE. “n. ا ا‎ “HH, ا‎ “Wn. “n. ا‎ “n. ا‎ “n. ا ا ا ا‎ “Hn. ا‎ “HR. “Hn. ا ا‎ “n. “Hs, HR. n. n. ا ل ل اما ات ا‎ “E, E. 


وليس الأمر هنا أمرا بالفعل ابتداء. 
ثانا: لو فرض أنه دال على ذلك» فإن تأخير الرسول ية لهذا ليس من أجل أن 
الأمر على التراخي » ولكن من أجل موانع» ومن أكبر الموانع أن الرسول كَل لما أراد 
العمرة منعته قريش › فكيف يأتي ليحج ويخالف ماهم عليه في بعض شعائر 
ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالئ ألا يفرض الحج إلا بعد أن متحت مكةء 
حتئ صارت سلطة المسلمين i‏ 


وا أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة بقوله تعالى  :‏ ولله على 
الناس حج البيت من استطاع ! إليه » سبیلا 4 [آل عمران 0 


إا على فر ض أن الآية الكريمة وهي قوله: لإ وأتموا الحج والْعمرة لله 4 دالة على 
وجوب الحج والعمرة”*''' » نقول: إن تأخير النبي ية لذلك ليس من أجل أن الأمر 


مرفوعا بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة» فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

7 قال الشيخ ابن العشيمين في «الشرح الممتع» (۷/ ۱۷) : وأما فرض الحج فالصواب أنه في 
السنة التاسعة ولم يفرضه اللّه تعالى قبل ذلك . لآن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة» وذلك أن 
قريشًا منعت الرسول بلي من العمرة فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه من الحج ومكة قبل الفتح 
بلاد كفر» ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح وصار إيجاب الحج على الناس موافقا للحكمة» 
والدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران 
وصدر هذه السورة نزلت في عام الوفود. أ. ه. 

(۳) وهو القول الراجح 

9 انظر للشيخ رحمه اله الشرح الممتع» (۷/ )١١‏ و«مجموع الفتاوئ» /۲١(‏ 5) لشيخ الإسلام 
ا ظ 
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه إللّه في «الشرح الممتع» (۷/ ١8‏ -18) أن الحج على الفور 
وأنه لم يفرض في السنة السادسة وأن الاستدلال بقوله ب #وآتموا الحج والعمرة# غير صحيح 
للقول بالوجوب. والصواب أن الحج فرض في السنة التاسعة . 


شرح الأصول من علم الأصول 





على التراخي» ولكن من أجل موانع ری" » وبهذا لايتم الاستدلال لان 
هؤلاء استدلوا بها على أن الأمر على التراخي . 

أما قولهم : «إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل» . 

فهذا هو محل النزاع » ولا يمكن أن يستدل محل النزاع على الخصم : ؛ لأن الخصم 
يقول: هذا محل خلاف بيني وبينك فكيف تجعله دليلاً لك؟! أنا أقول : : إن الإنسان 
إذا ار ما أمر به فإنه لم يشل تام الامتشال» ولا أوافقك علئ أنه امتثل» بل أقول : 
إنه آثم بهذا التأخير» وحينئذ فلا يمكن أن تستدل علي بشيء لا أوافقك عليه ؛ لآنه 
إنما يستدل على الخصم بشيء يوافق عليه حتئ نلزمه به . 

وعلئ هذا فنحن غنع أن يكون من تأخر في أداء ما أمر به متثلاً للأمر» بل نقول : 
هو لم يمتثل . ظ 

والدليل على ذلك العرف-فالعرف يشهد بذلك» فلو قلت لابنك : احضر لي 
ما .وال اهب ب وه اقا المي داع ا ماعن اتن 0 الاب تقال 
الأب : بارك الله فيك يا ولدي» هذا هو الامتثال!! فهل يصح ذلك عرقا؟ ! 

فهذا تأخير بدون قيد يدل عليه فلا شك أنه ليس مقبولاً لا لغة ولا عرفا فحينئا 
يكون القول الراجح أن الأوامر على الفورية» وهذا في الأوامر المطلقة» أما الأوامر 
المقيدة فإنها مربوطة بقيدها سواء تأخر أو تقدم . 

وكذلك مادل الدليل على أنه ليس على الفور فإننا نأخذ به» وتكون القرينة 
الصارفة عن الفورية هي الدليل . ظ 0 

س: لو قال قائل: إن الله يقول: « ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أَيَامِ 
أخر & [البقرة: 01180 وأنتم تقولون: الأمر للفور» يجب عليه متى انتهى من سفره 
)٠١١(‏ وهذه الموانع ذكرها الشيخ رحمه الله في «الشرح الممتع» (18-11//11) وهي : 


أولاً : كثرة الوفود على النبي ية في العام التاسع حتئ أنه سمي بعام الوفود . 
اتا : خحشية النبي كك أن د يحج المشركون معهء فأراد أن يتمحص حجه للمسلمين فقط . 





شرح الأصول من علم الأصول 


5200 صو مها" 

ua‏ : نقول:: فم اعا الغرق وال آي جا القديف ار الا جوا 
اا با 2اا ا ا یک یآ و 
جواز تأخيره؛ فالأصل فيه الفورية» أما ما قيد بسبب أو وقت فهذا يكون عند وجود 
سه » وعند حلول وقته› ولا إشكال فى هذاء واللّه الموفق . 

وقوله: (صيغة الأمر عند الإطلاق): 

كلمة «عند الإطلاق» اق احير فإذا قَيّد قيدالأمز يممايدل على عدم 
ا راذا يد مما يدل على أنه لیس للفور لم يكن للفور. 

يعني : تقتضي الوجوبء والفورية. ٠‏ 

e‏ (فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: ل فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فت أو يصيبهم عذاب أليم 4 ). 

بل فليحذر ي «اللام» هنا لام الأمرء والمراد به التهديد» يعنى : فليحذر من هذين 
الأمرين أو من أحدهما. 

[ أن تصيبهم فتنة 4 يعني : من أن تصيبهم فتنة . 

أو يصيبهم عذاب ألم 4 بدأ بالفتنة قبل العذاب الأليم» إشارة إلى أن ما 
العذاب الأليم بالقحط والزلازل» والفيضانات» وما أشبه ذلك» مع أن كثيراً من 
الناس لا ينظرون إطلاقًا إلى العقوبات القلبية وهي ما يحصل بالقلوب من الزيغ 
والفتنة. وإنما ينظرون فقط إلى العقوبات الحسية كما قال تعالى : [ وإن يروا كسفا 





)١5(‏ حديث صحيح متفق عليه » وسا 





شرح الأصول من علم الأصول 





م السهاء ساقطا يقولوا شحاف م كوم 4 [الطور: 44]! ! 
فالناس في هذه العقوبات ثلاثة أقسام : 
قسم حي القلب: يشعر بالعقوبة القلبية والعقوبة الحسية . 


وقسم آخر ضعيف الإيمان وفي قلبه موت: ي* يشعر بالعقوبة ا حسية دون القلبيه . 


وقسم ثالث ميت القلب: لا يشعر بهذا ولا بهذاء ويقول: هذه أمور عادية 
وطبيعية فاسكنوا ولا تتروعوا. 

6 وقوله: ل[ فليحذر اْذين يخالفون عن أمره ‏ النور *] قال E‏ 
يقل : يخالفون أمره؛ لأنه ضمن الفعل معنى الخروج» فمعنى «يخالفون عن أمره) 
أي يخرجون عن أمره» سواء بالمخالفة الكاملة أو كان بمخالفة في الصفة والهيئة فإن 
هذا خروج عن الآمر. 

( أن صيبهُم فة أو يُصيَهُم عاب ليم قال الإمام أحمد : أتدري ما الفعنة؟ 
الل الك ٠‏ لعله ذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك""'' . 

إا الفتنة : زيغ القلب كما قال الإمام أحمد. 

ووا عل الأنساق ا ار ار ا يحي 
بقعا اء رامرات جت مل الوك لا ا مالاا اا 

وكلتا الفتنتين أشار الله إليهما بقوله : إِنَه كان ظَلوما جهو لا [الاحزاب:۷۲]ء 
ف(االجهول) أصيب بفتنة الشبهة » و(الظلوم): أصيب بفتنة الشهوة» فعلم وعاند. 
« أو يصيبهم عذاب أليم 4 : عذاب مؤلم ونكال» وعقوبة مؤلمة : كموت» وفقرء 
OY‏ هنا اكلام عن الإماء اسه : ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد فقال : 

(وقال أحمد بن حنبل : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» واللّه 


تعالئ يقول: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة# أتدري ما الفتنة؟ الفتنة 
الشركء لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 





شرح الأصول من علم الأصول 


ا ا ا ا 2 2 252222 2 22222222222 ا 


وخوفف» وجوعء وغير ذلك ما يظهر من الفساد في البر والبحر. 

٠‏ وقوله: (والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب. فدل على أن 
أمر الرسول 4 المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به): 

وهنا نكتة ينبغي أن ننبه عليها؛ فكثير من الناس يقول: مر النبي يك بكذا وكذاء 
أو يمر عليه الحديث فيه أمر الرسول يي بكذا وكذاء فتجده يقول لك: هل هو 
واجب؟ فما الجواب على هذا؟ ! 

أولاً: نقول: إن هذا أمرٌ الرسول يِه فلو كان النبى بل أمامك يقول لك : 
افعل» فهل تقدر أن تقول له : أنت توجب علي هذا أو لا توجب؟! أم أنك ستفعل؟ 

الجواب : أنك ستفعل» فإن كان واجبا أثبت وسَلمَت من الإثم » وإن كان مستحبًا 
أثبت وتم لك الانقياد التام والاستسلام لأمر النبي ياد . 

ل ا ع لل حينئذ قد يسوغ لك أن تقول : هل هو واجب 
يحتاج إلى توبة ‏ لأني أعاقب عليه -أم ليس بواجب؟ 


E‏ ؛ لآنه 





قال الشارح : هذا الكلام من أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب . قال الفضل عن 
أحمد : نظرت في المصحف. ا ا 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة . . . # الآية . 

وجعل يكررها ويقول: «. . ٠.‏ فذكره وجعل يتلو هذه الآية : #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم 4 . 

وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» )١١7/7(‏ فليراجع 
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. شرح الأصول من علم الأصول 





ومن الآدلة على أنه للفور قوله تعالى: ل فاستبقوا الخيرات 4 RE E‏ 
والمأمورات الشرعية خير؛ والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب البادرة. 

ولأن النبي ية كره تأخير الناس؛ ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية 
حتى دخل على أم سلمة يلقع فذكر لها ما لقي من الناس. ولآن المبادرة بالفعل 
أحوط وأبرأ. والتأخير له افات» ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. 


© قوله: (والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المسادرة): 
اوا كن الأول فلا تتأخرء وهذا يدل على المبادرة؛ لأن الأمر 
بالاستباق يدل على الوجوب كما قررنا من قبل » فيكون دالا على وجوب المبادرة. 
س: «المأمورات الشرعية خير» فهل كلمة الشرعية لها مفهوم ههنا؟ ‏ 
ج: نعم : لها مفهوم. فالمأمورات الكونية فيها خير وشر. فالقضاء والقدر فيه 
خير وشر . 
ولهذا قلنا: «المأمورات الشرعية» احترازا من المأمورات القدرية الكونية» فهذه 
كونية» حدثت بأمر الله وهى شر والمعاصى من العاصى : مأمورات كونية ومع هذا 
فهي شر ۱ 1 
(11١)المأمورات‏ الشرعية بمعنئ الإرادة الشرعية» والإرادة الشرعية بمعنئ المحبة» ومثلها قول الله 
عرز وجل : #والله يريد أن يتوب عليكم4 والمأمورات الكونية بمعنئ الإرادة الكونية» وهي 
بمعنئ المشيئة» ومثلها قول نوح عليه السلام لقومه : #ولا ينفعكم : نصحي إن أردت أن أنصح 
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» . 


وتختلف الإرادتان باعتبار المتعلق والموجب : فالإرادة أو المأمورات الشرعية تتعلق با نعي الله 
سواء وقعأ أم لاء والإرادة أو المأمورات الكونية تتعلق با وقع سواء أحبه الله أم كرهه . 

وأما عن موجيها : فالإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد. والإرادة الشرعية لا يتعين فيها 

وقوع المراد. ) 

انظر «شرح العقيدة ة الواسطية» (۲/ ٠ ٦‏ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 





© وقوله: (ولآن النبي 4 كره تأخير الناس؛ ما أمرهم به من النحر والحلق 
و الحديبية» حتى دخل على أم سلمة وچا ا 

وكذلك في تأخرهم عن التحلل في حجة الوداع . 

والصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أحرص الناس على الخير : ولا شك أنهم 
أطوع الناس لله ورسوله. وفي غزوة الحديبية : تعرفون ما حدث للنبي َة وأصحابه 
من الأمر الذي ظاهره أنه ضغط على المسلمين» ولو لم يكن فيه إلا هذا الشرط الثقيل 

جدا: «أن من جاء من المشركين مسلم يرد | د إليهم. ومو و اا ر ا 
المسلمين» فظاهر هذا الشرط أن فيه إجحافا بالمسلمين» ؛ لكن ماذا كان جواب الرسول 
كي الذي اطمأن قلبه بما أمر به؟ قال : : «أما من ذهب إليهم فلا رده اللّه وأما من جاءنا 


منهم ورددناه فسيجعل اللّهِ له فرج)! ا" 
وهذا هو الذي حصل» فأبو بصير: رده النبي اة إل مع انين من قريش » وفي 
أثناء الطريق خدعهم ‏ والحرب خدعة ‏ فقال لواحد منهم : «ما أحسن سيفك أرني 
إياه» فأعطاه السيف» ؛ فقتله» فهرب الثاني إلى رسول الله وك بالمدينة وجاء مذعوراء 
فلما وصل أبو بصير إلى الرسول وة قال للنبي كيا : يا رسول اللّه» إن الله تعالى قد 
أوفى بعهدك؛ رددتني عليهم ولكن الله أنجاني منهم» فقال النبي يله : : ويل امه 


)١159(‏ يشير الشيخ رحمه اللَّهِ بذلك إلى ما رواه البخاري (771_ 7077/ فتح) عن المسور بن 
مخرمة ومروان - في سياق حديث صلح الحديبية» وهو حديث طويل والشاهد منه : فلما فرع 
يعني : النبي يَلل] من قضية الكتاب قال رسول اللّهِ كل : : «قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال: 
فواللّه ماقام منهم رجل حتئن قال ذلك ثلاث مرات: فلما لم يقم منهم أحد دغل عل ام 
سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت آم سلمة : يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج» ثم لا 
تكلم أحدا منهم كلمة ختئ تنحر بذنك وتدعو حالقك فيحلقك. . فخرج فلم يكلم أحدا منهم 
حتئ فعل ذلك : نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه. > فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 
يحلق بعضا حتئ كاد بعضهم يقتل بعضا غم . 

13 ورا مسلم في ایت ارا کی اا امبر لال ال 
«. . . نعم» من ذهب منا إليهم فأبعده اللَّه» ومن جاءنا منهم سيجعل اللَّهِ له فرجًا ومخرجًا» . 








سے کے 1 


مسْعَرَ حرب لو جد من ينصرها. فخرج من المدينة وهرب › وجلس عل سيف 


ا وسمّع به من سمع من المسلمين في مكة» وانضموا إليه؛ وصاروا عصبة ؛ 
وكل ما جاء لقريش من الأموال من الشام أخذوها حتى أتعبوا قريشاء وأرسلوا للنبي 
يله وألغوا هذا الشرط» فرجع القوم» فانظر كيف حصل الفرج؟! حصل الفرج 
رغمًا عن أنوف المشركين22"7 » وما ذهب أحد من المسلمين إليهم . 

والمهم أن الصحابة في هذا الصلح صار منهم كلام» حتى عمر - رضي الله عنه - 
على قوة إيمانه وشدة بأسه راجع النبي بي في المسألة . واقق لاا تسيول الله لم 
عطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 

قال : «بلئن) . ظ 

قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ ثم قال: إنك قلت : إنكم ستأتون البيت 
وتطوفون به أين القدوم والطواف؟ ! وصار الأمر إلى الرجوع الآن! 

فقال له الرسول ية : «قلت لك هذا العام؟!). 

قال : لا. 

فقال النبي ب : «فإنك آتيه ومطوف به . 

لعي لح لیک نوراف کان عراب ای کر يتراب سرا 816 
سواء بسواءء قال: إنه رسول الله » ولن يعصيه»ء وهو ناصره» فاستمسك 
فاا غر رقي اللشعنة. 

لمهم أن الرسول بلا أمرهم بأن ينحروا ويحلقواء فشق عليهم ذلك مشقة 
شديدة» ورجوا أنه مع التمنع أن يأخذ الرسول كك بقولهم» والنبي ية كما نعلم 
جميعًا ألين الناس وأسهل الناس» فإنه لما حرم الحمر في خيبر» أمر بكسر الأواني 


(17/1 )ورد ذلك فى سياق رواية البخاري فى صحيحه برقم (۲۷۳۲۔ ۲۷۳۳) 
(11/9 )وود ذلك ايض قن نفس اديت عفد الخارى» 


شرح الأصول من علم الأصول 


التي تطبخ فيهاء فقالوا: يا رسول اللّه» أو نغسلها؟ فقال: «أو اغسلوها»""“ فأمر 
بالكسر ثم أمر بالغسل واكتفئ به مراعاة لهم . 
وهم رضوان الله عليهم تمنعوا في الحديبية لعلهم يجدون مخرجّاء ولول 
الله َك يرجع ويوافق . # لکن رول الله كله له نظ بد وكان ذا نوج اغرال 
مكة بر كت » فاو ههال ا میت فعلم أن الأمر فوق ما يتصور الإنسان» 
فلما قال الصحابة بة : خلت القصواء - يعني حردت قال : الا واللّه ما خلات القضواء 
وليس ذلك لها بخلق ‏ يدافع حتئ عن البهيمة ‏ وإنما حبسها حابس الفيل “١)‏ 5 
فإنه مه علم أنه لو دخل مكة ضغطًا كما يدعون لحدث قتال عند المسجد الحرامء 
ل ساد لاسر نهذ الفا يكن روبعل ع 
0 ووب لاني على اوسا سلمة وأخبرها مما جرئ. 
وات 031 
فخرج النبي َي ودعا بالحلاق » فحلق رأسه. فماذا فعل الصحابة؟علموا أن 
الأمر منته ليس فيه مراجعة» فكاد يقتل بعضهم بعضا على حلق رءوسهم» وحلقوا 
۳ حديث صحيح متفق عليه : رواه البخاري (970”*) ومسلم (1807) من حديث سلمة بن 
الأكوع . . . قال: فلما أمسئ الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال 
النبي : ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟» قالوا : على لحم. قال ااعلى ی 
قالوا: لحم الحمر الإنسية . قال النبي كَل : «أهريقوها واكسروها» قال رجل : يا رسول الله 
أو نهريقها ونغسلها؟ قال : «أو ذاك» . 
)1۷€( تقدم ذلك في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . وهو عند البخارى (۲۷۳۲). 
7 روا المشاري ن حديت ابن فان رضي ادما خو وروا 
(* ۲( : 
ورواه البخاري )"77٠(‏ عن ابن عباس كذلك بنحوه. 
ورواه مسلم (۰۱۲۱۲ ۱۲۱۳) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 








شرح الأصول من علم الأصول 


م ار م ا يا ل a‏ ل ساس سس a a a a‏ 


رءوسهم کله" . 

لمهم آنا أتيت بهذا للدلالة على أن أمر الله ورسوله با المطلق يقتضي الفورية 
وإلا لا غضب الرسول ميا . 

وجه الدلالة : لو كان الأمر للتراخي لما غضب النبي بيه بتأخيرهم لكن الأمر 
للنون: | 

E E مو ع وود‎ e 

ذكرنا 5 2270 N:‏ أو النظرية : 

أولآ: «المبادرة بالفعل أحوط): لأنك إذا بادرت لم يقل لك الذين يقولون إنه 
على التراخي : أخطأتء لكن إذا أخرت قال لك الذين يقولون إنه على الفور : 
أخطأت! إِذَا ما هو الأحوط؟ الأحوط أن أفعل فعلاً لا يقول لي فيه أحد: أخطأت 





ثانيًا: أبرأ للذمة: لأن الذمة مشغولة بالمأمور حتئ يفعل » فإذا فعله أبرأً ذمته . 

ه وقوله: (والتأخير له آفات): 

وهذا صحيح ؛ فإن للتأخير آفات كالموت والمرضء والانشغال والنسيان. . 
إلخ» فالتآخير له آفات ا ra‏ 
حيث قال في الحج : إنه على الفور قال : التأخير له آفات . 

وينبغي أن تأخذ هذه الجملة لا لأمورك الدينية فقط» بل ولأمورك الدنيوية» فمن 
الحزم ألا تؤخر عمل اليوم لغدٍء وجرب تجد. ظ 

فلو کان للإنسان ‏ مثلاً ‏ ورد معين من القرآن وتكاسل يوم من الأيام فترکه» جاء 
اليوم الثاني فيصير عليه وردان» فقال: إن شاء اللّه إذا جاء آخر الأسبوع أقوم 
با لجميع! ففي أخر الأسبوع يصير عليه سبعة . 





ذا فهذه العلل الأربع وهي أدلة عقلية ونظرية تدل على أن القول بأن الأمر يقتضي 
الفورية هو القول الصحيح . 


وفد سبق لنا أن الأصل في الأمر "الرجوية والعوزية |اابدل ل واسعا لبن علي 
ذلك بالآيات والأحاديث والمعنى . 

والآن نقول: إنه إذا ورد أمر في الكتاب أو السنة وتنازع اثنان هل هذا بناء على 
التشاعدة المأمور به واجب أو غير واجب؟ فالقول مع من يقول إنه واجب ؛ لآن هذا 
هو الأصل . 

وهذه القاعدة فى في الوافر يقال ليها سباق کی تی یرف 
أوامر ليست للوجوب. ولا يظهر أنها واجبة» مثل أوامر الأكل والشرب» وما أشه 
ذلك. فمن العلماء من قال : إن كل أمر ليس في العبادة - أو ليس للتعبد فإنه 
للورشاد؛ وليس للوجوب! 

ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة» فهدموا بذلك مثلاً: «النوم على اليمين», 
وهدموا بذلك بعض الأشياء التي ترد في المأكولات والمشروبات وما أشبهها. 

وإن فررت هذه القاعدة التي في الكتاب» أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية 
فنحن نقول لا تطرد في كل شيء ففي بعض الأحيان تقول: خرج الأمر هنا عن 
الوجوب للؤجماع. لأنه لم يقل أحد بأنه واجب» ثم إذا بحثت في بطون الكتب 
وجدت من يقول إنه واجب فيبقئ الإنسان متحيراً : 

إن أخذت بقول من يقول إن الأصل الاستحباب وعدم التأثيم: وأننا لا نوتم أحدا 
إلا بدليل» أشكل علينا الأدلة التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب . 

وإن طردت القاعدة للوجوب اختلت وانتقضت عليك بمسائل كثيرة فيها أوامر 
ولا يقال إنها للوجوب . 

کن على كل جال : العلماء ء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة» لكن تطبيقها 
في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة . 





شرح الأصول من علم الأصول 


TTT gga‏ حنا ليا لحن حلفا ليا نا ينحنا لفيا ليا حا لاا ةا ل احا اط ا تع ا 


ووجهه ما أشرت» أنك تجد أوامر كثيرة : فى القرآن وفي السنة قال العلماء ء فيها : 
اق الت اا ر رال ا ابعل ا AR‏ 
الأصل في الأوامر عدم الوجوب» أو لهم قرائن وأدلة تخرج هذه الأمر المعين عن 
الوجوب؟ 





إن كان الثاني فالأمر واضح» والإنسان يبقئ مطمئنًا ينشرح الصدر إذا ls‏ 
يخرجه عن الوجوب» لكن أحيانًا لا يجد دليلاً يخرجه عن الوجوب» ولا ينشرح 
صدره بالإيجاب» ولا تطمئن نفسه للوجوب» ويخشى أن يلزم نفسه أو يلزم عباد 
الله ما لم يلزمهم الله به فيقع في هلكة وفي محظور. ‏ 

لكن الطريقة السليمة أن نقول: نمسك هذا الأصل ‏ وهو أن الأصل في الأمر 
الوجوب هذا هو الأصل» ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب. ولأن نفس 
المؤمن قد تدله و«الإثم ما حاك في نفسك»"' قد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب 
وأن الإنسان لو تركه لا يأثم» فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة دليلا يخرجها عن 
الوجوب . 

س: إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلا فهل هذه قرينة تصرفه؟ 

ج: لا؛ لأن الدليل هو الإجماع؛ لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما 
إذا زأئ أن جمهور العلماء يرون أن هذا الأمر ليس للوجوب . 

وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. فيخرج عن 
الوجوب إلى معان منها: ظ 

١‏ الندب: كقوله تعالى: ظ وأَشْهِدُوا ذا تبايعتم 4 [ابتر:: 2505 فالأمر بالإشهاد 
(107) حديث صحيح : رواه مسلم (70601) عن النواس بن سمعان رضي اللَّه عنه قال: سألت 


رسول اللّهِ بء عن البر والإثم فقال : «البر حسن الخلق› لل ال لق 
أن يطلع عليه الناس» . 





شرح الأصول من علم الأصول 
على التبايع للندب» بدليل أن النبي يل اشترى فرسًا من أعرابي ولم يشهد 


ه قوله: (وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك): 

فمعلوم أنه إذا وجد الدليل الدال على أن الأمر ليس للوجوب اطمأنت النفس» 
وانشرح الصدرء ولا إشكال في هذا. 

6 وقوله: : (وقد يخرج عن الوجوب إلى معان منها: الندب: كقوله تعالى: 
ل وأشهدوا إذا تبايعتم 4): 

هذه من القاعدة التي ذكرتها من قبل من أن بعض العلماء يقولون: إن الأوامر 
التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد» وأن الشار .ع أرشدك إلى ما فيه المصلحة» ولم 
TEY‏ و لكر 
أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك» فيقول : کل شي لا تعلق بالغبادة وا صل 
أنه للورشاد. فالشارع أرشدك إلى شيء فيه مصلحتك» مثل : وأشهدوا إذا 
تبايعتم 4 فالأمر هنا للإرشادء يعني : أنه أرشدك إلى المصلحة مثل ما يقول لك 
القائل وأنت تريد أن تذهب في الطريق إلى اليمين فقال لك : اسلك اليسار أسهل 
لك. فهذا ليس بأمر ولا بإلزام» ولكنه إرشاد» ولو خالفته لاتكون عاصيّاء لک 
الجمهور على خلاف ذلك يقولون: كل أوامر الشرع كلها عبادة: حتی ما يتعلق 


بالعادة فهو عبادة . ظ 
وقوله: $ وأشهدوا إذا تبايعتم 4 حفظًا للحقوق وكمًا للنزاع واجتنابًا للعداوة 
والبغضاء . 


«حفظلً للحقوق» : لأنك إذا أشهدت حفظت حقك . 
«كمًا للنزاع» : : فكذلك أيضاء إشهادك ينع من النزاع ؛ ؛ لأن خصمك إذا علم أن 
هناك شهادة لم ينازعك . 


«اجتنايا للعداوة والبغضاء» : لأن النزاع یو جب العداوة والبغضاء 3 فيكون هذا 
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n. اا‎ E. E. E. اا اا‎ HR. ا ا ا‎ “n HE. “ak 


من باب الندب » وليس من باب الواجب؛ لأن الحق لك » وإذاضاع حقك فأنت 
المسئول عن نفسك . 

6 وقوله: (فالأمر بالإشهاد على التبايع: للندب): 

هر الك جو لدي ولس وات و ا اا ا ورين عا برت 
العادة بالإشهاد عليه لكونه أمرا ذا خطر وذا شان وال الاق الذي لم جر 
العادة به» فلو أردت أن تشتري خبزاً بريال فإنك لا تشهد . فهذا شيء ما جرت به 
العادة؛ لأنه شيء تافه . 

أيضا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغيرء »> فالشيء ء الذي لك قد نقول: | 
بالخيار. إن أضعته فعليك» وإن حفظته فلك › واس عم وي 
نقول : إن الإشهاد واجب خصوصا في الأمور الخطرة ة التي لها شأن» لأنه لو لم 
يشهد لضاع حق غيره» والإنسان يجب أن يتصرف لغيره ه بالأصلح › ولا يجب أن 
n‏ الور عي مر » لكن لا يجوز أن 

ل رأفهو اش بحمل على ندب دعن" ) 

له له: (بدليل أن انب کا اشترى فرسنا من أعرابي ولم يشهد)' 

هكذا استدل المؤلف وقد يناقش المؤلف على استدلاله بجا سيأتي : 


فالنبي 255 ان شترئ فرسًا من أعرابي وقال له : : اني لأنقدك المن»» فلحق 
الأعرابي أناس من الصحابة ولم يعلموا أن النبي يله اذ شتراه ‏ فزادوا عليه في الثمن 
الذي اث شتراه به الرسول اة فلما وصل للرسول َة لينقده ه الثمن قال له : زد! قال 
النبي 445 : «قد اشتريته»» قال : من يشهد؟ فقال خزيمة بن ثابت : : آنا أشهد لك يا 
رسول الله » أشهد بأنك اشتريته بكذا وكذاء فاقتنع الأعرابيء ولكن رسول الله يك 
قال لخزية: «لم شهدت وأنت ما حضرت» ولا رأيّت؟!2. . قال با وموك الل 





نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في خبر الأرض "21 1 

ولهذا ففرض على كل مسلم أن يشهد أن الرسول ,َك اشترئ هذا الفرس من 
الأعرابي بالثمن الذي عينه الرسول عَكلة ؛ لآن الرسول ية كلامه حق . 

على كل حال : المؤلف استدل على أن الأمر بالإشهاد للندب وليس للوجوب 
بفعل الرسول وي . ظ 

ووجه الاستدلال أنه لو كان الإشهاد واجبًا لأشهد النبي يك على ذلك إذ لا يدع 
النبي بيه شيئًا واجبًاء وهذا لا شك استدلال واضح . 

لكن قد يقول قائل : إنما لم يجب الإشهاد على الرسول ية لان قوله مقبول» 
فالإشهاد ليس ضرورة حينئذ» بخلاف غيره» فالإشهاد لو لم يحصل ربا لم تقبل 
دعواه. ظ ظ 

ونقول : الأصل في فعل الرسول اة أنه للتشريع . بقطع النظر عن الخصوصية» 
وإلا فإنه لا شك أن من خصائص الرسول بي أن تقبل دعواه بلا بينةء ولايوجد 
أحد من الخلق تقبل دعواه بلا بينة إلا رسول الله كل فمجرد دعواه يل بينة . 


فى أو ي 


 "‏ الإباحة: وأكثر ما بقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابًا لما يتوهم أنه 
محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالی: ‏ وإذا حللتم فاصطادوا 4 ::۲ فالأمر 
بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: 9 غير محلي الصّيّد 
وأنتم حرم 4 [الائدة:٠].‏ ) 

ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله ي «افعل ولا حرج» في جواب من 
سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بععضها على 


(0) حديث صحيح : ووه عمد 75 515) و ابو دون 1:10 كارو النيائق gE FON‏ 





عم 
الس 
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ه قوله: (محظور): 

الحظر ‏ بالظاء المشَالّة ‏ يعني التي فيها ألف وهي من «حظرء يحظر» كقوله : إن 
عذاب ربك كان محظورا 4 . 

هد :وقول اله د الف رل هال ف( وإذا حللتم فاصطادوا » فالأمر 
بالصطياد للإباحة؛ لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: ظ غير محلي الصيد 
را 

قوله: غير محلي الصيد وأنتم حرم 4 تدل على أنه لا يجوز للمحرم أن 
يصطاد. ثم قال: [ وإذا حللتم فاصطادوا » فأمر بالاصطياد بعد الحل. 

س: فهل نقول يجب على كل من حل أن يصطاد؟ 

ج : لاء بالاتفاق . 

س: فهل يسن؟ 

ج: لاء فهل كلما أحللت من الحج والعمرة 507 ؟! الجوات : لا 
لاء لا يسنء فالأمر إِذَا للإباحة . 

ولهذا اختلف الأصوليون : هل الآمر بعد الحظر للإباحة أو لرفع الحظر؟ 

وك له : الأمر بعد الحظر للإباحة واستدلوا بهذه الآية» وبقوله 


3 ارس السويو ادن ساي اا ١‏ 
ا 


وي يي ا اد عد رم ر 
فإذا قلنا: الثاني : فإنه إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول» فإذا كان الذي 
اب ار ال 


13 ابن خزية الأنصاري أن عمه حدثه ‏ وهو من أصحاب النبى ية . . . الحديث . 
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الذين يقولون: إن الأمر بعد الحظر للإباحة» يقولون: إن هذا الحظر تسخ الحكم 
الذي قبله» فإذا رفع عادت الإباحة وصار للإباحة . 

PI‏ أن الإنسان e‏ اشا ثم قيل له : لا نودي 
للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إن ذكر الله وذروا البيع 4 . »ثم قيل له : «فإذًا فضيت 
الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 4 فالأمر بقوله: ل فانتشروا في 
الأرضٍ وابتغوا من فضل الله للاستحباب؛ لأن الأمر هنا رفع الحظرء وعاد الحكم 
الأول الذي قبل الحظرء وهو الاستحباب . 

لكن أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول الأول: أن الأمر بعد الحظر للإباحة» بناء 
على أن الحظر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الأول نهائيّاء فلما ارتفع الحظرء عاد 
الأصل وهو الإباحة. 

© وقوله: (ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله 45 «افعل ولا حرج في 
جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم بعض أفعال الحج التي تفعل يوم 
العيد - بعضها على بعض): 

وقوله 4: «افعل ولا حرج»» كلمة «افعل» لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن 
ا لحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني أن يحلق قبل النحر ؛ لأنه قال : (افعل)ء 
وهو قد حلق قبل النحر» فإذا كانت السنة الثانية فاحلق قبل النحر . 


ونحن نقول : هذا الأمر وقع جوابا ما يتنوهم أنه محظور فلا يكون للاستحباب» 
ولا للطلب» ولكنه للإباحة . 


رجل قرع عليك الباب فقلت: ادخل . 

كلمة «ادخل» معناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظر . 

كأنني حين قلت : «ادخل» أنني قلت : «لا حرج عليك إذا دخلت»» وليس معناه 
أني ألزمك بالدخول أو أمرك بالدخول . 
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أفوائد!: ما زلت منذ حين أتدبر وأتأمل كيف نجد ضابطًا يضبط جميع النصوص 
الواردة كل نص بعينه» ولا أستطيع» ولكن هذه القاعدة هي العامة الغالبة أن الأمر 
للوجوب _ أما إنها تشمل كل نص فى كل مسألة ‏ فأنا أجد أنه يمر بنا الكثير من الأوامر 
وهي عند العلماء إما كلهم حسب علمنا وإما أكثرهم ‏ ليست للوجوب . 

والحقيقة أنه حتئ النصوص التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب يكن 
للإنسان أن يؤولهاء فيقول إن النبي ية غضب لأنه يخاطب الصحابة والمفترض أن 
برا و ا ع ال مان رحب الع ان اة كان رابا عليه أن 
يتحللوا من الحج المفرد أو القران إلى عمرة في تلك السنةء وقال: لأن الأمر موجه 
إليهم مباشرة ولأنهم لو تمردوا لكان من بعدهم يستن بهم . فيلزمهم هنا طاعة النبي 
ية من أجل استنان غيرهم بهم . 

وكلامه جید» ولا سيما أنه يشهد له حديث أبي ذر في «صحيح مسلم» قال : 
«كانت لنا خحاصة»" . 

ايع نامك كان : إن قضية الحديبية وقضية ا حل لمن لم يسق الهدي قد يقال : إنها 
وجه الخطاب فيها إلى الصحابة وهم الذين يستن بهم» فلو تركوا الأمر لاستن بهم 
من بعدهم » بخلاف المخالفة بعد استنان أو بعد ثبوت السنة . 

كذلك في قوله : لإ فليحذر الّذِينَ يحالفون عن أمْره4 قد يقال: إن هذا في 
الجهاد ؛ لأنه تعالى قد قال : إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم کدعاء بعضكم بعضا قد 
يعلم الله الّدين يتسلَلُونَ منكم لواذا فليحذر لذن يخالفون عن أمره أن صيبهم فة أو 
يصيبهم عذاب ليم » [الدور UY:‏ وهذا في سياق قوله : او وإذا كانوا معه على أمر 
جامع لم يذهبوا حتى يستئذنوه 4 . 

لكن الإمام أحمد كما حدثتكم سابقًا يرئ أن الآية عامة» يقول: لعله إذا رد 


(۱۷۹) حديث صحيح : رواه مسلم في (صحيحه» برقم )١1775(‏ عن أبي ذر رضي اللّه عنه أنه قال : 
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بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيخ فيهلك . 

فالحاصل أن هذا الخلاف بين الأصوليين لا يكن أن تطبقه على كل فرد بعينه من 
ا 

وعلى كل حال إذا رأيت الجمهور على الاستحباب ؛ فهنا يجب عليك أن تتوقف 
عن القول بالوجوب» وعلئ الأقل تقول للناس افعلوا كذاء مادام هذا هو أمر الله 
ورسوله فافعلوه» ولا تقل هو واجب آم لیس بواجب! بل قل : افعلوه. کمالو ورد 
النهي نقول : اتركوه سواء قلنا مكروه أو محرم . 


2 9 
ا 2 


ل 4 


28 التهديد: كقوله تعالى: و نه بما تعملون بصير 4 انصات:.‎  " 
ل فمن شاء ليو من ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا » [الكهيف فل كبو‎ 
الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد.‎ 

© قوله: (ثالنًا التهديد: كقوله تعالى: ١‏ اعملوا ما شئتم 4): 

قوله : «اعملوا» هذا أمر. ولو قلنا إن الأمر للوجوب لكان يجب على الإنسان أن 
يعمل كل شيء شاءه : من حلال وحرام وكفر وإيمان وفسوق وطاعة, آليس ش 
كذلك؟! !نولي كلها العديهى لكان ارفنا ديه نايفس E‏ قناع تناه إن 
دحرب حجر ا انول البينه أن N‏ شوك السك إن لزني + يعون 
لك أن تزني» لأن الله أمر به؛ لأن الله قال : 8 اعملوا ما شئتم 4 ! لكن نقول: هذا 
لا يمكن ا ل ا و اير 
لانقلبت المحرمات مندوبات! ! وهذا مستحيل . ظ 

س: هل المراد به الإباحة؟ ! 

ج: لاء لو كان كذلك» لكان كل ما شاءه الإنسان من حرام فهو مباح له. وهذا 
أيضا مستحيل . إذا لا يصلح الأمر هنا: لا للوجوب ولا للندب» ولا للإباحة» فما 
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نقول: معناه التهديد» وهذا كما هو مقتضين اللغة العربية» فهو مقتضئ اللغة 
العرفية» فدائمًا يقول الأب لابنه فى حال الغضب : اذهب افعل ما تريده» هل معنى 
NERA‏ مودو U EI‏ 
ل اعملوا ما شئتم © المراد به التهديد بدليل قوله : # بما تعملون بصير 4 . 

« وقوله: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر): 

لو أن أحدا من الناس ارتد عن الإسلام وقلنا له : اتق اللَّهء الكفر من أكبر 
الكبائر» أو هو أكبر الكبائر. قال: هذا جائز لي؛ ثم استدل بالآية: ‏ فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 . 

هل یوافق على هذا؟ 

ا ا لا يوافق علئ هذاء نقول baddies ea:‏ : إا 
أعتدنا لالم نارا . . 4 إلى آخر الآية. فمثل هذا لا يكن أن يراد به الإياحة أندا: 

ه وقوله: (فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد): 

وأظن أن الأمر واضح. إِذَا يخرج الأمر عن الإيجاب والندب والإباحة إلى 
التهديد بالقرينة . 


و . . 
و2 يت يت 


ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي 

مثال: قضاء رمضان» فإنه مأمور به» لكن دل الدليل على أنه للدراخي. فعن 
عائشة ماش قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فماأستطيع أن نض إل 
TNE‏ 


ولو كاف التاحير فيعر مانا د تع صو دما . 
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© قوله: (ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي): 

وهذا يكون في الموقت الموسع » فكل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما 
دام وقتها باقيا . 

فمثلاً قوله تعالى: «أقم الصّلاة لدلوك الشمس ‏ [الإسراء:8/: دلوكها يعني 
زوالها يعني : أقم الصلاة إذا زالت الشمس» فظاهر الآية الكرية أنه تجب الصلاة 
فور الزوال» ولكن دلت النصوص الأخرئ على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله» وعلى هذا نقول: العبادة الموقتة بوقت موسع» فعلها على 
الفور. 

کارا الربوط سنت لا ج وده ف جمس نان 
كان موقتا فهو على حسب الوقت» وإن لم يكن موقنًا فهو فوري يجب على الفور . 

فإن قال قائل : هل يمكن أن يفهم هذا من كلام المؤلف؟ ٠‏ 

ج : قلنا: نعم؛ لأن المؤلف يقول في أول الأمر: «صيغة الأمر عند الإطلاق 
تقتضي المورية» ووجوب المأمور به» . 

والذي قيد بسبب غير مطلق . 

والذي وفّت بوقت: غير مطلق . 

٠‏ وقوله: (مثال: قضاء رمضان. فإنه مأمور به. لكن دل الدليل على أنه 
للتراخي): ظ 
كفارة اليمين إذا حنث هل هي فورية أم على التراخي؟ 

ج : هي علئ الفور فمن حين أن يحنث وجب عليه أن يكمّر . 

وإذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام» فهل يجب عليه أن يبادر بالفدية أم لا؟ 

ج: نعم » يجب ؛ لأن السبب وجد وليست الفدية بموقتة» فيجب عليه أن يبادر» 
بناء على القول بأن الواجب على الفور. 
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وقضاء رمضان - قال الله تعالى فيه: « فَمَن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 
من أيَّامِ أخرَ 4 (البقرة:184] فهل يجب قضاء رمضان فور زوال العذر آم يجوز فيه 
التراخي؟ 

ج: نقول: الأصل أنه يجب فور زوال العذر لكن وجد دليل على أنه للتراخي ؛ 
وهو حديث عائشة : «كان يكون علي الصوم في رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا 
فى شعبان)214:7 . 

وقضاء رمضان واجب» والأصل أنه على الفور» لكن هذا الحديث يدل على أنه 
ليس على الفور ؛ فعائشة تقول : ما أقضيه إلا في شعبان . 

فإن قلت : يرد عليك في هذا الحديث واردان : 


الوارد الآول: قولها: : «فما أستطيع» وهذا يدل على آنها كانت تؤخره لعذر. 
ونحن نوافقك أنه إذا كان لعذر فهو على التراخي حتى يزول العذر» فكيف : تقول : 
قضاء رمضان ‏ يجوز فيه التوسع › وهي تقول : : «ما أستطيع) . 


الوارد الثاني: أن عائشة لم تذكر أن النبي ئ اطلع على ذلك حت يكون من باب 
التقرير» فمن الجائز أن الرسول ية لم يعلم » وفعل الصحابي ليس بحجة لجواز أن 
يفعله عن اجتهاد ‏ والمسألة خلافية» فما هو الجواب عن هذين الواردين؟ 

الجواب : أما الأول : وهو قولها: «لا أستطيع» فإنها لا تقصد بعدم الاستطاعة أن 
هناك مانعًا بدنيًا منعها منه» كالسفر والمرض» فهي في المدينة وهي صحيحة» لكن 
المانع هو : لكان رسول الله يك وهذا المانع ليس مانعًا من الواجب بدليل أنها كانت 
تصلي الصلوات مع مكان الرسول ية منهاء وبدليل أنها تصوم رمضان مع مكان 
الرسول اة و و وو ا ا 
القضاء؛ لأن هذا مكان لا يمنع من الواجبات . 


.)١1859( رواه البخاري‎ (IA*) 
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“ŞO = =a > 


إِذَا فما أستطيع» : ليس المراد نفي القدرة البدنية» ا ا 
مراعاة الرسول َيه وهذه المراعاة لا تسقط الواجب . 


والجواب على الإيراد الثاني من وجهين : 


الوجه الآول: يبعد أن النبي 5 لا يعلم بجا يكون لعائشةء وهي روه وجي 
لاع ال ويبعد جدا آلا يعلم نها تؤخر القضاء . 


نابا : على فرض أن النبي اة لم يكن يعلم فإن الله تعالى قد علم» واللّه تعالى 
لا يقر أحد على خطأ في زمن الوحي. والدليل على أن اللّه لا يقر أحمدا في زمن 
الوحي قوله تعالئ :ف( يستخفون من التاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ ينون 
ما لا يرضئ من القول وكان الله بما يعَمَلُون محيطا 4 [ادساء :۸ فهؤلاء القوم لا يعلم 
أحد عنهم شيئًا ؛ لأنهم يستخفون من الناس» فالناس لا يعلمون عنهم شيئًاء ولكن 
الله سبحانه وتعالی یعلم » فبيّن ما يبيتونه فقال « إذ تون ما لا يرضئ من القول 4 
فالناس لا يعلمون ولكن الله يعلم» ولا كان هذا الأمر لا يرضا بيه 
وتعالئ » ٠‏ فهذه الآية واضحة في أن الله لا يقر أحدا على خطإ في عهد النبوة. 


nts af‏ م 
wo ow A‏ آي :3 


ما لا يتم المأمور إلا به: 

إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورً به. فإن كان 
الملأمور به واجبًّا كان ذلك الشيء واجبّاء وإن كان المأمور به مندوبًا كان ذلك 
الشيء مندويا. ۰ ظ 

« قوله: (ما لا يتم المأمور إلا به: إذا توقف فعل المآمور على شيء): 

هذه قاعدة مهمة. إذا توقف فعل المأمور على شيء قولي أو فعلي كان ذلك 


الشيء Sy‏ ثم إن كان هذا الشيء ء المأمور به واجبًا كان ذلك الشيء الذي 
يكو قفي هليه امون و ا وإن كان مستحبا كان مستحبا . 
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وعنذه القاع نظو ا و ا الله هل ا ا فهو اف ونا ا 
وای ان تبعل فإذاالهيتم الفعل إلا بكذا ضار هذا مامورا به 
لضرورة فعل المأمور به . 

فإذا قال الله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا إذَا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 
[انائدة::] هذا أمر بالغسل لكن لم يأمرنا أن نشتري ماء لنتوضاً به » لكن من لازم الأمر 
بالغسل أن نشتري ماء فنكون مأمورين بشراء الماء لأننا مأمورون بالوضوء . 





مثال الواجب: ستر العورة: فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء 
واجبا. ) 
الشراء موا 

فا اتان غه توي رقق روف ال اما وخ ت الضناؤة قال ماعدى 
ثوب إلا هذاء لكن الثياب تباع وموجودة في السوق» فهل يجب عليه أن يشتري 
ثوب أم لا؟ 

. يجب ؟ لآن ستر العورة واجب» ولا يتم سترها إلا بالشراء‎ "a 

وإن دخل الوقت وهو على غير وضوء ‏ ولكن الماء يباع قريبًا منه يباع . يجب عليه 
أن يشتري الماء ؛ لأنه لا يمكن أن يتوضاً إلا بشراء الماء» فخ هلبه لر ا2 وغل 
هذا فقس . 

9 قوله: (ومثال المندوب: التطيب للحمعة. فإذا توقف على شراء طيب» كان 
ذلك الشراء مندويًا): ظ 

التطيب يوم الجمعة سنة مؤكدة» وإذا شرع التطيب فمن باب أولى أن يشرع التنزه 
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والتطهر''*'2 . ولهذا يشرع للإنسان أن يغتسل يوم ا لجمعة إما وجوبا وإما استحباباء 
والصحيح الوجوب“* ‏ . 

س: وهل يشرع أن يلبس ثيابًا جميلة؟ 

ج : نعم يشرع أن يلبس ثيابا جميلة فيكون على أحسن هيئة يوم الجمعة 2*7 . 

لكن رجل ليس عنده طيب يوم الجمعة لكن الأطياب موجودة في السوق . نقول : 
يندب له أن يشتري طيبًا . ولو اشترئ طيبًا لکن ليس عنده مبخرة ماذا يفعل؟ يندب 
لد ری کر ور تعر ہی اکن لمن کت اقدص يعدب له أن يقتري 
فحما. 

وعلئ كل حال فما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب . 


٭ حنم د 





(181) روئ البخاري )84٠(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أشهد على رسول اللَّه يله 
قال : : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وأن يستن» وأن يمس طيبًا إن وجد». 
وروئ البخاري كذلك )۸٤۳(‏ عن سلمان رضي اللَّه عنه أنه قال : قال الدبي ويا : «لا يغتسل 
رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته . . . إلا 
غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ» . 

(۱۸۲) وهذا اختيار الشيخ رحمه الله كما في «الشرح الممتع» )1١١١1١8/0(‏ مستدلاً بحديث أبي 
سعيد الخدري م - وبإنكار عمر رضي الله عنه ترك عثمان للغسل» وأما حديث سمرة 
بن جندب مرفوعا : «منمن توضا يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل . . . ) 
فقد ضعفه الشيخ لضعف سنده وركاكة متنه» ثم قال رحمه اللّه : (فالذي نراه وندين اللّهِ به 
ونحافظ عليه : أن غسل الجمعة واجب وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال 
الماء. . .). 

(18) وذلك لما رواه البخاري (847) عن عمر رضي الله عنه أنه رأئ حلة سيراء عند باب المسجد 
فقال نا وشو ل للها > لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا 
عليك . . . الحديث . . وقد ترجم له البخاري قائلا : باب لبس أحسن ما يجد . وقال.الحافظ في 
الفح (۲/ 0004 : اوو الاسكدلال ي كله العم علن ا ا تة 
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وهذه القاعدة فی صمن قاعدة أعم منها وهى: «(الوسائل لها أحكام المقفاصد)ء 


ه قوله: (وسائل المنهيات منهي عنها): 

مثال ذلك : أن الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمرء فاقتناء الخمر لغير الشرب 
حرام" لأنه وسيلة إلى شربه» وقال بعض العلماء: بل هو ذريعة» وليس وسيلة . 

م فم الفر كيين ارت را 

ج: الوسيلة : ما توصل إلي الغاية قطعًا أو ظناء والذريعة : ما قد يوصل إلى 

ل 

فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى الغايات بالذرائع؛ لآن 
الوسيلة علن اسمها مَوَصلة + والسين والصاد دائما يتعاقبان». يقال : لإ اهدنا 
الصراط المستقيم # و و السراط 4 . . وسيلة» وصيلة» فالوسيلة توصل إلى 
الغاية إما قطعا وإما ظنًا راجحاء لكن الذريعة قد توصلء ولهذا نقول: «ذريعة» لأن 
الإنسان يتذرع بهاء كأنه يمد ذراعه إلى هذا الشيء ليصل إليه» فليست الذريعة 
موصلة حتمًا أو ظنّاء لكن قد تكون ذريعة؛ فمصاحبة رجل السوء ذريعة» لكن 
مارو دی و الأة اله قمل ا ی وا تما ست 
أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ذكر لما تكلم عن الفناء عند الصوفية وأنهم يفنون في 
محبة الله حتى يغيبوا عن الدنيا ويصلي وهو لا يدري أنه يصلي» ويذكر الله وهو لا 
يدري أنه يذکر»› ET‏ ومذكوره عن ور و ا 

فالمهم أننا نقول: إن مصاحبة صاحب السوء ذريعة إلى الفساد لكن إذا قويت 
المصاحبة والمودة صارت وسيلة ؛ لآن المحبة والمودة توجب أن الإنسان ينفعل بأخلاق 
محبوبه"" » واللّه أعلم . 


. ويستفاد كذلك تحر اقتنائها بقوله تعالئ : #فاجتنبوه# ومن أمر النبي ئة بإراقتها‎ )۱۸٤( 
= : ولهذا ورد عن النبي ية الترغيب في صحبة الأخيار والترهيب من صحبة الأشرار فقال‎ )۱۸١( 
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ةا a E‏ ةك ةك ةد ةك ةد n‏ 


النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي 
المضارع المقورن بلا الناهية» مثل قوله تعالى: [ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا 
والذين لا يؤمنون بالآخرة 4 (الانمام: ٠‏ 5 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارة» فلا تسمي نهيًا وإن أفادت معناه. 

وحرج بقولنا: «طلب الكف» الآمرء لآنه طلب فعل. 

وحرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد 
من النهي بالقرائن. ظ 

وخرج بقولنا: (بصيغة مخصوصة هي المضارع».. إلخ: ما دل علي طلب 
الكف بصيغة الأمر. مثل: دع. اترك» كف» ونحوهاء فإن هذه وإن تضمنت طلب 
الكف لكنها بصيغة الأمرء فتكون أمراً لا نهيًا. 

ه قوله: (تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف. على وجه الاستعلاء: 
بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية): 





«مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن 
ا إا أن عد مه راط ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما 
أن هونا عة : رواه البخاري )065١54(‏ ومسلم (۲۹۲۸) عن أبي موسئ الأشعري 
رضي اللّهِ عنه . 

وحسن الشيخ الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (رقم 048 ") ما رواه أبو داود 
0 ا الترمذي (۲۳۷۸) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «الرجل على دين 
خليله. > فلينظر أحدكم من يخالل» . 





شرح الأصول من علم الأصول 


e ال‎ a a n ااا‎ n a n an, n, a n. n a. a a a a a a a r a a a a 





6 وقوله: (يتضمن طلب): 

يشمل الأمر والنهي . 

«علىن وجه الاستعلاء» يشمل الأمر والنهى . 

و ا وا ا ا ار رای فالأمر له صيغ معينة ‏ أربع صيغ - إذَا 
الفصل الذي يخرج الأمر. 

قوله : «طلب الكف»» فهذا هو النهي : «قول يتضمن طلب الكف» أي الترك ‏ 
فيقول: لا تفعل» «على جه الاستعلاء» أي أن الناهي يشعر بأنه فوق المنهي ‏ فإدا 
حصل هذا فهو النهي . 

أما صيغته: فهي واحدة ف ل ل ل ل «(اجتنب» 
«اترك» «دع»» وما أشبهها فلا تكون نهياء > فالنهى : المضارع المقرون بلا الناهية . 

ه وقوله: (مثاله: قوله تعالى: ط ولا تتبع أهواء الّدين كَذَبوا بآياتنا والذين لا 
يۇمنون بالاخرة 4#): ظ ظ 

فالشاهد قوله : لا تتبع 4 فإن هذا مضارع مقرون بلا الناهية . 

ه وقوله: (فخرج بقولنا: «قول» #الإشارة esl ê‏ 

لو قال لك قائل : هل تسمح لي بأن أفعل كذا وكذا؟ فأشرت إليه مانعا"* ۰ فلا 
نسم لها 

NEIL‏ ؛ لأنه إشارة . وهل 

تخرج الكتابة؟ نعم ؛ لأنها ليست بقول > لكنها تفيد معني القول . 

® وقوله: (وخرج بقولنا: «طلب الكف») الآمر؛ ا" طلب الفعل. وحرج 
بقولنا: «على وجه الاستعلاء» الالتماس والدعاء وغيرهما نما يستفاد من 


(185) هنا سكت الشيخ قليلاء وكانديثير بافسة: للا 
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النهي بالقرائن) 
الدعاء : كقوله تعالى : 98 ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أَحْطَأْنَا 4 . 
الالتماس : کان تقول لزميلك : لا تأخذ كتابي, وما أشبه ذلك . وسيأتي إن شاء اللّهِ. 








6 وقوله: (وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على 
طلب الكف بصيغة الأمر مثل: دع» اترك كف» ونحوها فإن هذه وإن تضمنت 
طلب الكف» فإنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيًا): 

قولنا: بصيغة مخصوصة هي المضارع» خرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه 
الاستعلاء بغير هذه الصيغة مثل : «دع» وذر» واترك» وكف» واجتنب»"* وما 
أشيهها . آ 

قال الله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربًا 4. 
[ ذروا 4 يعني : لا تأخذواء فمع كونها أفادت النهي إلا أنها ليست بنهي . 

وكذلك «دع». ومثاله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»"2 » فهذا أيضا أمر 
وليس بنهي» «كف» أخذ النبي ية لسانه وقال : «كف عليك هذا)"*' فهذه ليست 
نهيا؛ لأنها بصيغة الأمرء ولكنها أمر. 


(0 ا فقوله: «دع» أو : «ذر» هذا أمر بالترك»› الايا لأن النهي لابد له من صيغة 
03 ) حديث حسن صحيح : رواه الترمذي (۲۹۱۸) والنسائی (۸/ ۳۲۸-۳۲۷) وأحمد 
7 من حديت الحسو بن علق ررضتي الله غه وقال الترمذي : شين يح وذكره 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (TTVY)‏ وله شواهد مذكورة هناك . 
( ) حديث حسن صحيح : 
رواه الترمذي )١5١١171(‏ والنسائى فى «الكبرئ» (57/8/7) عن معاذبن جبل رضى الله عنه» 
ورواه ابن ماجه (۳۹۷۳) بلفظ : «تكف عليك هذا» . 
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (0115) . 
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وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي» مثل أن يوصف الفعل بالتحريم. 
أو الحظرء أو القبح» أو يذم فاعله» أو يرتب على فعله عقاب» أو نحو ذلك. 
ات 

كقوله تعالن : حرمت عليكم الميتة 4 [لدائد: :617 أ : : لا تأكلوها e‏ 


عليكم أمهاتكم 4 انا ٣۰‏ أي : لا تتكحوهن «لأنهافي سباق الجاع ' : ولا 
تتكحوا ما تكح آباؤكم مّن النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 


4 حرمت علیکم اُمھاتکم 4 [الداء (YY:‏ أي : نكاحهن » فهذا يفيد النهي . 

ا 

الحظر ‏ - يعني : : المنع مثل أن 7 تقول : هذا محظور» وهذا كثير في لسان المفقهاء ‏ 
رحمهم الله يقولون: هذا محظور؛ أي تمنوع محرم . 

© وقوله: (أو القبح): | 

فيقال: هذا قبح › ومعناه : لا تفعل هذا؛ لأنه قبيح . 

» وقوله: (أو يذم فاعله أو يترتب على فعله عقاب أو نحو ذلك): 

فإن هذا يفيد النهى وإن لم يكن بصيغته كما قلنا تماما في الأمر أنه يستفاد الأمر 

انتهئ الكلام الآن على صيغة النهي» فصارت صيغة النهي صيغة واحدة» وهي 
المضارع المقرون بلا الناهية . أما إذا قرن المضارع بلا النافية فلا يفيد النهي» مثل قوله 
تعالئ : ذإ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون # . 
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صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. 

فمن الآدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: ‏ وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا © [الحشر:0]. 

فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم 
الفعل. 

ومن الآدلة على أنه يقتضى الفساد قوله يَكَِةِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد» أي: مردود» وما نهى عنه فليس عليه أمر النبى اة فيكون مردودا. 

3 فوله: (ما تقتضيه صيغة النهي: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم 
المنهى عنه وفساده): 

الشىء الآول: تحر المنهى عنه . 

والشيء الثاني: ساد 

3 لآن من لازم تحريمه اجتنابه» ولهذا لم نقلها هنا؛ لآن اجتنابه علئ الفور من 
لازم تحريه» إذ لو فعلته بعد أن حرم ولو ساعة واحدة فإنك لم تجتنبه» بخلاف الأمر 
فقديفعله الإنسان ولو بعد مضى فترة من الآمر» ولهذا احتجنا أن نقول فى باب 
الأمر: يقتضى وجوب المأمور به وفعله على الفورء لكن هنا قلنا بدل «علئ الفور» 
قلنا: «وفساده»). 


» وقوله: (فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: ل وما آتاكم 





شرح الأصول من علم الأصول 


الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4 فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي 
وجوب الانتهاء» ومن لازم ذلك تحريم الفعل): 

وما تهاكم عنه فانتهوا ) انتهوا: فعل أمر» وقد سبق لنا أن فعل الأمر يدل على 
الوجوب عند الإطلاق» إذا يجب الانتهاء ووجوب الانتهاء يقتضي تحريم الفعل» 
فيكون في هذه الآية دليل على أنه إذا جاء النهي فإنه يكون المنهي عنه حراماء 
والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الأمر . 

فعليه: يرئ بعض العلماء أن النهي لا يقتضي التحري » وإما يقتضي الكراهة» 
وحجتهم في ذلك : أن النهي عنه يقتضي اجتنابه» وأن الأصل براءة الذمة وعدم 
الإثم» وإذا قلت إنه يقتضي التحريم» لزم من قولك أن من فعله فهو آثم ومعاقب» 
والأصل البراءة وعدم العقاب!! ولكن نقول فيما هنا كما قلنا في باب الأمر» أن 
الآصل هو التحريم حتئ يقوم الدليل على خلافه . 

ه وقوله: (ومن الأدلة على أنه يقتضى الفساد قوله َل «من عمل عملا 
ل عليه مركا شيو 00 أي : مردود. وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي 355 
فيكون مردودا): 

فقول الرسول كي : الا صلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر ‏ حتى شغرب 
امسن 1507 :فار ان رجا مسرن :تقول » اة حرام وباطلة ١‏ 0 ج عنها فلن 
عملتها لعملت عملاً ليس عليه أمر اللّه ورسوله» فيكون فاسدا ومردودا عليه . 

ولو صام رجل يوم العيد ‏ وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد”"*'» فصيامه حرام 


(۱۹۰) رواه مسلم برقم (۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنها . 

(141١)رواه‏ البخاري (271) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «(لا صلاة 
بعد الصبح حتى ترتفع الشمس »ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» . 

(۱۹۲) رواه مسلم في اصحيحه» برقم )۱١۳۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : : «أن رسول الله لا 
نه عن صيام يومين : يوم الأضحئ ويوم الفطر . 
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وباطل ؛ حرام للنهي عنه» وباطل لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله . ولو صام رجل 
قبل رمضان بيوم أو يومين من غير عادة ففيه خلاف» فمنهم من يقول: إنه مكروه. 
ومنهم من يقول : إنه حرام . 

فمن قال : أنه حرام فقد أنّم الصائم ورد عمله» ومن قال بأنه مكروه قال: لا إثم 
عليه » ولكن عمله مردود؛ لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله2©2*8 . 

وفد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة : هل هو للتحري أم لا؟ وقلنا: إن بعض 
العلماء قال : إنه للتحريم لأنه الأصل في النهي» وبعضهم قال : إنه للكراهة بدليل أن 
الشارع أجاز صومه لمن كان له عادة©25 . 

ا لني يفضي فاد النهي عنهء والديل قوله 186 ابرع م 
أمرنا فهو رو۹ . 

فوائة: هل يعبر قول لني َل للحسن: «كنع؛ من باب الت ۲ 

ج : هذا اسم فعل أمر يعني : اترك . 

هل الكتابة تعد نهيًا؟ 

چ الس ها شهني أن الكت ندر اعبط احا لا ي في الا م 
النهي كالإشارة يدخل فيها النهي ولكنها ليست نهيًا اصطلاحًا . 


ند م ين 








(۳) فقد ثبت النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين . رواه مسلم برقم )١١85(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال : : لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم 
ضوما فل ٠‏ 

(114) هذه المسألة متعلقة بصيام ليلة الثلائين من شعبان إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر . وقد 
فصلها الشيخ رحمه اللّه في «الشرح الممتع» (7/ )۳١۸- 75١54‏ فذكر أن فيها سبعة أقوال. ثم 
قال : : وأصح هذه الأقوال هو التحريم . ولكن إذا ثبت عند اللإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر 
الناس بصومه فإنه لا ينايذ. ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره» بل يفطر سرا . 

.)۱۹۰( تقدم تخريجه برقم‎ )١15( 
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ماب رسيي الب ابابو مسيم 
كما يلى : 
١‏ - أذ يكون اتهي عاثا لی ذات التهي عنه أو شرطه فيكون باطلاً 
فلا يكون باطلا. 





هذا الذي قررناه يحتاج على المذهب إلى تفصيل» فقاعدة المذهب في المنهي عنه 
وهل يكون باطلاً أو صحيحا مع التحريم كما يلي 259 : 

ه قوله: (هذاء وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحا مع 
التحريم كما يلي): 

قاعدة المذهب . . إذا كان المؤلف من الحنابلة فيعني مذهب الحنابلة» وإذا كان من 
الشافعية يعني الشافعية وإن كان من المالكية فمن المالكية وإذا كان من الأحناف فمن 
الأحناف» وإذا كان من أهل الظاهر فمن أهل الظاهر . وكذلك إذا قال المؤلف : 
«أصحابنا» أو قال : «الأصحاب». فيعني به أتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه هذا 
المؤلف . 


0 )ذكر ذلك ابن قدامة المقدسي في «روضة الناظر» )٠١١ /١(‏ فقال: (النهي ثلاثة أقسام : 
الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كقوله تعالى : #ولا تقربوا الزنا» . 
مباحا اي بيعي وا وا 
كك : «لا 0 الحرير» ولم يتعرض في النهي للصلاة فإذا صلى في ثوب حرير أتئ بالمطلوب 
والمكروه جميعا 
القسم الثالث ا و ر ET‏ 5 مع 
قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ . . . 4 وقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام 
أقرائك» ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق ظ 
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© وقوله: (فيكون): 

ا ا 

« وقوله: (إذا عاد النهي إلى ذات المنهى عنه): 

سواء غا قير فا قانه و بذع ال مده لال 
لكان هذا من المضادة لله عز وجل ؛ فإذا نهئ الله عنه فإنه يريد سبحانه وتعالى أن لا 
يكون» وأن لا يوجد فى المسلمين› اذا صختحتناء كان ذلك مقفضيا لوجوده وتبوتةع 
وهذا مخالف راد الله عز وجل بالمنهي عنه. 

فمثلاً: يقول الله : «لا تفعل» ثم تفعل أنت» ثم نقول: هذا صحيح!! فهذ 
مضادة لله فالله لم يقل لا تفعلوا إلا لأنه يريد منا أن نجتنبه وأن نبتعد عنهء وألا 
نعتبره شيئاء فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فهو باطل» ولا يقبل . 

وكذلك النكاح بلا ولي لا يصح ؛ لقول النبي يل : «لا نكاح إلا بولي»2*7© فلو 
نا صححنا هذا النكاح بلا ولي لأثبتنا نكاحا نفاه الشارع» وهذا فيه شيء من مضادة 
الله عز وجل . ش 

ه وقوله: (ثانيا: أن يكون المنهي عائدا إلى أمر خارج» لا يتعلق بذات المنهي 
عنه ولا شرطه. فلا يكون باطلا): ظ 

فى الفقرة الأولى (إلئ ذات المنهى عنه أو إلى شرطه) : فإذا كان عائدا إلى شرطه 
"ايكون باطاذ و تسل ذلك قال 41 لآن ارط ق 
وإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنهء معناه أننا أثبتنا هذه العبادة مع 
ارتكاب شيء منهي عنه . وهذا فيه مضادة . 

وهذه النقطة الثانية فيها خلاف» فإن بعض العلماء يقول: (إذا عاد إلى شرطه فهو 
آثم » أما ذلك الشرط فمتى تحقق مقصوده صحت العبادة)» والعبادة ليس لها دخل 


0) سيأتي تخريجه . 
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في الشرط› كما سيان تي إن شاء الله بحث هذا في ا مال . 


لماه إذا عاد إن شی مل رفا بل فيه خلاف» يقولون: لأن هذا 
الرجل أتئ بالشرط لكن العبادة غير منهي عنهاء فالمنهي عنه هو الشرط. والشرط 
حصل مقصوده» نكر العزادة ميحد ر قعارسة هذا الشرط . 
مثال العائد إلى شرطه : أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي 
عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا . 


als ءاد‎ als 
ZS AS 2 


مغال العائد ل دات المنهى عله فى العبادة: النهى عن جو يوم العيدين. 
ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ثمن 


© قوله: (فتال: العائد إلى دات المنهى عنه فى العبادة: النهى عن صوم يوم 
العيدين): 


ثبت عن النبي بلا النهي عن صوم يوم العيدين258 ( فلو أن رجلا قال : عيد 
الأضحئ هذه السنة يوم الخميس› لاحي E‏ ۱۹۹ قال الا 
عيد الفطر هذه السنة يوم الاثنين» ويوم الاثنين صومه سئة” :"© . فصامهما فهل 

يصح صومهما؟ الجواب : أنه لا يصح؛ لأن النبى َة نهى عن صوم هذين اليومين › 

.)۱۹۲ تقدم ذلك (برقم‎ )١9( 

)١49(‏ روئ آحمد في فالمسنده (۲/ ۳۲۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ية كان أكثر ما 
يصوم الاثنين والخميس فقيل له فقال : «إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس › فكي الله 
لكل مسلم أو لكل مؤمن» إلا المنهاجرين» فيقول: : أخرهما» . وصححه الشيخ الألباني 
رحمه الله في «صحيح الجامع» ٤(‏ «لثىة). 

٣ 2‏ ثبت في ااصحيح مسلم» )١١77(‏ أنه سئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال : O‏ 
وأنزل علي فيه» . 
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فالنهي إِذَا عائد إلى ذات العبادة» وفي صومك ما نهي عن صيامه من الأيام رد لأمر 
الشارع فتكون العبادة باطلة . 

ولو أن امرآة مرت بها العشر الآوائل من شهرذي الحجة» وقالت: آاحب أن 
أصوم ‏ وعليها الحيض ‏ تتقرب إلى الله بذلك» فصومها لا يصح؛ لأنها منهية عن 
الصوم في الحيض قال النبي بي : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)7"" . 

وأجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطل» وأنه لا يقبل . 

ه وقوله: (ومثال: العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء 
الجمعة الثاني من تلزمه الجمعة): 

لقوله تعالی ٠‏ ليا أيها اين آمُوا إذا ودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا الْبيع ‏ (الجسمة ۰ «ذروا» أي : اتركوه» فالنهي عائد إلى ذات البيع . 

فهذا رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني! نقول: بيعه باطل» لأن النهي عائد إلى 
ذات البيع › فلا يصح» ولو صححنه للزم من ذلك إثبات أمر يريد الشارع منا أن 
نبطله وأن نبتعد عنه . 

إذا سمع أذان الجمعة في مسجد لا يريد الصلاة فيه» وباع واشترئ» فمثلاً البلد 
فيها أربعة مساجد» فسمع أحد المساجد يؤذن- النداء الثاني لكن المسجد الذي يريد 
أن يصلي فيه لم يؤذن حتئ الآن» فهل يصح بيعه أم لا؟ نعم» يصح ؛ لأنه غير مدعو 
بهذا الأذان. إذ إنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن؛ ولو كان يلزمه أن 
يذهب إلى أول مسجد يؤذن لقلنا : لا تبع» لكن لا يلزمهء والله يقول : © إذًا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فَاسعَوا 4 وإلى الآن ما نودي له لأنه سيصلي في المسجد 
الثاني لكن لو أنه من عادته أن يصلي في هذا المسجد الذي سمع أذانه أولاًء ولا 
سمع الأذان أدار الصفقة مع صاحبه» وقال: أصلي في المسجد الثاني بعد أن يؤذن! 
فهذا تحايل وبيعه باطل لا يصح لأ ن التحايل على محارم الله لا يحلها. 


. رواه البخاري (۲۹۸) عن عائشة‎ (۲*١( 
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وهاتان امرآتان تبايعتأ بعد النداء الثاني في يوم الجمعة فهل يصح بيعهما؟ 
ج : يصح لأنهما غير مطالبتين با لجمعة . 


إا الأحكام تتبعض فتكون صحيحة لقوم» وفاسدة لآخرين» فالمرأة نقول لها : 
(۲۰۲( ظ 


بيعي واشتري 
E‏ ا لأنه لا يمكن البيع إلا بين متعاقدين 
ااا ورلا وإذا اجتمع مبيح وحاظر غلّب جانب الحظر”" ا" 
ولو تبايع رجلان مريضان لا يلزمهما حضور الجمعة لصح؛ لأنه لا يلزمهما 
السعي والله تعالى إنما وجه الخطاب لن يلزمه السعي . 


3 3 + 


ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب الحريرء بعر 
العورة شرط لصحة الصلاة» فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود 
النهي إلى شرطها. 

ومثال العائد إلى شرطه في اللعاماة: النهى عن بيع الحمل. فالعلم بالمبيع شرط 
لصحة البيع؛ فإذا باع الحمل لم يصح ابيع لعود النهي إلى شرطه 


ه قوله: (ومثاله العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب 
الحرير): 

وقد ثبت هذا في «الصحيحين»)9'" وغيرهما؛ أن الرسول بي نهى عن لبس 
واا ت اا ا 
)7١ 7(‏ لأن النساء لا تجب عليهن صلاة الجمعة. 
e ۳(‏ حت المرأة. 


قال رسول الله لل : دلا ااا او ا . رواه = 


شرح الأصول من علم الأصول 


© قوله: (فستر العورة: شرط لصحة الصلاة» فإذا سترها بثوب منهي عنه لم 
تصح الصلاة؛ لعود النهي إلى شرطها): 

فهذا رجل صلى بشوب الحرير» ولبس الحرير منهي عنه» ولبس الثوب للصلاة 
شرط . فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصلئ فيه مع أن عنده ثيابًا مباحة» فنقول: 
صلاتك غير صحيحة ؛ لأن النهي عاد إلى شرط العبادة. وهذا هو المذهب . 

E‏ بن على هذه القاعدة : كل من صلئ بثوب محرم عليه . . فصلاته باطلة 
برا لسري ای ار ثم الدين ترا أو غير ذلك فكل من صلی بثوب 
محرم فصلاته باطلة . 


وذهب بعض آهل العلم إلى صحة صلاته مع الإثم بلبسه الحرم وقالوا: إن 
جا اجر واا روك يعم يا عن ن هو هافر اص ة منهي عن 
اللج؛ او و ا عن الصوم فلا يكن أن يكون 
مأمورا بالصوم» أما هذا فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس» وعلى هذا فتصح 
صلاته مع الإثم بلبسه 








وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قول قوي في مذهب الإمام أحمد. 
أن الصلاة في الثوب المحرم تصح مع الإثه*”" . 

ومن ذلك انها ارو اا اض فمنهم من قال : يصح» ومنهم من قال : 
لا يصح ؛ فليس المحرم هو الوضوء من الماء المغصوب. بل المحرم : الغصب واستعمال 


البخاري (1 087/ فتح) ومسلم )75١79(‏ وورد الاستثناء ا ا و 
سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجحابية فقال حون الي كذ عن لبس اروا 
يوم أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع . 

)۲*0( وفصل الشبخ رحمه الله هذه المسآلة في «الشرح الممتع» (/ )٠١١‏ وقال في آخر كلامه : 
(وعلئ هذا فإذا صلی بثوب محرم» فصلاته صحيحه لكنه آثم » لأنه متلبس بثوب محرم) . 
وانظر «قواعد ابن رجب» ( ص 2١١‏ ۲ و«الاختیارات» (ص ١‏ 5). 





شرح الأصول من علم الأصول 


اربق اى كىت فلي عا ا ول ع دار ع 1 

ولو صلی بثوب نجس فهل تصح صلاته آم لا؟ 

ج : على المذهب لا تصح» وعلى مذهب الذين يصححون الصلاة في ثوب الحرير 
لا تصح أيضًا ؛ لأنه حامل للنجاسة فليست العلة في الثوب ولهذا يجوز لبس الثوب 
النجس في غير الصلاة» أما الحرير فلا يلبس لا في الصلاة » ولا في غيرهاء لكن لا 
يجوز الصلاة في الثوب النجس لحمل النجاسة. التي اشتمل عليها هذا الثوب”"” "ا 0 

ه قوله: ( ومثال العائد إلى شرطه فى المعاملة: النهى عن بيع الحملء فالعلم 
ود ع يوا رودو يي 
E EE‏ وذلك لأنه قد ينازع متازع : ا دل وى عن 
بيعه بالذات» والحرير نهي عن لبسه > لا عن التستر به في الصلاة» لو نهي في الحري. 
O A‏ ع عر و اي سي 
بالمبيع E N E OT POTS EEN‏ 
تخد فإنه مجهول إا لا يصح بيعه استقلالاً. ويصح بيعه تبعا؛ لأن القاعدة أن 
GS‏ 

يثبت الشيء ع في غيره تبع وإن يكن لو استقل لأمتنع 
بابي ولوتباع حاملاً لم يمتنع e‏ 
فلا يجوز بيع الحمل إلا تبعا لبيع أمه . 
3*0 قال المرداوي في «الإنصاف» (۲۸/۱): 
(وأما الوضوء بالماء المغصوبء فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به) . 
(۷ انظر تفصيل هذه المسألة في «الشرح الممتع» (۲/ ۱۷۳۔۷۹١).‏ ) 
0" انظر : «منظومة أصول الفقه» للشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى . 








شرح الأصول من علم الأصول 


- وتال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهى عن لبس الرجل عمامة 
e‏ 
و 

و 5225-5-55 


ه قوله: (ومنال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهى عن ل 
لرجل عمامة الحريرء فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبظل صلاته لأن التهي لا 
يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها): 

فرجل تعمم بعمامة حرير فهذا حرام» لكن صلاته صحيحة ؛ لأن ذلك لا يعود 
إلى العبادة ولا إلى شرطها ‏ يعني لم ينه الرجل أن يصلي معتما بعمامة حرير. وستر 
الرأس ليس شرطا لصحة الصلاةء فإذا صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة . 

ولو صلئ رجل وعليه خاتم الذهب فصلاته صحيحة؛ لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا 
بشرطهاء فليس من شرط الصلاة أن تلبس خائمًا. ولم يقل : لا تصل وعليك خاتم 
مي 

ه وقوله : (ومثال العائد إلى أمر خرج في المعاملة: النهي عن الغش.ء و 
شينًا مع الغش لم يبطل البيع):  ٠‏ 

رجل باع ثمرا أعلاه طيب وأسفله رديء» فهذا غش» وهذا هو سبي الحديث» 
فبيعه صحيح» لكنه آثم» ويدل لصحته أن المشتري له الخيار والخيار فرع عن صحة 
البيع. 

رجل تلق الجلب؛ خرج إلى خارج البلد يتلقى الركبان ويشتري منهم فالبيع 
صحيح» والتلقي حرام» والشراء منهم حرام » لكن العقد صحيح» لأنه لا يعود إلى 
دات البيع ولا إلى شرطه. إنما يعود إلى حق البائع. ولهذا قال الرسول صلل : ١‏ 
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يي ايت اليد الت ا ا اتا الت ا الل الل ال ال لالشلا الل اط ال الل الل ال اللا اللا اط الا اللا .ةا E‏ ا E.‏ ...اا ااا لاا الا الات 


تلقوا الجلب؛ فمن تلقى فاشتر ی منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» 9" . 
قال العلماء : إثبات الخيار فرع عن صحة البيع › إذ لا خيار إلا ببيع › والله أعلم . 





1 ۴ 
%٭* e‏ د 


وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضى ذلك فمنها: 

١_الكراهة:‏ ومثلوا لذلك بقوله #لله: (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
يبول». 

فقدقالالجحمهور: إن النهى هنا للكراهة؛ لأن الذكر بضعة من الإنسان. 
ای ا 

ه قوله: (وقد بخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي 
ذلك): ) 

هذه مفرعة على ما سبق : أن النهي المطلق يقتضي التحريم» لکن لا يراد به 

التحر . 

« وقوله: (فمنها: الكراهة): 

والكراهة كما سبق وسط بين الحل والتحريم ؛ لأن تارك المكروه تقربا إلى الله 
كاه الت وغل الكو ل عاقب عليه 

فقد يكون النهي للكراهة ا ا ا ا وإن تر کته لله 
أجرت عليه . 

ه وقوله: (ومثلوا لذلك بقوله): 

كلمة «مثلوا» تفيد أن المؤلف لم يوافقهمء أو أنه فيه شك من الأمرء وهكذا كل 


(۲۰۹) تقدم تخريجه رقم .)١١8(‏ 





قرع لأضول هذ عله لاصو 


ا ا ا ا ا ووو 2222 سس 


إنسان يعزو القول إلى غيره في المؤلفات ؛ فإنا يذكره للخروج من عهدته» فهذا 
معروف عند العلماء : إذا نسبوا القول إلى قائله: فإنهم يذكرون ذلك للخروج من 
عهدته» حتئ لا ينسب إليهم إقرارهم عليه . 

ه وقوله: (مثلوا لذلك بقوله عَيِْه: (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
ول 

ايهسن» بالفتح ؛ لأنه متصل بنون التوكيد» ولولا نون التو كيد لكان مجزوم . 

«وهويبول» الحملة حال من فاعل يمس وهو «أحدكم». 

فالرسول يل نهى عن مس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول» فمفهومه: إن مسه 
للك وإن مسه بيمينه في غير حال البول جائز؛ لأن الأصل في 
الحال أنها قيد في صاحب الحال . 

وقال بعض العلماء: بل لا يجوزء من باب الأولَى ؛ لأنه إذا نهى عن مس حال 
البول والإنسان قد يحتاج إليه» ففي غير حال البول من باب أولى . 

انظر إلى المعنئ : يقول: إذا كان منهيًا عن مس الذكر حال البول والإنسان قد 
يحتاج إلى ذلك ففي غير حال البول من باب أولى . 

والآخرون قالوا: لا . . . نهى عن مس الذكر في حال البول لأنه لا يؤمن من 
تلوث اليد بالبول» فربما يحصل ارتجاف يسير فينتشر البول ويصيب يدك أو ريا 
تريد أن تمسكه وتزل يدك إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول» فالنهي عنه حال 
البول يدل على أنه يجوز في غير حال البول . 

والذي يظهر لي : أن النهي عنه في حال البول علته واضحةء وهو خوف تلوث 
اليمين بالبول» واليمين ينبغي أن تكون مكرمةء لأنها محل التكريم والأكل 





(۲۱۰( متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه : رواه البخاري /١91:(‏ فتح) ومسلم(5717) . 
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والشرب» والأخذ والإعطاء» فينبغي أن تكون مكرمة بعيدة عن مواضع القذرء أما 
في غير حال البول فلا وجه للنهي'''" ش 

ه قوله: (فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة): 

نطالبهم . . . فنقول: أين الدليل على أنه للكراهة وإلا فالأصل: التحريم؛ 
فجاءوا بالدليل › قالوا: لأن الذكر بضعة من الإنسان» وكيف يحرم على الإنسان أن 
يمس ماهو بضعة منه ‏ بضعة منك أي جزء منك فكيف يحرم عليك أن تمس بضعة 
منك . 






فالشارع حكيم. فمادام جزءا منك فإنه لا يحرم عليك أن تمسه. ولا يكن 

ثم قالوا: والحكمة من النهي تنزيه اليمين› فما كانت الحكمة فيه للتنزيه فالنهي فيه 
للتنزيه› وليست هناك مفسدة واضحة حتى نقول : إنها تكون قوية في تعليل 
التحري . 

فالحقيقة: من نظر إلى ظاهر اللفظ رجح القول بالتحري » ومن نظر إلى المعنى 
رجح القول بالكراهة . 

إذا للمؤمن أن يسلك مسلكا آخر : يقول: ما دام النبي بيه قد نهى عنه فلماذا 
أفعله؟ إِذَا أنا أتجنبه سواء أكان النهى للكراهة أو للتحري . 

فلو تصورت أن النبى ية أمامك وأنت تريد أن تفعل هذا الفعل» لرأيت من سوء . 
الآذى اة ا إذا له اتان لكن بين يديك قوله» فنقول: مادام 


)١١١(‏ حكئ الشيخ رحمه الله مثل ذلك في «الشرح الممتع» /١(‏ ۹۷) فساق القولين كما فعل ههناء 
ولكن قال هناك : (وكلا الاستدلالين له وجهء والاحتمالان واردان» والأحوط أن يتجنب 
مسه مطلقًاء ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول؛ للحديث» وفي غير حال البول 
محل احتمال» فإذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرئ غنية عن اليد اليمنئ» وتعليل 
اك 





شرح الأصول من علم الأصول 
النهي ثابتاء فالمؤمن يقول : السمعنا وأطعنا» والحمد لله ليست هناك ضرورة» وإذا 
دعت الضرورة فإنه بالاتفاق يجوز . 


9 1 af 
يدت يت‎ e 


” - الإرشاد: مثل قوله به لمعاذ: «لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم 
اق على ذكر لك وين ار عاد 

» قوله:(اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وحسن عبادتك)277: 

هذا دعاء من العبد أن الله يعينه على ثلاثة أشياء : الذكر» والشكرء وحسن 
العبادة؛ لآن المؤمن لا بد أن يجمع بين عبادته بين الذل لله عز وجل» والافتقار إليه ‏ 
وعبوديته فل إياك نعبد وإياك نستعين 4 [الفاعة:ه, . 
وأظن أننا لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام» لآن الناس في هذا المقام أربعة 
أقسام : 

منهم : من يعبد الله ويستعينه . 

ومنهم : من لا يعبد الله ولا يستعيئه . 

ومنهم : من يغلب جانب الاستعانة . 

ومنهم : من يغلب جانب العبادة . 

وأعلئ المراتب : الأولئ » أن تجمع بين العبادة والاستعانة . 

ولننظر في حالنا الآن وأنا أتكلم عن حالي ۔ دالعالة اب اا ا و 





)1۲( رواه أبو داود )١15117(‏ والنسائي (؟/ ۳ ) وأحمد (5/ ۲٤٤‏ ۷ من حديث معاذ بن 
وصححه الشيخ الألبانى رحمه الله في «صحيح الجامع» .)⁄۹1٩(‏ 
وانظر «الكلم الطيب» برقم )١١4(‏ لشيخ الإسلام تحقيق الألبانى رحمهما الله . 
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آذآ ا ا ا ا اش اش ا ا ا اا ةاش ةا ةا اا ات لا اتات ا ام ل ا 


٠‏ الإنسان يتوضاً وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وضوئه› ويصلي ولیس 
في نفسه شعور أن يستعين الله على الصلاة. وأنه إن لم يعنه ما صلی . 

وقلنا الناس ينقسمون أربعة أقسام» لكن الحقيقة أننا في غفلة عن هذاء مع أن 
الاستعانة نفسها عبادة» فإذا صليت مثلاً وشعرت أنك تصلى لكن بمعونة الله وأنه 
ا امهو اما عابت ا 5 :رن الله ازا يتاك تع ان ت الما 
حصلت عبادتين : الصلاة» والاستعانة . 

فأكثر عباد الله فيما أظن الآن : والعلم عند الله أنهم يغلبون جانب العبادة» 
فتراهم يغلبون جانب العبادة ويستعينون باللّه في الشدائد» فحينئذ يقول أحدهم : 
اللهم أعني» لكن في حال الرخاء تكون الاستعانة بالله قليلة من أكثر الناس . 

كما أن بعض الناس تجد عندهم تهاونًا في العبادات» لكن عندهم استعانة بالله . 

كل أمورهم یقولون: إن لم يعن الله ما نفعل شين حتئ شراك تعالهم ما يصلحه 
إلا مستعيتا بالله» هذا حسن من وجه لكنه ضعيف من وجه آخر . 

ومن الناس من يعبد الله ويستعينه» يجمع بين الأمرين ويعلم أنه عابد لله؛ 
متوكل عليه» ولهذا دائمًا يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل» والتوكل هو : 
الاستعانة  :‏ فاعبده وتوكل عليه . ٠‏ 9 إِيّاكَ نعبد وإياك نستعين 4 . 

ومن الناس من لا يعبده» ولا يستعينه ‏ والعياذ بالله ‏ وهؤلاء الملحدون» فهؤلاء 
لا يستعينون الله ولا يعبدون الله . 

ه وقوله: («لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة E‏ 

قال الرسول كك معاذ: ١لا‏ تدعن» وفي يعن لاط اتخديفة «إتى احبك فلا 
تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك». 

قوله : «دبر كل صلاة» : 

قيل: المراد بها («بعد). وقيل : المراد بها «آخر»» وكلا الموضعين: الآخر والذي ‏ 





بعد يطلق عليه دی تقول در هار يعض آخره دو ال ت اشر ف 

ويطلق على ما بعد الشيء. e,‏ : أن رجلاً في عهد النبي بل :اغى 
غلامً له عن دبر)”"''' يعنى : بعد موته . 

ولكن إذا كان كلا المعنين محتملا فلا بد من مرجح» وإذا تدبرنا وجدنا أن 
القائلين بآن المراد بدبر الصلاة: آخرهاء عندهم ما يرجح قولّهم ؛ وهو حديث ابن 
مسعود : لما ذكر النبي بيا التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء) 2١‏ فجعل ما 

أما «الدبر» الذي: بمعنئ «البعد) فهو محل الذكر : # فإذا فضيتم الصلاة فاذكروا 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 4. وكان النبي بيه يقول دبر صلاته : «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له.. ۲ إلى آخر ما هو معروف من أذكار الصلوات . 

وعلئ هذا يكون الراجح أن المراد بالدبر في حديث معاذ هو : آخر الصلاة لاما 
بعذها. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 00 رحمه الله . 





۳ رواه البخاري (70774) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعنق غلامًا له عن 
دیر» فاحتاج» فأخذه النبي يكل : : فقال و a‏ ال اننا 
۶ رواه البخاري (۰ ۰ ومسلم (507) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
)10( رواه مسلم (245) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي يك كان يقول دبر كل 
صلاة حين يسلم : ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. . .». قال ابن 
ال : وكان رسول الله كك يهلل بهن دبر كل صلاة . 
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ» (۲۲/ ۳۷۹) : (وأكثر الأدعية المنقولة عن النبي 4لا 
كانت في آخر الصلاة ة كما في الحديث المروي عنه أنه ذكر أن أجوب الدعاء جوف الليل الآخر 
. ودبر الصلاة. فعلم أن الدعاء دبر الصلاة e‏ رکا كما كان النبي ية يدعو 
في الغالب فهو أجوب سائر أحوال الصلاة . € 
وقال (۲۲/ ٠٠ه_١0ه):‏ 
(وكذلك قوله وَل معاذ بن جبل : «لا تدعن في دبر. . ٠.‏ يتناول ما قبل السلام ويتناول ما 
بعده أيضا. . ) . 





شرح الأصول من علم الأصول 


س: ولكن هل نجعل هذا الدعاء آخر ما ندعو به في التشهد؟ 

ج: قديقال ا : الأولى أن نجعل آخر ما ندعو به في 
التشهد : © ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حستة وقنا عذاب الّار لأن الرسول 
5ة كان يختم بها الدعاء""" » حتى إنه يختم بها دعاء الأشواط في الطواف فيقول 
بين الركن اليمانى والحجر الأسود: «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب التار ۱١)‏ فلقوله وجه . ۰ ۰ 

والمقصود ههنا أن هذا النهي'"١")‏ للورشاد وليس للتحريم» فإذا قلت : إن النهي 
للتحريم ؛ لصار يجب على الإنسان أن يقول ذلك ٠‏ أما إذا قلت : إن النهي للإرشاد. 
صار هذا من باب الآمر المستحب» أن الرسول يله أرشده ليقول هذا وليس ذلك 
بواجب» ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب هذا الذكرء ا 
على أنه ليس للتحريم هو إجماع العلماء . 

س: هل يجوز الأكل أو الشرب بالشمال ويحمل النهى الوارد فيه على 
الا ۰ 





a‏ : هذا فيه خلاف فمن العلماء من يقول ا ا : حرام» 


وف 352/550 .90 صححح أن دبر الصلاة قبل السلام . 

(۷ لم أقف على دليل يدل على أن النبي ييه كان يختم دعاءه بهذا الدعاء. ولكن ورد في 
(صحيح البخاري» )5715٠0(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي ية يقول : 
«اللهم ربنا. . ( | ظ ظ 
وروئ مسلم (51940) أن قتادة سأل أنسا أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي كك؟ قال : 
يقول: «اللهم ربنا آتنا. . . ») 
وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها . 

(۲۱۸) رواه الشافعي في «مسنده» (ص57١)‏ عن عبد اللّهِ بن السائب أنه سمع النبي يك يقول فيما 
بين ركن بني جمح والركن الأسود : (ربنا آتنا. . . ) ورواه أبو داود )١1895(‏ كذلك . 
وسنده ضعيف . 


(۲۱۹) فی قوله ية : «لا تدعن أن تقول دبر. . . ) 





شرح الأصول من علم الأصول 


والصحيح : أنه حرام» لأن الرسول ية قرنه بما يدل على التحريم وهو قوله: «فإن 
الفسيطان يأكل ويشرب بشماله» وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان كماقال 
الى : یا أيها دين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ؛ ومن يمع خطوات الشيطان 
فاه ا بالفحشاء ؛ والمنكر ‏ وإذا كان اا بالكفان حون اده جرا فالتشبه 
بالكفار من الشياطين حرام من باب أولى . 


س:أفلا نجعل الآكل والشرب بالشمال كبيرة لأن الرسول ييو درعا على 
الرجل الذي أمره أن يأكل بيمينه فقال: e‏ > فقال ی : «لا استطعت» فما 
ردها إلى فمه؟ 

ةا د دي ب ل ا ع ريك امك ان وي 
الحديث : ١لا‏ يمنعه إلا الكبر» فلكبريائه دعا عليه النبى 6 > فإذا جاء أحد يريد أن 
يكن شيماله ر ويقول :هدوع بين الى أكلها بالبمين اوا ا ا تدعو 
عليه . ونقول: «لا استطعت» إذا قال: لا أستطيع . 

س: وما الحكم فيمن يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقليدا للكفار؟ 

ج: هو أشد إثما من الأول؛ لأن بعض الناس الآن يرئ أن الأكل بالشمال 
والشرب بالشمال حضارة وتقدم ؛ مثل الذين يصنعون الطيارات والصواريخ 
والنفاثات ؛ لأن الذي رقى هؤلاء كما يزعمون؛ كونهم يأكلون بالشمال ويشربون 
بالشمال» وهذه نظرية بعض الناس : يظنون أنهم ما رقوا إلى ما رقوا إليه من الصنائع 
والتكنولوجيا إلا من أجل أفعالهم المنكرة نسأل الله العافية . 


8 
عد جد ك 


2% 5 “0 


الذي يدحل الخطاب بالأأمر والنهى: المحكلف» وهو: البالغ العاقل . 
فخرج بقولنا: «البالغ» الصغيرء فلا يكلف بالأمر والنهى تكليفمًا مساويا 





شرح الأصول من علم الأصول 


. n, n. n. “Kah. n. “n. n. “n. ا‎ Un. N. “n. n. n. “n. “n. “n. Nn. “N. “n. ا‎ “N. ا ا ا‎ “n. “hn. “N. ا‎ “Hn, ا‎ “Rn. ا‎ “HN. “U. “hn. ا‎ “N. “u. ا لق‎ “N. “hn. اق ا‎ “u. “hn. “Hh 


المعاصى ليعتاد الكف عنها. 
يوحن كرك قاد ) | لحنون» فلا يكلف بالأمر والنهم ي» ولكنه يملع نما 
كو بيد بيد ماي غيره ار اناد وزو قعل الامو يهالم بمج مدال لعا 
قصد الامتثال منه. 





اا ل ال 
يعيننا عليه ويوفقنا فيه للصواب . 
© وقوله: (الذي يدخل فى الخطاب بالأمر والنهى المحكلف): 
(المكلف) ‏ يعنى ما من شأنه التكليف وليس المراد بالمكلف الذي يخاطب 
بالتكليف ‏ يعني ما من شأنه أن يكلف وإن كان علئ حال لا يكلف فيهاء احترازا من 
البهائم. فالبهائم لا تدخل في الخطاب بالأمر والنهي. ولهذا قال النبي وي : 
«العجماء ا أي : فعل العيفة هدر لاش عليه شيء . 
فالمراد بالمكلف : ما من شأنه التكليف وهو (البالغ 00 فهذاهوالذي يدخل 
في الأمر والنهي . 
و(البالغ) هو الذي يحصل له واحد من ثلاثة أمور إن كان ذكرا أو من أربعة إن 
كان نشی" . 
(۲۲۰)رواه البخاري )١478(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : «العجماء 
جبار» والبئر جبارء والمعدن جبار. . ٠.‏ 
(١۲۲)وهذه‏ الأمور قد ذكرها الشيخ رحمه اللّه في مواضع من كتبه. ومن ذلك «الشرح الممتع» 
(/ ”) فقال: (والبلوغ يحدث بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام الخامسة عشرء 
وإنبات العانة» وإنزال المني بشهوة . وللآنثئ بأربعة أشياء : هذه الثلاثة السابقة مع الحيض » 
فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة)أ. ه. 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (فخرج بقولنا: البالغ: الصغيرء فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا 

انتبهوا لهذا القيد: لا يكلف بالأمر والنهي تكليمًا مساويا لتكليف البالغ» وإلا 
فهو يوجه إليه الأمر والنهى» فلو أراد أن يصلى أمرناه بأن يتوضاء لكن أمرنا إياه أن 
يتوضاً وأمرنا إياه بالصلاة ليس كأمرنا البالغ ؛ وذلك لأن البالغ يؤمر به على سبيل 
الإلزام. وذاك يؤمر به على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام . 

ENE 8‏ يساوي واد ولكنه 
امكف عي 

لو قلناله: صل الظّهر وقال: نعم. وخرج من البيت وذهب إلى لعب الكرة» 
ولم يصل» وجاء إلى الغداء فقلنا: هل صليت؟ فقال: ما صليت» فهذا لا ياثم 
لكنه لو كان بالعًا أثم » إذا فهو يؤمر لكن ليس أمرا مساويًا لأمر البالغ . 

قلناله : لا تفعل كذا من الأمور المحرمة» فقال: نعم» إن شاء الله » ثم خرج 
فوجد الصبيان يفعلونهاء ففعلهاء فرجع» فقلنا له : فعلت؟ قال: نعم» فلا يكون 
فعله هذا كفعل البالغ » لكنه ينهى عن ذلك ليعتاد الكف عن المحرم . 

8 ا 0 بقولنا: العاقل». a e‏ 
رلك ا ا انه لا قَصْدَ له ولا إرادة ٠‏ قلا يمام 
أن نقول : إنه يتوجه إليه الأمر والنهي . 

6 وقوله: (ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غیره» أو إفساد): 

لکن ليس معناه أنه يرتفع عنه كل شيء» فلو أنه تعدّئ علئ غیره. U‏ 
الم و ا 
أو على صدره. ويعتدي على كل من لقيهء ووليه يقول: هو مجنون لا يتوجه إليه 








شرح الأصول من علم الأصول 
أمر ولا نهي . نقول: صحيح» لكن يجب أن ينع من التعدي والفساد» كما تمنع 
البهيمة الضارية المعتادة من العدوان» فهذا من جنسهاء ولا يقال: هذا تكليف» 
ولكن يقال: هذا كف فساد؛ وله مثالان نظيران: 2 

كف البهيمة الضارية عن الإفساد» فل كان لرجل بهيمة» بوذي الثاس أو تعددي 
عليهم» فإننا نلزمه بان يكف شرهاء كما نلزم ولي المجنون بأن يكف شره . 

مثال آخر : لو أن النار استعرت فهل نكفها آم لا؟ 

ج: : نكفها يجب أن نكفها ونحول بينها وبين الفسادء وهكذا المجنون يجب أن 
ينع ما فيه تعد أو فساد . ) 

ه وقوله :(ولو فعل المأمور لم يصح منه لعدم الامتثال منه): ٠‏ 

لو فرض أن هذا المجنون خرج مع أبيه ليصلي» وصلى مع آبيه» فرأئ الناس 
يفعلون ففعل مثلهم فهل يصح منه ذلك أم لا؟ لا يصح لعدم القصد ولهذا تجد 
بعض المعتوهين يأتي ليصلي لكن يتلفت ولا يحسن الصلاة. ‏ 

فنقول : لو فعل المأمور لا يصح منه لعدم القصد . ظ 


مه 
2١ 7 3‏ 


° 


ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمحنون» لآن 
إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى 
السبب لا إلى الفاعل. 


وقول زولا بره فى هذا يجاب الزكاة والحقوق امالية في مال اا 
والمجنون): 

ا ة ة ة ز زذز 5 20021 

فإذا كان له أقارب فقراء وجب الإنفاق عليهم من ماله» وكذلك الصغير . 





فإذا قال قائل: كيف تلزمون بالزكاة في مال الصغير والمجنون وبالنفقة في 
مالهما وهما غير مكلفين؟ 

الجواب : : لآن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم» ٠‏ فهي 
منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل . 

فالزكاة مربوطة بسبب معين خارج عن الصفة التي تكون في الإنسان وهي ملك 
النصاب» بقطع النظر عن المالك . 

كذلك أيضا النفقة للقريب وللزوجة وما أشبه ذلك مربوطة بسبب الزوجية 
والقرابة ‏ مع الغنى» فإذا وجد هذا السبب» ثبت الحكم . 

ثم إنه يتعلق بالمال» تغلقا أولوياة لهذا قال الله تعالى : خذ من أموالهم 
صدقة 4 [العرية: 6٠0‏ . 

وقال رسول الله ل : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم»”"" . 

وهو أصلا واجب في المال ولذلك لا يشترط فيه التكليف من عنده مال بال 
للزكاة والنفقات . 


وانتكايف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفارء لكن الكافر لا يصح منه 
فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى: ٠‏ وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا اہ 
کفروا بالله وبرسوله)» ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالى: قل للّذين كفروا 
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله يا لعمرو بن العاص: «أما علمت ا 
عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله). ظ 

وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفرء لقوله تعالى عن جواب المجرمين 


ا ا ا ا 
(7 تقدم تخريجه (برقم 06). 


شرح الأصول من علم الأصول 


ااا ما ملَكَكُمْ في سَقر ج4 قالوا لم نك من المصاين 27> ولم نك 
نطعم المسكين 5 وکن تخوض مع الخائضين + وكا E‏ بيوم الدين 
4 حت أتانا اليقين). 








ه قوله:(والتكليف بالأمر والنهى شامل للمسلمين والكفار): 
وإسودي وسيي 0 معو د 
الإسلام كبذل 0 


000 . 5 . ف الي ش 
فالذين قالوا: إنه غير مخاطب قالوا: لأنه ليس أهلاً لهاء ولهذا لو أراد الكفار 
أن يتقنرب بقربة لا تنفعهء فإنه من شرط القربة : الإسلامء فإذا كان ليس مخاطبا بها 
فكيف نقول إنه مكلف؟ ! . 


ه« وقوله:(لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى: 
#وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا نهم كقروا بالله وبرسوله4): 

وجه الدلالة من هذه الآية أن النفقات مع أنها ذات نفع متعد لا تقبل منهم فكيف 
بما لا يتعدي نفعه؟! فإنه لا يقبل من باب أولى» فالنفقات تنفع الغير ومع ذلك لا 
تقبل منهم» فالذي ليس متعديا كالصلاة مثلاء والتسبيح والتحميد والتكبير من باب 
اول 

إذا لا تقبل عبادة من كافر . 





شرح الأصول من علم الأصول 


mn. سر‎ Hs. “hn. hn. م ل‎ a. a. EL E ER E E E. E. E. يبي‎ 


» وقوله: (ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالى: #قل لَلّدِينَ كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف 4): 

ا : بقضاء المأمور . ودليله قول الله تعالى : : قل 
لين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وهذا شامل لفعل المحظور. وترك 
المأمور» فلا يؤمر بالقضاء إذا أسلم» وفيه أيضا تعليل وهو أنه لو أمرناه بالقضاء 
لضيقنا عليه ونفرناه من الإسلام» فلو أسلم وله ثمانون سنة وقلنا: يجب عليك أن 
تقضي ما فات بعد التكليف وقد بلغ وله عشر سنوات فإنه يقضي سبعين سنة : 
صلاةء وصيام» وزكاة إن كان غنيًا ‏ والحج مرة واحدة ليس فيه إشكال» فهذا فيه 
i N‏ 


: من الواجبات حال كفره. 
ولقوله ييه لعمرو بن العاص : مسمس سريب 
TE‏ ا 
س: إذا كان لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم فما الفائدة من 
قولنا إنه مكلف بها؟ 
ج الفائلة : 


ه قوله: (وإنغا يعاقب على تركه إذا مات على الكفر؛ لقوله تعالى ‏ عن 
yT‏ : ما سلككم في سقر Od, ٠+‏ 5 فلا نك من امم 
20> ولم نك نطعم المسكين ;63 5 وض مع الخائضين ;09 وك 
کاب ن انی کر ليقين)): 
- خلاصة هذا البحث: 
أولا: أن الذي يتوجه إليه الخطاب بالأمر والنهي ا مكلف : وهو البالغ العاقلء لا 
OTD‏ 





شرح الأصول من علم الأصول 





درق قاين أن كون سل OOO‏ 
انيًا: الصغير والمجنون لا يكلفان إلا في الأمور المالية فقط مثل الزكاة والنفقات 
والجنايات والكمًارات فيما لا يشترط فيه التكليف . 


ثالمًا: : هل الصغير يؤمر أو يوجه إليه الأمر با لخطاب؟ 


الجواب: نعمء > لكن لا على وجه ماثل لتوجيه الخطاب إلى البالغ . ٠‏ فليس مساويا 
لأمر البالغ . 

رابعا: هل يكف المجنون عن المحرمات؟ ‏ 

ج : نعم من باب كف الفساد والأذئ والعدوان. 

خامسًا: إذا قلنا إن الخطاب شامل للكفار فما فائدته؟ 

چ : فائدته أنهم يعاقبون على ذلك في الآخرة . 

كل واجب من واجبات الإسلام يعاقب عليه الكافر في الآخرة: : الصلاةء 
والزكاة» والصوم؛ والحج؛ والجهاد؛ وكل شيء واجب يعاقب عليه في الأخرة؛ 
هذه هي الفائدة . 

ادیال م الكافر بالعبادة حال الكفر؟ - 


ج : لا يؤمر؛ ل بل لر تماما تيل رل تمان 3 
منعهم أن قبل منهم نفقاتهم إلا انهم كفروا بالل وبرسوله © [الترية::0. 

س: فهل يؤمر بقضائها إذا أسلم؟ 

جلا ؛ لقوله تعالى : « قل لَلَذِين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف © [الانغل 150 . 

ولقول النبي بلا لمرو بن العاص : «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله»“""' . 


| )۲۲۳( تقدم برقم‎ RES 
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والتعليل اا ا ا 

الإسلام. 
س: فإذا قال قائل: : فما الدليل على أنهم يعاقبون على ترك الفروع؟ 

ج: قولهم في الجواب : لم نك من المصلين 4# ولّم نك نطعم المسكين 
50> وكنا نخوض مع الخائضين چ وکا ذب بوم الذين » . 

س: فلو نازع منازع في الاستدلال بالآية وقال: إن عذابهم من أجل أنهم 
كذبوا بيوم الدين وخاضوا مع الخائضين. 

فالجواب : أنه لو لم يكن لترك الصلاة والصدقة تأثير لكان ذكرها عبمًا ولغوا ولم 
يذكروها! لکن لها تأثير 

ونقول ثانيا: إذا كان المسلم وهو طاهر وأطهر من الكافر يعاقب على ترك المأمور 
وفعل المحظورء فالكافر من باب أولئ . 

بل نقول : : إن الكافر يعذب على كل نعمة تنعم بها فى الدنيا وإن كانت مباحة 
للمؤمن» فاللباس والأكل والشرب يعاقب عليه الكافر» ودليل ذكل قوله تعالى : 
ل قل من حرم زبنة اله ابي أخرج لعباده ايبات من الرْق قل هي للدين آمُوا في 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ‏ [الاعراف .[Y:‏ 

وقال تعالی ٠‏ ل ليس على الي آمنُوا عمو الصالحات جنا فيا صما إذا ما 
اتقوا وأهتوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللّه يحب 
المحسنين ‏ [الاند: :4[ 

قال : ط ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات جاح فيما طْعمُوا ) فمفهومه 
أن غيرهم عليهم جناح فيما طعمواء وهو كذلك» حتى العنى يقتضي ذلك » فالنص 
دل عليه والعقل دل عليه كيف يكون هذا الرجل الذي خلقه الله وأعده وأمده. . 
كيف تكون نعم الله عليه مباحة» ليس فيها شائبة ولا مسئولية مع أنه يجاهر الله 
بالعصيان بل يتقوئ بنعم الله على معصية الله عز وجل » هذا خلاف المعقول» حتى 
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و یی جد بابر 

فوائد: 

س: هل يؤجر الصغير على العبادة؟ 

ج : نعم يؤجر عليها يعني : يكتب له ولا يكتب عليه» ويؤجر أجر نافلة فقط 
وليس كأجر الفريضة . ) 

مسي رادا لادب ادن 

وما حكم عبادة الكافرين؟ 
قد ينفعهم الله بشيء من الدنياء كزيادة مال أو صحة أو بنين» وما أشبه ذلك . 

س: وهل الصبي لو زنى أو فعل اللواط يقتل؟ ) 

ج: لا يقتل» ولكن يعزر تعزيرا بالغا يردعه عن هذاء لکن لا يقتل . 

س: هل قتل المجنون لغيره يعد عمدا؟ 

ج: فقتل المجنون لغيره لا يعتبر عمداء بل يعتبر خطا.. 

) a م‎ 

ج : لا يكن أن يصوم» وليس عنده ما يعتق الرقبة» فيسقط عنه» ولا يقتص منه› 
ول ويه لدي وكذلك أيضا لو جن على شخص بإحراق ماله أو بإفساده وما 
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س . کف هو مر الكافر بالصلاة؟ 

هو مأمور. فنقول : أسلم وافعلهاء ا اراس 
بالعبادات . 

س: لو أقام الكافر الصلاة في الدنيا هل يحاسب عليها أيضا يوم القيامة؟ 

a‏ هي لا تنفعهم› لا يثابون عليها. 

س: لو صلوا فى الدنيا حتى لا يحاسبوا فى الآخرة هل لا يحاسبون عليها؟ 

8 هذا محل توقف. يعني مثلاً : قد نقول هم لا يحاسبون لأنهم يفعلونها. وإث 
كانت لا تقبل منهم. لكن هم يعتقدون أنها نافعة ومقبولة. فلم يتمردوا عنها. فهذه 
محل نظرء فالله أعلم . 

قاعدة: كل عبادة موقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها عبر قدو لدي 
قضاؤها. «العادة والصام . حت صيام رمضان. ور ا صيام 
رمضان متعمدا! نقول : لا يقضيه لأنه لو قضاه ما نفعهء فإخرا ج الموقت عن وقته 
كفعله قبل وقته!*""ا . 


سؤال عن أمر الصغير بالواجب ونهيه عن الحرام: 

هنا عندنا أمران: خطاب موجه للولى» يعنى: يجب أن يأمره بالصلاة وجوباء 
لك رالسية م ا ريحب عن ول ان ون العم وهر اديع هنا 
من باب الرعاية ‏ وهو مسئول عن رعيته» لكن هو لو فعل المحرم يعاقب عليه معاقبة 
ااال كاف 

سؤال عن ای ق رورا و 

فيه قو لان : 

قول : أن ما يلزم بإتمامه من المكلف ولو نفلاً» فهذا يلز ا 
(۲۲۰)راجع «روضة الناظر» (۱/ 04*) و«المدخل» ( ص ۲۲۷). 
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وقول ثان: أنه لا يلزم حتى فيما يلزم المكلف إتمامه. فإنه لا يلزم الصبي» وهذا 
مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله وصاحب «الفروع» يميل إلى هذا المذهب». وأنا أميل 
إليه أيضًا . . . في مسألة الحج» فمثلاً الصبي لو أنه تعب من الإحرام به» وخلع 
ثياب الإحرام ولبس ثيابا عادية» فترك النسك وخرج منه» فلا تلزمه ؛ نه الم هر 
أهل التكليف وقد رة فع القلم عن ثلاثة)" '' . ظ 

وإذا قتل المجنون شخصا متعمدا وأراد أولياء المقتول أن يقتلوا المجنون . 
يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله با يغلب على الظن موته به وهذا المجنون ليس 
فيك سس الصغير لو فل فليس له فصت فلا كن أن رغاد : 

فائدة: الصلاة يتوقف فعلها على الإسلام . والصحيح : أن الكفار مخاطبون بها 
ويطلب متهم فعلها""٩‏ . 

س: وهل يؤمرون بها حال كفرهم؟ 

:ل وفائدة قولنا : أنهم مخاطبون كثرة ة عقابهم في الآخرة هكذا قال العلماء - 
قالوا : الفائدة من قولنا : إن الكفار يخاطبون بالأمر والنهي : كثرة العقاب في 
الآخرة؛ لأنهم تركوا الأمر وفعلوا النهي . 





0 «رفع القلم عن ثلاث . . .» الحديث» رواه أحمدء وأبو اوت واا عن بعلن وه 
Pe‏ ريمه الله في «صحيح الجامع» )١١۱۲(‏ . 
ورواه الترمذي وابن باجاوا ات ين عو ردن في ت ت و ا 
و«الإرواء» (۲۹۷). 

(۲۲۷) قال الله تعالى : #ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين . . . 4 وراجع كتاب «الصلاة» 
(ص١١)‏ لابن القيمء فقدبين وجه الاستدلال بهذه الآية على عقوبة الكافر على تركه 
الصلاة . 0 
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موانع التكليف: تعاس من لعفل لباو : شر ط للتكليف». وهذه موانع ترد 
على هذا الشرط . وقد مر بنا قاعدة عامة : أن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها 
وشروطها وانتفاء موانعها ‏ لا بد من هذا وأبرز مثال لذلك في أسباب الإرث» 
فمثلا الآ يريمق اه لكن له روط : من شرطه أن يموت الابن قبل الأب» 
إذا لم يمت الابن قبل الأب لا يرئه» وكذلك هناك موانع» فلو كان الأب رقيقًا 
الان ال رتالاب . فكل شيء لا بد دفيه من وجود الأسباب والشروط وانتفاء 
الموانع 

موانع التكليف: 

ل بر لي نها: الجهل والنسيان والإكراه: لقول البى ل «إن الله 
بترن عن أن لخبلا راو واا ا م . رواه ابن ماجه والبيهقي وله 
شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. 


ه قوله: (موانع التكليف: للتكليف موانع» منها: الجهلء. والنسيان. 
والإكراه): 

وقولنا: «منها» إشارة إلى أن هناك موانع أخرئ» وهو كذلك . 

س: ما هو الدليل على أن هذه موانع؟ 

ج : يقول المؤلف : لقول النبي عله : إن الله جاوز لي عن أمشي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)9" . 
«الخطأ» : هو ارتكاب ما يخطئ فيه الإنسان عن غير قصد . 
«النسيان» : هو ذهول القلب عن معلوم . 
«الإكراه» : بمعنى الغصب والإرغام . 


الح ا 
(۲۸ وا ابن ماجه (0غ: ٠‏ ۲) والبيهقي (/ا/ 705 /اه 7), وانظر : «(صحيح الجامع» ١07 ١(‏ ). 
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© وقوله: (رواه ابن ماجه والبيهقو يي ا 

والحقيقة أن هذا الحديث : رواه البيهقى وابن ماجه. وفيه مقال فى إسناده . ولكن 
له شواهد من الكتاب والسنة تدل على صححته»› ر : 

من الكتاب : قوله تعاليل : ربنا لا تؤاخذنا إن سینا أو أخطأنا چ (البترة:85؟] قال 
الله تعالى : «قد فعلت)"“ . 

وقال سبحانه وتعالى في آية أخرئ: 9 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن 


م رر بير لړ من 


ما تعمدت قلوبكم 4 [الاحزاب ١ه]‏ فهنا جاء خطأ ونسيان» ومن الخطأ : الجهل . 

وفي الإ كراه : قال الله تعالى : من كفر باللّه من بعد انه إلا من أكره وقلبه 
طمن بالإيمان ولكن من شرح بالكفرٍ صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب 
عظيم 4# [النبحل: *. .]٠‏ 

فأتئ بالاستثناء أجل اراب ول الخكم امات ارك شی ت عب 
الإكراه ا تيا حرط يد وه وي سيو 
العموم إلا م من أكرة 4 إذا كان الإكراء بوجي بلجيو ايه 
دونه من باب أولل إا فاخب إلى اذ تسعدل أولاً بالقر أن وليتا وهنا هذا الاليل 
من القرآن . 

على كل حال فأول ما تستدل به: القرآن ثم بالأحاديث الصحيحة. ثم 
بالأحاديث الحسان» ثم بالأحاديث الضعاف إذا كان لها شواهد تقويها وتلحقها 
باس ) 

وعلى كل حال عرفا الأدلة من الكتاب» ونحن قررنا الأدلة من القرآن على أن 
(۲۲۹( صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» »)۱۷۳١(‏ و«الإرواء» (۸۲). 
(۲۳۰) رواه مسلم )١17(‏ عن ابن عباس . 
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mw a a n n n n n a n a n 


الجهل. والنسيان والإكراه يسقط الحكم . 
مره ال : حديث معاوية بن الحكم فقد تكلم وهو يصلي والكلام يبطل الصلاة ‏ 

لكنه جاهل ولم يأمره النبي بي بالإعادة"" » وهذا دليل على أن الجهل مانع من 
ترتب الحكم على الفعل. ظ 

دليل آخر: الوا عا ا ا فإنما أطعمه الله 
وسقاه)”""' . . . إلى آخره . 

الإكراه: يمكن أن يؤخذ من قول النبي بيا : «لا طلاق في إغلاق» 7" إذا صار 
الإنسان مغلقا عليه لا يقدر على أن يتصرف في نفسه» فليس عليه طلاق سواء كان 
هذا الإغلاق لشدة الغضب أو كان الإغلاق لسكر أو كان الإغلاق لوسوسة» لأن 
بع الاس يضاف ال الله الغافة بالوسوسة في الطلاق فتلقاه يفكر في نفسه 
آنه طلق زوجته وطلق زوجته وطلق زوجته . 

فهذا لايقع طلاقه» ولا يجوز أن يقع هذا الطلاق ؛ لأن هذا المسكين إغا أوقع 
الطلاق غصبا عليه وليس باختياره» مثل الرجل الذي يشك في الحدث ويقول : والله 
آنا شككت في الحدث وأظن أني محدث ثم ذهب يحدث : إما يمس فرجه وإما 
بفسوة أو غير ذلك . نقول : هذا خطأء افعل ما أمرت به» إذا شككت فان على 
اليقين ولا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. 

والمهم أن الإكراه لا يؤاخذ عليه الإنسان . 





ا 
۲) رواه البخاري (۱۸۳۱) عن أبي هريرة . < 
0 الحديث حسنه الشيخ الألباني عي الله - في الا رواء) ١‏ 00 
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وموس سس سس سر ملب م اس ع ع سس سس م ا SR Pac‏ 
جب ب ل e oS‏ ل ع ل ل ل is e ii e bS i eb bs‏ 


فالجهل: عدم العلم. ؛ فمتى فعل المكلف محرمًا جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه 
كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام ومتى ترك واجبًا جاهلاً بوجوبه لم 
يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته؛ بدليل أن النبي 737 لم يأمره المسيء 02 
صلاته ‏ وكان لا يطمئن فيها باورا اللي ا اا 
بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. ظ 

هله قاد ة عام کل من قعل مسرا جاعلا ریه فاا شيء دا ا 
تعالول : :ل ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا 4 ١‏ [البقرة: 140] وليس فيها إلا كذا وكذا . 





وهنا سؤال عمن ترك صيام يوم من رمضان: 
ج: هذا ترك مأمور» فعدم الصوم: ترك مأمور. ولهذا نقول : عدم. فإذا كان 
الشيء إيجاده مها فهذا الك حرام 5 
فا حرام أن يكون إيجاده هو المنهي عنه . 
والواجب : هوالذي يكون إعدامه أو انتفاؤه هو المنهى عنه . 
فالصوم ‏ انتفاء عدم الصوم : هذا ترك مأمورء لكن الأكل في الصوم إيجاد فعل - 
اا فهذا هو الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور . ش 
قول الآن : هذه القاعدة عامة . فمتئ فعل المكلف شيئًا جاهلاً بتحرمه فلا شي٠‏ 
الرسول «الجج عرفة» "" أنه قد انتهئ احج وقد وقفت يعرفة . !! ٠‏ 
س: فهل عليه شيء؟ 
ع الس ا الالويعام السرم 


(۶ ۲ الحديث صححه الشيخ الألباني E‏ في «الإرواء» ٠ ٦٤(‏ ° 
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وقد يقال في هذه المسألة : إن عليه شيمًا؛ لأنه قد علم أنه بإحرامه حرم عليه 
الوطأ. . فلا يكن أن يطأ إلا إذا علم إنه خرج من الإحرام» فهذا مفرط في عدم 
العيو ال 

لكن نأتي إلى آخر : : جامع زوجته في نهار رمضان ظتا منه أن ا لجماع بدون إنزال 
لا بس به» وهذا واقع ونسأل عنه كثيراء يول : آنا ظننت أن الجماع بدون إنزال لا 
يوتحي غا ولا ا صو e.‏ 
إنزال لا يفطر! 

ج : بناء على هذه القاعدة : لا شيء عليه . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الجماع من المفسدات وقالوا: إنه مفسد وإن كان 
الإنسان جاهلاً في الحج أو الصيام . واستدلوا بالنسبة للصوم بما جاء عن أبي 
ر ٠‏ . في الرجل الذي جاء إلى النبي يك وقال قا سول اللا ات 
فأمره بالكفارة . قالوا : وهذا الرجل جاهل؟ ! 

فما الجواب عن هذا الدليل؟ ! 

ج : نقول: إن قول الرجل : «هلكت» يدل على أنه كان عاكًا . 

فإن قالوا: علم بعد أن فعل» ثم جاء يقول هذا الكلام؟ ! 

نقول: هذا خلاف الأصل. ‏ 

فإن قالوا: النبي اة لم يستفصل» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يرل 
منزلة العموم في المقال» فيقولون: الجماع في نهار رمضان موجب للكفارة مطلقًا؟ ! 

فالجواب: أنه لا حاجة للاستفصال مادام الأمر واضحًاء والرجل يقول : 
«هلكت» وإنما يستفصل حينما يكون الأمر مشكلاً. فقد استفصل لا رأئ الرجل 
جلس وقد دخل المسجد وهو يخطب فقال له : «أصليت؟!2 ولم ينكر عليه . 


. عن أبى هريرة‎ )١1875( رواه البخاري‎ (Yo) 





. شرح الأصول من علم الأصول 


إا : تبقى هذه القاعدة عامة . 

وفي الحج لا أعلم أنه وقع في عهد الرسول بي أن أحدا جامع وهو حاج» لكن 
ورد عن الصحابة . . قالوا: الدليل على الوجوب مطلقا أنه ورد عن الصحابة أن من 
جامع فعليه كذا وکذاء ولم د يستفصلوا ولم يفصلوا. 

فالجواب : أن يقال : هذا بيان للواجب في الوقت» لا حكما على كل واحد. 

فهناك فرق بين أن نحكم بالشيء الى اق ادك ا ا ا 
حكم هذا الثي». 
اللو و 

الجواب: لا. كما لوقلت: من قال كذا كفر»ء فهل يلزم أن يكون كل من قال 
يحكم بكفره؟! لا . فالصحابة رضي الله عنهم› نقول: ورد عنهم هذا. . يقولون 
من فعل كذا فعليه كذاء وهذا بيان للحكم الواجب في هذا الفعل أو المترتب على هذا 
ا ال الا اتح اي حدر يمي 

OTE‏ فهو ثابت في الأخبار أيضاء فنحن نشهد بان 
كل مؤمن في الجنة» لكن هل نقول : هذا الرجل المعين في اللحنة وهو مؤمن - وتراه 
يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويحب الخير ‏ فهل 7 تقول : هذا في الحنة؟ ! لا يكن . 

نشهد بأن كل كافر في النار. . . حكم عام . لكن هل نشهد بأن هذا الرجل الكافر 
المعين في النار؟ وهو لا يزال حيًا؟ لا . . لا نشهد إذًَا يجب أن نعرف الفرق بين ذكر 
الحكم أو ذكر ما يثبت به الحكم بقطع النظر عن الفاعل . 

فنحن نقول : من جامع قبل التحلل الأول في الحج فعليه بدنة ونسكه باطل ولزمه 
المضي فيه ويقضيه من العام القابل . . نقول هكذا. . لكن لا نحكم بهذا الحكم على 
كل فرد حتئ تنتفي الموانع . والجهل بلا شك من الموانع 


شرح الأصول من علم الأصول 


E E. E.‏ ات ال شا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا “n.‏ ا ا n.‏ ا E‏ اود 








هذا وقد سبق لنا أن موانع التكليف ثلاثة ة وهي قاعدة في المحرمات . 

0 والكفارة إغا هي لإزالة آثار التأثيم فإذا ارتفع التأثيم لزم ارتفاع الكفارة؛ لأن 
الكفارة لأجل تكفير هذا الإثم أو هذا الذنب فإذا كان لا ذنب ولا إثم فلا كفارة. 
ولكن لو كانت المعصية فيها كفارة وجهل الإنسان أن فيها كفارة مع علمه بأنها معصية ظ 
فهل تسقط عنه الكفارة لجهله بها؟أما الإثم فلا يسقط عنه لأنه عالم بأنه إثم ‏ فلا شك 
فيه لكن الكفارة هل تسقط؟ 

الحواب: لا. 

ديحو ا : إن هذا الرجل يقول الر غلهت اه م مده ا ر 
اا 

قول الذي جامع في رمضان ؛ لو عملت أن علي عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين ما فعلت! ! ولبقيت إن شت E,‏ 
تمرأت علئ اتتهاك حرمات الله عر وجل i‏ على هك 
اا ودليل ذلك ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة في قصة الرجل 
الذى جامع زوجته في نهار رمضان فجاء يسأل الرسول كَل : ماذاعلي؟ ٩"7‏ وهذا 
يدل عل أنه كان جاهلا بالكفارة؛ لأنه لو كان عالًا بها لم يأت يسأل عنها. 

لو انا وماد ليد بامرأة وقلنا: ارجموه ‏ لآنه مخ ال ا علوت أن اد 
الراني احص اج كنت ا او اذ ااا خلا قدي ال 

أما لو قال بأنه لا يعلم تحريم الزنا وهو صادق في دعواه؛ لكونه حديث عهد 
بإسلام أو ناقتا فى بادية بتعيدة لاايعرفوق الندوه الشرعية ديعت > لا رفون 
الأحكام الشرعية e‏ | ) 





TT 90 ده برقم‎ (۳٦) 





شرح الأصول من علم الأصول 


ا ا ا ا ا ةاش ا ا .ةاش ا .ةا اتا اا تا الا اا 


فالحاصل أن كل من فعل محرمًا جاهلاً فليس عليه شيء ولا كفارة فيما فيه 
كارو لاس يما ومالك . 
جاهل : ل مد ف ES‏ فى الجهل؟ 

ج : فيه تفصيل › فإن وجدت قرائن تدل على صدقه› فإنه يغبت له حكم الجاهل › 
و إلا فلا . 

لو قال قائل عاش في بلاد المسلمين 00 الانقله؛ 
لأن هذا لا يجهل بين المسلمين . 

لكن لو كان رجل أسلم حدينًا ولم يعش في بيئة المسلمين من الأصل» ولم يعلم 
أن الخمر حرام» فإننا تقول: لا شى ءعلك > لا إثم في الآخرة» ولا عقوبة في 
الدنيا؛ لأنه جاهل . ) 0 

وهذه القاعدة لا يستثنئ منها شيء على القول الراجح لا محظورات الإحرام. 
ولا محظورات الصيام› ولا محظورات الصلاة» فكل المحظورات تسقط بالجهل . 
سبق لنا مثال ذكرناه فيما لو جامع الإنسان في الحج قبل التحلل الأول وهو جاهل 
فليس عليه فدية» ولا يفسد نسکه» ولا يلزمه قضاؤه؛ يعني : لا يترتب عليه شيء . 
وها قو ل عقي N N‏ ييه تبتكيه !1 فيدذا قول 
مرجوح؛ لأنه لا فرق بين الجماع وبين غيره من المحظورات» بل إن الله قال في 
الصيد : ومن قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النعم 4 [المائدة: 90] فاشترط 
الله ال . والجاهل غير عامد» وإن كان عامدا للفعل لكن غير عامد للإثم يكم 
أنه حرام ما فعله . 

6 وقوله: (كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام). 

فلايأثم ولا تبطل صلاته . وهذه المسألة داخلة في العموم» ولها دليل خاص 








شرح الأصول من علم الأصول 


أيضا وهو معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع الرسول بيا وهو يصلي» 
فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله فقال معاوية: يرحمك الله يخاطبه خطابًا 
- فرماه الناس بأبصارهم يعني : جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم ‏ لگن بر الراوي 
بقوله : «رموه بأبصارهم» ولم يقل : نظروا إليه؛ لشدة النظر والإنكار. ولهذا يقول 
العامة : فلان رماني بشرر من النظر-يعني : بنظر حاد يقول: فرماني الناس 
بأبصارهم . فقلت TE‏ امسا زاد وتكلم كلاما آخرء فجعلوا يضربون على 
أفخاذهم يسكتونه فسكت . 

هذا الكلام لا شك أنه مبطل للصلاة» لكن الرجل جاهل . 

أيهما أجهل؟ كلامه الأول آم الثاني يعني أيهما أعذر؟ الجواب آنه الأول؛ لأن 
الأول ما علم إطلاقًا لكن الثاني لما رماه الناس بأبصارهم علم أن هناك إنكارا ؛ 0 
قال: «واثكل أمياه»! لكن لا يدري أن الكلام يصل إلى هذا الحد . يقول: «فلما 
انصرف النبي يو من صلاته دعاه قال : فبأبي هو وآمي» مارأيت معلما أحسن 
تعليما منه» واللّه ما كهرني ولا نهرني» ونا قال : «إن هذه الصلاة ة لا يصح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» "'"' أو كما قال. ولم 
يأمره بالإعادة هذه النكتة ‏ لم يأمره بالإعادة. فدل مدا عل ان الخادم إذا صدر من 
الجاهل لا يبطل الصلاة . 

لکن لو قال قائل: لعله أمره ولم ينقل؟ ! 

نقول: هذا غير وارد؛ لأنه لو أمره بالإعادة لكانت الإعادة من شريعة الله ولو 
كانت من شريعة الله لنقلت إلينا؛ لأنه لا يمكن أن الشريعة تهمل ولا تنقل . 

وهذه قاعدة انتبهوا إليها؛ لأن بعض العلماء ‏ رحمهم الله يوردون مثل هذا 
الإيراد!! لعله كان ولم ينقل؟ ! 

فيقال: لا. لو عندنا عموم لكنا نأخذ بالعموم وإن لم نعلم أنه عمل به لكن ما 


(۲۳۷) تقدم برقم (771). 








شرح الأصول من علم الأصول 





عندنا عموم يدل علئ أن المتكلم ولو كان جاهلاً تبطل صلاته . 

إِذّا نقول : لو كان إعادة الصلاة واجبة عليه لأمره النبي لإ بذلك» ا 
إلينا لأنه إذا أمره بالإعادة صارت الإعادة من شريعة الله وشريعة الله لا بد أن تتقل 
إلينا ؛ لأن الشرع محفوظ . 

ه وقوله: (ومتى ترك واجبًا جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات 
وقهء بدليل أن النبي يك لم يأمر المسيء في صلاته - وكان لا يطمئن فيها ‏ لم 
يأمره بقضاء ما فات من الصلوات. وإغا امورل يا ة الحاضرة على الوجه 


المشروع): 

الاج ها ]ان کن غر موت ولت سب فا دات که اهل ت عا 
فإنه يفعله متى علم . 

مثاله : احج وهو واجب على الفورء فهذا رجل أغناه الله عز وجل ولكن لم 
بح الى ا ولا في الثالثة. ولم يعلم أن الحج واجب على 
افير" | تقولاه . متى علمت فَحج وليس عليك : شيء؛ لأن هذا الواجب لم 


يوقت ولم يقيد بسبب . 


وإذا كان الواجب موقتا وفات الوقت وهو لا يعلم بوجوبه. فهل يسقط عنه آم لا 
00 


)سل قي جرب ا > هل هو على الفور أم على التراخي؟ وماج لع ا ل 
وجوبه على الفور كما قرره في «الشرح الممتع» (۷/ ٠١‏ 11 ادل باريعة ادل من الات . 
والسنة والنظر الصحيح» » ثم حكين القول القائل بأن احج واجب على التراخي مبينًا ما استدلوا 
به مجيبًا على ذلك ورادا لمذهبهم . 

0 قال ابن قدامة في «روضة الناظر» :)٠١ 5 /١(‏ (الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا 
يفتقر إلى أمر جديد» وهو قول بعض الفقهاء»ء وقال الأكشرون: لاا يجب القضاء إلا بأمر . 
جديد. . .). 
وهو اختيار ابن بدران ف في «المدخل» (ص‌۲۲۷) . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ا E.‏ ا 4 ل E.‏ ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا “TE.‏ 


إحداهما: اكش 
السيوال: 

ا ا قمر مشر له 
وكل إنسان يقول: إن هذا الرجل مقصرء وهذا الرجل مفرط . فلماذا لا قيل له هذا 
واجب يدس رأسه في الرمل ويسكت» فلا يجوز هذاء فلو قيل للإنسان: إن فيك 
مرضا واشتبه أن به مرضا ثم سكت وا ستشر به المرض فإن الناس يلومونه . 

إذا هذا الرجل الذي قيل له : إن هذا واجب فتهاون وسكت نقول : أنت الآن 
مفرط مقصر فيجب عليك أن تقضي ؛ ؛ وذلك لتقصيره» فهو غير معذور . 

الحال الثشانية: أن لا يطرأ على باله وجوب هذا الشىء من الأصل › ولا يدور فى 
خيالهء ولیس عنده من يبين له الوجوب! فهذا معذور ولا يلزمه قضاء ما فات ؛ لأنه 
جاهل » ولم يتعمد الإثم ولم يفرط في السؤال فلا يلزمه القضاء . 

ودليل هذا حديث المسيء في صلاته» فإن هذا الرجل دخل» وصلى في المسجد 
صلاة ل يطمئن فيها ثم جاء فلم على النبي و قر عليه الام ثم قال : (ارجع 
فصل» فإنك لم تصل) . 

فرجع الرجل فصلئ كما صلی » ثم عاد و فسلم على النبي كك . 

فقال يك : «ارجع فصلء فإنك لم تصل) ثلاث مرات . 

فقال الرجل : والذى فك التق له احسى غير ساو ° جانا 
العظيم! فهذا أسلوب عجيب ينبغى أن نختاره نحن» فهذارجل لايدري كيف 
يصلي ٠‏ وانظر كيف أقسم بالذي بعث النبي ييه بالحق ولم يقسم بالله إشارة إلى أنه 


)۲4*۰( رواه البخاري (775) عن أبي هريرة» وهو مخرج في «القواعد النورانية الفقهية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ بتخريجي . ط/ مكتبة الرشد. ) 











سيلتزم ما يقوله يعني النبي لأنه مبعوث بالحق. > كأنه يقول ارات عار اوها 
توجهني إليه لأنك مبعوث بالحق» » فانظر كيف اختار هذا القسم مع أنه لا يحسن أن 
يصلي» وهذا لو جرئ لمثلنا فإنه يذهب إلى الاسم الكريم ‏ وهو الله فيقول: والله ما 
أحسن غير هذاء لكن هذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا 
فعلمني» فعلمه النبي يك و ّى ولك الرسول ية لم يأمره بقضاء ما سبق؛ لأنه 
جاهل » ويعلم أنه لم يقصر . 


دليل آخر: 

صرفت القبلة في عهد الرسول يك وصلئ أناس إلى غير القبلة بعد أن صرفت 
مثل آهل قباء حتى خرج إليهم رجل في صلاة الصبح» وقال لهم : إن رسول الله 45 
قد أنزل الليلة عليه قرآن وأمرَ أن يستقبل الكعبة» فاستداروا ‏ وهم في صلاتهم - إلى 
الكعبة"“"“ » وتغيرت أمكنتهم فصار مكان الإمام هو مكان المأمومين ‏ استدارة كاملة 
. لأنهم أولاً كانوا قد جعلوا الكعبة خلف أظهرهم» أما الآن فجعلوا بيت المقدس 
الذي كانوا يصلون إليه من قبل خلف أظهرهم» ولم يستأنفوا الصلاة ولم يعيدوا ما 
سبق» لجهلهم» فما علموا أن الشرع اختلف ولم يأمرهم النبي بي بالإعادة . 

س: ولكن لو قال قائل: من قال: إن النبي ب4 علم بهم فربما يكون لم 
يعلم؟! ظ 

ج : نقول: نعم» إن صح هذا وأن الرسول بَا لم يعلم فقد علم به الله عز وجل ؛ 
وكل شيء يقع في عهد الرسول َة فهو إن كان عبادة فهو مشرو › وإن كان عادة 
فهو مباح» وذلك لأننا لو فرضنا أن الرسول ئة لم يعلم فإن الله قد علم» ولا 
يسكت الله -عز وجل عن شيء يخالف شرعه إلا بينه . 

ولا ا لإ يستخفون من النّاس ولا يَستَحْفُونَ من الله وهو معهم إذ 


(7141)رواه البخاري (۳۹۵) ومسلم (077) عن ابن عمر . 


شرح الأصول من علم الأصول 


بیتون ما لا يرضئ من الْقول 4 (انسا. فم مسحروق عن التاس لکن لما يتوا ما لا 

يرضولء بينه الله عز وجل . 

ظ ذا كل من فعل شيا لا يعلم به النبي ول وهو لا يرضي الله فلا بد آن يبيئه الله عز 
د ظ 

فوائد: ) 

س: ما الحكم في امرأة بلغت أو رجل بلغء ثم ترك الصلاة لظنه أنها لا تجب 
إذا بلغ خمس عشرة سنة! هل نلزمه بالقضاء أو لا نلزمه؟ 

ج : الفتوئ الآن عند العلماء أنه يلزم» ولهذا كثر السؤال مثلاً عن امرأة حاضت 
ولها عسشر سنوات تحسب أنه لا يجب عليها الصوم إلا عند خمس عشرة سنة. 
فالفتوئ الشائعة الآن حتى مني آنا أنها تلزم بالقضاء» ومع ذلك فإن في نفسي من 
هذه الفتوئئ شيعا . ) 

على كل حال أكثر ما يكون السؤال عنه مسألة الصيام» ومسألة الصلاة يتغاضئ 
عنهاء ويقال: هي من جنس الرجل المسيء في صلاته» هذه جاهلة بأنه يجب 
عا وه ة جاه .ران غا رک 

الهج أ نهذ القاعدة من اهم ماركون ر ادق ها ركوة واج ما کون عد 
التطبيق . 

وسيأتي أيضا أن الواجب لو ترك جهلاً وكان له بدل فإنه يسقط عن تاركه الإثم» 
والبدل يقوم مقام المبدل فيفعل البدل؛ كترك الواجبات في الحج مثلاً. 0 
س: إذا كان في منطقة فيها علماء ولم يسأل فهل هو مفرط؟ 

ج : كلامنا قبل قليل عن الذي لم يطرأ على باله أن هذا واجب ‏ يعني لو كان هذا 
الإنسان طرأ على باله أو سمع عن شيء واجب ثم تركه» فهذا مفرط لا شك فيه. 
لکن إنسان ما طراً علئ باله إطلاقًا فلم یسال فلا يكون مفرطً . 











شرح الأصول من علم الأصول 
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ولو أن رجلا آخر يعيش على أن هذا غلو وهذا ليس بواجب ويقول: أخاف أن 





أسأل فيقولون : أن هذا الشيء واجب أو أن هذا الشيء حرام فيسخروا مني ويقولوا 


هذا شيء واضح لا يحتاج إلى أن تسأل عنه» ااا اط ود و وق 
ا ظ 

وقد ]خسرت يعض الاس آنا ارين إا كسبقت الشسمس دقرا الطببول في 
الشوارع ولا يدرون أن لكسوف الشمس صلاة» وأعني بذلك عامة الناس منهم . 

المهم أنه قد سبق لنا أن فعل المحرمات يسقط إثمه با لجهل وليس فيه إشكال ولا 
استثناءات» ومثلنا بعدة أفثلة جاءت بها السنة» ومحل الإشكال لامن حيث تصور 
الحكم ولكن من حيث التطبيق . 

وتَرْكُ الواجب المأمور به جهلاً لا يأثم به الإنسان قطعًا . لكن هل يسقط عنه 
الواجب أم لا يسقط : هذا هو محل الاشتباه. فترك الواجب المأمور به جهلاً ليس فيه 
إئم لأن الإنسان معذور بالجهل» لكن هل فيه قضاء؟ هذا هو محل الإشكال . 

فإذا كان جاهلاً بالحال فالظاهر أنه لا بد من القضاء في ترك المأمور . 

ومثال ذلك لو أكل الإنسان لحمًا لا يظنه لحم إبل » وصلئ» ثم تبين بعد ذلك أنه 
لحم إبل : هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ 

نقول : يعيد الصلاة لا سيما إذا كان في الوقت» بل إذا كان بعد الوقت أيضا؛ لأن 
هل اف الال ظ 

وأما الجاهل بالحكم : مثل ألا يعرف ولا يطرأ على باله أن أكل لحم الإبل ناقض 
للوضوءء فصلى» ولم يعلم» وليس على باله» أو ربما يكون عاش في بلد أهله 
وعلماؤه لا يرون هذا الرآي"““ ثم علم بعد هذا أنه ناقض للوضوء . هل تجهب عليه 
الاعادة؟ 


( )وهو : عدم الوضوء من أكل لحم الإبل مذهب الأكثرين. واستدلوا بالأحاديث التي نسخت 


شرح الأصول من علم الأصول 


ا E.‏ ل ام E. ER‏ لا ل ال ا ام ال ال ل ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا E.‏ ا SER.‏ 








لكن إن حصل منه تفريط فإنه محل نظر! فلو أن رجلا بلغ وصار أحيانًا يصلي 
وأحيانًا لا يصلي ظتا منه أن الإنسان لا يبلغ إلا إذاتم خمس عشرة سنة . فهذا جاهل 
بالحكم» فهل تلزمه الإعادة إذا علم بعد ذلك أن البلوغ يحصل قبل تمام خمس عشرة 
هذا في الحقيقة محل نظر! فقد نقول : إن الرجل مفرط. لماذا لم يسأل . 
وقد نقول: إن الناس يختلفون» فمن الناس من هو نبيه» وإذا حصل مثل هذه 
الحالة لابد أن يسأل» ومن الناس من هو مثل البهيمة لا يدري عن هذا شيا أبدا . 
فهذه المسائل في الحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يحكم فيها حكما عاماء إلا أن 
الظاهر من الأحاديث أن الجهل بالحكم ا ا وهو ناشع 
بعيدا عن العلم والعلماء ‏ فإنه لا يلزمه القضاء . 
وهذا يرد كثيراء ا ر اھ يدر عضو فى الدوو لا بحرن ا ا هيه 
وظنوا أن المرأة لا تصوم إلا إذاتم لها خمس عشرة سنة مع نها قد حاضت ولها اثنتا 
عشرة سنة » لكنهم بدو ماشون علئ هذا 3 فالظاهر أن مثل هؤلاء لا يلزمون بالإعادة . 
كذلك لو كانوا لا يعرفون شيئًا عن أحكام الصلاة وكان الواحد منهم يقرأ قراءة لا 
تجزئ» أو قرأ بدل الفاتحة : ا قل هو الله أحد 4 لآنها أقصرء وإذا كان مشغولاً ترك 
التشهد الأول» واختصر الصلاة. وما على باله ‏ مع أن هذا جائز ‏ فهل نقول : إن هذا 
يلزمه الإعادة؟ 
3 الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار! ولا يخفى أنه لم يصرح في شى منها بلحوم 
الإبل حتئن يكون الوضوء منها منسوخاء وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل : 
أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث وغيرهم . 


وهذه المسألة تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع› وليراجع ا 
الفقهية حقيقي» ط / مكتبة الو شلك 





شرح الأصول من EL‏ الأصول 


نقول: إن ظاهر حديث المسيء في صلاته أنه لا يلزمه الإعادة اوا 
صلاته لا شك أنه يصلى كل هذه المدة على هذه الصلاة التي قال فيها الرسول 45 : 
اق ا ظ ب 

- فمل هذانقول: لا إعادة عليه ؛ لأنه غير مفرط» أو ربا لا يكون عنده أحد يسأله 
هذا ك 00 ظ 00 ظ 
انا رع ا ا ا ا عند تصن 
ويقول : «أنا والله أستحيي أن أسأله وأقول أين القبلة» فأنا أصلي على هذه الجهة»! ! 
نولي لزغو ا ع فرعن آى فوضين أوثلانة ترود + ويعد ا عن أنه 
ليس إلى القبلة؟ فهذا يعيد؛ لآنه مفرط » ولهذا قال العلماء : من كان في البلد فإنه 
يجب أن يسأل إلا إذا تمكن من الاستدلال بالمحاريب» فنعم» أما أن يتخرص 
ويقول: والله أظن أن القبلة هكذا!! نقول: لا فأحيانا تظن أن القبلة هكذا وتجد 
القنلة خلف ظهرك» وكثيرا ما يحدث هذا أنك تظن أن القبلة على هذه الجهة وهي 
على خلاف ذلك . ظ 





وتجلاية نا أقول الان 

الجهل بالمحرم لاأشك أن الإنسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من أحكامه 
مهما كان هذا الشيء المحرم . 

أما الجهل بالوااجب ولحاي وروا بر عور e‏ 
لكن من حيث القضاء وكيد يد فصول 0 

فإن كان حصل منه تفريط › لاك لمكن أن سدع نه ظ 

وإن لم يحصل منه تفريط فإن كان جاهلاً بالحكم يعذر به ويرفع عنه القضاءء ولنا 


(1؟) حديث المسىء فى صلاته : قد توسعت فى تخريجه وتحقيقه في «القواعد النورانية الفقهية» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية . ط/ مكتبة الرشد . 
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منها : حديث المسيء في صلاته . 

ومنها: حديث المستحاضة التي كانت تستحاض حيضة كبيرة تمنعها الصلاة حتى 
سألت التي علا فقال : «اجلسي قدر ما كانت الحيضة»9؟2 ولم يأمرها بالقضاءء 
أستحاض حيضة شديدة كبيرة» فهذه معذورة لم يأمرها النبي وة بالقضاء . 

0 : حديث اهل قباء حيث صلوا : بعض الصلوات إلى غير القبلة”“" » لكن 
غل ماكاة . 


LR ج‎ wow 


والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم» فمن فعل محرمًا ناسيًا فلا شيء 
عليه» كمن أكل في الصيام ناسيًاء ومن ترك واجبًّا ناسيًا فلا شيء عليه حال 
نسبانه» ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي عَلئهُ: (من نسي صلاة فليصلها إذا 
دكرها). 

6 قوله: (والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم): 

إذا الحافظة فى القلب» وهذا هو الذي عبر به الفقهاء بقولهم : «ذهول القلب عن 





(44؟) قصة المرأة المستحاضة : رواها الترمذي (۱۲۸) وأبو داود (۲۸۷) وابن ماجه (1۲۲) أن حمنة 
بن جنفشن ر فی الله متها فال كنت تحاف عيفر عقي شد فأتيت النبى ككل 
ا ارہ درا ی ت ا وت ج نفلك مرن إلى 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما تأمرني فيهاء قد منعتني الصيام والصلاة.  .‏ الحديث . 
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف فيه والراجح أنه ضعيف واللّه اعلم. 
(45؟) روئ ذلك البخاري (۳۹۵) ومسلم (217) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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شيء معلوم) . 
والأحسن أن نقول : «الذهول عن شيء معلوم»؛ لأن الحافظة ثبت الآن أنها في ) 
الدماغ ول الست في للت 





فالقلب : عنده الإدراك والتمييز والتدبير» والحفظ ‏ حفظ الشيء ‏ وتخزينه يكون 
في الدماغ» ولهذا فالأولى أن نقول في تعريف النسيان: «هو الذهول عن شيء 
معلوم»» ولا نعين محل الذهول . 

6 وقوله: (فمن فعل محرم ناسيًا فلا شيء عليه): 

فالنسيان ‏ في المحرم ‏ كا لجهل» إذا فعله ناسيًا فلا شيء عليه أبدا . 

فلو استأذن عليك رجل وأنت تصلي» فقلت: «تفضل) ‏ وأنت تصلي » 
أنك في صلاة . فلا شيء عليك . 

ولو صليت في ثوب نجس ناسيّاء لاشيء عليك؛ لأن هذا فعل محرم۔ فعلت 
محرمًا ناسيًا فلا شيء عليك ؛ ودليل ذلك من أكل في الصيام ناسيا . 

ه وقوله: (كمن أكل في الصيام ناسيًا): 

فلا قضاء عليه لقول النبي ل : امن سي وهو صائم اكل أو شرب لينم 
صومه. فإنمًا أطعمه الله وسقاه)9”؟”2 . 


ولوتلاكترت رانك صان والماء في فمك بعد أن رويت وامتلآت بطنك 0 
بلعته» وقلت: طالما أن الأول ليس بمفطر فهذا ليس بمفطر! فهذايفطر ؛ لأنه شرب 

ولو کان هناك رجل نسي وهو محرم ‏ فتطيب › لا شيء عليه لكن دا کو 
يجب عليه إزالته . 


(515)رواه البخاري )۱۸۳١(‏ ومسلم )١1١905(‏ عن أبي هريرة . 





شرح الأصول من علم الأصول 


وإن نسي وهو محرم ‏ فخطّئ رأسه» لا شيء عليه . 

امهم أن هذه قاعدة واضحة : النسيان في المحرمات يرة فع الإثم وما يترتب على 
ذلك» حتئ لو نسي وجامع زوجته وهو محرم أو صائم - فلا شيء عليه . 

© وقوله: "دمو تر كتواجا ا فی علي تال تات وکر عليه ا 
إذا ذكره لقول النبي 295: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها») 

فلو نسيت أن تفعل شيئًا واجبًا فأنت حال النسيان لا شيء عليك؛ لأنك معذورء 
وإذا ذكرت وجب عليك فعل ما نسيت إلا إذا كان هذا الواجب مقيدا بسبب وزال 
ا و مكل لفق أن 
تصلي الكسوف حتى انجلى. وقلنا بوجوب صلاة الكسوف» فإنك لا تقتضيها؛ 
الس فك ال . بخلاف الموقت و : قد قال الرسول ية فيه : : «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)9؟" . 

س: قد يقول قائل: إذا نسي صلاة الكسوف فلماذا لا يقضيها؟ 

ج : نقول: لأنها مقيدة بعلة» زال سبب الصلاة فيهاء وهي قول الرسول كك : 
«(صلوا حتى ينشكف ما بكم0”*؛ وقد انكشف الآنء فإذًا لو قضيت الصلاة لصار 
هذا بدعة ؛ انه انتهئ وانقضی . . بخلاف الموقتة فإنها وقََّتْ لأجل أن يكون في هذا 
لوقت: ولكن الست وردت بان و خرج الوقث فانك تقضيها وو بعد خروجه. 


والإكراه: إلزام الشخص با لا يريد. فمن أكره على شيء محرم فلا شىء 
عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن أكرة علن ترك واحين: 
فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال. كمن أكره على ترك الصلاة 
(40؟) رواه مسلم (11/9). 
)۲٤۸(‏ رواه مسلم (915) من حديث المغيرة بن شعبة . 
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لكك ايت ا الك اف الف ا ل ل الت kL‏ لت ال ات اف ا د ل كان كان ا ان اقم ان اتن اد الم <a. <a‏ لت لتك لتك للد الضف اللي kL kL‏ لف ال ال ال ال ال n‏ ال لقلا لل الا 


حتى خرج وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. 


ه قوله: (والإكراه: إلزام الشخص با لا يريده): 

الإكراه هو إلزام الشخص با لا يريده» ولكن هل هذا الإلزام مجرد الأمر أم لا بد 
والله آنا أخحشئ أو أستحيي أن أخالف أمره. فهذا ليس بإكراه» وَلهذا کر هن الاس 
الآن يأتون ليستفتوا: يقول: آنا طلّقت امرأتى مكرها؛ حيث جاء أناس لهم جاه 
عدن رو اا متو هد[ ایر راع تا 

س: فماذا نقول: هذا إكراه آم لا؟ 

ج : هذا ليس بإكراه. لأنه ليس فيه إلزام . 

ه وقوله: (فمن أكره على فعل محرم» فلا شيء عليه): 

فلو أكره على أن يأكل في رمضان› لاشىء عليه» ولا قضاء» ولو أكره على أن 
يأكل وهو يصلي . لا شىء عليه» فهو مكره» ولو أكره على أن يشم شيئًا في 
الصلاة» كرجل معه طيب وهو متعجل وهو لا يشم› والذي يصلي يشمء فقال له : 
شم هذا وهذا قد يقع» وقد ألزمه ‏ فشمه. فأوما المصلي ‏ برأسه : أي : نعم فلا 
تبطل صلاته . 

ل : ينبغي معيو ود وانشغال قلب. فلا ينبغى أن يفعل 

E 1‏ لیا عار خان نكل سال 
- لكن قد تدل قرينة على أنه كاذب في ادعاء النسيان فإنه يأثم لأنه ادعئ كذبا ولو 
كنب ل ا وآنا اعرف انها حمر سيق أن الحم هو ال 
فلا شيء عليه. لوجود القرينة على صدقه وهى وجود إنائين متشابهين . 
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س: لو أن رجلا وقع في الشركء ودعا غير الله لجهله أو لقيام شبهة في ذلك 
فما الحكم؟ 

ج : كلمة «عنده شبهة تختلف عن جاهل بالمحرم»» فلو فرضنا أن رجلاً نشا في 
هذه البلدء وهذه البلد يرون أن عبادة القبور ليس فيها شيء إطلاقاء فهو معذور. 
وإذا كان يسمع أن هذا حرام» وأنه شرك لكن قال ا ا دي 
وأجدادي) فهذا غير معذور ؛ لان عنده شبهة . 

أما إذا كان لا يدري ولا أحد قال له ذلك إطلاقاء ولا يعرف أن هذا شركء فالله 
عز وجل يقول : وما كنا معذبین حت نبعث رسولاً © [الإسراء ۰ 9 وما کان الله 
ليضل قوما بعد إذ هداهم حتَئ بین لهم ما تقون 4 [الترية ٠:‏ والآيات في هذا كثيرة . 

ا وقلنا ميا تي اس ا 

O O 
. فمثل هذه لا شيء عليها‎  اههبشو‎ 

والمهم ههنا أنه سبق أن موانع التكليف ثلاثة : (الجهل والنسيان والإكراه) . 


(الجهل): 

إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور» فإن كان في فعل محظورء فإنه 
لا يترتب عليه شيء إطلاقًا : لا قضاء ولا إثم ولا كفارة في كل شيء ‏ ولا فرق بين 
أن يكون جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالحال. 

ااا عادر ره أي تبان و ا ولي قر تين 
طلوعه. فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة. لأنه معذور. 

ولو تكلم الإنسان في صلاته جاهلاً. فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


ل ان ا موي ا الى ران لا و ب لي ظ 
والتطبيق . 

(ترك المأمور): 

إذاترك الاتيناة المامون چ اھا قلا يكلو من جالن انا أن کرد رطا او غير 
مفرط ؛ فإن كان غير مفرط فلا شيء عليه ؛ لا قضاء ولا إثم» هذا هو الذي تقتضيه 
الآدلة بعد التأمل ؛ لأنه معذور. 





ومن صور عدم التفريط : أن يكون الإنسان ناشئًا في بادية بعيدة لا يدري عن 
أحكام الله شيئًا فهذا لا شيء عليه» فلا يلزمه قضاء؛ سواء أترك العبادة أصلا أو 
أخل فيها بشرط أو بركن أو بواجب» فلا شيء عليه إطلاقاء إلا إذا كان المأمور به قد 
بقي وقته فهو مطالب به . مثل رع ا م و ؛ صلاها 
مثلاً في باديته على أنها صحيحة ولو وصل للبلد وحدث با فعل قالوا : «(هذه صلاة 
باطلة» والوقت باقي» فإنه يلزم بإعادتها؛ لآنه ما زال مطالبًا بها على الوجه الشرعي» 
وهذا فعلها على وجه غير شرعي فيلزم بإعادتها . 

ودليل ذلك : حديث المسىء في صلاته"“' ؛ لآن المسيء في صلاته كان يصليها 
كان ايها ل مط E‏ نه ركه وهذا لا شك مبطل لكن في الوقت ‏ 
الذي قال فيه الرسول بيا : «صل» فإنك لم تصل)7:*" , الظاهر أنه كان في وقت 
الصلاة» فأمره أن يعيدها على الوجه الصوابء فإن استقام هذا الدليل فذاك» وإن 
لم يستقم بأن ورد عليه بأن هذا الذي صلَّى لم يصل فريضة؛ قد تكون نافلة . فإنا 
نقول: التعليل قوي؛ وهو أنه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة للشرع› 
وهذا الرجل صلى ثلانًا غير موافق للشرعء فيلزم بها . 


(49؟) هو خلاد بن رافع بن مالك الخزرجي أخو رفاعة بن رافع اللا ا 
والإسناد» /١(‏ رقم 9/8). 


.)١141( تقدم برقم‎ (۲٥6۰) 





شرح الأصول من علم الأصول 


يكال الذق ا ا ا ا كانت عاضر 
ولا تصلي ظنًا منها أن هذا الدم دم حيض» ولم يأمرها النبي يك بقضاء ؛ لأنها غير 
مفرطة» لأنها بانية على أصل» والأصل أن الدم دم حيضص”*" . فهي معذورة في 
الواقع وغير مفرطة» فلم يلزمها النبي لاه بقضاء ما تركت من الصلاة . 

أما إذا كان الإنسان الذي ترك المأمور جاهلاً مفرطًا فإننا نلزمه بالقضاءء لأن 
الواجب عليه أن يسأل؛ قال الله تعالئ: ‏ فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 
TOE‏ سنن كور عون و اننا نار توق دن وان ناكو حفينا 
. بأن لم يطراً على قلبه أن هذا الشيء واجب» مثل امرأة بلغت وهي صغيرة» ويأتيها 
الحيض» وهي لم تتم خمس عشرة سنة» فكانت لا تضلي ولا تصوم بناء على أن 
البلوغ إنما هو عند خمس عشرة سنة» فهذا تفريط » ولكنه خفيف في الواقع» إذ أن 
كثيرا من الناس يفهم هذا الفهم» ولكن قد لايكون تفريطًا إذا كان أهلها يتكلمون 
ويتحدثون بأن الإنسان لا يبلغ إلا إذاتم له خمس عشرة سنة» فحينئذ تكون كالتي 
نشأت في بادية بعيدة . 

وأحياتا يكون التفريط شديدا مثل أن يسمع الإنسان أن هذا الشيء واجب ويقول 
في نفسه إن الله يقول : يا أيها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ کم 4 
[المائدة:١0٠]‏ اسكت» > لا تسأل هو واجب أو لا فهك امات كل اتفريطا تنه وا عدو 
فلا شك أنه لا يعذر» ويلزم بالقضاء» سواء كثر القضاء أم لم يكثر.  ٠‏ 

لکن العاني الذي فا إن تفريظة سيل وسر را شرل إنه إذا شق :بان قرت 
عليه الأيام أو الأعمال ربا نقول: إنه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه؛ لأن 
مشقة العمل تحتاج إلى دليل يطمئن الإنسان إليه لإلزام الناس بهذه المشقة . 1 
ولهذامر غاا ف كعاب الطهانة؟ افعض العلماء يفو لوك إذا انيت داب 
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طاهرة بنجسة وكثرت فإنه يتحرئ» وإذا لم تكثر يصلي بعدد النجس ويعيد 
الى 

الناس بهذه المشقة إلا بدليل واضحء هذا الذي تحرر لنا في هذه المسألة بالنسبة لترك 
اا 


وأهل قباء صلوا لغير القبلة حتى أتاهم الذي أخبرهم. فهؤلاء معذورون؛ لأنهم 


(السسان ): 


النسيان ليس كالجهل» فالنسيان. . نص الشرع على أن من نسي صلاة فليصلها 
إذا ذكرها؛ لأن الناسي عالم» ولهذا قلنا: النسيان هو الذهول عن معلوم» فالناسي 
عالم» لكن لسبب ما نسي لانشغال أو لغير ذلك» فهذا يلزم يفعل الواجب إذ 
ذكر. وإن شئنا عللنا بالتعليل العامي ‏ وكلام العوام في بعض الأحيان له وزن - 
حيث يقولون: (قلة اهتمامي به أنساني إياه) يعني لو أن الإنسان كان مهتما بالشيء 
ما نسيه» إِذَا فالناسي فيه نوع من التفريط أو عدم الاهتمام؛ لهذا كان الناسي إذا نسي 
الواجب أمر بقضائه في نفس الوقت إن أمكن» وإلا فبعد الوقت» إلا أننا ذكرنا أن ما 
قيد بسبب فزال السبب فإنه لا يلزمه» مثل لو نسي الكسوف على القول بالوجوب» 
أو ما أشبه ذلك» وهذا له دليل من السنة وهو قول النبي بي : «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها»””*' . 


(؟5855) الكلام هنا غير واضح› ولكن هذه المسألة معروفة عند اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة» 
لضو اي ااافا .لقانب ا يقلتي غل ا نتيا ول اة واا 
(Tor)‏ تقدم برقم .)۲٤۷(‏ 
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كل من أكره على محرم من الشرك فما دونه فليس بآثم» وليس عليه كفارة إن 
اتاج ا وأما الضمان : فإن كان يتعلق به حق آدمي ضمن > وإلا فلا فإذا 
أكرة ه على شيء فإذا كان من حقوق الله الحضة: > فلا شيء عليه e‏ 0 
الكفر فما دونه » فلو أكره ه شخص على الكفر وكفّر» ولكنّ قلبه مطمئن بالإيمان» 
فإنه لا شيء عليه بنص القرآن : من كفر بالله من بعد إیانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ' ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله ولهم عذاب عظيم 4 
ال 


س: ولكن هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ويفعلء أو أن يصبر ولا 

ج : في هذا تفصيل : إذا كان موافقته أو خضوعه لداعي الإكراه يكون فيها ضرر 
عام على المسلمين» > فالواجب أن يصبر لأن هذا من باب الجهاد» والجهاد واجب: إما إما 
فرض عين أو فرض كفاية أو سنّة» فإذا كان هذا الرجل الذي أكره ا 
فعل ما أكره ٥‏ عليه اختل نظام الدين بسببه» فالواجب عليه أن يصبر ولو تل ٠‏ فإن قتل 
فهو شهيد» لآن الأمر الآن لا يتعلق بوقاية نفسه من القتل › وإنما يتعلق بوقاية الدين 

من الخلل . > فكان ذلك من باب الجهاد في سبيل الله . 

ومثاله : ما جرئ للإمام أحمد ‏ رحمه الله الإمام أحمد أكره على أن يقول : «إن 
القرآن مخلوق» ولكنه أبن ولا بالتأويل» ويستطيع أن يتخلص بالتأويل» أو 
يستطيع أن يتبخلص بغير التأويل لدفع الإكراه» لكنه إذا تخلص من ذلك حمى نفسه 
إلا أنه لا يحمي حوزة الإسلام والدين» فلهذا أصر على أن يبقى على قوله بأن 
القرآن كلام الله رب العالمين عز وجل» وأنه منزل غير مخلوق» ولا يعد ذلك من 





. )71/97/57( 56؟) انظر «تفسیرالقرطبي»‎ ٤( 
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TST 


معاييه ومثالبه ولكنه من حسناته : أنه صبر من أجل حماية الإسلام*" . 





فلو أن ملكا ظانًا أتى بعالم من العلماء وكان يجبر الناس علئ أن يسجدوا له. 
فأتئ بعالم فقال : اسجد لي وإلا قتلشك أو حبستّك أو متّلت بك أو ما أشبه ذلك؛ 
نقول: لا يجوز أن يسجدء بل يصبرء ولو قتل؛ لأنه لو سجد لسجد الناس كلهم 
لهذا الظالم . 

ويُذكر أن بعض الظلمة أمسك أحد العلماء يريد أن يرغمه على شيء وقال: إما 
أن تفعل وإلا قتلتك» قال: اقتلني» آنا لا أفعل هذاء قال: أنا سأَمثّل بك» سأقطع 
يديك ثم رجليك ثم كذا. قال : قطّع ما شئت» لكن اجعل آخر ما تقطع لساني 
لأذكر الله به . 

الله أكبر !! فانظر إلئن الصبر والتحمل والتحدي لهؤلاء . 

ا لمهم أن الإنسان إذا أكره على الشيء ED E E‏ ولا يأثم 
بذلك إلا يقيد يستثنى من ذلك شيء واحد وهو إذا كان يتضنمن خللاً في الدين؛ 
فإنه لا يجوز أن يفعل ما أكره عليه حماية لدين الإسلام وهذه ليست من باب الأكرأه 
في شيء فهذه من باب الجهاد في سبيل الله . 

سن : : إذا أكره على فعل الشيء ‏ الكفر فما دونه مطل دح انون رقم الزن عنم 
أن يفعله لداعى الإكراه. أو إذا فعله مطلقًا؟ 

ج: من العلماء من يقول: ترتفع المؤاخذة عنه والإثم بشرط أن يفعله دفعا لداعي 
الإكراه ‏ يعني دفعًا للإكراه ‏ فان فعله قاصدا فعله ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فإنه 
يؤاخذ بذلك . 

والصواب: أنه لا يؤاخذ؛ لأنه قال : من عَفَرَ بالله من بعد يانه إلا من أخره 
[النئحل:5١٠١].‏ 








س: لو قال قائل : إذا كان يمكنه أن يتأول فهل يلزمه أن يتأول؟ 

2 : نقول : : إذا أمكن فلا شك أن التأول أحسن . لا شك في هذاء لکن ربا يكون 
اال بحيو اال مثل العوام فالعامي لا يعرف يؤول ولهذا أحيانًا : تقول له : 
«أول» فيقول: : وما معني التأويل . . .۔ وربا يكون متمكنا من التأويل لكنه عند 
الإكراه لا يستحضره» فالبشر له حال في الرخاء وله حال في الشدة» قد يكون عند 
الشدة ينسئ كل شيء؛ فأنت الآن لو ترئ أمامك حاجة تريد أن تخرجها معك» ثم 
اواك تبنت عبرتي ای »> فإنك تنساها مع أن المسألة 

بسيطة » فالمهم أن الرجل قد يذهل عن ملاحظة التأويل عند الإكراه. 

فالصواب : آننا لا نشترط إلا ما اشترط الله -عز وجل وهو أن يكون قلبه مطميئًّ 
بالإيمان» إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان» فلا إثم عليهء هذا بالنسبة لفعل المحظور أما 
بالنسبة لترك المأمور فالمؤلف سيذكره . 

س: فإن قال قائل: . فد ورد في حديث سلمان أن رجلين مرا على قوم يعبدون 
صنما لهم. فقالوا لأحدهما: قرب شيئًا ليخلوا سبيلهء > فقرب ذبابًاء فدخل النار 
وقالوا للآخر: الرابد اليا الم يارب ني > فضربوا عنقه» فإن قيل: كيف أدخله 
e‏ 

قلنا: الحوات: أن تحدريق الذباب هذا يحتاج إلى تصحيحه أولا” . وإذا 


صح ٠‏ فهذا يحمل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا في هذه الحال: لآن الله 
تعالى رفع عنا من الأصار والأغلال ما كان مكتوبا على من قبلنا ‏ هذا على فر 
و 





(61؟) عن طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه موقوقًا : : دخل رجل الجنة في ذباب ودخل 
) رجل النار في ذباب» قالوا : كيف ذلك؟ قال: مر رجلان علئ قوم لهم صنم لا يجوزه أحد 
حت يقرب له شيئًا فقالوا لأحدهما : : قرب قال : ليس عندي شيء . فقالوا له: قرب ولو 
دابا ققرت دعا فخلوا سه . قال : فدخل النار. وقالوا للآخر قرت نولو ذيانا :فالات 
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لکن لو فرض أنه صحبي 5 »> يحمل علئ آنه شرع من قبلنا . 
و و 
س : الرجل الذي وضع المنشار على رآسه وشق نصفين هل هو مكره؟ 
ج: اراد سيو وي مص برام 
يؤذى في الله : يؤذئل لدينه» ا : افعل كذاء فالإنسان إذا أوذي في 


دينه يجب أن يصبر . 


والفرق: آنه إذا أكرهه على هذا فإنه يريد أن يتتقل من هذا الشيء إلى هذا الشيء 

يقول له : «اكفر» فيعين له الفعل المحرم**"2. أما هذا فلا يعلق رجوعه عند إيذائه على 

فالذي يؤذى في الله ما أكره ولا أرغم علئ أن يدعه» لکن يؤذئ في الله وهو 

۴ el ر يك‎ NS n 7 

ماش في طريقه "بوالكن المكرم يكره ور ع عل أن يكرك هد الغي» او على أن 

يفعل هذا الشيء المحرم» فبينهما فرق : فالثاني"" رخص الله له قال: # من كفر 
كنت لاترب لا دشا دون الله هر وجل فصر ر اة فرعا اة 

رواه موقوفا: ابن أبي شيبة (7/ 577) وابن أبي عاصم في «الزهد» )٠١ /١(‏ والخطيب في 

(الكفاية» (ص٠۱۸).‏ ولا يصح مرفوعا . 

ا ل 

قلت : ولم يروه أحمد في «المسند» وإنما ذكره و في «الزهد» ›٠١(‏ 5و قوفا عار لمان 


رضي الله عنه . 

(Tov)‏ تقدم أنه ضعيف › فلا يصح مرفوعاء وإنما هو موقوف. 00000 الله عنه 
وحينئذ فليس فيه دليل على عدم اعتبار الإكراه. 

)١50(‏ وبيان ذلك : أن المكره ه يطلب منه الوتيان بعمل معين فيأبئ لمعارضته الشرع› ل ذلك 
إما بالسب أو الحبس أو الضرب» فإذا فعله تركوه. 

(789) وبيان ذلك : أن من يؤذئ في سبيل اللّه فا يؤذئ لإيانه باللّه» ولا يطلب منه فعل معين» 

) وإنما هو مجرد إيذاء؛ وحينئذ يتعين عليه الصبر» فلا يجوز لمن أوذي أن يترك التدين 
والاستقامة من أجل هذا الإيذاء . واللّه أعلم . 

)وه لكر 
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باللّه من بعد يانه إلا من كر & [النحل:1٠1]‏ وهذا نص صريح» أما الأول" : فما 
دمت على طريق مستقيم ولمم ترغم على أن تدعه» ولكن تؤذئ من أجله» فلا بأس» 
فيجب الصبر . 

س: إن قسيل أن المكره إذا أوذي وأجبر على ما لا يحب فإنه يفعل ما أكره 
عليه» فعند أي حد من الإيذاء يرخص له في فعل المحرم أو ترك المأمور به وجوبًا 
ول لا دمن اف :لا رل الكفار اله ع ا حت تل ا اا ر رونا 
به أفعالاً عظيمة فنزلت فيه الآية الكريمة إلا م ن اکر ه4" ؟ 

فالجواب: أن هذا على حسب الشيء فالإكراه على كل شيء بحسبهء والعبرة 
بعموم لفظ الآية لا بخصوص سببهاء لأن سبب النزول لا يفيد العموم» فلو قيل 
للإنسان: إما أن تكفر وإما أن نصيح بك في السوق سبًا وإهانة لم يكن ذلك 
اکا و اا اساي يريب لأن 
اعا کک 

س: إذا أكرهه على أن يكرر هذه الكلمة باستمرار أو يفعل هذا الفعل ‏ 
بالسجود له مثلاً ‏ باستمرار فهل یداوم في فعله؟ 

الجواب: إذا أكرهه أول مرة وفعله رفع عنه الإثم» ولا يكرر إلا إذا أعاد 
الإكراه» فإذا زال التهديد» تركتهء وإذا جاء سبب وجوده فعلته» فلا أبني على 
الأول لآن الال قةر و : قد يكون إذا رأى مني العزيمة يلين لأن 


(۲۱) وهو من يؤذئ في سبيل الله دون إكراه على فعل شيء معين . 

455 ) امن مو ا أن المسلم انين O‏ 

(۳ يعني - واللّه أعلم : أن هذا لا يعد إكراها معتبرا في الشرع» بل لا يظهر فيه وجه الإكراه من 
الأصل . 

(0) حاصل ذلك : أن العمل المكره عليه قد يكون سهلاً أو صغيرا في نظر الشرع» فالإكراه عليه 
يتناسب معه» والإكراه على الشيء العظيم الكبير في الدين يتناسب معه كذلك . والله أعلم : 
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22-2 سس سس 222222222222222 
بعض الناس بمتحن غيره» ليرئ هل عنده تصميم فيهدده أول مرة» ويرئ هل يستمر 
أم يرجع» بمعنئ أنه لا بد في كل فعل من إكراه معين» فلا يكفي الإكراه الأول» لأن 
الإكراه لا يبيح لك الشيء إثما يبيح الفعل حال الإكراه فقط 

هذاء وقد سبق لنا أن هذه الموانع الشلاثة”"“ دل عليها الكتاب والسنة» وأن 
الإكراه على فعل و يترتب عليه شيء 6 أكان في الكفر أو فيما دونه بشرط 
أن يكون الإنسان مطمئنا بالإيمان. غير راض با أكره عليه » فإن رضي با أكره عليه 
بمعنی أنه لم يكن يريد هذا الشيء ا ا 
كحكم الفاعل له اختيارا؛ لأن الله تعالى استشنى نو واشترط قال : إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان 4 انحل:1١٠0‏ فإن أكره الصائم على أن يأكل فامتنع وأبى دا 
قال : إا ما دمت أكرهت آكل» فأكلء فإنه يفطر» ويلزمه القضاءء لأنه الآن اطمأن 
ما أكره عليه . 

ه وقوله: فشن اكب لو وااواسسي ا 
فضا ارال 

ر وع 2 ا حا 

أخذنا مالك» أو آذينا أهلك» أو ما أشبه ذلك» فترك الواجب. وكان هذا الواجب 
لا ياتى إلا بفعل» أما إذا كان يمكن أن يأتي بالقول دون الفعل» فإنه يأتي به قولاًء 
في هذه ا لجال" لا يجب عليه فعله حال الإكراه» لكن إذا زال الإكراه وجب عليه 
القضاء» كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنها يلزمه قضاؤها إذا زال 
الإكراه؛ لأنه الآن كالنائم وكالناسي وقد قال النبي ئي : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»7"" فهذا حال وجود الإكراه معذور. فإذا زال الإكراه. فقد زال 


. حال الإكراه على ترك واجب لا يتأتئ إلا بالفعل‎ )١65( 
.)۲٤۷( تقدم برقم‎ )510( 
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عذره فإنه يلزمه القضاء ؛ كما لو زال النسيان أو زال النوم . 

س: لكن لو قال قائل في الصلاة خاصة: لاذا لا نلزم هذا الرجل أن يصلي 
بالإيماء؟ 

ج : نقول: إن أمكن الإيمان فعل» لكن أحيانا لا يكن الإيماء كأن يكونوا وضعوا 
عليه حراسا يمنعونه حتئ من الإياء . 

س: فإن قال: لماذا لا يصلي بقلبه كالمريض إذا عجز عن الحركة. فإنكم 
تقولون إنه يصلي بقلبه؟ 

ج تقول: الفرق بيتهدما أن المريض علتة لا تزول» اما هذا فاته تزول :يؤوال 
الإكراه: هذا من وجه» ومن وجه آخر أن علة المريض علة متصلة ذاتية» والعلة هنا 
علة منفصلة خارجة » فلولا هذا المكره ما حصل هذ المانع فيكون بينهما هذا الفرق أما 
إذا أمكنه أن يأتي بالأفعال على سبيل الإيماء فليفعل . 

لو أكره على ترك الصوم فقيل له: لا تصم» نقول: لا يكن أن يكره على ترك 
الصوم؛ لآن الصوم نية ؛ لأنهم لا يطلعون على ما في قلبه» فإن أكرهوه على الأكل 
أو الشرب صار إكراها على محرم» وقد سبق أن الإكراه عل محرم ليس فيه شيء . 

س: فإن برهن ا - والحج على القول الراجح واجب 
على الفور ‏ فماذا نقول؟ ظ 

ج: نقول: إذا زال الإكراه وجب عليك أن تحج» ولا إثم عليك في هذه المدة التي 
أكرهت فيها على عدم الحج» لا إئم عليك ولو تبقى مائة سنة» وهذا كثير يوجد في 
بعض الموظفين من لا يسمح لهم بأن يحجوا لسبب» فيعتقد هذا الموظف أنه ليس له 
عذر فيضيق صدره» فنقول له : لاايضيق صدرك» فأنت لا إثم عليك ما دمت إنما 
بقيت بغير اختيار منك» لا سيما وأن كثيرا من أهل العلم يقولون في الحج : إنه 
واجب على التراخي ليس بواجب على الفور . 0 
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وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة» أما في 
حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق 
بسقوطه. والله أعلم. 

ه قوله: (وتلك الموانع إنما هي في حق الله تعالى؛ لأنه مبني على العفو 
والرحمة): ا 

فالموانع الثلاثة في حق الله . 

ه وقوله: (أما حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه. إذا لم 
يرض صاحب الحق بسقوطه): 

فلو أن رجلاً لا يعلم أن هذا الشوب ثوب غيره» فلبسه. فتمزق من طول اللبس . 
ثم بان له أن الثوب لغيره فهل عليه الضمان؟ 

0 فا مهاد لاا ١‏ لكن لايائم بالنسبة لمق الله. ل 
لويس ا كردا عي 

ولو أكره إكراها على أن يأكل مال فلان؛ فهل يضمنه؟ نعم. يضمنه ولا إثم 
قل 


تقال اا 

نقول : نعم أنت مكره لا إثم عليك» لكن مال الغير الذي أتلفته لا بد أن تضمنه . 

ولو أكره على أن يقتل فلانا فقتله» فهنا يقول العلماء : إن الضمان عليه وعلى 
مكْرِه فهو ضامن الآن فيقتل هو والْكْرِهِ؛ لأن المَكْرِه ملجۍ» فيكون ضامتاء والمباشر 
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آلا كر ن فا المسالة :مرت ينا فن التخداض : وك انها ا انين 
العلماءء لكن المشهور من المذهب أن الضمان عليهما جميعا : المكره لإلجائه» وذاك 
لباشرته» فهذا المكره نقول: إنه ليس عليه إثم» ولكن عليه الضمان . 


فإن قال قائل: بل عليه الإثم هنا لأنه ليس كالمالء فحرمة النفس أعظم من 
حرمة المال. ولا يجوز للإنسان أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه. ولو قلنا: إنه يحوز 
أن يقتل غيسره لاستبقاء نفسه لقلنا: إذا سافر رجلان ولحقهما الجوع وأحدهما 
سيموت لو لم يأكل الثاني جاز أن يذبحه ويأكله أليس كذلك؟ ! ! لآنه يقول: 
المضطر يجوز له أكل الميتة» فوجدت شاباء وقلت لحم الشاب طيب» وهو صغير 
أيضا ويمكن أن يكون سميئًا!! فهل يجوز هذا أم لا؟ ٠‏ 

ج : لا يجوز هذاء إلا إذا كان كافرا حربيا فيجوز ؛ لأن الكافر الحربي لا حرمة 
لدع وأنا الآن قط : ظ 

لكن استطرادا لو أنه مات أحدهما وبقي الثاني مضطرا إن لم يأكل منه مات فهل 
أما مذهب الحنابلة فلا يأكل منه مع العلم بأنه إن لم يأكل مات. والميت الآن صار 
ميتا ليس فيه رجاء أن يحيا. . يقولون: لا يأكل منه لقول النبي يكل : «كسر عظم 
الميت ككسره حيا»”"" » ولأن الإنسان محترم» فإذا كان محترمًا فلا يجوز للإنسان 
أن ينتهك حرمته من أجل مصلحته» مع العلم بأنه هنا إذا أخذ مثلاً قطعة من فخذه 
وهو يقينا سيبقى والمضطر إذا أكل يقينًا سيبقى فهو ليس كالمريض الذي قد يشفئ 
) حديث صحيح : 

رواه أبو داود (۳۲۰۷) وابن ماجه (١51١)وأحمد(048/5. ٠٠١‏ .. .) وابن الجارود 


.)٤٤۷۸( من حديث عائشة. وقد صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ )66٠( 
. )١55 /۲( والشيخ أبو إسحاق الحويني في «غوث المكدود»‎ 
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أولا يشفئ فهذا نفعه متحققء» ‏ فإذا أخذ جزءا من هذا اميت سواء من : 
كالفخذ أو من باطنه كالكبد مثلاً ثم يأكله» فالنفع هنا محقق لا شك» ومع ذلك 
فالحنابلة ‏ رحمهم الله يقولون: لا يجوزء اتقاء لحرمة المسلم . 

ولكن الشافعية ‏ رحمهم الله يقولون: هذا جائز» لأن الميت محترم» والحي 
محترم» وحرمة الحيّ مقدمة على حرمة الميت بدليل : لو أن معنا قطعة ثوب وهنا 
رجلان أحدهما مات يحتاج إلى كفن والثاني حي يحتاج إلى ثوب يقيه البرد فالحي 
يقدم؛ لأن حرمته أعظم» فيقولون: مادام هذ الرجل ميتا وما دام هذا الرجل حيا 
فإن حرمة الحي أعظم» فيجوز للحي أن يأكل من الميت 

ولكن هل يأكل بمقدار ما يسد رمقه أو حتئ يشبع؟ 

اق إذاكان امسو وجوه نيه ا سيان فلبأكل بحت 
يشبع» وإذا كان يرجو فإنه لا يجوز له الأكل إلا بقدر الضرورة» مع أن الأفضل - 
حر اوقلا يدوا ال فالا فضيل ألا يشبع ؛ لآن لحم الميت خبيث كما قال تعالى : 
« إلا أن يكون ميتة أو دما مسفُوحا أو لحم خنزير فَإِنَّه رجس ‏ [الانعام .[\éo:‏ 

والخبيث ثقيل على المعدة؛ لأنه خبيث» وإذا كان ثقيلاً على المعدة فكونك تَقَلّل 
يكون أيسر في الهمضم› على أنك ربما تظن أنك لا تقدر على شيء مباح» ثم ييسر 
الله لك مباحًا لم يخطر لك على بال» فالأولى حتئ وإن قلنا بجواز الشبع في هذه 
الحال أن لا يشبع وأن يقتصر على ما يسد رمقه سواء من الأدمي أو من ميتة أو من 
لحم خنزير أو لحم حمار» فلا يأكل إلا بقدر الضرورة لوجهين : 

الوجه الأول: أن هذا اللحم خبيث مضرء ولو كاك فاجلا لكان ابعل عضي 
وأيسر علئ المعدة. 

والوجه الثاني: ربما يجد شيئًا مباحا عن قرب» ونحن نقول متى اضطررت مرة 


5 5 
ثانية فكل . 
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إِذَا هل له أن يتزود ويحمل معه هذا اللحم أو لا؟ 
ج : نقول : ا يي ب بي اص 
وإن كان يخشئ أن لا يجد فليحمل . 
فبالنسبة لهذا الميت الآدمي يحمله كله إن كان يخشى فربما يكون في مفازة بعيدة ما 
يصل إلا بعد عشرة أيام أو عشرين أو ثلاثين يوما ما ندري» وإلا فالواجب عليه أن 
س: إذا آكره الإنسان على قتل نفس فالمباشر والمكره يضمنان فيقتلان» فإن 
ستحق المكره اا ا و ا الال مات 


الإرادة؟ 








الجواب : هناك قاعدة أنه إذا اجتمع مباشر ومتسببء فالضمان على المباشر إلا في 
حالين : إلا إذا كان المباشر لا يكن تضمينه» أو كانت المباشرة مبنية على السبب مثل 
الكليعة ريل سانا ا : تعمدنا قتله › 
فهنا الضمان على الشهود . 

ومثال ما لا يكن تضمينه رجل ألقئ رجلا أمام الأسدء ناكل لان ةنا لذ 
مباشر ومتسبب فالضمان على المتسبب ؛ لأن المباشر غير أهل للضمان . 

وهنا مسألة : امرأة حرجت وابنها إلى السوق ثم جاء إنسان ودعسه؛ فالضمان 
على السائق ٠‏ إلا إذا ألقته في وجه السيارة على وجه لا يتمكن صاحبها من إيقافها 
فهنا الضمان على الأم. لأن المباشرة هنا مبنية على السبب والمباشر الآن ما بيده 
حيلة ما يكن أن يتأخرء وهذه قاعدة مفيدة» وكثيرا ما يسأل النساء عن مثل هذه 
الصورة. فتكون مثلاً تركت الطفل مع إخوته كالعادة فجاء صاحب السيارة فدعسه 
فتقول الأم : إنها ليس عليها ضمان» الضمان على صاحب السيارة» وهذا صحيح. 
را وسو بير كة اق حقو أو انار وسلفظ ا فع عا ار مو الان 
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هو الطفل : لكن الطفل لا يكن أن يكون الضمان عليه فتكون الأم هي المتسببة . 

مثل أن يحمل رجلاً فيضرب به رجلا آخر» فالضمان على الضارب ؛ لأن هذا 
الذي باشر كالآلة ليس بيده شيء» وإلا فإنه يمانع ويصرخ» ولا ضمان على 
المضروب به لأنه كالآلة وكالعصئ التي ضرب بها الإنسان . 
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العام لغة: الشامل. 

واصطلاحا: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بل حصر مثل : إن الأبرار 5 
نعم ٭ [الانفطار: ۳١ء‏ المطففين: ؟؟]. 

فخرج بقولنا: «المستغرق لجميع أفراده»: ما لا يتناول إلا واحدا كالعلّم 
والنكرة فی سياق الإثبات. كقوله تعالى : #فتحرير رقبة4 [المجادلة : >] لآنها لا تتناول 
جميع الأفراد على وجه الشمول. وإتما تتناول واحدا غير معين. 


وخرج بقولنا: یلا حصر ) ما يتناول جميع أفراده مع الحصر کا سا العدد: 
مائة وألف ونحوهما. ) 

© قوله: ( العام : لغة): 

اسم فاعل من عم يعم إذا شمل . 
والعموم والخصوص من عوارض الألفاظ. فيقال: لفظ عام. والأعمية والأخصية 
من عوارض المعنى » والعوارض معن صفات› فيقال: معنى أعم ومعنى أخص » 
سمعت («أعم ء أخص» فهذا وصف للمعنى › فيقال: هلأ المعنى : أعم» وهذا 
فیقال فيه : «العام»» و«الخاص». ولهذا نقول : «العموم» و«الخصوص» من عوارض 
الألفاظ بخلاف «الأعمية»» و«الأخصية» فهى من عوارض المعانى . 

© وقوله: (العام لغة: الشامل): < 

ويمكن أن يقال: إن العمامة من هذا الباب ؛ لأنها تعم الرأس . 

5 وقوله: (واصطلاحا: هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر): 
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فقولنا: اللفظ خرج به الصوت؛ لأنه لا يدل على شيء» فيكون عام . 

« وقوله: (وخرج بقولنا: «المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا): 

إذا كان اللفظ لا يدل إلا على شيء واحد فإنه لا يوصف بالعمومية. مثل العلّمء 
كمحمد» وبكرء وخالد» وعلي» وبخاري» وما أشبه ذلك . 0 
لأنه لا يتناول إلا واحدّاء وإن كان تناوله لهذا الواحد على سبيل العموم فمثلا : إذا 


قلت : (علي) يشمل كل (علي) أجزاءه وذاته كلهاء لكن لما لم يكن له أفراد لم يكن 
عام 








ه وقوله: (وخرج بقولنا: «بلا حصر» ما يتناول جميع أفراده مع الحصر 
كأسماء العدد: مائة» وألف ونحوهما): 

وقولنا: «بلا حصر) : خرج به ما يشمل جميع الأفراد مع الحصرء كألفاظ العدد؛ 
فمائة تشمل كل أفرادها فهي تشمل من واحد إلى مائة لكن بحصرء فلو قلت أطعم 
فليو : هذا ليس بعام ؛ ؛ لأنه محدود بالمليون» وكذلك مائة مليون وألف مليون نفس 
الشيء» أكرم القوم . والقوم ثلاثة ا و ا 
الملايين لوجب إكرامهم ‏ يعني : لاقتضئ الأمر إكرامهم 

ه وقوله: (مثل إن الأبرار كفي نعي م»): ٠‏ 

مثاله : إن الأبرار لفي نعيم » «كل الأبرار» فهو يعم جميع الأفراد بلا حصر . 

ه وقوله: (وخرج أيضًا النكرة في سياق الإثبات): 

فإنها ليست للعموم» مثل : ل فتحرير رقبة ‏ [لجادلة : [r‏ بهذا لا يعم فليس للعموم 
بااسب e‏ ؛ لأنه لا يتناول كل رقبة» فلو كان عندي عشر رقاب 

حنثت في بميني فهل أعتق الرقاب كلهاء لأن الله قال : ل( فتحرير رقبَة 4؟ لاء 5 

ا لاي الك عا اا ا سبال الإليات لاجلا 
على العموم إلا إذا كانت في سياق الامتنان» فإنها تكون للعموم كما سيأتينا إن 
شاء الله تعالى ‏ في الكتتاب ‏ فالنكرة إذا كانت في سياق الامتنان فإنها للعموم» لأننا 





شرح الأصول من علم الأصول 





لو جعلناها محصورة لا تدل على العموم لم يكن الامتنان كاملاً. فإذا جاءت نكرة 
في سياق الامتنان فهي دالة على العموم . 

LOE‏ وي عو ا 
إلا في مثل قول تعالی ARETE‏ را 
على کل شيع قدير 4 اشر :ا فمثل هذا لا یکن أن يخصص لانه لا یکن أن تقول: 
وكذاء فمثل هذا يقولون : لا يكن تخصيصه . 

أما ما عدا ذلك فيمكن تخصيصه. ومعنى قوله “فحنا لابين مجاه 00 
تخصيصه فإن هناك عمومات سوئ ذلك لا تخصيص فيها كقوله تعالى : حرمت 
عليكم أمهاتكم © اال 1 فهذا ما فيه تخصيص فلا يستثئنئ من هذا شيء. 
حرمت عليكم الميتة 4 [المائدة: ؟] هذا فيه تخصيص : «أحلت لنا ميتتان ودمان)") 
ل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِنُم عليه [لبمر: : [VT‏ 

الخلاصة الآن: 

ما من عام في الكتاب والسنة إلا يكن تخصيصه . وهل نقول : إلا خصّص؟ 3 
بل عوك يكن لا مثل ٠‏ والله بكل شيء عليم بر ۰ ل وهو على كل 
شيء قدیر & [الائدة ۰ نه بكل شيء مُحيط 4 [فصلت :0 وأشباهها فهذه ما کن 
فيها التخصيص ؛ لأنه لو لو أمكن التخصيص في مثل هذه الصفات الكاملة لجاز أن 
١‏ رواه الشافعي في «مسنده» (ص ٠‏ ۰ )وار بن ماجه )732١5(‏ والبيهقي (۱/ 4 5؟7) عن ابن عمر 

عن النبي ية مرفوعًا : «أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد. وأما الدمان 


فالكبد والطحال» ولايصح مرفوعا وإنما الصواب أنه موقوف كما في «العلل» (۲/ ۱۷) لابن 
لكام 
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يوصف الله ما يقتضي النقص › والله بغز وجل منزه عن هذا : 

س: ولو عبر معبر فقال: ما من عام في القرآن إلا خصص؟ 

ا واا بل نقول: هناك عمومات لم تخصص مثل : ل حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 4 (المتحاء: ٣‏ وهناك عمومات حصصت » مثل : 
لإ حرمت عليكم الميتة والدّم 4 [للائدة TT‏ 

س: العموم i‏ ااا ا اا ات 
الآفراد؟ 

احواب . ب O PE‏ والدليل 
قال <١‏ انرا بزل عار ليها م الآية الحامعة الفاذة: فس يعمل مثقال ذه 
e O‏ ا 
او اي وأخذ يحكمه. 

ووجهه أنه استدل بعموم الآية على حكم الحمر»ء وهذا هو الذي عليه جمهور 
آهل العلم أن العام له صيغ › وأن صيغه فى دلالتها على شمول أفراده ثابتة ‏ يعني 
وأنها دالة على جميع الأفراد ‏ والدليل : هذا ا : 


١-ما‏ دل على العموم بمادته» مثل: كل. وجميع. وكافة. وقاطية. وعامة. 


(۲۷۰) رواه البخاري (7747) ومسلم (4417) عن أبي هريرة رضي اللّهِ عنه . 
۷۲ ایت أبى غريوة السابق:. 





شرح الأصول من علم الأصول 


كقوله تعالى: انا كل شيء خلقتاه بقدر4 [القمر .]٤۹:‏ 

ه قوله: : (صيغ العموم سبعة عة أو ل ما دل على العموم بمادته): 

وقنمناء ضلين ما يعنهؤ لأنة فيد لموم بالافظ والعنى . 

ه وقوله: (ما دل على العموم بمادته مثل : كل» وجميع» وكافة» وقاطبة. 
وعامة» وكقوله تعالى: #إِنّا کل شيء حَلَقَاه بقدر4: 

صيغة العموم هنا هي : 

«كل): وهي تدل على العموم بالمادة . 

ا «وإن كل لما جميع لديا محضرون # ایس CFT:‏ « قل يا ايها الاس 
إي رسول الله يكم جميعا 4 [الاعراف :10۸[ . 

و«كافة» : وما أرسلناك إلا كافة لتاس 44 [سبا:۲۸] على أحد الأقوال فيها . 

و«قاطبة» : جاء القوم قاطبة. هذا مثال ما هو بدليل» و«أجمع العلماء قاطبة» . 

و«عامة»: «بعثت إلى الناس عامة)277 . 





” - أسماء الشرطء كقوله تعالى: #إمن عمل صالحا فلنفسه» [فصلت:>:]» #فأينما 
تولوا فتم وجه الله ابت NE:‏ 
© قوله: (ثانيًا: اناد الشرط): 


اشتهاء ء الشرط من صيغ العموم» وأدوات الشرط تنقسم إلول فسمين : : حروف 
اسا 





(0»© رواه البخاري (۳۲۸) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول اللَّه 
6 : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى . . . وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعشت 
إلى الناس عامة» . 
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اي التي التي اللي لالت n. “SE. “E. “IR. “E‏ الف n. E. E. “E.‏ الل “ER. n.‏ الل الاش “E.‏ ال ا ا الل ال ER. ER. E.‏ ال اا ER.‏ الل الل E.‏ شل لاا ال ER.‏ م E E.‏ .اال الا n.‏ ااا n‏ ° 


والحروف هي : «إن»؛ و«إن» حرف والباقي علئ القول الراجح ‏ أسماء . 
و«إذ ما» اختلف فيها ابن مالك وابن هشام ؛ فابن مالك جعلها من الحروف› وابن 
هشام جعلها من الأسماء . 
قال ابن مالك : 
وحرف إذماكإن وباقي الأدوات أسما 
وابن هشام قال : ظ 
وليسن منه ‏ أي من ال حرف : «مهما»ء و«إذ ما» بل «ما» المصدرية و«لما» الرابطة 
في الأصح اه . 
ادا املك ها عالان وكلاهها حجة وغل كل حال تقول آذوات الشترط 
المتفق على أنها حرف هي : «إن» فما تدخل معنا في هذا الباب . 
س: فهل نقول أسماء الشرط سوى إن؟ ) 
ج: لاء بل نقول: هي أصلاً ما دخلت حتى تحتاج إلى استثناء» لكن لو قلنا : 
أدوات الشرط احتجنا أن نقول: سوى إن . 
ه قوله: لمن عمل صالحا قاتقسه)» لفَأبنَما ووا نم وجه الله" 
أسماء الشرط كثيرة ومثَّلنا بمثالين : لمن عمل صالحا فلنفسه 4 واسم الشرط هنا 
لامن)2 . 
المثال الثاني : ظ فأينما تولُوا فغم وجه الله فاسم الشرط : (أين) . 
والفرق بين المثالين أن «من» للعاقل» و«أين» للمكان . 
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“Eu. “ln. “Ru. “u. “HR ا ا ا ا ا‎ “n. ا ا ا‎ “n. ا ا ا ا ا ا‎ E. ا ا‎ n. اش ا ا‎ E. 


اها ا كقوله تعالى : #فمن اتیکم بماء معي ن 4 مادا 86 
ر #فأين تذهبو ن4 . 


e‏ قوله: (الثالك: اسيا الاستفهام كقوله: #فمن يأتبكم بماء معين 4 #ماذا 
أجبتم المرسلين, فين تذهبون4): 

كل أسماء الاستفهام تفيد العموم» إذا قلت مثلاً: «أي طالب أكرمت؟» فهذه 
للحموم» «متى تقوم؟» فهذه تفيد العموم؛ لأن معناها في أي وقت تقوم» فأذكر أي 
CSL Pe OE‏ 
والحقيقة أن الطالب يتبادر له أن اسم الاستفهام ليس دالا على العموم؛ لأن ل[ فمن 
يأتيكم بماء مُعین 4 تتصور أنه واحد لكنه واحد يشمل كل أحد : قد يأتينا بالماء واحد» 
وقد يأتينا ملايين» لكن في الآية الكريمة الذي يأتينا به واحد» وهو الله عز وجل . 

لو قلت : من يعرف جواب هذا السؤال؟ فهذا عام يمكن يعرفه واحد» ويمكن 
اثنان» ويمكن عشرة» ويمكن مليون» فهذا وجه دلالة اسم الاستفهام على العموم. 
وإلا فنا متأكد أن بعض الطلاب يظن أنه لا يدل على العموم» أو يشكل عليه أنه يدل 
على العموم »> لکن وجه هذا أنه شائع شامل . 

لو قلت: من فهم هذا الكلام؟ د » 
واي ا ey‏ 


ر ر ب قو 








ا 
فاعدة: جميع أسماء الاستفهام من صيغ العموم . ) 

حروف الاستفهام : «الهمزة. هل» هل نستثنيهما من هذا؟ نعم. لأن همزة 
الاستفهام لا تفيد العموم» و«هل) الااستفهامية لا تفيد العموم. فهما حرفان. 
والقاعدة في الأسماء لا الحروف . 
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25 2 ب يي حك ب اي د لكا ع كع ع ع ا 


؛ ‏ الأسماء الموصولة» كقوله تعالى: #والّذي جاء بالصّدق وصدّق به أولنك 

هم المتقون4. #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا #إن في ذلك لعبرة لمن 
له وله ما في السَّمَوَات وما في الأرض». 

ه قوله: (رابعًا: الأسماء الموصولة): 

قال : «الأسماء الموصولة»: ولم يقل : #الحروف الموصولة» ؛ لأن الحروف 

ج: قالوا: كل حرف يسبّك وما بعده بمصدر فهو حرف موصول. مثل: «أن) 
و«أن» و«لو) و«كى». وما أشبهها. 
لأنك لو قلت : «جاء الذي» ما استفدنا شيئًا حتى تأتي اا 

الأسماء الموصولة تنقسم إلى قسمين : خاصة ومشتر ا 

س: فهل العمومية في المشتركة أم في الخاصة والمشتركة جميعا؟ 

ج : في الخاصة والمشتركة كلها جميعاء ولهذا يقول : ل والّذي جاء بالصدق 4 
[الزمر :۳۳] فهذا اسم موصول خاص › لأنه دال على مذكر مفرد . 

«التى») خاص لأنه دال عل مفرد مؤنث . 

الأسماء الموصولة مثل« الذي» « والّذي جاء بالصدق وصدق به ثم قا 
ال ih a‏ 
ب Ee‏ 


الذكور» کته دال على الججمع قال ءا ينه 
عام» كه ع ان كوه ابي ١‏ تواصعر را ا أما باعتبار الدلالة فهو عام. فأي 


شرح الأصول من علم الأصول 


E.‏ ل لا ل ل I “RL E.‏ ا ا ا “RL n.‏ ا ا ا “u. “nu.‏ ا شا HR.‏ ا “Hln.‏ ا “nu. “nu. “HR. “HN. “Hh.‏ شلا “ln. “ln. “Hln. “lu. “inu.‏ ا ا ا ا ا ا ا ا E. n. “in. “E.‏ ا 





واحدٍ يجاهد في الله فإن الله سيهديه سبله» وأي واحد جاء بالصدق وصدّق به فهو 
من المتقين . 
ثم قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى »4 هذا وقد لك لأن «من» تصلح للواحد 
والجماعة؛ والمذكر والمؤنث والعاقل» إذا «من» من صيغ العموم في قوله  :‏ لعبرة 
لمن يخشى # فأي إنسان يخشئ فله عبرة في ذلك . ) 
قال: #إولله ما في السموات وما في الأرض): «ما» مشترك» لكن الفرق بينها 
وبين «من» أن «من» تقال للعاقل و«ما» تقال : لغير العاقل . إذا كل الأسماء الموصولة 
تفيد العموم . 
ولكن قد يراد بالعام الخاص ‏ يعني أنه يكون اسمًا موصولاً يدل على معنين خاصًا 
فهذا نقول إنه عام ويراد به الخاص» كقوله تعالى : : © والّتي أحصنت فرجها فنفخنا 
فيها من روحنا وجعأتاها وابتها آية للْعالَمِين 4 [لاني. :41[ يراد به (مريم» وهي واحدة . 
س: فهل هذا المثال ينقض ما قاله أهل العلم؟ 
e : €‏ ؛ لآنه عام أريد به الخاص ونظيره قوله تعالل : « الّذين قال لهم التاس إن 


لتاس قد جمعوا كم 4 ال عمراد ۷٠‏ وليس كل الناس قد جمعوا لهم. ولیس کل 
الاش فك قالوا اضيا فهذا عام أريد به الخاص . 


ه - النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط. ل الإنكاري. 
كقوله تعالى: #إوما من إِلَّه إلا الل #إواعبدوا الله ولا تشر کوا به شيئاك. #إن تبدوا 
شيئا أو تخفوه فإِنَ الله كان بكل شيء عليما)» #من اله غير الله يأتيكم بضياء»*. 

ه« قوله:(خامسًا: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام 
الإنكاري): 

النكرة تأتي في سياقات متعددة» أحيانًا تكون للإطلاق لا للعموم» وأحيانًا تكون 
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n. n. E. ا‎ n. اا‎ n. اا‎ n. n. U. ا ا‎ n. U. ا ا ا ا ا ا ا‎ “U. U. “U. ا ا‎ “U. “U. “U. ا ا ا‎ “U. “U. “U. ا ا ا ا ا‎ “U. “E. “U. ا‎ “n. “U. Eh 


للعموم» ونحتاج أن نعرف استطرادا الفرق بين العام والمطلق > فالفرق بين العام 


(VY) 








والمطلق من وجهين 


الوجه الآول: أن العام : يشمل جميع أفراده على سبيل العموم» أو اعكس فقل : 
عم جح الرائء مان يل امول و لمش واعله و Ss‏ 
على سبيل البدل ٠‏ فلو قلت لك مثلا : «لا تعتق رقبة» هذا يشمل كل رقبة . . لا تعتق 
أي رقبة» فهذا عام» ولو قلت لك : «أعتق رقبة» فهذا مطلق ماهو عام؛ لأني لا 
أريد أن تعتق جميع الرقاب . . أعتق رقبة واحدة» لكن على سبيل البدل» عامة 
وعمومهابدلي. بمعنى إذا أعتقت هذه الرقبة أجزآت عن هذه الرقبة» فالعموم 
بدلي» يعني ي : أن العموم فيه يكون فردا بدلاً من آخر» يع جب ا 
e‏ . أي : أن كل فرد يكون بدل الفرد الآخر. 

ا العموم الشمولي : فعمومه يشمل جميع الأفراد فإذا قلت : «أكرم الطلبة 
ملغار من باعل ل الضمول ا و اا ر 
اکنا لآن العام لا بد أن يشمل الأفراد. 

«آكرم طالًا) فهذا مطلق › يشمل الآن جميع الطلبة فاي الخد اغا اک 
أكون قد امتثلت» لكن هذا العموم في المطلق بدلي . 

وما معنن بدلي؟ 

يعني أي واحد أعطيه» فالطلبة مثلاً أسماؤهم مختلفة فأخذت أول اسم 


(777) هكذا قال الشيخ ههناء ثم زاد في «الشرح» فرقًا ثالثاء فأصبحت الفروق بين العام والمطلق 
ثلاثة وهي : 
١‏ أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم, وأما المطلق فلا يعم جميع الأفراذ إلا على 
ا 
۲ العام يدخله التخصيص » والمطلق يدخله التقييد . 
٠‏ العام يصح الاستثناء منه استثناء متصلاء ولا يصح الاستثناء من المطلق إلا استثناء 
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وأكرمته؛ فهل امتثلت آم لا؟ نعم» امتثلت؛ لأن هذا الذي أكرمته الآن صار بدلا 

ابر اب ی ل ا 
علي أحد . 
ظ فهذا خادم قال له سيده: «أكرم الطلبة» فذهب بالطعام وأكرم الطلبة إلا واحدا 
ورجع إلى سیده» وجاء الطالب يشكوء فهل له حق الشكوئ أم لا؟ نعم؛ لأنه 
داخل في العموم» ولم يكرمه! 

ولو قال : «يا خادم أكرم طالبا» فأخذ الإكرامية وأعطئ واحدا فقط فجاء التسعة 
عشر طالبا للسيد يصيحون ويقولون: ما أكرمنا » فهل لهم حجة؟ لاء ليست لهم 
حجة ؛ لأن هذا مطلق يصدق بواحد» والعموم فيه بدلي . 

فهذا فرق معنوي واللفظ يختلف ؛ لأن المطلق غير المقيد . 

والوجه الثاني: المطلق يرد عليه التقييد» والعام يرد عليه التخصيص» معت ل 
يضح أن تقول العا ام بل تقول العداعا و ود صر فالذي 
يرد عن العام : التخصيص» والذي يرد على المطلق : التقييد» ولهذا ففي المطلق لا 

تقول : مطلق مخصص ٠»‏ بل تقول : هذا مطلق مقيد. ولهدا دون اهل الأصيرد 
يقولون : «العام والخاص» و«المطلق والمقيد)؛ لأن التقييد يرد على الإطلاق» 
والتخصيص يرد على العموم . 

إذا قلت: «أكرم طالبًا» فأخذت الإكراميّة» ووجدت أكسل الطلبة» وأكثرهم 
غيابا وآکرمته فهل امتثلت أم لا؟ نعم. | 

هناك فرق ثالث لكنه غير واضح جد : يقولون: العام يصح الاستثناء اللتصل 
منه» وأما المطلق فلا يصح الا ستثناء منه إلا على وجه الانقطاع ؛ أي إلا إذا كان 
الاستثناء منقطعا . 


تقول مشلا اا فلا يصح أن : تقول الأزيداة ااهل 
سبيل الاستئناء ء المنقطع بأن تكون «إلا» بمعنى «لكن»» أقول : «أكرم رجلا إلا زيدا) 
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ا ا ا ا ا ا Rn,‏ ا ا ا ا ا ا “nn,‏ ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا a.‏ ا ا ا ا ا nn, n,‏ ا ااا ااا n,‏ 


أي : لکن زیدا لا تكرمه؛ فهذا یصح» لکن لو قلت : «لا تكرم رجلاً إلا زيدا»؛ «لا 
تكرم رجلا : هذا عام. إلا زا فهذ| صحيح؛ لآن العام يدخله التتخصيص » 
فهذا فرق يحتاج إلى متبحر بالعربية . 

الفرق الثالث إِذًا: صحة الاستثناء من العام استثناء متصلاء ولا يصح الاستثناء 
من المطلق إلا استثناء منقطعا . 

س: هل يصح الاستثناء بقولنا: «أكرم الطلبة لكن زيدا..»؟ 

ج: قوله : «لكن» ليست من أدوات استثناء» بل هي أداة استدراك؛ والاستثناء 
لين "ا لاسستدر اله > لكن «أكرم الطلبة إلا زيدا» يصح» وإذا قلنا : (أكرم رجلا إلا 
E‏ لا يصح إلا إذا كان بمعنوا : «الكن) ١‏ 

النكرة إذا كانت في هذه السياقات ‏ في سياق النفي مثل : [ وما من 
اا ا ا 
في البيت أحد» هذا أيضا نكرة في سياق النفي . وتقول لجل في ایتا کر 
في سباق المي 

ه وقوله (أو سياق النهي) وَاعيدوا الله ولا د : 2207 

كلمة «شيئًا» نكرة في سياق النهي. قي اللو ار ف سوس الله ا 
فإن ذلك يدخل في العموم . ولو أشرك وليا من الأولياء دخل في الآية لأنها عامة . 

س: الآن عندنا «لا» دخلت على الفعل «تشركوا» والفعل متسلط على 
المفعول وهو «شيئًا» فهل العموم في الشرك؟ أم في الشرك به؟ 

ج: في المشرك بهء لا شك في هذاء لأنها تعمء لأنه قال : «شيمًا) أي شيء 
يكون. 

وتمكن أن نقول : إنها تعم أيضا حتى الشرك9"" ؛ لأنها لم تخصص . 


(1905) يعتى: الثتر لك بتوعية: الا کر والا ضفر 





شرح الأصول من علم الأصول 


ومن ذلك قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 [النساء ]٤۸:‏ فقوله: ل أن 
يشرك به 4 [الساء:۸؛] على تأويل : إن الله لأ يعت قر مايه فكلمة شركا نكرة فى 
سياق النفى : فتعم الأكبر والأصغر كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الل“ . 


٠‏ وقوله: (أو سياق الشرط): 

إن تبدوا شيئا أو تخفوه 4 «شيًا؛: نكرة في سياق الشرط فيعم كل شيء» أي 
شيء تبديه أو تخفيه فالله عالم به" . 

ه وقوله: (أو نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري): 

مثل قوله: طمن إله غير الله يأتيكم به 4 الانمام:1؛] هذا أيضًا نكرة في سياق 
الاستفهام الإنكاري» وأما إذا كانت في سياق الاستفهام غير الإنكاري فإنها لا تدل 
على العموم بل هي للإطلاق » 0 وی إفاكانت و نين 
سياق الاستفهام الإنكاري ؛ لأن الاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي» فإن قوله: « من 
إله غير الله يَأتيكم بضياء 4 يوازن قوله : «لا إله غير الله يأتيكم بضياء؛ ولهذا كانت 
التكرة في سياق الاستفهام الإنكاري دالة على العموم . 

أما في سياق الإثبات فلا تدل على العموم» فلو قلت لك : «أكرم رجلاً» فأكرمت 
رجلا واحد» فقد امتثلت ؛ لأنه يصدق عليه أنه رجا" . 


(۲۷۰) سيأتي إن شاء الله وا و ا 
حيث التدليل» ولكنه وجس في نفسه منه شيء فلم يقل به . 

(9)) ومثله : «من يأتني بأسير فله دينار» فهذا يعم كل أ سير . انظر «الوجيز» (ص8١3)‏ . 

0 النكرة الواردة في سياق الإثبات لا تدل على العموم» فهي ليست من ألفاظ العموم كقوله 
تعالئ : #إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فقوله : #بقرة» ليس عام بل هو مطلق ولكن قد 
تدل على العموم بقرينة كقوله تعالئ في نعيم الجنة وأهلها: #لهم فيها فاكهة ولهمما 
يدعون4 فالفاكهة هنا تشمل > جميع أنواعها بقرينة الامتنان على أهل الجنة . انظر «الوجيز» 
(ص8١").‏ 





شرح الأصول من علم الأصول 


E‏ «أرجلاً أكرمت» . . استفهام يقصد به الاستعلام لا الإنكار. . فلو 
قلت : «أرجلاً أكرمت» فهذا للعموم أم لا؟ ليس للعموم؛ ؛ لآنها نكرة في سياق 
واس وا و “ليذ لوقلت : أرجلاً أكرمت أم 

د کد عبد 
ا الإضافة مقرةا ان أم مجموعا كقوله تعالى: لإ واذكروا نعمت 
الله عليكم ) [آل عمران CTV lle EY:‏ لإ فاذكروا آلاء الله 4 الاعراف NE:‏ 

» قوله: ( المعرف بالإضافة مفردًا كان أم مجموعا كقوله تعالى: #واذكروا 
نعمت الله علیکم&» #فاذكر وا آلاء الله ه)2"97: ظ 

المفرد المضاف : يعم» والجمع المضاف : يعم . 

ولكن هنا يقول المؤلف : (المعرف بالإضافة) لأن الاسم قد يضاف ولا يتعرف 
بالإضافة, والكلام هنا علئ المعرف بالإضافة . 

لإ واذكروا نعمت الله عليكم 4 «نعمة» : نكرة لولا آنا أضيفت إلى لفظ الملالة. 
وهو الله. 

والمقصود أي نعمة» كبيرة أم صغيرة فإنك مأمور بتذكرهاء ولكن إذا كبرت 
النعمة كان الأمر بذكرها أبلغ . 
| وقول الله تعالى : ظ فَاذكروا آلاء الله 4 أي : نعمة» هذه أيضا للعموم . 

ولو قلت : اذكروا آلاء من الله فهذه ليست للعموم""“ . اذكر نعمة من الله فهذه 
(۲۷۸) في الأمثلة السابقة ذكر الشيخ رحمه الله النكرة في عدة سياقات مختلفة» ولم يذكر النكرة 

في سياق الأمرء فهل تفيد العموم أم لا؟ قيل : لا تفيد كقوله : «أعتق رقبة» فهو مطلق والمطلق 
| ليس بعام. وقيل: بل تفيد العموم. والصواب أنها لا تفيد العموم. انظر «نزهة الخاطر 
العاطر» (۲/ 40) لعبد القادر بن بدران الدمشقي . 
(079؟) لأن قوله «آلاء» نكرة في سياق الإثبات», أو لأنه نكرة غير مضافة» فهي تفيد الإطلاف لا 





شرح الأصول من علم الأصول 


”.اا ا ال الع للا الل ا ا اال للش E.‏ اا ال لك لك اا ال الات ال ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م م م ا ا ا ا ا E “n. “n.‏ ل 





اانا ضبنت المعرفة ضارت للعجر 17 » ويدل على ذلك قوله تعالى : 
$ وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها 4 . 


وا مو م 
يرت يت 


۷ المعرف بال ااي مفردا كان أم مجموعا كقوله 0 #وخلق 
الإنسان ضعيفا» [الد ]ا #وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن 


ال من لھ الور ۹2 ]: 


«أل» تكون للعهد والاستغراق وبيان الجنس”*" » (أل) المعرفة تكون على هذه 
الوجوه الثلاثة : الاستغراق؛ العهد. وبيان الجنس . والذي يفيد العموم من هذه 
الثلاثة أنواع هي : الاستغراقية؛ وعلامة الاستغراقية أن يحل محلها «كل» هذه 
علامتها . فكل «آل» يحل محلها «كل» فهي للعموم. وتسمى استغراقية . 

. قوله: (سواء کان مفردا أم مجموعًا كقوله: e‏ 

ولق الإنسان 5 أي کل اسان 


سے اع ال عر gg‏ 


e RS‏ . «أو الطفل) وا قوله: 
«الذين» فالذين جمع › والطفل مفرد؛ e e‏ 


م ما 
0 . يو we‏ ا 


4 لل 


- في سياق الأمر . 
(YA*)‏ وهذه مثل سابقتها . 
(585) أي : لما أضيفت لفظة «آلاء» إلى المعرفة وهو لفظ الجلالة «اللّه» صارت «آلاء» حينئذ تفيد 
العموم. 
(585) والذي يفيد العموم «أل» الاستغراقية فقط» أما «أل» العهدية والتى لبيان الجنس فلا تفيد 
العموم. ) 





شرح الأصول من علم الأصول 


لك E.‏ للشلا شلا ال شل ال ال ال ال شل لش لش ا ا ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا E. E. n.‏ ال ال ال ا ا TER. “Ru.‏ . 


. وضولة: (الجموع المحلى بأل الاستغراقية) قوله: إوإذا بلغ الأطفال 5ظض 
الحلم فليستأذنوا كما استأذن الْذين من قبلهم4) 

لإا بلَعَ الأطفال) احذف «أل» وضع مكانها «كل». . وإذا بلغ كل أطفال منكم 
ال حلم فليستأذنوا. فصارت «أل» الاستغراقية من صيغ العموم سواء دخلت على 
مفرد مثل «لإنسان» الطفل» ا . وقوله تعالى : 
ل الرجال قَرامون على النساء 4 [النساء: 4 5] «أل) هنا استغراقية أيضًا ؛ فكل الرجال 
قوامون علئ كل امرأة . 


مد لد كلد 


4 j j 


وأما المعرف بأل العهديةء فإنه بحسب المعهود: فإن كان عامًا فالمعرف عام وإن 
كان خاص فالمعرف خاص. 

د إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين +000 فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فده ف الملائكة كلهم 
أجمعون 4 7711 E‏ 


الشاهد من الآية الثانية قوله : «الملائكة) 797 ؛ لأنها هي التي فيها لام العهد. 
والأولئ فيها اللام الاستغراقية . 

: ##إذ قال ربك للْملائكة» أي : لكل الملائكة لني حالق بشرا من طين» إلى قوله‎ <٠ 
. #فسجد الْمَلائكَة4 كلهم: > فكلهم قيل لهم اسجدوا. وهم الذين سجدوا‎ 

فههنا «أل») في قوله: #فسجد الملائكة 4 الحيىر و 
مجموع . 


م af a‏ 
جه 1-9 سن د 


هي 4 


(۲۸۳) «الملائكة» الآولى في قوله : #للملائكة# و«الملائكة» الثانية في قوله : #فسجد الملائكة # . 
(584) وهي مفيدة للعموم بالقيد المذكور . 





شرح الأصول من علم الأصول 


ومثال ا خاص: قوله تعالى: ! كما أَرسلنا إل فرعون رسولا ٩2‏ (412 فعصیٰ فرعون 
الرّسول ‏ [المزمل Die:‏ 





م م أ 


لأنها دخلت على معهود مخصوص › وهو موسا » وموسىى فرد ليس عاما. 
إذ1كال ا الود تكون جب الود بغ : بحسب ما تعود عليه» إن 


و2 يت بيت 


واا ت ل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراى فإذا قلت' ار عر 
من المرأة أو الرجال خير من النساد فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من 
كل ترقهن الكباف نورق للراة أن هذ ی شير من هذا اللشى وان كان ند 
يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. 


إذا الى لبان حفيقة المنسن لا تذل فلن العموم» والب لأنها لبس فهاشى: 
عام عندما أقول : : الرجل أو الرجال خير من المرأة» ليس معناه أن كل رجل خير من 


وفي هذا أبلغ رد علئ بعض المفسرين المعاصرين ن - الذين يفسرون القرآن بالرأي واستمالوا 
الكثير من المسلمين ‏ حيث قال أحدهم في قوله تعالئ لإبليس : #استكبرت أم كنت من 
العالين» قال : المعنى : أم كنت من الملاتكة العالين الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم!!! 

وهذا قول مردودء فإن كل الملائكة أمروا بالسجود» وليس أدل على ذلك من قوله تعالى :' 
#فسجد الملائكة كلهم أجمعون#. 

انظر «تفسير الطبري» (۲۳/ ۰۱۸٩‏ 185) و«تفسير القرطبى» (۱/ ۲۹۷) . 

وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (4/ 77) مبطلاً هذا القول- وهو سجود بعض 
الملاتكة دون العالين ‏ قال رحمه اللّه : (واعلم أن هذه المقالة أولاً ليس معها ما يوجب قبولها لا 
مسموع ولامتكردة حراط a‏ ضره 
ليرد عنهم النعمة التي حرص على ردها عن أبيهم قديما. . .). ْ 





شرح الأصول من علم الأصول 


كل امرأة بدليل أنه يوجد من بعض النساء من هو خير من بعض الرجال» فلمالم 
تصدق هذه الكلية على سبيل العموم علمنا أن «أل» هنا ليست للعموم . 

الخلاصة: أن المعرف ب «أل») له ثللاث حالات : 

الأول : أن تكون استغراقية فهو للعموم . 

الثاني أذ کون عهدية فبحسب امعهود؛ إن كان عام فهي للعموم. وإن كان 

الثالث : أن تكون لبيان الجنس» فهذا لا يدل على العموم» ومثاله : (الرجل خير 
من المرأة» الرجال خير من النساء) وهذا قطعا لا يراد به أن كل رجل خير من كل 
امرأة» لكن المراد : هذا الجنس أفضل . 

التابعون خير من تابعى التابعين . فهذا لبيان الجنس - يعنى : هذا الجنس من قرون 
هذه الأمة أفضل من هذا الجنس . وال يعنى أن كل واحد من أفراد التابعين خير من 
كل واحد من أفراد أتباع التابعين . ظ 

فوائد: 

اال اتی یاد فى این ایا کن وال او 252 

والعهدية . . العهد: إماذكري””* وإما حضوري”“' وإماذهني”*" . فلا 
إشكال فيها . ) 

كل صحابي فهو أفضل من التابعين» هذه استغراقية . 

إذا كان الشرك يخرج من الملة فهو أكبرء وإذا كان لا يخرج فهو أصغر وكلام شيخ 
لاح حيار تر قحم سلاد او ورا مار ا( ران الاقم ريع لام E‏ 

إلى فرعون رسولا فعصئ فرعون الرسول» 

( العهد الحضورىي : كأن تقول : «أكرم الرجل» وأنت تريد رجلاً حاضرا ة في المجلس . 


(YAY)‏ العهد الذهني : : كأن تقول ذهب الإمام إلى ٠‏ كذا» وفي أذهاننا أنك تقصد الإمام الحيدة أو 
الإمام مالك. . 
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الإسلام”* السابق جيد لأن كلمة «شرك» نكرة في سياق النفي» ولكن في نفسي 
من هذا القول شيء؛ لأن الشرك الأصغر صحيح أنه أكبر الكبائر لقول ابن مسعود : 
لآن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادق ^ . . . على كل حال : 
ارك غل عل الا قفر له 
العمل بالعام: . 
جب الحا بيع ا انار ع یت ایی ااام ر 
لكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك 
٠‏ قوله: الس ام مسري Ra‏ 
تخصيصه): 2 ظ 
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه ره 
الرسول ييه لما سئل ارده الم يرك جلي افيه اا ع ا 
الفاذة: «فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره 4 ومن يعمل مثقال ذَرّةَ شرا يرّه 1704" 
فهنا امسر ارول عليه الصلاة والسلام العمل بالعموم. ظ 
الس لتر وراي انالبي اتدل بطوعر الد 415 بادا 
a‏ . وهذا تعليل عقلي . ظ 
ه وقوله: و ا 
دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك): 
وهذا دليل واضح . م e‏ ا 
Nz OE‏ 


)۲۸4( رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۷۹) وعبد الرزاق (۸/ 49) والطبرانی (9/ 0185 
(-9؟) تقدم (برقم ع" ). 





شرح الأصول من ن علم الأصول 





دلالتها :من عرد أو لصو سآ ]الاق ار شید از قير الاه سی رفوع کال 
على خلاف ذلك . 

وهذه القاعدة تنفعك في أبواب الفقه؛ وتنفعك أيضًا في باب العقيدة ؛ فهي نافعة 
في الأحكام العلميّة ‏ كما أنها نافعة في الأحكام العملية . 

ولهذا نقول في آيات الصفات وأحاديثها : نأخذ بها على ما تقتضيه دلالتهاء حتى 
اتوم دا عاق ا ظ 0 

س: فإذا اا ا فا ا ى د 


ج ی ا ين الاك چ ارات ا داك ٠‏ فيكون امک 
عاما حتی يقوم دليل عل خللاف ل 

وهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة» منها ل E‏ 
لإ إن الصفا والمروة من شعائر اللّه 6 [البترة:106 قال : هل نكمل الآية أم لا تكملها؟ . 

قول ليس ل إلا الظاه؛ وهو عدم تكميلهاء هذا هو الذي بين أيدينا 

الآن”""؛ كونهم أحيانًا يذكرون بعض الآية والمراد جميع الآية كما يطلقون #الْحمد 
لله رب العالمين) على سورة الفاتحة. . نقول: نعم» هذا وارد» لكنه خلاف 
الأصل» فلا نلجأ إليه إلا بدليل . 


a 
5 9 U 

د 

3 


(١91؟)‏ وخلاف ذلك هو الخاص. والمعنى : يجب حمل العام على عمومه حتئ يقوم دليل يخص | 


فردًا من أفراد هذا العموم. فلا يشمله الحكم حينئذ . 
ويتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى» وهي دلا العام الذي لم يخصصس: هل يستفرق جميع 
أفراده على طريق القطع أم الظن؟ ! 
انظر «أصول الفقه» (ص۳۸۸» ۳۸۹) للدكتور E‏ . وانظر كذلك «الموافقات») 
2.59١ /۳(‏ ۲ للشاطبي › و(مجموع الفتاوئ» (۲۹/ 7٦٦۱ء .)۱١۷‏ 
كله a‏ الول عر ١1١9: RV‏ ). 00 

O‏ : من كان يسعئ بين الصفا والمروة فهو يبدا بالصفا لفعل النبي لا ذلك مستدلا بالآية. 


شرح الأصول من علم الأصول 


وإذا ورد العام على سبب خاص» وجب العمل بعمومه. لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال 
السبب الذي ورد من أجله فيختص با يسببها. 

ه قوله: (وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه): 

إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لا نقصره على سببه؛ لأن الشريعة لجميع 
الخلق. ولو قصرنا الحكم على السبب» لم يكن الحكم متعديا إلى غيره وكانت 
الشريعة على هذا التقدير قاصرة» لا تتجاوز السبب . 

فإذا يتعين أن نقول بهذا: أنه إذا ورد العام عل سبب خاص وجب العمل 
بعمومه» ولا يجوز قصره على السبب الخاص ؛ لأن الشريعة عامة» وقصر الحكم 
#اورالسيب و : قصورء فالشريعة عامة منذ بعث الرسول ية إلى أن تقوم 
الساعة. ع يون لا يخص بعینه» ولكن يخص بوصفه. فبالوصف 


يمكن» لکن بالعين لا يكن . 

ه وقوله: (لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)9*" : 

هذا في الواقع تعليل بالحكم فقولنا: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
هذا حكم» وقد عبر به بعض الأصوليين . 

والعلة لهذا الحكم أن الشريعة عامة؛ فلو قصر الحكم فيها على السبب لكان ذلك 


ومع بداية السعي يقرأ الآية . . . فهل يقرؤها كاملة أم يقتصر على ما ورد في الحديث النبوي 
فقط؟ الظاهر : أنه يقتصر . 

40 وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أهمية هذه القاعدة فقال : (فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات 
الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها كالآيات النازلة بسبب معين»ء مثل آيات المواريث 
والجهاد والظهار واللعان والقذف والمحاربة والقضاء والفيء والربا والصدقات وغير ذلك» 
فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والفقه والمغازي مع اتفاق 
الآمة على أن حكمها حكم عام في حق غير أولئك المعينين» وغير ذلك مما اثل قضاياهم من 
كل وجهء وكذلك الأحاديث . . .). مجموع الفتاوئ (۲۸/۳۱۔-۲۹). 











شرح الأصول من علم الأصول 


a ام اش ا اا اا بالا الا لاا للع‎ E, n E ER n, Ra n, E n “E i. n “n E n a 








قصوراً في الشريعة . 

فما الفائدة أنه ينزل الحكم لهذا السبب دون غيره والشريعة معروف أنها لكل 
العالمين كما قال تعالى : « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 4 
[الفرقان: ]١‏ . إِذّا عندنا الآن حكم وتعليل بحكم» والعلة واحدة . 

اک نكا ورد ار عار سيب ناض ريدي السب چس ر اال يسام 
أيضًا؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا حكم ذكره بضع 
الأصوليين فقال : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»؛ لأن الشريعة عامة 
لجميع الخلق» وإذا قصر الحكم على السبب صار ذلك قصورا . 

ه وقوله: (إلا أن يدل دليل على تخصيص العام ما يشبه حال السبب الذي 
ورد من آجله فيختص با يشبهها): ظ 


وا يو سوس N E‏ إذا 


ورد لفظ عام عل سبب» وكان هذا السبب على حال تة تقتضي صدور هذا الحكم» أو 
صدور هذا النص» وعب الا بعص وة ااك الخال ويتضح هذا 
بالمثال. ظ 


مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهارء فإن سبب نزولها ظهار أوس بن 
الصامت» والحكم عام فيه وفي غيره: 

ه قوله: (مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار): 

وقلنا: آیات » ولم نقل آية؛ لأنها أربع آيات؛ وهي : : قد سمع الله قول التي 
تجادك في رَوَجها وتشتكي إِلَى الله واللَّهُ يسمع تحاوركما إن اله يع بصير 0 
اين يغاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إل اللأئي ولدنهم وإنهم 
ليقولون منكرا من القول وزورا وإِن الله عمو غفورٌ > والّذين يظاهرون من نسائهم 





شرح الأصول من علم الأصول 


ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يماسا فلكم فُوعَظُونَ به واللهُ بما تعملون 


ب 0 من 


خبير ا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتما فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك دود الله وللكافرين عذاب 
ليم [لجادلة: ١‏ 4] . 

وآيات الظهار : جورريا ارين E N‏ من ر زو ته 00 - فهو 
سبب النزول""" . ولا نقول أن آيات الظهار نزلت لحل مشكلة هذا الرجل فقطء 
بل حكمها عام؛ لآن لفظها عام . . [ الذين يظاهرون منكم من نسائهم 4 و«الذين» 
اسم موصول من صيغ العموم. وكذا في قوله ( والذين يظاهرود من نسائهم» 
[المحادلة ٠‏ هذا أيضا من صيغ العموم . 

فتشمل السبب الذي نزلت من أجله وغيره. القن ء يقولون في هذا المقام : 
«(صورة السبب قطعية الدخول» . 

. فمشلاً هذه الآية نزلت في أوس بن الصامت» فلو آراد مريد أو ادعئ مدع أن 
يخرج أوس بن الصامت من حكم هذه الآية قلنا ا شو لشن > فكيف 
تنزل الآية من أجله ثم نقول : لا يدخل فى الآية؟ ! ! 





0 أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم . . . الانصاري» أخو عبادة بن الصامت» ذكروه فيمن 
شهد بدرا والمشاهد. 
انظر «الإصابة» (رقم ۳۳۹). 

(60 قيل : هي جميلة› وقيل : خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم . . . ويقال : خويلة ‏ بالتصغير . 
انظر «الإصابة» (۱۲/ 5١‏ 737) . 

0 ووئ البخاري (التوحيد باب 4 تعليقًا) عن عائشة قالت : : الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات؛ فأنزل الله عز وجل : #قد سمع . . . زوجها# إلى آخر الآية . 
محا احرج الببخارى ال ابن جر ف الع 00/70 واماد اح و غير 
بعد قوله: الك الت ااانا زر رعو لد ور رمه في سبيت ٠‏ ما 
أسمع ما تقول» فأنزل الله الآية . 


شرح الأصول من عام الأصول 





فصو رة السبب قطعية الدخحول"" . 
ذا نقول هذه الآيةآية الظهار ‏ تشمل أوس بن الصامت وغيره؛ لأن الآية عامة 
والعبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب . 


١‏ د ماد 
و2 يحص يت 





ومشال ما دل الدليل على تخصيصه قوله 4: اليس من البر الصيام في | 
5 با ا و A‏ 

نالوم خاس بن يشب حال هذ لجل ١‏ وعو من يشق عليه لصي في 
كان لا يشق عليه؛ ولا يفعل يَكَِةِ ما ليس ببر. 

ه قوله: (ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله 8 اليس من البر الصيام 

و 
الو روي لوي و ا 
الأشخاص دون الأحوالء» بل يتقيد بالحال التي ورد من أجلها لا بالشخص الذي 
ورد من أجله . ا 

. ديار ابيسايي رياس SOS RE‏ 


۷ وحكئ الزرقاتي : ا زكر ٠١‏ أن صورة السبب داخلة في النص ولا يجوز 
1 ررره NOE‏ نان دوك ابر رو عبد لوقي لفسا 





شرح الأصول من علم الأصول 


gi ESSE GSES وو جاو ورج‎ ES ES د ان‎ 


الهلاك. إذا فالرجل في شدة فقال رسول الله كيل : اليس من البر الصيام في 
السفر» . 
لو أخذنا بظاهر الحديث لشمل كل إنسان مسافر سواء أشق عليه الصوم أو لم 
شق 

فلو رأيت شخصا صائما في السفر ‏ وهو ما شاء الله مستأنسء والناس في 
الشحاء) ويركض » ويقوم. ويقعد» وياتي با لحطب› ويشب النار» ويسوي الفطور 
فلا نقول له : ليس من البر الصيام في السفر ‏ 

لكن لو رأيت رجلاً قد شق عليه الصومء E‏ لا يقدر آن يتكلمء بل 
كل احبانا اا راجا اة . فهذا نقول له E‏ من البر الصيام في 
السفو . 

لو قال قائل: هذا خاص بالرجل الذي رآه الرسول عَلةٍ. 

ا هذا ححة عليك. ا O‏ 
في ایتا 

واف اا از 

هذه فائدة جليلة جدا نبه عليها ابن دقيق العيد رحمه الله في «شرح العمدة»)0“ 
والعلماء ء تلقوا هذا بالقبول» وأظنه من قبل ابن دقيق العيد . فصار عندنا عموم يشمل 
الأحوال والأشخاص› وعموم يشمل الأشخاص دون الأحوال. 








(۲۹۹) قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (۳/ ۳۲۱ ۳۲۳): (أخن من هذا أن كراهة الصوم ‏ 





شرح الأصول من علم الأصول 


ول :نهذ الع بخاص عن شه جال هذا الرجل وهر فن ی ا 
E‏ عل ولا يفعل کیا ما لیس ببر): 


ا ا 
يصوم علمنا أن نفي البر خاص بمن حاله كحال الرجل الذي من أجله قال الرسول 
ييو هذا القول ‏ وهو الذي يشق عليه . 

ومثله ‏ إن شئنا أن نقيس ا و لآن بعض الناس يكون 
مريضًا ويشق عليه الصوم» ولكن يُصر علئ أن يصوم» فنقول له : هذا ليس من 
البر» بل نقول : قد يحرم عليه الصوم» إذا كان يخشئ من زيادة المرض أو تطاوله . 





5 في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة من يجهده الصوم ويشق عليه» أو يؤدي به إلى ترك ما هو 
أولئ من القربات» ويكون قوله : «ليس من البر الصيام في السفر» منزلاً على مثل هذه الحالة» 
والظاهر الات م الوم خر لإ ن"اللفقة غاء وال مو ال فر 
الحا cC‏ 
وحنب اناضفي الل ا ا ا و ا د ا ا ا 

م “المتلكم» وبين مجرد ورود العام على سبب ولا تجريها مجرئ واحداء فإن مجرد ورود العام 
على السبب لا يقتضي التخصيص بهء كقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما# 
بسبب سرقة رداء صفوان» وأنه لا يقتضئ التخصيص به بالضرورة والإجماع . 
أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه» وهي المرشدة إلى بيان المجملات 
وتعيين المحتملات» فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصئ» وانظر في قوله 
عليه السلام : اليس من البر الصيام في السفر» مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلين هوء فنزله 
عليه) . ) 

(*") روئ البخاري /١540(‏ فتح) ومسلم )١١77(‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : حرجنا 
مع رسول الله يِه في شهر رمضان في حر شديد حتئ إنه كان أحدنا ليضع يده علئ رأسه من 
شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله ية وعبد اللّه بن رواحة . 


شرح الأصول من علم الاصول 


ل شا ااا اا ا ال" الا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا O O‏ اا اود 





الخاص لغة: ضد العام. 

واصطلاحًا: اللفظ الدال على محصور بشخص أو غعدة كأسفاء الأعلام 
والإشارة والعدد. 0 0 ظ 

فخرج بقولنا: «على محصور) العام 

© قوله: (الخاص: تعريفه: الخاص لغة: ضد العام): 

والعام سبق معناه لغة : أنه الشامل لحميع أفراده» إِذَا ا لحاص ضده» ولهذا يقال : 
عام وخاصء كما يقال : مطلق ومقيد» والمطلق والمقيد سيآتينا إن شاء الله الكلام 

ه وقوله: (واصطلاحا: اللفظ الدال على محصور): 

قوله: (اصطلاحا» أي : ما اصطلح العلماء عليه وأصلّه من اصطلاح . وأصل 
اصتلاح من الصلاح ؛ لأن الحروف الأصلية في اعد واللام والحاء. وأما الهمزة 
اصطلاح : يعني هذا هو الذي اصطلح علماء هذا الفن على صلاحيته معرفا . 

ولهذا إذا كنافي النحو ورأينا كلمة «اصطلاح» يعني عند النحويين. وفي 
الأصول: يعني عند الأصوليين» وفي الحديث يعني عند المحدثين وهكذا . 

ه وقوله: («واصطلاحا»: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد): 

فقولنا: «اللفظ»: جنس يشمل كل لفظ حتى العام يدخل فيه» حتى المطلق يدخل 
فيه » والمقيد. فهو عام . 


وقولنا: «الدال على محصور»: هذا هو الفصل المخرج لبقية الألفاظ, لأنه مر 





شرح الأصول من علم الأصول 


علينا فى «السفارينية»" أن الحدود فيها جنس وفيها فصل» ومر علينا أيضا في 
أصول الفقه فى «مختصر التحرير) . 

كلمة : «بشخص» أشمل من كونها آدميًا أو غير آدمي» فأي شيء شاخص له 
جسم فهو داخل في كلمة «بشخص) . ) ظ 

(كأسماء الأعلام» مثل : محمد » علي . ال بكر فهله غا لآن امحيد) 
و«بكر» لا تتناول غير المسمئ بهذا الاسم وهكذا بقية الأسماء . 

وكذلك «الإشارة») اسم الإشارة خاصء فإذا قلت : خذ هذا. فإنك لا تأخذ 
غيره . 0 

إذَا : اسم الإشارة خاص ؛ لأنه يدل على شىء معين بالإشارة» ولا يشمل غيره. 

وكذلك «العدد». . مائة رجل» مليون رجل» فهذا خاص» مع أنه يشمل الكثير 

لكن انظر إلى اللفظ العام : «أكرم من في البيت» فلو وجدت في البيت ثلاثة فإنك 

لکن إذا قلت : «أكرم ثلاثين رجلاً في البيت» فلا تكرم أكثر من ثلاثين0٠ ١‏ 

« وقوله: (فخرج بقولنا: «على محصور): العام): 

إِذّا فى هذا التعريف فصل وجنس فأما كلمة «لفظ» فهي جنس » وأما قوله: «دل 
على محصور» فهو فصل . 


مم ؟. مذ 
5 56 22 





(1ه*) «العقيدة السفاريئية» للإمام محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني . 


شرح الأصول من علم الأصول 


اا ةا gg ggg‏ ب سي 





واصطلاحا: إحراج : بعض أفراد العام. 


والمخصص - بكسر الصاد - : فاعل التتخصيص. وباي > ويطلق على 
الدليل الذي حصل به التخصيص. 


قول و زيدا نالا وتقول: عممت القوم بالعطاء . فالتخصيص 
ا 


© وقوله: (واصطلاحا إخراج ؛ بعض أفراد العام): 


ولا نقول : ذكر بعض أفراد العام ٠‏ بل نقول: «إخراج» وانتتبهوا لهذه النقطة : 
ود لت بعض أفراد العام» ولا نقول : «ذكر أفراد العام» وبينهما فرق : فلو قلنا : « 
مس فرجًا فليتوضاً» وهذا عام . وقلنا: «من مس فرجه فليتوضأ» فهذا خاص . 

س: لكن هل هذا يقتضي التخصيص؟ 

ج : لا. . لا يقتضي التخصيص ؛ لأننا لم نخرجه» فهو داخل في العموم» وهذا 
هو رآي جمهور العلماء كما قال الشنقيطي في التفسير . 

وهذا صحيح» فهنا لم نخرج الخناص بل ذكرناه ‏ أي نصصناعليه" ‏ . ولو 


7 * 1) اشترط أهل العلم في المخصص ألا يكون موافقًا للعام: والسبب في ذلك أن المخصّص يخرج 
من العام جزءا له حكم غير حكم العام . 
ومثال ذلك حديث عائشة : (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء) وجاء في حديث 
أنس : «إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب» فلا يصح ههنا أن نقول : إن حديث عائشة فيه 
الأمر بتقديم الطعام عموما وحديث أنس خص ذلك بصلاة المغرب» وعليه تقدم باقي الصلوات 
على الطعام . فهذا غير صحيح › فليس حديث أنس مخصصا لحديث عائشة وإنغا حديث أنس فيه 
فرد هو موجود أصلاً في حديث عائشة ء ومثال ذلك ما مثل به الشيخ رحمه اللّه. 
انظر «التأسيس في أصول الفقه» (ص50 ") . 
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يي 222222 222222222222 2222 
قلنا: حافظ على الصلوات . . هذا عام. ولو قلنا: وحافظ على صلاة العصر. . 
فهذا خاص . ولكن هل هذا تخصيص؟ لا . . ليس بتخصيص ؛ لأنني لم أخرج 
صلاة العصر من المحافظة» لكنني نصصت عليها تعظيمًا لشأنها أو لبيان الاهتمام 
بها. | 

ولو قال قائل : حافظ على الصلوات : صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر. وقال: حافظ على صلاة العصرء فهل معنى هذا NEE‏ 
والمقوسه و العقاء و القع ؟ ا اس عو د 

هذاء وقد سبق لنا أن الخاص لغة ضد العام» واصطلاحا: اللفظ الدال على 
محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. 

ولس الس هلمرا ا 
صحيح أن ذكر , بعض أفراده تنصيص عليه على هذا الفرد e‏ 
ومثاله : [ حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطئ © [ابقرة 1 . 

فإذاقلنا اقام زيد) فهذا خاص. وإذاقلنا : «أكرم الطلبة إلا زيدا» هذا 
تخصيص » رفي الأولراتم يات عموم a‏ : (اتخصيص» فقولنا : «أكرم زيدا» 
ليس فيه عموم . وقوله : «أكرم الطلبة إلا زيدا» نقول : هذا تخصيص ؛ لأننا آخ ر جنا 


(۳۰ ٤( ف‎ 


(TF)‏ وإنما هذا فيه ذكر لبعض أفراد العام للأهمية أو غير ذلك» وليس فيه إخراج لهذا الفرد من 
الحكم العام . 

٠ 9‏ في هذا المبحث E es‏ ا 
وذلك لأآن هذه الأقسام قد لا يميز بينها بعض دارسي أصول الفقه . 
وقد فرق بينهم كذلك أخونا الشيخ أبو الفضل ابن عبد السلام في كتابهالمرتقى الذلول إل 
نفائس علم الأصول» (ص5 ١55-١5‏ )وخلاصة ما ذكره : 
١‏ أن الخاص هو اللفظ الدال عل واحد منفرد سواء خصص غيره أم لاء وأما المخصص فلابد 


! 
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وعندنا مخصص ومخصص.» لأن «تخصيص» على وزن تفعيل فعلها خصص » 
«خحصص يخصص تخصيصا إذَا لابد من مخصص ولا بد من مخصص . 
فالملخصص : هو اللفظ العام الذي ورد عليه التخصيص . 

« وقوله: (والمخصص بكسر الصاد): 

احترازا من المخصّص بفتح الصاد . 

ه وقوله: (فاعل التخصيص): ظ ظ 

هذا هو المخصص يعني الذي فعل التتخصيص ‏ وهو الشارع» ويطلق على الدليل 
الذي حصل به التخصيص . 0 

إذا يطلق : «المخصّص» على معنيين : على الشارع وهو الله عز وجلء أو النبي 
لا اا ادن في ا ار هو الل ا ا ا 
في السنة : فالمخصص هو الرسول بل . 

ووصف الشارع يشمل الله سبحانه وتعالی ويشمل ارسول كل فکل منهما 

LR 
فنقول مثلاً: هذا خصص قوله تعالى كذا وكذا؛ يعني هذا الدليل خصص الدليل‎ 
الآخر . فيطلق المخصص على الدليل الذي حصل به التخصيص . ظ‎ 

مئال ذلك : قال النبي ية : «فيما سقت السماء العش" . 
فهذا عام في النوع والمقدار» فيشمل كل شيء» وعلئ أي قدر کان . 
5 أن ]شاقن متتعير E a‏ 


”"- لا يشترط في المخصص أن يكون خاصاء بل الأصل في المخصصات أنها عامة. . 
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n a E E n. n ih‏ لل ةا 


وقوله : اليس فيما دون خمسة أوؤسق صدقة. من حب ولا تمر صدقة ۰۲" ات 

ا 
1 عِِ سرا س 3 ر ىلر 

: ويصح أن تقول إن الي يل خصمص قوله: «فيما سقت السماء العشر» بقوله‎ ٠ 
«ليس فيما دون خمسة آوسق»‎ 

ويصح أن نقول خحصص قول النبي كلا : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) 
قو لَه : «فيما سقت السماء العشر) . a‏ 

فصار المخصّص يطلق على الشارع وعلى الدليل الذي حصل به التخصيص» 
تيقال هذا مخصّص لقوله تعالى كذاء وهذا مخصص لقوله يي ويقال إن هذا 
حص بقوله كل أو بقوله تعالى . . فيكون المخصص هو الله ورسوله . 


بد علد هات 
7 ادم نزي 


ودليل التخصيص نوعان: متصل» ومنفصل . 

فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه. 

والمنفصل: ما يستقل بنفسه. 

ه قوله: E‏ 

يعني الدليل الذي يحدث به التخصيص نوعان : : متصل ومنفصل . 

ه وقوله: (متصل ومنفصل» فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه» والمنفصل ما 
يستقل بنفسه): ٤‏ 0 

ما لا يستقل بنفسه يسمئ مصلا" . وما يستقل بنفسه يسمئ منفصلا" " . 
)5 * ') تقدم » وهو متفق عليه . ام 
و7 e‏ اعوءا لا سل بال E‏ مع العام» ويتعلق معناه باللفظ 


0*” الخصص امنفص] ا ر کرد وا ای لاحب سان ا م 
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SESS SEE E‏ و ا 


فمي المثالين السابقين «فيما سقت السماء العشر؛» واليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» . هذا منفصل . 

وفي قوله تعالى : : ل وَالْعَصرٍ © إن الإنسان في حُسْر <> إل الدين آمو 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر». هذا متصل؛ ولهذا لا يمكن 
أن يأتي قوله: ٠‏ إلا الذين آمنوا 4 لم يسبقها كلام: # كل بدا ن تاعا 
نما يستقل بنفسه يسمئ منفصلاً وما لا يستقل يسمئ منفصلاًٍ وقد يقعا في كلام 
واحد» وقد يتقدم المخصص وقد يتأخرء وهذا في المتصل . تم 

س: والمنفصل : : هل يوْخذ بالتخصيص سواء تقدم المخصص أو تأخر؟ أو لا 
بد أن نعلم المتأخر؟ 

ج : هذا محل خلاف والصحيح : أنه ليس بشرط . وأنه إذا وجد دليلان أحدهما 
عام والآخر مخصص لهذا العام فإنه يحمل العام على الخاص سواء علمنا التاريخ 
أو لم نعلم. بل سواء علمنا أن الخاص متقدم أو متأخرء هذا هو الراجح من أقوال 
آهل العلم, وبعضهم جعل التخصيص كالنسخ : : لا بد أن يكن المخصص بعد العام 
يعني بعد المخصص ‏ ولكن الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم أن التاخحر ليس 
شرطًا في التخصيص . 

وهذا كما أنه أصح فهو أريح» لأننا على القول الثاني لا بد أن نسحث عن 
تاريخ وإلا وجب التوقف. والصواب ما عليه جمهور أهل العلم : أن التتخصيص 
بل إن المخصص عامل كعمله» سواء كان قبل العام أم بعده » حتى ولو علمنا أنه 
قبل العام فإنه يكون مخصصا؛ لأنا إن علمنا أنه بعد العام صار واردًا عليه 
وتخصيص الوارد على المورود . . لا إشكال فيه. لكن حتى لو تقدم فإننا نحمل 
هذا العام على أنه عام أريد به ما سوئ المنصوص عليه السابق» فيكون من باب 
العام الذي أريد به الخاص . 
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۵ 2 * 3 ا كد 3 ٠‏ عٍِ 59 8 

فلو قلت مثلا : «لا تكرم زيدا» ثم قلت لك بعد ذلك : «أكرم الطلبة» وزيد منهم › 
5 1 35 ۶ ر 
فإنك لا تکرمه» لأنى أعطيتك به نصا خاصا بعينه › قلت لا تكرمه . 





فإذا قلت : أكرم الطلبة. فمعناه: أكرم الطلبة إلا من قلت لك : لا تكرمه . 
فلا فرق إِذَا بين أن يتقدم أ ! . 0 


al a2 ماه‎ 
iv وت‎ i 


فمن المخصص المتصل: 

أولا: الاسكناف وهو لغة: من الثنى. وهو رد بعض الشىء إل بعصه» كثني 
ال حبل. 

واصطلاحا: إخراج بعض أفراد العام ب«إلا» أو إحدى أخواتهاء كقوله تعالى: 
« إن الإنسان لفي خسر نيه إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحق 
اا بالصبر » [العصر: ؟. ”] . 

٠ 7‏ و 

فخرج بقولنا: «بإلا أو إحدى أخواتها» التخصيص بالشرط وغيره. 

© قوله: (فمن المخصص المتصل): 

«من» : هذه للتبعيض . إِذَا المؤلف لم يذكر جميع اللخصصات المتصلة» بل دكر 

© وقوله: (أولا: الاستثناء وهو لغة من الثنى» وهو رد بعض الشيء إلى بعضه 
كثنى الحبل): 


لأنى رددت بعضه على بعض » فكل شىء ترد بعضه عل بعض تقول : «لنيته 
فالاستثناء مأخوذ من الثني ؛ لأن الإنسان المستثني لما ذكر اللفظ العام» ثم عاد. 


وأخرج بعض أفراده كأنه ثنئ الكلام ورجع فيه فأخرج بعض أفراد العام . ظ 
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٠‏ وقوله:(واصطلاحًا: : إخراج بعض أفراد العام ب«(إلا» أو إحدى 

وات ۹9 

سبق لنا في التخصيص أنه إخراج بعض أفراد العام» إذَا يكون قوله : «إخراج 
بعض أفراد العام» : جنس» لأنه يشمل كل التخصيص . 

» وقوله: (ب«إلا» أو إحدى أخواتها): 

فصل خرج به ما سوئ إلا وأخواتها. 

ه وقوله: (إخراج بعض أفراد العام): 

هذا التعريف لو اقتصرنا عليه لشمل كل التخصيص للاستئناء وغير الاستثناء . 
وصار التعريف غير مانع» لأنه لا ينع دخول بعض المخصصات,. ولا قلنا: «بإلا 
وإحدى آخواتها» فصل يعني هذا الذي فصل بين الاستثناء وبين سائر المخصصات» 
فإخراج بعض أفراد العام هذا يسم عندهم «جنسا» وبإلا وإحدئ أخواتها يسما 
فصلا . مثلما لو قلنا: ما الإنسان؟ فالجواب : حيوان ناطق . فقولنا: «حيوان» جنس 
يشمل كل مافيه حياة : من إنسان وبعير وفرس وشاة وغير ذلك . وقولنا اباو 
فصل خرج به بقية الحيوانات . 

ولو قلنا ما المسجد؟ فالجواب : بيت بني للصلاة فيه . 

«بيت بني هذا جنس يشمل كل البيوت المبنية کا ا 
عدا المساجد من المبنيات . 

إِذَا «الاستشناء» : إخراج بعض أفراد العام» وهو جنس . 

© وقوله:(ب«إلا) أو إحدى أخواتها): 

فصل خرج به بقية أنواع المخصصات . و(إلا» معروفة. والإحدئ أخواتها؛ مثل : 
سوئ» غیر» حاشاء كلاء عداء لیس» لا یکون» وکل ما يدل على الاستثناء . 
ليه انظر «الوجيز» (ص؛ ١‏ 7) . 
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6 وقوله: (أخواتها): 

أي : المثيلات» يعني كان وأخواتها ظن وأخواتها وإن وأخواتها يعني : مثيلاتها 
يشاركنها في العمل» لا في المعنى » فإن للتأكيد وكأن للتشبيه . 

© وقوله: (كقوله تعالى: لإرالعصر :4 إن الإنسان لفى خسر 4 إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصر): ٠‏ ) 

هذه السورة قال فيها الإمام الشافعي gg‏ 
هذه السورة لكفتهم) . 

والعصر > إن الإنسان 4 ؟ كل إنسان .واف بالعصر لناسبته الإنسان» 
أن الع ر هروغ اء العا راما مسوم لل 
بالصبر» وعكسه : كافر عامل للسيئات متواص بالباطل › متواص بالجذع والسخط› 
البدايار يدون اللسم ا 

ه وقوله: (# إن الإنسان #) : 

الإنسان: عام . 

ه وقوله: (8 إلا الّذين آمنوا4): 

غا وا ل 


و 2 x‏ 
23 يت يت 


شروط الاستثناء : 

يشترط لصحة الاستثناء شروطء منها: 

١‏ اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمًا. 

فالمتصل 11 ا 

الف جا ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال 
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heehee ehe‏ ا ا ا ااا يد ا 





© قوله: (شروط الاستثناء.. يشترط لصحة الاستثناء شروط منها): 

E‏ و هنا ا ق أن هناك شروطًا أخرئ 
لويذكرها ارت : مثل أن يكون المستثنئ والمستثنى منه من متكلم واحد فإن كانا من 
كلمت ا اا اا وو لف اا فإنه يصح على خلاف في 
دل 

کان ارقا ربل ة اي الا نوالا تة اتقات 
الأولاد الكبيرة» ولكنه سكت ما استثناها. فكلهن يطلقن» لأن الاستثناء لا يصح 
هنا؛ لأنه ليس من واحد» فإن أقر بذلك المتكلّم فقال: «إلا أم الأولاد» فهذا ينبني 
على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ه وقوله: (أولاً: اتصاله بالمستثنى منه عقف اريك : 


فإن لم يتصل لم يصحم'”'" . 

6 وقوله: (فالمتصل حقيقة حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما 
فاصل): 

المباشر للمستثنئن منه بحيث يقول : «عندي له عشرة إلا درهما» فهذا متصل 
حقيقي لأنه ما فصل بينهم بفاصل . 

اركسم (والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن 
ف : كالسعال والعطاس)): 

رجل قال : له عندي عشرة ‏ وهو يريد إلا درهما۔ لكن أغذه السعال» وور 


)۳۱١(‏ حكئ ابن قدامة في روضة الناظر» )۱۳١/۲(‏ عن ابن عباس أنه يجوز أن يكون منفصلاً 
وعن عطاء والحسن جواز تأخيره مادام في المجلس ». وأومأ إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء 
في اليمين . .ثم قال ردا لهذا الرأي : (والأولئ ما ذكرناه) . وهو اتصال الكلام . 
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ا ا ا ا ا اش ةا ةا .ةلق ااا لاا لاا ا لتم لا الا 


ساعة» ثم قال الا ذوهيما . فإنه يصح ؟ ا 





ولو قال آخر : عندي له عشرة» ثم أخذه العطاس» وصار يعطس ولا يفتر» وبقي 
على ذلك ربع ساعة . ثم قال : إلادرهما . فإن الاستثناء يصح ۽ لأنه متصل حكما . 
كذلك لو قال: عندي له عشرة ) ثم اندهش اندهاشًا لا یکن أن يكلم معه أحداء 
أو أغمي عليه» أو ما أشبه ذلك› ثم اسة ستثنى » فإنه يصح الاستثناء ؛ علد 


يمكن دفعه. 


إن فصل بينهما فاص يكن فإ أو سكوت لم بسح الانتختاف مغل 
أن يقول: «عبيدي أحرار» ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر» ثم يقول: إلا سعیدا) 
فلا يصح الاستثناء. ويعتق الجميع. 

وقيل يصح الاستثناء مع السكوت والفاصل إذا كان الكلام واحداء لحديث 
ابن عباس ذه أن النبي بيا قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرض لا يعضد و ولا يختلى خلاه» فقال العباس: يا رسول 
الله إلا الإذخر فإنه لقسينهم وبيوتهم فقال: إلا الإذخر» وهذا القول أرجح 
لدلالة هذا الحديث عليه. 


6 قوله: (فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت. فإنه لا يصح 
لاوا 

مثل : لو قال : عندي له عشرة. . ثم أخذه سعال نو فكنة أن سی فقول: 
إلا درهماء لكنه لم يستثن» فالاستثناء هنا لا يصح ؛ لأنه يكن دفعه . 

اتناك فلا10 د لو قال:: اڪ 
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ع aaa Saa‏ ا mr e SS DS SSS SSS‏ ا 


بشخص يقدم» فقال : مرحبا بالأخ» كيف حالك» كيف من وراءك» كيف إخوانك 
الطلبة . . ولا انتهى من سؤاله . . قال : «إلادرهما) - يعني : : عسشرة ة إلا درهمًا لم 
يصح : ؛ لأنه فصله بفاصل يكن دفعه . 

ولو قال : «عندي له عشرة» ثم سكت». 5200 
لم يعطهء ثم ذكر أنه لم يعطه أو أعطاه. . ثم قال: «إلا درهمًا». لم يصح؛ لأنه 
سكوت يمكن دفعه» فلماذا لم يفكر قبل أن يتكلم؟! نخشئ أن يفكر فينتقص حقه ؛ 
لآنه لما قال: «عندي له عشرة» وسکت» ثبتت الآن» ولم يعد يمكن رفعها. 

البو اواو يعاد ع اوح ا ايه 
مثل أن يقول. (عبيدي أحرار» ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخرء ثم يقول: (إلا 

سعيدا» فلا يصح الاستثناء» ويعتق الجميع. 

وقيل: 3 الاستنثاء مع ا أو مر إذا كان 00 واحدا..): 
اة AEA:‏ او وكذلك إذا استمر الإنسان في كلام ثم 
| ستشيئول بعد » فإن الاستثناء ء يصح مادام الكلام واحدا. 


© وقوله : (ودليل هذا حديث ابن عباس شع" أن النبي 4 قال يوم فتح 
الي و ا a‏ 
0 5 الإذخرا a‏ القول ار لد لالة ا e‏ 

نعم. . الرسول ية خطب الناس وأطال الخطبةء وقال: «إن هذا (البلد) ٠١‏ 
لا يعضد شو که ولا يختلى خلاه) . 





)1۲( متفق عليه : : رواه البخاري (19 1)/ فتح) ومسلم (17517) . 
(TI)‏ جاء في كلام الشيخ رحمه الله EE‏ وهو سبق لسان: 





شرح الأصول من علم الأصول 


. «لا يعضد شوكه»: يعني : لا يقطع شجره‎ ٠ 

«ولا يختلى خلاه» يعني : لا بحش حشيشه . 

فقال العباس : إلا الإذخر. . وبين سبب الاستثناء» فقال : «إلا الإذدخر) وهذا 
واضح وصريح في أن النبي ييه تكلم بالكلام وبنى الاستثناء عليه مع الفاصل. 
فيكون هذا القول هو الراجح' . 

والذين يقولون بعدمه بعدم صحة الاستثناء مع الفاصل ‏ يجيبون عن هذا 
الحديث بأن هذا الاستثناء ليس تخصيصاء ولكنه نسخ» فهو كما لو قال: أما الإذخر 
للعموم وليس استثناء . 

ولكننا نرد عليهم بان النبي َة لم قال العباس : «إلا الإذخر» قال : «إلا الإذخر) 
فجعله استثناء» ولم يقل عليه الصلاة والسلام: «أما الإذخر فلكم قطعه» لو قال لم 
ذكره العباس : «أما الإذخر فلكم قطعه» صار هذا تخصيصا با منفصل» أما وقد قال : 
«إلا الإذخر) ف «إلا) معروف أنها تستدعى مستثنول منه ؛ لأنها حرف استثناء , وعلل 
هذا لو قال قائل : «عبيدي كلهم أحرار» فقال صاحب له : «إلا سعيدا» فقال: (إلا 
سعيدا» فعلئ هذا القول يصح الاستثناء . 

أما لو كان الكلام ليس واحدا بأن تكلم بكلام عام» ثم خرج عن الموضوع إلى 
كلام آخر لا صلة له بما سبق» ثم أورد استثناءا على ما سبق» فإن هذا الاستثناء لا 
يصح لعدم ارتباط الكلام بعضه ببعض» أما إذا كان الكلام واحدا فالصحيح: أن 

e e‏ داو ةا( سا ااا ا 


.)١50 19 /7( «روضة الناظر»‎ رظنا)۳١‎ ٤( 





شرح الأصول من علم الأصول 


فمنهم من يقول: لا يصح الاستثناء حتئ تنويه قبل مام المستثنى منه» فلو قلت : 
عبيدي أحرار عتقاء لله» ويمجرد ماقلت: عتقاء لله > طرأ على بالك الاستثناء 
فلت الاسعيدا: . ففيه خلاف» وعلئ القول الراجح : يصح الاستثناء» وإن لم 
الا ء؛ لأنهم 
يشترطون أن ينوي قبل تمام المستثنئ منه» والصحيح : عدم الاشتراط 

والصحيح أيضا: ان لايشترط اتصال لمستقئ بلست من إذا كان اكلام 
وعدا 

والصحيح أيضا : أنه إذا ذكّر المتكلم بالاستثناء فاستشنى» فذلك جائز» أما لو 
استئنى شخص آخر غير المتكلم ولم يرجع المتكلم ويستثني فهذا لا يصح؛ لأنه لا بد 
أن يكون المستثنئ والمستثنئ منه من واحد» فالعباس لما قال: إلا الإذخره لو أن 
الرسول وة لو لم يقل : «إلا الإذخر» » لكان استثناء العباس لاغيًا . 


- ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه» فلو قال: له علي عشرة 
دراهم إلا ستة. لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. 


٠‏ قوله: (الشرط الثاني: آلا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه): 

اق : يكون المستشنى أقل من النصف أو مساوياء فإذا كان أقل أو مساويًاء 
فالاستثناء ء صحيح . . وإلا فلا يصح كما في المثال الذي ذكرناه. فإنه إن قال : اله علي 
عشرة إلا ستة» لم يصح هذا الاستثناء ء لكن لو قال: «له علي عشرة إلا أربعة أو 
خمسة» لصح الاستثناء» أما من قال : «له علي عشرة إلا ستة» فإنه لا يصح ؛ والدليل 
على ذلك أن هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب» وأيضًا إذا قلت : ١‏ 
عشرة إلا ستة» فلماذا لم تقل : له عندي أربعة؟ ! فلماذا تأتي بالأكثر ! 


ale x م‎ 
is وت‎ Iv 





شرح الأصول من علم الأصول 


وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء م را 
يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. 

أي : قال بعض العلماء : إن الاستثناء يصح ولو كان المستثنئ أكثر من المستثنئ 
منه» فلو قال: له علي عشرة إلا ستة» صح الاستثناء ولزمه أربعة» وكذا لو قال: 
عشرة إلا سبعة أو إلا ثمانية أو إلا تسعة. 

قالوا: لآنه متى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب تصحيحه» إذ إن الأصل في 
النطق الصحة حتى يقوم دليل على البطلان» فمتى أمكن تصحيح كلام المكلف 


وجب أن ر يصحح» وهذا يكن . 
وقولکم : خلاف الفصيح › نقول : وليكن خلاف الفصيح › فلا يغير الحكم. فاا 
يضر أن يكون خلاف الفصيح . 


وأما قولب : لماذا لم يقل أربعة بدلاً من عشرة نقول Ns‏ مس رول 
من عشرة ة إلا ثلاثة » ولماذا لم يقل ستة بدلاً من عشرة إلا أربعة» والإنسان قد يكون 
له ملاحظة في التعميم ثم الإخراج والاستثناء . 0 

وغل ال لوكا اسم ان هذا الس کی سف ايكون 
الا ارم التضفب» 

د يت 

أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين» فلو قال: «له علي عشرة إلا 
عشرة»: لزمته العشرة كلها. 

« قوله: (أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين”*'" : 

س: إذا استثنى الكل فإنه لا يصح لماذا؟ 

ج : لأن استثناء الكل يستلزم رفع الكل ! ! ورفع الشيء بعد الإقرار به لا يصح . 


(١٠۳)قال‏ ابن قدامة في «الروضة» (۲/ :)١4٠‏ (ولا نعلم خلافًا في أنه لا يجوز استثناء الكل) . 
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٠‏ وقوله: (فلو قال: «له علي عشرة إلا عشرة»؛ لزمته العشرة كلها): 

لأن قوله : «عشرة إلا عشرة» كقوله : «له علي عشرة» ليس له علي عشرة». أليس 
كذلك! ولا يمكن رفعه بعد ثبوته هذا إقرار للغير» وإذا قال قائل : لو قال المقرر له : «أنا . 
قابل لي عليه عشرة إلا عشرة يعني ما أطالبه بشيء -» قلنا: ولكن نحن نطالبه ونقول 
له : لماذا تتكلم بكلام هو لغوء فقولك : اله على عشرة إلا عشرة» لغو؛ لا سيما إن 
وقع عند المحكمة. وقال له القاضي مثلاً ل نا 








قال : نعم ٠‏ أقرء له علي عشرة إلا عشرة!! ٠‏ 

ماذا يقول القاضي؟ 

يقول : هذا يستهتر بي» ويستهزئ بي . 

لأن معنئ «له عشرة إلا عشرة» : له عشرة ليس له عشر ! ! 

فلمًا كان هذا رفعًا للكل لم يقبل» بخلاف ما إذا رفع البعض» فالصحيح : أنه 
٠‏ وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد» أما إن كان من صفة فيصح وإن 
e‏ الكل أو الأكثر مثاله: قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم 


سلطان إل من اثبعك من الفارين 4 لاجر TE:‏ وأتباع إبليس من بني آدم آکثر من 
النصف. 


» قوله: (وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد): 
س: مثل ماذا؟ 
E CC‏ ل ال « عشرة ملايين . . وهكذا. ' 


قال الشيخ عبد القادر بن بدران في «نزهة الخاطر) (؟/ 60 ال ا 
نقضا كليًا للكلام ورجوعا عن الإيجاد إلى الإعذام . . 





شرح الأصول من علم الأصول _ 


ه وقوله: انهه مسن لقص وإن خرج الكل أو الأكشر مثاله 
قوله تعالى لإبليس: ظ إن عبادي ليس لَك عليهِم سلطان إلا من اتبعك من 


المراد بالآية هنا على حسب ما سقناها. . المراد بالعبودية فيها: «العبوديه 
العامة يعن : لالس الزن و ابي م سلطان إلا من اتبعك 


. من الغاوين . 
أما إذا جعلنا العبودية هنا 00 خاصة) 017 اا 5 59 0 له 


تعلق نما ذكرنا؛ لأنّ يكون معناه: إن عبادي الذين تعبدوا لي ليس لك عليهم 
سلطان» لكن من ات تبعك من الغاوين فلك ظ عليهم سلطان . 1 ۰ 





وحيتئذ فلا يدخل في الباب الذي نحن فيه» فكلامنا في أن «عبادي» هنا يراد بها 
خود العافةاه وسكت ها الامو التعافدين العاوية: ظ 

ه وقوله: (وآتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف): 

وجاء في بعض الأحاديث أنهم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف» كل هؤلاء 
أتباعه!! والباقي الواحد من الألف : ناح منه“'" : على أنه قد يصيبه ببعض 
الدتوب. 


(3"0) العبودية العامة : هي التي لا يخرج عنها أحد من الخلق» وهي عبودية القهر والجبر والسيطرة 
والهيمنة كقوله تعالى : إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا» 
(۳۷) العبودية الخاصة : هي كقوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا# فالمراد بالعبودية الخاصة : وة 
ر : من دحل في العبادة طوعا . 
۳۸( ودليل ذلك : ما رواه البخاري ( ۰ ) ومسلم (۲۲۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي اة قال: «يقول اللَّه عز وجل يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك . قال: 
يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال : من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعود؟. 
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ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت 
أغنياءء صح الاستثناء ولم يعطواشيئًا. ٠‏ 
ه قوله: (ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في 
البيت أغنياء» صح الاستثناء ولم يعطوا شيئًا): 
«أعط من في البيت إلا الأغنياء»: ذهب الرجل ومعه أكل وشرب وكسوة ليعطي 
هؤلاء الذين في البيت» فلما دخل البيت إذا كلهم أغنياء! ! 
e‏ 3 


بو صف . 





س: لو كان نصفهم أغنياء؟ 
ج : أعطى النصف . 
س: لو كان ثلاثة ددا أغنياء ؟ 
ج : أعطى الربع . . 
فهذا الاستثناء استثناء بالوصف» والاستشناء ء بالوصف صحيح ا 


الک 


م als‏ و. 
تزت کټ فت 


انيًا: من المخصص المتصل : الشرطء وهو لغة: العلامة. 
والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما ب نا الشرطية أو إحدى 
أخواتها. 





(۳۱۹) انظر «روضة الناظر» (۲/ 51 .)١4721‏ 
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ih. “Hh‏ الات “n.‏ ا ات n‏ ات n.‏ ا ا n.‏ ا ا ا ا “E. E. E.‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا لا اا ا ا اا ا ا E.‏ لاا n. n.‏ لاا 


ه وقوله: (ثانيًا: من المخصص المتصل: الشرطء وهو لغة: العلامة)””" : 

ا وان ملي إلا الجر ب الب ترات 
[محمد :1 آشراطها : آي علاماتها . 

ه وقوله: (والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما): 

هذا هو الشرط : (تعليق شيء بشيء وجودا أو عدمًا با(إن» أو إحدئ أخواتها) . 

ه فقوله: تعلق ھی رشتين )طلا اين : 

ه وقوله: (بإن أو إحدى أخواتها): هذا فصل. ٠‏ 

وذلك لأن تعليق الشيء بالشيء قد يكون بإن أو بغيرها . 

فإذا قلت: «لا أزورك خحتى تزورني » فهذا تعليق شيء بشيء » لکن هل هو 
شرط؟ ظ 








لا.. لأنه ليس ب«إن» أو إحدى أخواتها؛ ونحن اشترطنا أن يكون ب(«إن» أو 
إحدى أخواتها من أدوات الشرط . 


ه قوله: (وجودا أو عدما): 


هذا له أربع صور؛ لأنه قد يكون كل من الجزأين وجودياء وقد يكون كلاهما 
عدا وتديكرة الأول حدما رثاتي رجرنيا وقد يكون الأول وجوديا والثاني 
ا 


ولهذا قلنا: اوخوا أو عنامال 


(32) وقد قسمه ابن قدامة في «الروضة» (۲/ 57 )١‏ إلى ثلاثة أقسام : م 
أ شرط عقلي : كالحياة للعلم . 
ب شرط شرعي : كالطهارة للصلا 
ج ‏ شرط لغوي : كقوله: إن جئتني أكرمتك» فمقتضاه في اللغة : اختصاص الإكرام 
بالمجيء» فينزل منزلة الشرط . 
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لف مط ل 0 01001079015591009100515:0015:00190150017 ك 

فإذا قلت : إن لم تبر والدك فلن أعطيك هدية» . : هذا عدم بعدم . 

ولو قلت : «إن بررت والدك أعطيتك هدية» . . هذا وجود بوجود. 

وإ قلت سروف و الدك شان E ETI‏ اول دى 
والثاني عدمي . ) 

وإن قلت : «إن لم تعق والدك أعطيتك هدية». . عدم بوجود. فالأول عدم 
والثاني وجودي . 
الهم فى الع ين ور اوعدن ب أو إحدئ أخواتها. . هذاهو 
الشوظ: ظ 

(إنء إذاء متى» أين» أيَّان. . ) وأدوات الشرط كثيرة . 


ل ا سي برا ولا بين أن تكون الأآداة 


اسمية أو حرفية . 
ا و«من) : ل 


ی 

مثال E‏ قوله تعالى في المشركين: [ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة 
فَحَلُوا سبيلّهم & [التوية:ه]. 

ومثال المتأخر: قوله تعالى: لإ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير 4 [النرر: + 

ه قوله:(والشرط مخصّص سواء تقدم أم تأخر): 

يشترط في الشرط ما يث يشترط في الاستثناء ؛ يعني : أن يكون من متكلم واحد» 
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وأن يكون متصلاً به حقيقة أو حكماء فإن لم يكن من متكلم واحد لم يصحء فلو 
قال قائل : الأكرم زيدأ» . وقال آخر : «إن زارك» . 
ج : لا يصح ؛ لأن المتكلم غير واحد. 
نس : : ولو قال: «أكرم زيدا) ام بعد مدة يمكنه الكلام فيها قال: «إن زارك» 
ج : لا يصح › لآنه لا بد أن يكون متصلا . 
© وقوله: (مثال المتقدم: قوله تعالى في المشركين: «[فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الركاة فَحَلُوا سبيلهم 4): 
س: آين الحكم العام؟ 
ج: : ل فَحَلُوا سبيلهم © [التوبة .[o:‏ 
والتخصيص : : إن تابوا وأقّاموا الملاة ورا الك دد : : 6] .. هذاهو 
الشرط . 
س: وعلى هذا.. هل نخلي سبيل المشركين كلما وجدناهم؟ 
ج: لا. . لا نخليهم حتئ يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . 
ه وقوله: (ومثال المتأخر: قوله تعالى: 8 والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أيمانكم فكاتبوهم 4): ظ 
و 0 [النور ا ال ا 
ie‏ ما إلى سيدهما لطلب الكتابة 530 - وهي ٠‏ 
بتر الود ق 
س: هذان عبدان تقدما إلى سيدهما لطلب الكتابة فهل يكاتبهما؟ 


شرح الأصول من علم الأصول 


E E. n. ER. E, E. E. E. Eh, Eh, E. Eh‏ اللا" ER‏ لاشلا E.‏ الال الات E.‏ اا ا ا ER.‏ اا ا ا ا ا ا م ا ات E.‏ ا ا ا ا ا ا ا ا “ER. “Rn. “ER. “ER.‏ لا “n.‏ لد 


الجواب: لاء بل ننظرء إن علم فيهما خيرا مر بمكاتبتهماء ومن لا يعلم فيه الخير 
لا يؤمر بمكاتبته . 

س: إذا كان الأول يعلم فيه الخيرء والثاني لا يعلم فيه الخير؟ 

ج : يكاتب الأول دون الثاني . ظ 

س: وإن كان يعلم فيهما الخير؟ 

ج : يكاتبهما. 

س: وإن كان لا يعلم فيهما الخير؟ 

ج : لا يكاتبهما. 








کډ کډ يت 

بدل أو حال. 

ومثال النعت: قوله تعالى: # فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات : 
[ الاد 0 ]ب 
[ آل عفران: ۹¥]؛ 

ومغال الحال: قوله تعالی: ‏ ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4 
الآية AF EN]‏ ) 

« قوله: (ثالتا الصفة): 

الصفة هنا ليست هى | اميف عون او وخ النعت؛ بل الصفة: كل ما 
أشعر ؟ بمعنى يختص به بعض أفراد العام . ظ 

ه وقوله: (وهي كل ما آشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو ۰ 


شرح الأصول من علم الأصول 


بدل أو حال): 

هذه هي الصفة . . فتشمل النعت والبدل والحال . 

ولو أننا جرينا على أن الصفة ما اصطلح عليه النحاة» لكانت تختص بالنعت 
فقط» ولكننا نقول : إنها أعم من ذلك , كروما شح يد يحصو و 
العام فهو صفة اموالقت e‏ 

مشال النعت: قلت لك : (أكرم الطلبة» هذا عام. . ثم قلت : «المجتهدين» هذا 
خصص الآن. . وصار الإكرام للمجتهدين . 

ولو قلت : أدب الطلبة) ثم قلت : «النائمين» eT‏ أم لا؟ صارت الآن 
العقوبة» كأن نقول: «عاقب الطلبة» ثم قلت : «النائمين» خصصناء فلا تعاقب من 
ت ظ 
مثال البدل: لو قلت: «أكر م الطلبة» ثم قلت : من اجتهد منهم» صار هذا 
تخصيصا أم لا؟ 





نعم . . هو تخصيص ببدل» لأنك لما قلت : «أكرم الطلبة» صار عاماء فإذا قلت : 
«(من اجتهد) خرج به من لم يجتهد . فهذا تخصيص 

ويشترط في هذا النوع من المخصص : 

أن يكون من متكلم واحد . 

واف فعا قاض مك دنه 

س: فلو قال قائل: «أكرم الطلبة» ثم قال آخر: «من اجتهد منهم»؟ 

ج : لاايصح. . إلا إذا كان الأول يتكلم عن الثاني وهذه ‏ يجب أن نلاحظها ‏ 
فالظاهر الصحة » إذا كان الأول يتكلم عن الثاني . » فالظاهر الصحة : مثل : لو قال 
لك الخادم : «أكرم الطلبة» فقال لك سيده : «من اجتهد منهم»» فالظاهر هنا الصحة ؛ 





شرح الأصول من علم الأصول 


لآن الأول الخادم ‏ يتكلم عن السيد» فكلامه كأنه كلام السيد» فالظاهر أن مثل هذا 
سواء في الشرط أو في الاستثناء أو في الصفة . . إذا كان الثاني له السيطرة والقوة 
على الأول > فلا بأس » لأن الأول إغا يتكلم بلسانه . 

ومثال الحال: إذا قلت مثلا : «أكرم الطلبة الداخلين في المسجد» فهنا : أكرم الطلبة 
.. عام > يشمل من دخل المسجد ومن لم يدخلوا. . فإذاقلت: «الداخلين في 
المسجد») خصصتهم بحال دخولهم في المسجد . 

ه وقوله: (مثال النعت: قوله تعالى: فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات 4 هذا جواب لشرط لم نسقه في الآية' بإ ومن لم يستطع منكم طولا أن 
نكح المحصنات المؤمنات 4). 

فقوله : 9 من فتياتكم 4 : [النساء:5؟] عام » يشمل المؤمنة وغير المؤمنة» فلما قال : 
ل المؤمنات »© [النساء:ه2] علم أنه لا يجوز نكاح غير المؤمنة من الفتيات». والمراد 
بالفتيات هنا: المملوكات . فلو فرض أن رجلا احتاج إلى الزواج وليس عنده مهر 
امرأة حرة» وكان عند رجل آخر أمة نصرانية . . 

س: هل يجوز أن يتزوجها؟ 

ج: لاء لأنها ليست مؤمنة . 

س : ااا 

ج: نعم» يجوز . 

وقوله: (ومثال البدل: قوله تعالى: ل وللّه على الناس حج البيت من استطاع 
إليه مسبيلا 4): 

لما قال : وله على الاس 4 [آل عمران:۹۷] : هذا عام» فلما قال : 8 م من استطاع 4 
[آل عمران : 9417 ] خصص ۔ خصص العام . فصار الحج واجبا على المستطيع فقط . 





شرح الأصول من علم الأصول 





ه وقوله: (ومثال الحال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمّد| فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها 4 الآية): 

الحال هي قوله : 2 متَعمّدا 6 [السه:۳٠].‏ 

فلو لم تكن فيها كلمة ظ متَعمّدا 4 [النساء ۰ ]لكان قتل المؤمن ` خط موجنا لهنذا 
الوعيد» فلما قال : ل متعمّد) © [النساء :۲ خرج به الخطأ . 

وكذلك قوله تعالى في الصيد: ل ومن قتله مدكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من 
النعم ي [المائدة: 40]ه فيدل علئ أن من قتله غير متعمد› فليس عليه جزاء . وهذاهو 


القول الصحيح . 


المخصص المنفصل: ٠‏ 

المخصص المنفصل: ما يستقل بنفسه.:وهوثلاثة أشياء: الحس» والعقل. 
والشرع. 

ه قوله: (الملخصص المنفصل): 


يعني : الذي ليس في كلام واحد بل هو معروف من خارج . 

ه وقوله: المخصص المنفصل: ما يستقل بنفسه» وهو ثلاثة أشياء): 

(الأول): الحس . 

و(الثاني): العقل . 

و(الثالث): الشرع . 

ع اندرا نظ عل امن عل ا لبس غا وميه فاا اا و 
بالحس . 

وفي العقل: يأتي لفظ عام دل العقل على أنه ليس على عمومه» فهذا التتخصيص 


شرح الأصول من علم الأصول 





وفي الشرع : يأتي لفظ عام دل على العقل على أنه ليس على عمومه»ء فهذا 
التتخصيص بالشرع . 

- : لا اا وكذلك العقل: وتاك اش أن : النصوص 
ال 

التخصيص بالشرع : أن يأتي لفظ عام يدل الشرع بالنصوص الأخرى على أنه 
ليس علويل عمومه . 


مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد: 8 تدمر كل شيء بأمر 
ربها € [الاحقاف:0]؟ فإن ا لحس دل على آنها لم تدمر السماء والآرض. ٠‏ 


ه قوله: (مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد : ١‏ تدمر كل شيو ٠‏ 
بأمر ربها © فإن الاي براسم والأرض): 

فعندما تقرأ: «[ تدمر كل شيء بِأَمر بها #الاحتاف:0؟] كل شيء يقتضي أنها 
اي اا وا 
تعميم هذا العموم» فالحس ينع من ذلك» فإنها لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض» 
بل ولم تدمر المساكن» فالمساكن بقيت ذإ فَأَصبَحوا لا يرئ إلا مساكنهم © [الاحقاف:0.] 


شرح الأصول من ن¿ علم الأصول 








وقدهلكواء وكانت الريح تحمل الواحد منهم إلى فوق ثم ترده إلى الأرض » 


E ay 
. ج: حصت بالحمن» لأنها لم تدمر السماء ولا الأارض""‎ 
١ ظ س: فإن قلت: «هل المساكن خارجة بمقتضى الحس»‎ 
4 ارات لا يز عار عق النص ».: ل فَأَصبَحُوا لا یری إلا مساكنهم‎ 
ی‎ ١ أماالمساكن من حيث الحس فإن الريح قد تدمرهاء الى كدلت‎ ]٠٠: [الاحقاف‎ . 


امك ۴ ۴ 
د د 6 


ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى: 8 الله خالق كل شيء 4 [الرعد::15. 
نزمر:71]:فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. 

© قوله (ومثال التخصيص بالعقل : فوله تعالى: # الله خالق كل شيء 4 فإن 
اف دل ا 

والعقل يدل على أن الله غير مخلوق» لأنه لو كان الخالق مخلوقا للزم الدور: 
الخالق مخلوق› د و وخالق خالق الخالق مخلوق . . . إلى مالا 
نهاية. ‏ 
O PS NT‏ 
)۳۲١(‏ كما في قوله تعالى : #فترئ القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز نخل خاوية# . 


(۳۲۲) هذا المثال وهو قوله تعالی : #تدمر كل شيء» ذكره صاحب «الوجیز» (ص 14-717 ۳) في 
التخصيص بالعرف . ظ 





شرح الأصول من علم الأصول 
نقل بذلك لزم الدور الذي لا نهاية له . 

[ الله خالق كل شيء) [الرعد::1. الزسر:37] نحن نعلم أنه عز وجل لم يخلق 
ا ES‏ فالعقل دل على أن الله غير مخلوق» فلا 
يدخل في العموم . 

لكن لو قال قائل : «اثبت لي أن الله يدخل فى كلمة شىء حتى نقول : إن اللفظ 
صالح لدخوله»؟ 1 ۰ 

ج: نقول: استمع إلى قول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 4 
[الانعام:19] قال البخاري رحمه الله تعالی : «(وسمی اللا ق أخذه من هذه 
الآية ولا شك أن الله شيء لأنه عز وجل موجود. 

من إذا شرل عد الآية: © الله خالق كل شيء 4 ما الذي أخرج الخالق منها؟ 

ج : نقول: بالعقل ؛ لأن العقل يقطع قطعا لا شك فيه بأن الخالق غير المخلوق. 
حتئ في المخلوقات» فالصانع غير المصنوع» وإلا لكانت المسجلات التي عندنا 
ومكبر الصوت هي نفس الصانع! ! 

إداعلى كن تحال تقول القاعل غين المتعيول: ا ينوم ا 
اللخلوق» فليس داخلاً في الآية 7" . 

س: هل صفات الخالق داخلة في الآية لأن الصفات شيء؟ 

ج : نقول: لا . . ليست داخلة» لأن الصفة تابعة للموصوف» فكما أن 
الموصوف وهو الله عز وجل غير مخلوق» فكذلك صفاته غير مخلوقة » حتى 
القرآن» بل حتى الكلام بمعنئ أعم ليس بمخلوق» ل ا بي 
ی ا E‏ 


N 





شرح الأصول من علم الأصول 


— ا ل ا ال ال اح ال ال ال ال ل ل الا ال ف ال اا الا mme‏ 





e‏ وفزعت الملائكة» وغشى عليها.ء حتئ إذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير“"". 
دا : نقول : هذا خصه العقل . فلينتبه لهذه النقطة المفيدة . 


f . al 
يدت يق‎ 23 


ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص. 
وإنغا هو من العام الذي أريد به الخصوص؛ إذ المخصوص لم يكن مراد 
عند المتكلم ولا المخاطّب من أول الأمرء وهذه حقيقة العام الذي أريد به 
اوضر ظ 

ف قو له م الاد س برض انها خض اسن والعقل اسم العام 
الت ضر وإنغا هو من العام الذي زب لصوم 

O TIT 

يقول: أنا لا أُسلّم أن هذا الذي خصصته بالحس أو بالعقل داخل في العموم» بل 
هو غير داخل أصلاً» والتخصيص كما علمنا : إخراج ب بعض أفراد العام . فآنا أقول : 
إن هذا الفرد لم يدخل أصلاً في العموم» بل هو أعني : العموم ااا 
أريد به ا لخاص . 


زعتو ها تفخف ال هي الس ,الخ ا انال 


(74) روي هذا المعنئ عن النبي بلا مرفوعًا من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه! ولا 
يصح مرفوعا . والصواب أنه موقوف : رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» )٥۳۷ »٥۳١(‏ 
وابن خزيمة في التوحيد )۲٠١(‏ وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في «فتح الباري" 
(556/1). وانظر «الأسماء والصفات» للبيهقى )208/1١(‏ تحقيق عبد الله الحاشدي . 
واشرح أصول الاعتقاد» (/54: 4 للالكائي بتخريجي فقد فصلت الكلام عليه هناك 
امد للة: 





شرح الأصول من علم الأصول 


والمخاطب لم يكن مرادا لهما هذا الذي خرج بالحس أو العقلء تالاصلل 
يدخل ۶ | 

ولهذا لو قال قائل: ‏ الّذين قال لهم النّاس إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
قرادهم يعافا 4 [آل عمران E An‏ 





س : ل الّذين قال لهم التاس ‏ 1ال عبرا :۷۳ من القائل؟ 


0 القائل واحر ٣'7‏ ¢ لكنه من جنس الئاس فعبر بالناس عنه . 





(١۳۲)اختيار‏ الشيخ رحمه الله له وجه قوي كما قال هو. وفي المسألة خلاف» فإن ابن قدامة 
صاحب «الروضة» يرئ أن هذه الأدلة من العام اللخصوص . . قال في «روضة الناظر» 
OTD‏ 
(لا نعلم اختلاقا في جواز ت تخصيص العموم» وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص 
قول الله تعالى : اللہ خالق كل شيء» وإيجبئ إليه إليه ثمرات كل شيء» و #تدمر كل شيء» 
وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصوصة . 
ثم قال: (۲/ 1١5-177‏ ) ردا على من قال بأن هذه الآيات ليست من العام الخصوص .: 
(فإن قيل العقل سابق على أدلة السمع والمخصص ينبغي أن يتأخر ؛ لآن التخصيص إخراج ما 
يمكن دخوله تحت اللفظ » وخلاف المعقول : لا يمكن تناول اللفظ له؟ ! 
قلنا: : نحن نريد بالتتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم 
معن خاصاء والتعقل يدل على ذلك وإن كان متقدما فإن قلتم لا يسمى ذلك تخصيصا فهو 
نزاع في عبارة . وقولهم: لا يتناوله اللفظ . قلنا: يتناوله من حيث اللسان» لكن لما وجب 
الصسدق في كلام الله تعالئ تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شسمول اللفظ له 
وا ا ` 

110 ای ف دا ااا یو ا 8 رای 
سفيان فلقيهم أعرابي فقال لهم : إن الناس قد جمعوا لكم . فقوله تعالى : #الذين قال لهم 
الناس إن الناس * «الناس» الأول لفظ عام وأريد به معين» وهو نعيم بن مسعود. . و«الناس» 
الثانية لفظ عام وأريد به معين. وهو أبو سفيان. 


شرح الأصول من علم الأصول 








س: هل نقول: «التاس 4 هنا: عام خص بالعقل أو بالحس؟ أم نقول: لبس 
من العام أصلا؟ 


8 : الثاني هو المتعين ا من العام أصلا؛ a‏ 
الناس جاءوا إلى الرسول ية يقولون: إن الناس قد جمعوا لكم . 

ثم ليس كل الناس قد جمعوا للرسول ب34 . 

وعلى هذاء فيقول هؤلاء العلماء رحمهم الله : إن ما خص بالحس أو بالعقل 
ليس من العام المخصوص » بل هو من العام الذي أريد به الخصوص . 

س: وحينئذ قد تقول: ما الفرق بينهما؟ 

ج : الفرق بينهما : 

أولاً: أن العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه مرادا من أول الأمرء وعلی 
متناولاً له هذا اللفظ لم يكن محتاجًا إلى إقامة الدليل على إخراجهء لأنه لم يدخل 
أما العام اللخصوص » فكان من أول الأمر مرادا عمومه لكل الأفراد. 

انيّا: ويقبح الاستثناء في العام الذي أريد به الخصوص.ء فهو يقبح من حيث 
اللفظ . 

فلو قال قائل : «تدمر كل شىء بأمر ربها إلا السماوات والأرض»» لكان هذا فيه 
شيء من القبح والركاكة» لأنه معروف أن الريح لا تصل إلى هذا الموصل . 1 
ولو قال *(اللة عالق كل ق ء إلا نش لكان هذا اا اسا فا لان 
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ع ع ع عا عا عا و بو م ا م و ام بو و بو ا مو مو وو و 


معلوم أن هذا ليس داخلاً أصلاً . 


ا سي و م ام 
جد 


وأما التخصيص بالشرع: فإن الكتاب والسنة ييخصص كل منهما بمثلهما 
وبالإجماع والقياس. 

مثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: لإ والمطلّقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء ‏ [ابتر: خص بقوله تعالى: فيا أيها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن م من قبل أن تمسوهن فما كم عليهن من عدة تعتدوتها © [الاراب ٠.)‏ 


© فوله : (وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهسا 
بمثله وبالإجماع والقياس): 


س: كم تكون هذه الأقسام بالتفصيل؟ 

ج EN‏ لس يوي ي 
أربعة » وبالإجماع وبالقياس . إذا : 

فيخصص القرآن بالقرآن وبالسنة . 

والسنة بالسنة وبالقرآن. 

ويخص كل منهما بالإجماع والقياس» فالجميع ستة . | 

إذا فاص ات المنفصلة : الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس» والكتاب 





شرح الأصول من علم الأصول 


مع السنة» وبالبسط يكون أربعة: تخصيص كتاب بكتاب» وكتاب بسنة» وسنه 
بكتاب» وسنة بسنة» وكتاب بإجماع» وكتاب بقياس» وسنة بإجماع» وسنة 
بقياس ١‏ فعند التفصيل تكون ثمانية . 

ه وقوله:(مثال تخصيص الكتات بالكتان: قنوله تعالى: ¥ والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثَلانّة قروء 4): 

المطلقات ) [ ادر ١‏ هذا عام يشمل من طت قبل الدخول أو بعد الدخول 
وتشمل من لفت على عوض » أو على غير عوض . 

ه وقوله: (خص بقوله تعالى: «يا أيها دين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلَقَتَموهن من قبل أ أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 77904 : 

اا رة اا عدف ته رت ردن و ل وال ات 
ربصن بأنفسهن ثَلانَةَ قروء ‏ وهذا أمر واضح : أن يخص كلام الله بعضه ببعض . 
لأن المتكلم به واحد. ) 

فإن قال قائل: لماذا لم يكن من باب فخ اقل ب ااا 

قل الله عر وجل: اطق یھ ھن اح رر بده شم قال 
«إلا من لم يسمها) ‏ بعني: لماذا لم يجعله متصلاً حتى لا يكون منفصلا؟ 

وهذا إشكال وارد» فما هو الجواب عنه؟ 


الجواب عنه ‏ والعلم عند الله عز وجل -: أن هذا ليستقر الحكم في ذهن المخاطب 


(۲۷) قال القرطبي (۸/ 0787): (هذه الآية مخصصة لقوله تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
- ثلاثة قروء# ولقوله: *واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه 
أشهر # . 
وقال في تفسير سورة البقرة (؟/ :)47١‏ 
(والمطلقات) : لفظ عموم. والمراد به الخصوص في المدخول بهاء وخرجت المطلقة قبل البناء 
بآية الأحزاب : فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» . .(. 





شرح الأصول من علم الأصول 


E,‏ لا E.‏ ات ا ا “n, n.‏ ا ا ا IR,‏ ا ا “I, “n.‏ ا “I, “Hn, HE. n.‏ ا ا 1 “n, “n, “n. “N.‏ م “n,‏ ا “Hn, “Rn,‏ ام ا “Rn,‏ ا “n, “n. “n,‏ م ا ا E. En.‏ الو 








۶ 


أولاً ثم يخرج منه ما خرج . 5 وهذه واحدة. 


ثانيًا: أنه إذا استقر الحكم على العموم» ثم خ ص بما هو أخف» تبين بذلك تسهيل 
الله الشرع على الأمّة لأنه معلوم أن المرأة إذا طُّلَّمَت قبل أن تمس وقبل أن يدخل 
ھا ظ 

مغلوم أن إلزامها بعدة شيء فيه من المشدقة + والزوج لم يتعلق بها حتقه كاملا الآن» 
ولهذا قال : لإ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 4 [الاحزاب:وه] 10 1 

ثالثا: أن هذا فيه زيادة أجر لكثرة التلاوة» لأنه لو استشنى من العموم في المطلقات 
لكان المخصوص يكون بكلمة أو كلمتين! ! لكن الآن صار في آية كاملة . 

وربما يظهر عند التأمل أكثر من ذلك » لكن هذا الذي فتح الله به الآن . 


2 ما . 
وت يت يت 


ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: آبات المواريث» كقوله تعالى: ##يوصيكم الله 
ا ق Oy‏ لاا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

ه قوله: (ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: آيات المواريث): 

انتبه» القرآن يخصص بالسنة وله أمثلة منها يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنتبين ‏ [انساء ء ول ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 ٠‏ ول ولهن الربع 
مما تركتم 4. وط ولأبويه لكل واحد مَنْهُمَا السّدس 4 ٠‏ كل آيات المواريث» فإن ظاهر 
عمومها يشمل ها إذا اتفق الدي بين الرار ت والررو ت أو الف 

ونقول: هذا خص بالستة» وهي قول الرسول بلا : «لا يرث المسلم الكافي ولا 


)۲۸( قال القرطبي في تفسيره (الأحزاب/ 59): (فالمطلقة إذا لم تكن بمسوسة لا عدة عليها بنص 
الكتاب وإجماع الأمة على ذلك. فإن دخل بها فعليها العدة إجماعا) . 








شرح الأصول من علم الأصول 


الكافرٌ المسلم»”"" فالمسلم لا يرث الكافرَ ولو كان أباه أو ابنه» والكافر لا يرث 
المسلم ولو كان أباه أو ابنه""" . 

إذا هذا عام مخصوص › قرآن مخصوص بسنة» وهذا محل إجماع أن القرآن 
يخصص بالسنة» أما هل القرآن ينسخ بالسنة؟ فمحل خلاف› والصحيح : آنه ينسخ 
بهاء وما التخصيص إلا نسخ. لكنه نسخ جزئي › فالنسخ : رفع الحكم كله 
والتخصيص : رفع لبعض الحكم . ) 

رإذا كان العلماء مجمعين على تخصيص القرآن بالسنة فلا فرق بين نسخ القرآن 
بالسنة أو تخصيصه بها . 


n م و1‎ 
iv 215 93 


ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى: ظ والّذين يرمون المحصنات 
4 [اندور: 4] حص بالإجماع على أن 
الرقيق القاذف يجلد أربعين» هكذا مثّل كثيرٌ من الأصوليين. وفيه نظر لشبوت 
الخلاف في ذلك» ولم أجد له مثالا سليما. ظ ظ 


- 
0 


ET‏ مراع م ا ے س عر ام م لير کے م س 2 سن م 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدو هم ثمانين جلدة 


المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلد وهم ثمانين جلدة 4): 





ولام سكو ا ديت اسا بن درق الله عه رواه البخاري /١58/(‏ فتح) ومسلم 
(ITE)‏ ۰ ) 

(۳۳۰) وجه ذلك واللّه أعلم أن التوارث متعلق بالولاية» ولا ولاية بين مسلم وكافر لقوله تعالى : 
#يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارئ أولياء» وهو مذهب الخلفاء الأربعة والأئمة 
الأربعة. وخالف في ذلك قوم مستدلين بحديث ضعيف وهو قوله : «الإسلام يزيد ولا 
ينقص» ولا وجه لذلك ۔ انظر «فيض القدير» (۳/ ۱۷۹). 





شرح الأصول ف الأصول 


TS 





س: ١‏ والدين e‏ المحصتات ٠‏ بأربعة ll‏ فاجلدوهم ثمانين 

جلدة 4 أين صيغة العموم؟ 

ج : ا والّذين يرمون 4 . 

وط المحصتات 4 : هم الحرائر العفيفات عن الزنا طإفاجلدوهم 4 أ ى: اجلدوا ' 
الذين يرمون ‏ وهذا عام ل ثمانين جلّدة 4 . 

6 وقوله: حصن بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين): ظ 

والمشهور عند الفقهاء : أن الرقيق إذا قذف يجلد أربعين7”” » وادّعوا أن ذلك 
إجماع . ونحن تكلمنا سابقا على الإجماء 79" : هل هو ممكن أو غير ممكن؟ ثم إذا 
قلنا: «إنه ممكن». فهل العلم به مكن أو غير ممكن؟ 

وذكرنا أن أكثر أهل العلم يقولون: إن الإجماع مكن وإن العلم به مكن 

ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله في «العقيدة الواسطية»: إن الحم الذي 
ينضبط : ما كان عليه السلف الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر ت الأ" , 

وقلنا هناك أشياء نعلم أن العلماء مجمعون عليها كفرض الصلوات مثلاً وأن 
الصلوات خمس. فهذا أمر مجمع عليه بالإضافة إلى النصوص الواردة في ذلك . 

وهناك أشياء يعن فيها الإجماع وليس فيها إجماع» وقد ذكر ابن القيم رحمه 
الله في «الصواعق المرسلة» "© عدة أمثلة ‏ أظنها تزيد على العشرة ادعي فيها 





OTD‏ تعالی : #فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب# . 


0" وسيأتي كذلك بحث طويل ة في «الإجماع» . 
۳ )انظر «العقيدة ة الواسطية» مع شرحها للشيخ ابن العثيمين رحمه الله (۳۲۸/۲). 
0ا في «الصواعق المرسلة» (۲/ )0۸١_ ٥۸۳‏ قوله رحمه الله : 


ا : «لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد» وصدق رضي الله عنه فلم يعلم 
أحدا أجازها وعلمه غيره. 4 






شرح الأصول من علم الأصول 


الإجماع. وفيها خلاف!! والذي ادعى فيها الإجماع : أئمة 
ومع ذلك ففيها خلاف . 

وهذا يدل علئ أن مورد ا لحلاف ضعيف › قدا بول ا رر ميدي 
الإسلام» فهذا . . الإجماع عليه واقع . . كالإجماع على فرض الصلوات والزكاة 
| الحم والصياء و تحر الزنا والربا وما أشبه ذلك . 


المهم. . المثال الذي معنا عنا: آية الور" عامة فى أن من رمئ المحصنة فعليه 
ثمانون جلدة لجل تيان ا 


إذا كان القاذف حرا فهو محل إجماع, وإذا كان رقيًا فقد ادعئ بعض الفقهاء 
الإجماع على أنه يجلد أربعين جلدة : النصف . 


لكن المسألة فيها خحلاف» الصحيح : أن فيها خلاقاء i‏ 
يجب إبقاء الآية على عمومها وأن من قذف محصنًا ولو كان عبدا يجلد ثما 
ل 


والذين قالوا بال 07 حجتهم. أنه لا يلحق لوف من العار بقذف 


وروئ أحمد عن أنس قال : لا أعلم أحدا رد شهادة العبد» ولا أعلم الحد ا ارحب الا 
على النبي ية في الصلاة . ووجوبها محفوظ عن أبي جعفر الباقر . 
وقال الشافعي: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث . وقد صح توريثه عن علي وابن 
مسعود. . . 
وقال الثوري فيما إذا طلق المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثان بعد الرجعة فإن 
أكثر العلماء على أنها تستأنف العدة . قال سفيان : أجمع العلماء على هذا . . وسفيان من كبار 
أئمة الإسلام وقد حكئ الإجماع على هذاء والنزاع في ذلك موجود قبله وبعده) . 
ثم ذكر ابن القيم مواضع أخحرى شبيهة با نقلته . 
( 739 )وهو قوله را بود العاف قو دالوا ةو رهم م 431 
( ,وهو مذهب ابن مسعود» وعمر بن عبد العزيز » وفيهنة بن دزيت» وأبي بكر بن محمدء 
والأوزاعي . «تفسير القرطبي» (۷/ 59075). 
(۳۳۷ )وهم الجمهور؛ كما قال القرطبي . 





شرح الأصول من علم الأصول 
الرقيق كما يلحقه بقذف الحر؛ لأن الرقيق في الغالب همج. لايهمه أن يقول: يا 
زاني» يا عاهر» يا فاجر» وغير ذلك! ! 00 

بخلاف الحر الذي يزن كلامه ولا يمكن أن يتكلم إلا بكلمة موزونة . 

وقالوا: : وإ كان العبد إذا كان لا يبالي بالكلام» فإن قذفه أيضا لا يهتم به الناس» 
لأنهم يقولون : : هذا رجل شتام سبّاب يقول الكلمة ولا يزنها . 

ولا يلحق المقذوف من العار كما يلحقه إذا قذفه الحر . 

على كل حال سواء صح هذا الفرق أم لم يصح» فالمسألة ليست بإجماع- أعني : 
تنصيف حد القذف على العبد ليس بإجماع . 

بجوو اا إيد؟ 

22011111111 1 e 

طبعاً الذي يقول : : "لم أجد» هو المؤلف» والمؤلف ليس محيطًا بكل العلم» ربا 
إذا اقنشت ونقبت را تجد مثالا صحيحاء وأنتم فتّشوا ونقّبوا لعلكم تجدون مثالاً 
صحيحا يلحق بالكتاب . 


0 9 1 
تنخ يام في 


ومثال تخصيص الكتشاب بالقياس: قوله تعالى : ا الا نية والزاني فاجلدوا کل 
واحد منهما مائة جلّدة ‏ ان «ر:؟] خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف 
العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. 


© قوله: (ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى: # الزانية والزاني 





(۳۳۸) وهو قوله: ومشال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى: #والذين يرمون 
المحصنات . . . ) الآية . 





شرح الأصول من علم الأصول 


فاجلدوا كل واحد منهما مان جلدة 4): 

وفيه حَكمان : © فاجلدوا کل واحد منهمًا 4 . 

ج : من العموم؛ لآنهما من الأسماء الموصولة . . قال ابن مالك : 

ارق مويف يل ال 

فجعلهما من الأسماء ؛ لأنه قال قبل ذلك : 

«ومن وما وال تساوي ما ذکر) . 
ا والكل كلمة واحدة وا حاجة 5 50 ليم الزات نية 
والزاني 4 فيها عموم سواء قلت e‏ أو : في «الزانية جميعا . 

س: الزانية.. كم تجلد؟ ظ ظ 

ج : مائة جلدة بهذه الآية» لكن خص هذا بقوله تعالى في الإماء: ف فإذا أحصن 
واي رن ةفاين عدوا على وو وا كرد عون 
عو ی ای القر ا 

بقي لنا الزاني» ولهذا يقول المؤلف : (خص بقياس العبد الزاني على الأمة في 
تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور) : ) 

(الزاني) في الآية الكريمة في سورة النور عام. الى سداق فض يلاك عل أن 
الزانى مواد ن جا اسن هه لضن ا الو فى الآمة الوادت نية أنها تجلد 





شرح الأصول من علم الأصول 


En. En. E. “E. “E. ا‎ “E. E. n. اا ا ا اا اا با اما‎ “n. “hy, “mh, “nh, ا اا‎ “nh, ا‎ “hy, اا‎ “hy, “n. ا‎ “Rn. اا‎ “nh, ااا ااا ا ا‎ “hy, مالا لك ا‎ hy, hy, اك‎ “E. “E ماش ماش‎ “E. 





واللشهوو هيه اللا قياف دعل ا > فلن إذا اال 
يجلد خسمين جلدة : نصف جلد الحرء والدليل . . قالوا: قياسا على الأَمَة؛ لأن 
العار اللاحق للعبد بالزنا لا يساوي العار اللاحق للحر؛ ولأن الرقيق لا يلك» فقد 
تحدوه الحاجة وشدة الشهوة إلى الزناء ثم هو يشعر بأنه رقيق وليس من الأحرارء 
فيهون عليه الزناء ومن أجل ذلك جعل العقاب أخف من عقاب الحر . . بخلاف 
الحر. أعرفتم أم لا؟ ظ 

هذا مأخذ من يقول : «إننا نقيس الزاني من العبيد على الزانية من الإماء؟ . 

ولكن من أهل العلم من يقول: «لا . . لا قياس . وهذا قول من ينكرون القياس 
وهم الظاهرية . . ويقولون: حتى لو قلنا بالقياس» فالقياس هنا ممنوع ؛ لأن الأمَة 
جرت العادة أنهما تكرة على البغاء» وقد يكون هذا من أسباب زناها أنها تريد إرضاء 


ليل الام ولهذا كان الناس في الجاهلية يتجارون في الإماء» مثل ما يكون الإنسان 
عنده عنزة تبغي التيس » يجعل أمته تزني لكي يأتي بالأولاد منها! ! 

فيقولون: لا يصح القياس وإن قلنا به . لماذا؟ 

يقولون: للفرق بين الأصل المقيس عليه والفرع الذي هو المقيس . 

س: ما الأصل هنا؟ 

ج: الأمة. 
11 5000 08 


0 يم حكئ القرطبي في الت اف (۷/ 567 ) أن الآية خاصة بالبكرين وأن العبيد والإماء لا 






شرح الأصول من علم الأصول 


ج : العبد الزاني . 


ووجه الفرق بينهما أن الأمة تَكْره على البغاء» وربا هي نفسها تفعل ذلك محاباة 
لسيدها وإرضاء له» لكن العبد منتف فى حقه هذا . 


ومعلوم أن المعنئ الذي في الأمة معنى موجب للتخفيف بخلاف العبد الذي هو 
لكن على قول الجمهور يقولون: إن العبد فيه أصل الرق والآمة فيها أصل الرق» 
وهو نقص » فكانا متساويين في عقوبة الزنا . 


إذازنا العبد بحرة يجب أن تحد الحرة حدً كاملاً» وأما العبد فيخفف عنه الحدء 
لأنه هو نفسه لا يهم الناس أنه يزني أم لاء بخلاف الحر» فإنهم يستبشعون ذلك 
ويستغربونه» والعار ما يكون عليه» إنغا على الحرة» لأنها قبلت» ولهذا جعلنا الحد 
عليها كاملاً. وأما هو فلا يلحقه عار مثلما يلحق الحرء وأما هي فراضية» فلهذا 
نعاقبها عقوية كاملة . ۰ ظ 

المحصنات إذا كن أبكارا يجلدن» وإذا كن ثيبات يرجمن» وهنا قال العلماء: لا 
E‏ فتعين أن يكون المراد بالنص : ما عليهن من الجلد» لتعذر 


هل إذا 7 العلماء اليوم - نعتبره إجماعا ‏ بشأن المسائل التي ليس للعماء 


ج: ربما يقال: أنه إذا أجمعوا على مسألة لم يسبق أن تكلم فيها العلماء 


شرح الأصول من علم الأصول 








أجمع العلماء زا تسمل a‏ الا وان إن لد . لا نقول من 


خلق الله . 
اللا ا م بنفسهاء والمعنى ؛ أن الله هو الذي خلق فيها الثير وليس 
معنو «بنفسها) أنها هي التي تخلق هذا الشيء . 


فا لحجر إذا وقع على الزجاجة كسرها هو بنفسه» لأن الله جعل هذا المحل قابلاً 
للانكسار» » وجعل هذا المحل قابلاً لأن يكسر. . هذا هو الواقع 

أليس مستند الإجماع : الكتاب والسنة والقياس» نعم» لكن الدليل من الكتاب 
والسنة والقياس قد يكون خفياء ولا يظهر لنا فيه إلا الإجماع . هذه فائدة . 

والفائدة الثانية : 

أن العلماء إذا أجمعوا على أن مقتضئ النص ومدلوله كذاء فلا يكن لأحد أن 
ياتي بعد فيقول: إنه يدل أو يقضى بخلاف ما أجمعوا عليه: فميه فائدتان : 

لاد اولي : أنه قد يكون دليله خفياء يعني قد يكون أصل الدليل القران أ 
السنةء > لكنه خفي أي دلالته خفيّة ‏ ولا نعلم فيه عند ما يسوق العلماء أدلة إثباته إلا 
الإجماع . هذه واحدة» قد يصعب على الإنسان أن يجد دليل الإجماع من الكتاب 
والسنة» وإن كان هو المستند. 

ثانا : أن الفائدة من ذلك أنه إذا كان هناك دليل من الكتاب والسنة وأجمع العلماء 
على مدلول هذا الدليل ومقتضاه» فإنه لا يكن لأحد أن يأتي بشيء آخر يخالف ما 
e‏ 

الآمة لا تجتمع على ضلالة» ولهذا ما أوجب الله الرجوع إلى الكتاب والسنة إلا 
عند التنازع » أما عند الإجماع فلا حاجة . 


ونحن نقعد القاعدة» وربما أنت تفتش فتجد مثالا" . لكن لو أهملنا القاعدة 





)۳41( يعني : تلقى مثالاً صحيحا للقاعدة الصحيحة التي وضعناها ولم نحد لها الآن مثالاً سليمًا . 


١ ال‎ “E. ا ا ا ا‎ “Hh. “n. “n. “n. ا‎ “Hn. “Hn. ا ا ا ا ا‎ “n. ا ا‎ “n. ا ا‎ “n. ل‎ “N. 





شرح الأصول من علم الأصول 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا اا ا الا اا 11 + 


فنحن نضع القاعدة ونقول هذا مكن والعلماء لا يجمعون على باطل» لكن كوننا 
نأتي بمثال سليم أو غير سليم» هذا يحتاج إلى نظر» أنا مثلا وكل إنسان علمه 
محدود # وفوق كل ذي علم عليم © ما اطلعت إلا على مثال. ويجيء واحد فيما 
بعد يطّلع على مثالء وربما يطلع على مثال يناقش فیه» يظنه كذا ولیس هكذا . 
ونقول: لم نجد مثالاً» لكن من حيث الجواز: جائزء لأن القياس دليل والإجماع 
دليل. ونحن نحد أحيانًا في نفوسنا أن هذا لا دليل له ثم نجد الدليل» فلو قال لك 
قائل: ما الدليل على أن الرقيق لا يرث؟ رما لا تستطيع أن تأتي بدليل نص صريح 
فيه» ولكن جد #لكم نصف 4 . 8 وللذكر 4 واللام للتمليك. والعبد لا يلك 
لقول الرسول ية : «من باع عبدا وله مال فما له للذي باعه»٠“‏ لکن لا تجد نصا 
صريحا يقول العبد لا يرث . والمثال إن وجد ولو بعد حين يثبت» وذلك لأنهما 
دليلان شرعيان : الإجماع دليل شرعي» والقياس دليل شرعي . 

ذا كل دليل شرعي يمكن أن يخص بدليل شرعي ولا مانع وبعضهم أيضا قال : 
حص قوله تعالی : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين #4 خص 
بالإجماع على أن الرقيق لا يرث . 

نقول : أولاً هو غير داخل في العموم ؛ لأن الله قال : 9 للذكر 4 اللام للتمليك» 
والعبد لا يلك فهو غير داخل» إِذَا نقول: هو أصلاً لم يدخل ؛ لأن الرسول كَل 
قال: «من باع عبد له مال فماله للذي باعه»”” " . 


(345) متفق عليه من حديث ابن عمر : رواه البخاري (55؟١75)‏ ومسلم .)١5147(‏ 
(۳۳) تقدم في الهامش السابق . 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


“n. “E. E. “En. “ER. “En. “En. “n. “HH. “n. “Hn. “Hn. “n. “HR. “Hn. “n. “Rn. “Hn. “n. “HR. “Hn. “n. “Hn. “Hn. “Rn. “HN. “n. “HE. “Hn. “Hn. “HR. “Hn. “n. “n. n. “Rn. “N. “n. Hn. n. n. E. n. “n. n. E. n. E. 


و 


ومشال تخصيص السنة بالكتاب: قوله يلْهِ: «أمرت أن أقاتل الئاس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.. اديت حصن اا 
«( قاتلوا اْذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين احق من دين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 
ET‏ 

© قوله: (ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله لا اران ا الاس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله..» الحديث49"): 

«أمرت» يعني : أمرني الله . ظ 

«الناس» : يشمل أهل الكتاب وغيرهم «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» . 

وظاهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية. لان الحديث عام: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» فيشمل أهل الكتاب وغيرهم سواء أعطوا 
ا 

٠‏ وقوله: (خص بالقسرآن [ قاتلوا الّذِين لا يؤمنون بالله > ولا باليوم الآخر ولا 
بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين الْحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 4): 

فذكر غاية غير الإسلام» وهي إعطاء الجزية» فإذا أعطوا لجزية امتنع قتالهم . 

س: وهل يختص بأهل الكتاب. أو لهم ولغيرهم؟. 

ج : أما أهل الكتاب فالبقرآن» وأما غيرهم فقد ثبت أن النبي يكل أخذ الجزية من 
مجوس هجر“ » والمجوس ليسوا من أهل الكتاب بالاتفاق لكن قيل إن لهم 
)۳٤٤(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر : رواه البخاري /١5(‏ فتح) ومسلم (77). 


(1465") ذكره البخاري (۲۹۸۷) أن عمر بن الخطاب لم يكن أخذ الجزية من المجوس حتئ شهد عبد 
الرحمن بن عوف أن النبي ية أخذ الجزية من مجوس هجر . 





شرح الأصول من علم الأصول 


. n. n. E. ا‎ E. n. E. N. n. n. ا ا‎ n. “n n. ا ا‎ n. ا‎ “N. ا ا ا‎ “n. “U. ا ا‎ “hn. ا ا ا ا ا ا‎ “hn. ا‎ “n “n. ا ا ا ا ا ا ا ا‎ “n. 








(۳٦) 


شبهة كتاب 

لكن الصحيح : أن رسول الله ية أخذها منهم ؛ لأن غير آهل الكتاب يساوونهم 
في أنهم إذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم لحديث بريدة الثابت في «صحيح مسلم» ٠‏ 
أن النبي يك كان إذا أمر مير على جيش أو سرية أمره بتقوئ الله. . . إلى آخر 
الحديث وفيه : «فإن أبوا الإسلام فخذ منهم الجزية» . 

س: إِذَا يكون عموم الحديث مخصوصا بمن؟ 

ج: مخصوص بن يعطوا الجزية من أهل الكتاب وغيرهم لكن الذي في القرآن 
خص بمن يعطي الجزية من أهل الكتاب . 

وال ى الا : له مثال آخر» وهو : أن رسول الله يك شارط قريشا بآن من 
جاءه مؤمنا رده إليهم في غزوة الحديبية » ثم أنزل الله تعالى : يا أيها اين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإمَانْهنَ فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن إلى الْكَفَارٍ» قالوا : فهذه الآية الكريمة خصت عموم الحديث الذي ثبت في 
معاهدة الر سول ية لقريش . 

واا سی درس يدخ تی إلا لإا د 


ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله ی افيما سقت السماء العشر؛ خص 
بقوله 815دَ: ال ماسرو 


0 "3) راجع «أحكام أهل الذمة» (۱۸/۱۔۱۹). 

3١ 0(‏ ) رواه مسلم (۱۷۳۱) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه . 

0 3) قال ابن كثير في تفسيره (الممتحنة : )٠١‏ عقب ذكر شرط قريش على النبي ية في إرجاع من 
جاء مسلما ‏ : (فعلئ هذا تكون هذه الآية معخصصة للسنة» وهذا من أحسن أمثلة ذلك» 





© وقوله:(ومثال تخصيص السنة اله قوله : (فيما سفت السماء 

[ لا‎ 7 E 
2 العشر» خص بقوله وَةِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)):‎ 

س: أين العموم؟ ) 

ج : «فيما سقت السماء العشرة»؟" هذا يشمل القليل والكثير» ويشمل أيضا 
وغيرها؛ لان اما من صيغ العموم؛ لض ااال «ليس فيما دون 
TTT‏ قال العلماء : وهذا مخصص بالنوع والكم . . 

س: كيف بالنوع والكم؟ 

ج e e‏ 
e‏ وقوله :رلم أجد مثالا لنخصيص ال e‏ 


س : لکن يجوز أم لا؟ 
ج: نعم . . يجوز؛ لأنه إذا جاز تخصيص القرآن بالإجماع فتخصيص السنة من 
باب أولى . 


س: إذا قال قائل: إذا لم يكن له مثالء فما الفائدة من قولنا: يجوز؟ 


ج e‏ ماب 
ومن جهة أخرئ قد لا نمد المثال عند البحث ولكن يوجد في المستقبل : وكثيراً 


Ty 





شرح الأصول من الأصول 


ا حا ان عن اا قن م اتا ولق مظانها كاذا بجعا قاقر درا 
Fell‏ مې اله 0 . ٠‏ 113° ع ررم ؛ 
فإذا قلنا بأنه لا تنسخ السنة بالا جماع› ثم جاءنا إجماع ناسخ لسنة! ! حينئد نبقى 

متحيرين : هل نقبل أو لا نقبل! ! لكن نقول: الإجماع دليل صحيح › وإذا كان دليلا ‏ 

مها تدر هاه فإنه يخصّص الأدلة الشرعية» إن وجدت مثالاً فذاك. وإن لم جد 

فاعرف الحكم وإذا مر بك على طول الزمن فاعلم أن هذا جائز . 


ما a‏ 8 
دل ين ين 


ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله كِلَلِيْدِ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام»: خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين 
جلدة على المشهور. 


وهذا العامة 


ه وقوله: («البكر بالبكر)””*" 1 
حمر IT a a‏ ", 
اراح رة والتغريب كذلك عقوية؛ N‏ 
غير بلده فلا شك أنه يتعذب . 
ا ارب امي ابل ما الأمود ؛ لأنه غريب 
يخشى أن يُتتهر وإن لم يفعل شيئًا. فكيف إذا فعل؟ ! 
(60”) رواه مسلم )١190(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
(3"61)وهو مذه الخلفاء الراشدين› وبه قال عطاء وطاوس والثوري وابن أبي ليلئ والشافعي 


وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك والأوزاعى: : يعزب الرجل دون المرأة لأن المرأة تحتاج إلى 
حفظ وصيانة . «المغنى») (9/ 54) . 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


والغريب يكون مشغولاً بغربته بعيدا عن التذكر للزنا . 

ورانا آ ن اریپ بای إل بلد نولا يقرق :هل تاها ع خصات أو عن 
محصنات» بخلاف ما إذا بقي في بلده الأول» فإنه يعرف أن في هذه البلد من ليس 
. بمحصنء وهي المرأة التي زنا بها أولاً فربما يعود إليهاء فكان في ذلك حكمة عظيمة 
في التغريب . 

من الكو ها اا كا 

ج: نقول: جمهور علماء على أنه لا يشمل العبد بل ينصف قياسا على تنصيف 
الأمة. 

, العيد؟57*©‎ 50 e 

ج : فيه خلاف» فقال بعض العلماء: يغرب نصف سنة» وقال آخرون: لا 
يغرب؛ لأن ذلك ضرر على سيده*” » وقد قال الله تعالى: 8 ولا تزر وازرة وزر 
أخرى 1#فاطر: 18 . 

ولكننا نقول: إن هذا التعليل عليل» بل إن الجلد بحضرة طائفة من المؤمنين 
إضرار لسيده ؛ لأنه بدلا من أن يكون هذا العبد يساوي ألما وهو محصن» إذ زنى 
وجلد أمام الناس تنقص قيمته كثيرا» لخو : هذه الجناية من العبد يكون سببها 
إهمال السيد له. أو عدم قيامه بواجبه . 

إهماله له ا كان بتك جه ار al‏ لاه اناه ولا أين ذهبت؟ 
ولا این جئت؟ 


)۳٠۲(‏ يعني : هل يجلد مائة ويغرب كا حر. 

(8") قال في «المغني» (4/ 00): 
(فصل :دولا محريي عن 2 وراد ا . وقال 
الثوري وأبو ثور: يغرب نصف علم لقوله تعالى : (فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب) و حد ابن عمر مملوكة له ونفاها إلى فدك» وعن الشافعى قولان كالمذهبين) . 

(784) وبهذا قال ابن قدامة في المغني (9/ .)٥۰‏ 1 





شرح الأصول من علم الأصول 


ay‏ اس سداد ا لكنه لم يقم 


بالواجب» فيضطر العبد إلى الزنا وحينئذ تكون الحناية التي تصيب سيده بسبب من 
المح ) 


على كل حال هذا فيه قياس العبد على الأمة فى تنصيف العذاب والاقتصار على 

بال ات ری رگن يغرب تت الا یا ااا رست راا 
907 

وتغرب المرأة بشرط أن يحافظ عليهاء فيكون البلد هذه فيها أقارب لها أو 
I‏ ا SS‏ 
السجن» وقد لا يتعذر في حق الرجلء E NS.‏ 
وجود محرمء والفقهاء يقولون: تغرب ولوبلا محرم؛ لان هذا عقوبة» لكن 
الصحيح أنها لا تغرب إلا حرم“ . 

وأهل الظاهر يقولون لو 





وهنا بعض الفوائد: 

القول بأن تنصيف العذاب على العبد بالإجماع 50 ةا . وقلنا 
فيما سبق: إنه لا يوجد إجماع إلا وله دليل من الكتاب والسنة . ولكن قد يخفى 
علينا. فإن ثبت الإجماع فنحن نعلم أنه ما ثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة. وقد 
يكون هذا الدليل خفيا لم يظهر لنا. فلا يمكن الإجماع إلا عن دليل . 

ويشترط أن لا يغرب الزاني إلى بلد يكثر فيها الزناء بل يغرب إلى بلد نزيهة 
تكلرفة» فلا تقرلة يغرقي لزن بالكو لتووها كيد بن ترس إلرن بلك إمتلاتت. ٠.‏ 
)٠١(‏ وتفسير ذلك أن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة» فلا يجوز التغريب بغير محرم لقول النبي 
يي : ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم». 
ولآن تغريبها بغير محرم إغراء لهاء وتضييع لها. 





شس ویب ر 

التغريب في الآمة والعبد على حد سواءء فإذا قلنا: لا تغريب في العبد فلا 
تغريب في الأمة . وهم يقولون: التغريب ليس واجبًا لا على الأمة ولا على العبد؛ 
لآن هذا يؤدي إلى فوات مصالح السيد. ) 
ار لبس ماو ار لكر سنن ايساد رع ا فتهي كلدي اد 
القرآن . والتغريب ليس بنسخ > بل هو زيادة ذ ال : معناه أن یلغ 
الحكم بالكلية» وهذا ليس بإلغاء للحكم . 

والتخصيص سما يعض العلب اوتا 01 ايخ رع لكي ريمزا لم يريم 
الحكم وإغا زاد عليه فقط. ت ا ا القت ان وال وجو دت ا 
التغريب. 
رم ال س ا للمراة انها عقن خرن الكت فلي معش اتر وداد 
بدول محرم . 

والمشهور من المذهب أنها تغرب ولو بلا محرم وعدوا ذلك ما يستثنيئ من قول 
الرسول ئي : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)0*" . فقالوا: يجب أن تغرب. 
وكذلك قالوا: يجب أن تهاجر ولو بلا محرم. لكن الصحيح أنه في التغريب لا 
تغرب إلا بمحرم ؛ لأنها لو غربت بلا محرم كان هذا أشد فسادا. 

ولا يجب على المحرم - حت في احج أن يسافر معها ااا ادرب 
هي . لكن إذا أبئ المحرم نقول : يسقط التغريب . 

س: ولكن هل إذا سقط التغريب نقول: «نجعل محله الحبس» كما قال به 
بعض العلماء؟ 

ع عو و اين رل 


)ل( رواه مسلم )191١(‏ 5 





شرح الأصول من علم الأصول 


قياس العبد على الأمة لم يجمع عليه العلماء ‏ وليس بشرط ‏ والقياس إذا كان 
عند ابانقول: خصصته بالقياس لكن قد ينازع فيه غيري . 

تخصيص السنة بالقياس ليس له مثال إلا قوله ي : «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام) « قالوا: خص بتنصيف العقوبة على العبد قياسا علئ الأمةء فخص 
الان 


+ 





ماد عله مله 
ل 2 





شرح الأصول من علم الأصول 


E. E E. E i‏ يي ااا ا ا يي 





تعريف المطلق: 
المطلق لغة: ضد المقيد. 
واصطلاحا: ما دل على الحقيقة بلا قيد. كقوله تعالى: ظ فتحرير رقبة من قبل أن 


يتماسا 4 [المجادلة : *] . 
فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة»: العام أنه يدل اي 598 إلا على 
مطلق الحقيقة فقط. 


وحرج بقولنا: «بلا قيد): المقيد. 


» قوله:(المطلق والمقيد): 

أتى بهما المؤلف بعد العام والخاص للتشابه بين العام والمطلق» والخاص والمقيدء 
ولهذا يصعب التمييز بينهما! ولكن التميبز يحصل بالتعريف؛ أي : بتعريف كل 

وسبق لنا أن «العام» هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر . أما المطلق فإنه لا 
يعم جميع آفراده» وإنما يخص فردا منها لكنه غير معين» ولهذا يقال: «العام: 
شموله عمومي». أو إن شئت شئت قلت : «عمومه شمولي». والمطلق : ١‏ عمومه بدلي». 
فهذا هو الفرق . 

وهناك فرق آخر: 

العام : يدخله التخصيص يعني الاستثناء ‏ والمطلق : لأ ينفيل الايا 

مثال ذلك : قلت لك : : «آأكرم الطالب» فقولي ٠‏ «الطالب» عام > يشمل جميع 
الطلبةء لأن «أكرم الطالب» أي : : أكرم كل طالب ف «أل» هنا للعموم» وإن شئت 
فقل: «موصولة». . ولوإذا قلت: أكرم طالبًا. فهذا مطلق؛ لأنه لو كان عندنا الآن 





شرح الأصول من علم الأصول 


عشرة طللاب» وقلت : «كرم طالبا»» فلا يلزم أن أعطي كل واحد من || 0 
انيًا: العام يصح الاستثناء منه إن الإنسان لفي خسر +4 إلا الّذين آمنوا 4 
[العصر: ؟]. 
منه؟ فإذا قلت : «إن إنسانًا خاسرا!»» فلا يصح الاستثناء منه إلا إذا أردت أن آتي 
باستثناء منقطع » فأقول : إلا إنساتا فيه كذا وكذا. وحينئذ يكون الاستثناء هنا منقطعا 
الفرق الآول: أن العام شامل لجميع الأفراد بلا حصر. والمطلق لا يشمل جميع 
ومعنئ قولنا: «عموم المطلق بدلي»: أنه يصدق على فرد بدلاً من أفراد أخرئ» 
فإذاطت لك: «أكرم طالبًا» صح أن تكرم رقم واحد أو رقم عشرة أو واحدا نما 
6 وقوله: (المطلق لغة ضد المقيد): 
مالل ر عقن فى ال مكرك لشت فيلا س 
٠‏ وقوله: (واصطلاحا: ما دل على الحقيقة بلا قيد): 
أي : لا يدل إلا على حقيقة الشيء فقط بلا قيد مثل: إنسان» حيوان» درهم» 
وار عه دار نوفا أكسبية ذلك كا ذلك ا اا ا ودل غ 


مډ بو 


۵ وقوله: (كقوله تعالى: 8 فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا 4): 
المطلق هنا : قوله : ل رقبة 4 لأنها تصدق لواحد» فلو عتقت رقبة واحدة صرت 


شرح الأصول من علم الأصول ظ 


يي 22222222 


ممتثلا للأمر فكلمة 8 رقبَة4 هنا من باب المطلق وليس من باب العام؛ لأنه لا 
يلزمني أن أعتق جميع الرقاب . . إنما أعتق واحدة من الرقاب لقوله: ل فتحرير 
رقبة 4 [الجادلة: +]. ولم توصف الرقبة الآن بصفة» ولو وصفت لكان هذا تقييداء 
لكنها لم توصف» فهي هنا مطلقة . ) ظ 

ه وقوله: (فخرج بقولنا: ااا و 8 لآنه يدل على العموم - 

لا على مطلق الحقيقة فقط): 

فالعام يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة ء ولهذا نقول: (الرجال أذكى من 
النساء): فهذه حقيقة . . ويوجد من الرجال من هو دون المرأة بكثير » ويوجد من 
النساء من هي ذكية وتكون أذكئ من كثير من الرجال. . ظ 

هذا ا وه ات اا لوجي الا ی مون الا ر 
عموم الرجال أذكى من النساء» ولهذا نقول: «أل» هنا ليست للعموم في «الرجال 
أذكئ من النساء» وإنما هي لبيان الحقيقة أو الجنس . 
ولو قلت : التابعون أفضل من تابعي التابعين. فهذا أيضا لبيان الحقيقة ‏ يعني : حقيقة 
التابعين ‏ أو هذا الجنس من الناس فقيل فز تعد + الكن دن يود في تابعي التابعين 
بل في تابع تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين . 

أما الصحابة فلا نقول فيهم هذا الشيء ؛ لانم بلاشك من حيث الافضلية ل 

أحد يشاركهم . 





RRR 
تعريف المقيد:‎ 
المأيد لقكدنا جنل نه تددو بعر وجوه‎ 
4 فتحرير رقبة مؤمنة‎ 8١ واصطلاحًا: ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى:‎ 


لاا 1 ]. 





شرح الأصول من علم الأصول 


سج A A‏ الا 

فخرج بقولنا: «قيد» المطلق. 

© قوله: (المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه): 

قوله : «من بعير) : 

أن 0«مالاولست ل انين ى ما جعل فيه قيد» وهو البعير ونحوه. 

ه وقوله: (واصطلاحًا: ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى: # فتحرير رقبة 
مؤمئة 4 ): 

القيدهنا هو (مؤمنة): فهذا الوصف قيده وفي الآية الأولى التي ذكرناها 
ل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا 4 [الجادلة: ]٣‏ مطلق . لكن هنا في دية القتل ™ فتحرير 
رقبة مؤمنة 7 [الساء: 17] . 

فكلمة (مؤمنة) الآن: فيك » فلو فلت : أعتق الرقبة المؤمنة » فهذا تخصيص» فإذا 
ورد القيد على العام فسمه تخصيصاء وإذا ورد على مطلق فسمه تقييداء فإذا قلت : 
«أعتق رقبة مؤمنة» فهذا قيد. وإذا قلت : «لا تعتق رقبة كافرة»» فهذا تخصيص ؛ لأن 
النكرة بعد النهى : للعموم. وحينئذ يكون واردا على عام» لبد عيضا 

ولو قلت: «(أكرم طلبة مجتهدين»› فكلمة «طلبة» مطلق » إذن «مجتهدين» ورد 
على مطلق › فيكون قيدا . وحينئذ نقول : «أكرم طلبة مجتهدين» هذه قيد . 

عندنا عشرة طلبة كلهم مجتهدون. فأخذ ثلاثة وأكرمهم فيكون امتثل أم لا؟ نعم 
امتثل , لكن لو كانت عامة للزم أن يكون العشرة . 

إذا هذا وصف ورد غلئن مطلق فيكو قيدا . 

أكرم الطلبة المجتهدين» هذا تخصيص ؛ لأن كلمة «طلبة» عام» و«المجتهدون» 
قيد ورد على عام فيكون تخصيصا . إِذَا إذا ورد القيد على مطلق سميناه تقييداء وإن 
ورد على عام سميناه تخصيصا . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ل ولل علَى النّاس < حج البيت من استطاع إلَيه سبيلا 4 [آل عمران اا تك 
لأنه ورد على عام 58 :(الناسق» , 





العمل بالمطلق: 

يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده لأن العمل 
بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على 
خلاف ذلك . 

ه قوله: (العمل بالمطلق: يحب العمل الى نادت إلا بدليل يدل 
على د 

وقلنا هذا أيضا في العام» ذكرنا في العام أنه يجب العمل بعمومه حتى يدل دليل 
على التخصيص › والمطلق أيضًا يجب العمل بمطلقه حتئ يوجد دليل على التقييد . 
وهذا ينفع في كل أبواب الفقه . 

فمثلا : ورد جواز المسح على الخفين مطلقًا وفيه قيودات : 

اول يعن علطا 

وثانيا: أن يكون في الحدث الأصغر . 

وثالثا: أن يكون في المدة المحدودة . 

فهل ورد أن يكون صفيقًا؟ ظ 

نقول: نبحث» فإذا وجدنا قيدناه بأن يكون صفيقًاء وإذا لم نجد يبق على 
إطلاقه . 

س: هل ورد تقييده بألا يكون فيه خرق أو فتق؟ 


e‏ لا لم يرد إذن نبقيه على إطلاقه . مادام لم يرد فالواجب العمل بالمطلق علئ 





شرح الأصول من علم الأصول 


kk‏ ي ب ي 
Hn. n. “Hh. “n. n. n. Hh. HN. n. Hh. Hh. N. n. n. “HM. Hh. Hs‏ د" “n. “n. “n, “n, “i, “Hn Hn. Hh. n. n. n. HM. n. “Hn. “Hn. “n. “n. “I.‏ ل 1 n. En. “n “E “E, “n. “n. 1 “E “n‏ . 


الصفة التي ورد عليها إلا بدليل . 

اد أطلقه الله تعالى : ل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصّلاة 4 [النساء :11۰1 ) 

س: هل قيده الله تعالى بمسافة معينة كستة عشر فرسحًا مثلة؟ 

ج : الآية ليس فيها تقييد. 

س : هل جاءت السنة بتقييده؟ 
خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة)”*© . وهذا حكاية فعل» وليس فيه 

إذَا نقول : إذا لم يكن هناك تقييد بمسافة معينة أو مدة معينة» فيجب الإطلاق . 

و في الحيض: ظط ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض 4 [البقرة:۲۲۲]. 

س: هل ورد تقييده بيوم وليلة؟ 

E PO س:‎ 

2-6 : لم يرد ؛ فيبقئ على إطلاقه . 

ذا الحيض : عثّل بعلة» وهو كونه أذئ» فمتى وجد ذلك فهو حيض . 

وهذه القاعدة التي ذكرناها هنا قاعدة تنفعك في كل أبواب العلم حتئ في أسماء 
الله وصفاته › وفي كل شيء تنفعك ,2 فما جاء مطلقًا فالواجب عليك إبقاوه على 
إطلاقه إلا بدليل . 


() صحيح مسلم (591). 





شرح الأصول من علم الأصول 


ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة جيدة في هذا الملوضوع اسمها «أحكام السفر) 
لكن ادر نر ا وار الح ام قر و نعي لاست و ا الهم 
ادر و ا و ا اي له لتو فيو ده 
وشتووطه وفوا ای تمن عق ا ع وجا فإذا جاء مطلقا فليس من حقنا أن 
نقيده» وإذا جاء مقيدا فليس من حقنا أن نلغي هذا القيد" . 

فنحن متعبدون مشرع لناء ولسنا أربابا ولا مشرعين» فالرب عز وجل هو المشرع 
ونحن عبيده ولیس لنا الحق فى أن نطلق ما قيد ولا أن نقيد ما أطلق › ولا أن نعمم ما 

والمسألة ليست حسن تصرف أو جودة مجادلة» إغا المسألة أنك مسئول عن كل ما 
وردك من الشرعء لا في الأمور العلمية الخبرية ولا في الأمور الحكمية التعبدية التي 
هي عمل » لأن الشرع كما نعرف : إما أشياء علمية خبرية وإما أشياء عملية إنشائية 

«افعل» أو : «لا تفعل» . . هذا إنشائية طلبية . 

«اعتقد) أو : «لا تعتقد). . . خبرية . 

علئن كل حال : ما أطلق وجب إطلاقه حتئ يقوم دليل على التقييد . 

ه قوله: (لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك): ) 


(۴۷) جاء في «مجموع الفتاوئ» (5 7/ ١‏ 17) : 
(وآيضا فليس الكاب وال خان سفر دون سف لا بقصر ولا بفطرء ولا تيممء ولا يحد 
النبي ميه مسافة القصر بحد: لا زماني » ولا مكاني . والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة» ليس 
على شيء منها حجة» وهي متناقصة» ولا يكن أن يحد ذلك بحد صحيح . . . ) . 
ثم قال : (والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع بي ويعتبر ما قيده. . .). 


شرح الأصول من علم الأصول 


هذه قاعدة من أعظم القواعد. فالعمل بالكتاب والسنة على ما تقتضيه الدلالة . 

س: باللسان العجمي أو باللسان العربي؟ 

ج اي ولهذا نجد أن الذين حرفوا النصوص أخطأوا في ذلك لان 
الله قال : إنا جعلتاه قرانا عربيا َعلَكُم تعقلون 4 ال e I‏ ل 
بمقتضىئى ذلك اللسان العرني. ل ولو جعلناه قرآنا أعجميً لقالا لولا فُصلت آياته 4 
تدك «أأعجمى وعربئ 4 1نصت:44], فما دام القرآن والسنة باللسان العربي يجب 
أن نبقى دلالتهما علئ ما هو عليه ؛ لأن هذا هو الحجة التى تنجينا عند الله يوم القيامة 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء اللهم إلا إذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب 
لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة . 

نس . وإن كان مخالفًا للحمهور؟ 

س: فإن وافق الجمهور؟ 

18 هذا جيد. ذا طون تور فلن وو 

س: فإن وافق الإجماع؟ 





ج: فأحسن وأحسن . 

فالأقسام إذن أربعة : 
١ ٠‏ أن يكون فهمنا مخالفا للإجماع» فيجب طرحه . 

؟: أن بكرن نيما مخالفا التجمهورء فلا بحت طر جه قشر يفولا عع لأ 
قد يكون للجمهور أدلة أخرئ ما فهمناها» وعند التأمل يكون الدليل على خلاف ما 
فهمنا؛ فليس فهم الإنسان الشيء لأول وهلة كفهمه إياه ثاني الأمرء ولهذا أحيانا 





شرح الأصول من علم الأصول 


يكون لك فهم في الحديث أو في الآية ثم إذا ناقشك أحد فيها تغير فهمك . . إذن إذا 
رأيت فهمك مخالفًا للجمهور في الكتاب والسنة ‏ وجب عليك أن تتريث» ولكن 
إذا ثبت لك أن فهمك ثابت وصحيح وجب عليك أن تأخذ به ولو خالف الجمهور. 

دان كرون مراف لاور 

أن يكون موافقا للإجماع . 

ويمكن أن يكون هناك قسم خامس وهو : أن يكون فهمك موافقا لأحد العلماء 
المحققين يعني : ليس هو من الجمهور ٍ وإنما موافق لعالم محقق معروف بعلمه 
بالأدلة السمعية والأدلة العقلية» ولا شك أن هذا مرجح يرجح فهمك ولو خالف 
ال 

ولنفرض أن ثلاثة مذاهب على قول ونصف مذهب على قول ‏ فمغلاً: الصلاة 
خلف الصف . فيها ثلاثة مذاهب ونصف : 

أن الصلاة جائزة لعذر أو لغير عذر» وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة 
ورواية عن أحمد. فهذه كلها تقول : إنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف ولو 
لم يكن في الصف المتقدم إلا نصفه . ويحملون ما ورد في ذلك على الكمال . 

وهناك رأي آخر يقول : لا يجوز أن تصلي خلف الصف ولو كان الصف المتقدم 
اما 

وهذان القولان متقابلان وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

وفي مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفصل » فيقول : كل واجب فإنه 
يسقط بالعجز ونفي الصلاة للمنفرد خلف الصف نفي لصحتهاء وحقيقتها 
الشرعية» وهو يدل على وجوب الاصطفاف» ارد سك لعي 
الواجب فجاز أن يصلي خلف الصف وحده لعذر. 


ثم استدل بقياس » فقال: هذه المرأة التي ليس لها مكان مع الرجل تصلي خلف 





شرح الأصول من علم الأصول 
الصف وحدها لتعذر وقوفها شرعا مع الرجال. . قال: والتعذر الحسي كالتعذر 
اع 57 ٠:‏ ظ 


فمثلاً: هذا الرجل العالم نرئ أن قوله أرجح من غيره لكننا لا نقلده في كل ما 
يقول» فنخالفه فيما نرئ أن الحق فى خلافه . 


وههنا فوائد: ظ 
هل به . 


إذا قلت في المطلق : إنه مخصّص»!! نقول: هذا على خلاف الاصطلاح. . 
فمثلاً لو قال في قوله تعالى : # تحرير رقبة مؤمنة # [النساء:؟4] «(مؤمنة) خصصت 
الرقبة! ! 

نقول هذا لا يعرف في الاصطلاح والصواب أن نقول : (مؤمنة) مقيدة ل (رقبة). 

ولكن لو سميته تخصيصا على سبيل التوسع ولأنك لا تعرف الاصطلاح ليس فيه 
مانع» لكن على سبيل التحقيق: الوصف الوارد على مطلق نسميه «قيدا» والوارد 
على العام نسميه «تخصيصا) . 
والصحيح : أن التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتى نراعي تأخر الزمن» 
فمراعاة التأخر إذا كان هناك تعارض» أما إذا لم يكن تعارض فلا حاجة . 


nf 0 nf 
ie A 2١ 


وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداء 
وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. 


(6") هذه المسألة مسألة فقهية عارضة» فلم أر التعليق عليها خحشية الإطالة . ومن أراد التوسع فيهاء 
فلير جع إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية» بتحقيقي/ ط : الرشد. 





شرح الأصول من علم الأصول 





بشرط أن يكون واحدا . 


فإن كان الحكم مختلفا فإن الاختلاف في أصل الحكم يدل على الاختلاف في 
وصف الحكم » فإذا صار الحكم مختلفًا فيحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على 


ىلةه . 


لأنهما لما اختلفا في أصل الحكم اختلفا في وصفه» والتقييد وصف للحكم» فما 
دام الحكم مختلفًا فالواجب آلا يقيد المطلق بالمقيد . 

فال الله تعالى في آية الوضوء ل فاغسلوا وجوهكم رأيديكم إلى المرافق & 
[المائدة:1]» وقال في آية التيمم فإ فامسحوا بوجوهكم وآیدیکم منه 4 [انادد: 1 

عندنا «أيدي» مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوءء ففي الوضوء مقيدة ‏ إلى 
المرافق 4 وفي التيمم مطلقة . 

س: فهل نقول في آية الوضوء: يجب على المتيمم أن يتيمم إلى المرفقين؟ 

a 

س: لماذا؟ 

ج : لأن الحكم مختلف . 

فالتيمم في عضوين والوضوء في أربعة. 

والتيمم بدل والوضوء أصل . 

والتيمم مسح والوضوء غسل ومسح . 

والتيمم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر والوضوء لا يستوي فيه . 

ولهذا قالوا: الوضوء استعمال الماء الطهور فى الأعضاء الأربعة علئن صفة 
ا 1 

واستواء الحدثين في التيمم دون الماءء وهذا يدل على آنه لا يكن أن يقيد هذا 
بهذا ؛ لأنهما إذا اختلفا في الأصل اختلفا في الصفة . 





شرح الأصول من علم الأصول 


n. u, En. Rs, “N. ا اما‎ “hs, ا ا ا ا ا‎ “hy “Hh 


فلا يمكن أن نقول في آية التيمم فا فامسحوا بوجوهكم وأ 117101 
#الأيدي' في ع اواك في الوضوء فلا يصح أن نقول 


مثال ما كان الحكم فيهما واحدا: : قوله تعالى في كفارة الظهار ففحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا # [الجادلة »)٣‏ وقوله في كفارة القتل: ل فقحریر رقبة مۇمنة # 
[النساء : 97] 

فالحكم واحد هو تحرير الرقبة» فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في 
كفارة القتلء ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. 

« قوله: (قوله تعالى في كفارة الظهار «فتحرير رقبة مّن قبل أن يتماسا . . . 4 ): 

مطلق» ولم يقيد بالإيمان. 

ه وقوله: (وقوله في كفارة القتل: #فتحرير رقبة مؤمنة#): 

بلحو 

a‏ ا فى كفارة القتل ا وصيام شهرين" “كوو اها الظهار فهو دون 


القتل” ينقد .ا جنس الكفارة مختلف لک الشيء الذي اتفقا فيه هو «العتق» 4 
وهذا واجب فيه ا ۔ فقيذه فى كفارة القتل بالإيمان وأطلقه فى كفمارة الظهار. 





(وهم) أي : أن الكفارة واحدة في الآيتين» وهي : العتق والصيام . فالشبه في الكفارة هل يلزم منه 
الشبه في الحكم؟ ! 
الجحواب: لا . 

(950؟)أي: أن الظهار أخف وطأة من القتل . 

(51) وهو الظهار. 





شرح الأصول من علم الأصول 


قالوا: فيحمل المطلق على المقيد» ونشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة 
مؤمنة ؛ لأن الحكم واحدء وهوعتق رقبة . 

إِذَا فكما رة يشترط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة القتل فإنه يشترط في كفارة 
الا 

والمسألة خلافية ولكن هذا هو الراجح» ويدل على ذلك حديث معاوية , بن الحكم 
رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أنه غضب عى مه فأراد أن يعتقهاء فأمره النبي 
يلد فأتئ بها . قال: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: رسول 
الله . قال : «أعتقها فإنها مؤمنة»""" . 


بكر رار ار ير 
يكن كفارة؛ لأن إعتاق الكافر تحرير له من الرق» فيخشى أن يذهب إلى الكفار 
ويكون عونا لهم على المسلمين . 

على كل حال: الحكم هنا واحد وهو تحرير رقبة وهو مقيد بالإيمان في كفارة القتل 
غير مقيد في كفارة الظهار . . قالوا: فيحمل المطلق على المقيد . 

وخالف بعض العلماء في ذلك . . وقالوا: لا يمكن أن نحمل المطلق على المقيد 
هنا . . . وصحيح أن الموجب واحد في هذه المنصلة من خصال الكفارة وهو العتق - 
لكن القتل أعظم من الظهار ؛ لأن الله قال في المظاهرين : 9 وإنّهم ليقولون مدكرا من 
القول وزورا [للجادلة: *] لكن فى القتل العمد قال : : ومن يقتل مؤمنا متَعمدا 
فجزاؤه جَهَنُم خالدا فيها وَغَضْب اله عليه 4 [انعسء :۴ وإن كان العمد ليس فيه 
كفارة لكن هذا يدل على أن القتل أعظمء » فاشتراط الإيمان في القتل لا يستلزم 
اشتراط الإيمان في الظهار؛ ؛ لأن القتل أعظمء ولهذا لم يعدل فيه إلى الكفارة المخففة 
وهي إطعام ستين مسكينا بل قيل : إما أن تصوم شهرين متتابعين وإلا فلا تستطيع 
يوان غات تی ظ 





.(or ¥) رواه مسلم برقم‎ (۳Y) 





شرح الأصول من عام الأصول 


وهذا لأعلك قبل رى جد هر أن الرقبة ولوكانت كافرة فإنها تجزئ في كفارة 
الظهار: لكن إذا رجعنا إلى حديث معاوية بن الحكم وجدنا أن القول بالتقييد بكونها 
مؤمنة أقرب إلى الصواب ؛ لأنه إذا كان الرسول ية أذن لمعاوية ألا يعتق هذه الأمة إلا 
بعد أن علم أنها مؤمنة . : كان ذلك دليلاً علئ أنه لا بد من الإيمان في العتق . 


> 2اد 
و2 2 يت 


ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا: : قوله تعالى: ل والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما # [الاند: ra:‏ وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ا 
المرافق © [الائدة فالحكم مختلف. ٠‏ ففي الآولى قطع وفي الثانية غسل. » فلا تقيد 
الأولى بالثانية» بل تبقى على إطلاقهاء ويكون القطع من الكوع مفصل الكف. 
والغسل إلى المرافق. ظ 

ه قوله: (ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا: قوله تعالى: ل وَالسّارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما 4): 

فقال: أيديهما. 

ه وقوله: (وقوله في آية الوضوء: #فاغسلوا...4): 

عندنا «أيدي» مطلقة في القعطع في حا السرقة ومقيدة في الوضوء إلى المراقق . 

س: فهل نحمل الأيدي في السرقة على الأيدي في الوضوء؟ 

ج : لا؛ لأن الحكم مختلف اختلافًا عظيمًاء فهذا قطع عضو من بني آدم» وهذا 
غسل للأعضاء» وبينهما فرق . 


فهز ٣۳|‏ يختص بعصو › ع بأربعة أعضاء 5 





(T1)‏ أي : القطع 





شرح الأصول من القع الأصول 


هذا سببه محرم وهو السرقة» وهذا سببه مباح وهو الحدث . 

إِذا الخلاف بينهما واضح جداء فلا يقال : إن السارق تقطع يده إلى المرفق تقيينا 
للنص المطلق بالنص المقيد» لاختلاف الحكم» بل لاختلاف الحكم والسبب أيضاء 
لكن نقول : «لاخحتلاف الحكم»., لأن المدار على اختلاف الحكم » وسبق التعليل بأنه 
إذا اختلف الحكم في أصله اختلف في وصفه» ومن هذا أيضًا ما ذكرناه سابقًا في 
مسألة الوضوء والتيمم . 

ومن هذا أيضا : قول الرسول يي : «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه»*"" » 
وقوله: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»“” . الأول فيد بكونه خيلا 
والثاني أطلق: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ولو غير خيلاء. فهو 


مطلق . 
س: فهل نحمل الثاني على الأول ونقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار 
خيلاء ففى النار؟ 


نقول: لا وإن كان بعض العلماء» وبعض من له هوی من الجهال قالوا: نحمل 
قالوا: إن الرسول َة يقول : «من جر ثوبه خيلاء» وأنا أنزلته عن الكعبين وليس 
قصدي الخيلاء بدا . 

1 يقول : قصدي أنه أجمل › أو اتباعا لإخوانى وزملائی › وما شه ذلك !! 

نقول : هذا لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد أبدا . 

وقال آخرون: : بل إنه يجوز إلى أسفل من الكعبين لأنني لم أجره : خيلاء وقد قال 





(" رواه البخاري (575 7) ومسلم )7١85(‏ عن ابن عمر . 
(955) رواه البخاري (0460) عن أبي هريرة . 






شرح الأصول من علم الأصول 





رسول الله ية لأبي بكر : «إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء) 39" » و 
خيلاء» وآنا وأبو بكر في حكم الله سواء. 

س: فماذا نقول له؟ 

ج: نقول: صدقت» أنت وأبو بكر في حكم الله سواء» ولكن هل الذي في 
قلبك كالذي في قلب أبي بكر؟ ! ! فأبو بكر يقول: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري 
يسترخي علي إلا أن أتعاهده. فهو يقول: «يسترخي علي» وأنت تقول للخياط : 
«نرّل» طول»» وبينهما فرق. . فهل أبو بكر يتعمد ذلك؟! كيف وهو يقول: 
اليستر خي علي إلا أن أتعاهده)» . 

5 فالأصل الرفع أم التنزيل؟ 

ج: الأصل هو الرفع . ) 

ونقول له : إذا أتيت بشهادة من الرسول ية آنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء فإن 
أنكرنا عليك فاقصص ألسنتنا . وهذا مستحيل فكيف يأتي بشهادة من الرسول 4ل4؟ ! 
حتى لو رآه في المنام » فليس بمقبول لأنه يشهد لنفسه الآن! ! 

س: والآن كيف الحكم؟ 

ج: الحكم مختلف» فالحكم فيمن جره خيلاء : لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا 
يزكيه وله عذاب أليم » وفيمن نزل عن الكعبين ففي النار فقط » فهذه عقوبة جزئيه 
خاصة » فلو قيدنا المطلق بالمقيد لزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر . 

انتبه لهذه النقطة : إذا اختلف الحكم وقيدت المطلق بالمقيد كالمثال الذي 55 
تكذيب أحد الخبرين بالآخر» لأنك إذا جعلت «ما أسفل من الكعبين ففي النار) 
ل ل وو فلن انعا رجه عقر اهارت القن فور اهنا د هق 
الكعبين من الإزار ففي النار» ارتفعت العقوبة الأولى وصارت العقوبة الثانية بدلها! ! 


(۷) تقدم في الهامش قبل السابق . 





شرح الأصول من علم الأصول 


n. n. n. e, n. n, n. E a E. n n n, E n, n. n i, E i. E E E E. i, قلة‎ 


وهذا يعني أن الخبر الأول صار كذبا في الحكم . 

٠‏ والعمل مختلف». ٠‏ فهذا أنزل إلى أسفل من ألكعبين ولم يصل للأرض لکن دون 
الكعبين» وهذا يزحف لأنه جر ثوبه فالعمل مختلف» فهذا وإن كان أسفل من 
الكعبين» لكن لا يقال : الجر 

س : ل لذي أنزله عن الكسبين أم الذي يجعله يزحف إلى 
الأرض؟ 

ج : الثاني أعظم. اء فالعملان مختلفان» والح م مختلف» ولهذا حكم الأول 

أخف من حكم الثاني » فحكم الأول أن يعذب بالنار ا ل 
عظيم ! لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . فالحكم الآن مختلف . 
فإذا أردت الآن أن تحمل المطلق في قوله : «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى 
النار» على المقيد في قوله: (خیلاء) فسيكون الحكم أن الله تعالئ لا ينظر إليه 5 
يزكيه ولا يكلمه وله عذاب آلیم» فارتفع الحكم الأول وهو «ما أسفل من الكعبين من 
الإزار ففي النار» وحينئذ يلزم أن يكون الخبر الثاني مكذبًا للأول؛ لأن الأول يقول : 
العقوبة : أنه في النارء والثاني يقول: العقوبة : ألا ينظر الله إليه ولا يزكيه . 

وهذه نقطة يجب علينا أن نفهمها: أنه متى اختلف الحكم فإنه إذا فيد أحدهما 
بالآخر ‏ فإذا كانا خبرين ‏ لزم تكذيب أحدهما بالآخر. 


x‏ عه . ماهو 
ات يت 


شرح الأصول من علم الأصول 


. Tn. ا ا ا ا‎ “Eh ااا‎ e n لاا‎ n ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ام ا ا ا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا‎ “ih 





تغريف المحمل : 
والمجمل لغة: المبهم والمجموع. 
. واصطلاحا: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» إما في تعيينه أو بیان صفته أو 

مقداره. 0 

مثال ما يحتاج إلى غيره في تعبينه: قوله تعالى: « وَالْمَطلّقَات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء » [ابترة:1788» فإن «القرء» لفظ مشترك بين الحيض والطهر. فيحتاج في 
تعيين أحدهما إلى دليل. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى: ظ وأقيموا الصّلاة # 
[البقرة: 0147 فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة محتاج إلى بيان. | 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره: قوله تعالى: #وآتوا الركاة# 
[البقرة: »]٤١‏ فان مقدار الزكاة الواجبة محهول يحتاج إل ان 

I N DEI 

بعد أن ذكر المؤلف العام والخاص والمطلق والمقيد» ذكر المجمل والمبين» لأن فيه 
نوع مشابهة للعام والمطلق . 

6 وقوله: (تعريف المجمل: والمجمل لغة: المبهم والمجموع): 

لبهم : الشيء المبهم الذي لم يبين. فيقال: مجملء والمجموع : مجمل.ء فلو 
أنك جمعت أعدادا وأنهيت الجمع قلت : هذا مجمل ما سبق . فالمجمل يطلق على 
الشيء الذي لم يتبين أمره وعلئ المجموع . 


(31) راجع المجمل والمبين في «اللمع فى أصول الفقه» (ص8؛: وما بعدها) و«إرشاد الفحول» 
(ص ۲۸۳) و«الورقات» (ص18١)‏ . 


TTY 





شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله:(واصطلاحا: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره): 

فيكون هناك لفظ لا يفهم المراد منه من نفس اللفظ› ولكن يفهم من غيره من 
E CE GT RPE a‏ والله 
[آل عمران :۱۳۸] » ل وترلا ليك اكاب Ak‏ النحل TA:‏ 

فنقول: نعم ٠‏ لو بقي المجمل على إجماله لم يكن القرآن بيانًا لكل شيء» لكن 
e‏ 

ما الفائدة من ذكر المجمل ثم البيان؟ ولماذا لم يكن الأمر بيانًا من أول وروده؟ 

ج : لذلك فائدتان : 

الفائدة الأولى: تهيؤ النفوس لهذا الحكم» فمثلاً (أقيموا الصلاة) الآن تقبل 

والفجانى: قوة الحاجة إلون البيان قيرة غلن النفس وهي أشد .ما تكون شنو قا إل 
وحينئذ يكون له أثر في الرسوخ والبقاء . فهذه هي فائدة ذكر البيان بعد الإجمال . 


الفائدة الأولى: 

تهيئة النفس لما تترقبه من بيان هذا الشيء المجمل واستعدادها لذلك . 

والثانية: 

أنه إذا ورد البيان بعد الإجمال ورد على النفس في أشد ما تكون إليه الحاجة 
فيرسخ في الذهن ويبقئ . 


© وقوله: (إما في تعيينه وبيان صفته أو مقداره): 
«(إما في تعيينه» : وذلك فيما إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين» فيحتاج إلى تعيين 


شرح الأصول من علم الأصول 








أحد المعنيين. أي : يكون اللفظ في اللغة العربية صاًا معنيين على سبيل الاشتر ا 


لا على سبيل ما يسمى بالحقيقة والمجاز؛ لأن ما يسمى بالحقيقة والمجاز ليس فيه 
إجمال إذ أن اللفظ يحمل على الحقيقة ولا يبقى فيه إجمال» لكن إذا كان اللفظ 
مشت ركا بين معنيين فهذا هو الذي يحتاج إلى بيان أي المعتيين راف و قوت هذا كرا 
في الكت الى ات باسم «الأضداد في اللغة». أي : ياتي بلفظ يصلح في اللغة 
لمعن ولضده» فهذا تسجيه مش کاو نس مجلا لأنه يحتاج إلى بيان آي المعنيين 
نواف: 

ه وقوله: (مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه: قوله تعالى: #رالمطلقات . 
فروء» فإن «القرء» لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما 
إلى دليل): ) 

«قروء» جمع «قرء» بالفتح» و«القرء» يطلق في اللغة على الطهر وعلى 
ا | ) ) 

س: فما المراد بقوله تعالى: «ثلالّة فروء» ؟ 

ج : قيل : إن المراد بذلك : الطهرء وعلئ ذلك فعلئ المرأة أن تعتد بثلاثة أطهار . 

وقيل : المراد بذلك : الحيض وبناء عليه تعتد بثلاث حيض . 

وعلئ القول الأول: تنتهي حيضتها إذا طعنت في الرابعة أي : إذا بدأت في 
الو ج فلا ترود 00 ش 

وعلئ الثاني ال ا ا لآن القرء هو الحيض . 

نين افأبهتها ا 
ج: نقول: هذا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان في تعيينه : هل المراد الحيض أم المراد 
الطهر. ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافًا كثيرا» وقد ناقش ابن القيم رحمه الله 


) (0انظر «الغريب» )7١0 /١(‏ لابن قتيبة و«النهاية» (5/ 7 7) لابن الأثير . 





شرح الأصول من علم الأصول 


هذه المسألة في كتابه «زاد المعاد) مناقشة لا تراها في كتاب آخر . 

و : أن المراد «الحيض»» أي : أن ا ثلائة روء ) [البقر: ٠‏ تعني ثلاث 
حيض ؛ لأن النبي ية قال في المستحاضة : «لتجلس آقراءها)" ومعلوم أنها 
تجلس حيضها وليس أطهارهاء وهذا نص صريح جاءت به السنة مفسرة للقرء» فلا 
يعدل عنه إلى غيره . 

س: لماذا نسميه محملا؟ 

ج : لآنه مشترك 


س: إذا قال قائل : «ألستم تقولون بحواز استعمال اللفظ المشترك في معنيين»؟ 
الجواب : بلى» لكننا نقيد ذلك با إذا كان ليس بينهما تضادء آما إذا كان بينهما 
تضاد» فلا يكن أن يستعمل اللفظ بمعنى وضده. فهنا إذا قلنا: «القرء ء هو : 
الحخيض». فلا يمكن أن نقول : «القرء ء هو الطهر» للتنافي» > لکن إذا كانا لا يتنافيان مثل 


ل[ والليل إذا عسعس 4 [التكرير: : [NV‏ أي : إذا أقبل أو إذا أدبر. فهنا لا يتنافيان. لأن 
من امن أن الله يقسم به حال إقباله وحال إدباره لأن كلا من آيات الله عز وجل . 





© وقوله: :(ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى: #وأقيموا 
الصلاة4: فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان): 


(أقيموا الصلاة) فيه إجمال ؛ ؛ لأنك لا تدري كيف الإقامة ‏ فلا تستطيع أن تصلي 
الظهر ربعا والعصر أربعًا والمغرب ثلا ا والعشاء ا او اق لكين من د 
لإ وأقيموا الصّلاة © [البتر: : ذا هو لفظ مجمل يحتاج إلى بيان. 

س : لو فرضص أنه هكذا ١‏ وأقيموا الصلاة # البقرة: +؛] هل يلؤمنا أن نعمل عملا 
ونحن لا ندري ما الصلاة ولا معنى الإقامة؟ 

ج :لا ولهذا طا قال الله للقلم : «اکتب» لم یکتب» وقال: «ما آكتب؟» لأن 


. ) ٠۳ /١( تقدم » وقد رواه البيهقى‎ (TY*) 





5 





شرح الأصول من علم الأصول 
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اللفظ مجمل. فلما قال : اكتب ماهو كاك ئن» كتب ما هو كائن والكلام علئ أننا 
نقول أن (أقيموا الصلاة) مجمل يحتاج إلى بيان في كيفية صفته ولهذا جاءت السنة 
مبينة لهذا الإجمال . 


ه وقوله: (ومثال ما يحتاج إلى غيره فى بیان مقداره: قوله تعالى: #وآتوا 
الركاة# فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان): 
ل حم ركاف لا و 0 لأن اللفظ مجمل . 


ثم في هذه الآية أيضا إجمال من وجه آخر اداي ll‏ ومتود؟ 
إا فهنا إجمال من عدة وجه وكل هذا والحمد لله بينته السنة . وهو مصداق قوله 


تعريف المبين: 

اصطلاحا: ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. ظ 

مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ: سماء أرض» جبل. عل ظلم. 
صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في 
مان معناها: 0 

المع يي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة ونر 
لد ::*:] فإن الإقامة والإيتاء كل منهما محمل» ولكن الشارع بينهما 

فصار لفظهما بيتا بعد التبيين. 


© قوله: (المبين لغة: المظهر والموضح): 





شرح الأصول من علم الأصول 


فكل شيء مظهر وموضح نقول : مبين» ومنه الآيات البينات الواضحات التي لا 

© وقوله: (واصطلاحا: ما يفهم المراد منه بأصل الوضع أو بعد التبيين): 

فما فهم المراد منه بأصل الوضع فهو مبين بذاته» وكذلك ما فهم المراد منه بعد 
التبيين فهو مبيّن» فمثلاً (أقيموا الصلاة) نقول: هو مجمل بأصل وضعه» لكن بعد 
أن بين صار مبينًا فحصل البيان بخيره» وأما ما يفهم البيان منه بأصل الوضعء فقد 
حصل البيان بنفسه» فصار المبين يشمل ما كان بِئا في أصل وضعه وما كان بنا بغيره 
بعد التبيين» فالألفاظ المجملات كلها مبيئة» لأنها بيّنت» ومن ثم نقول : إن القرآن 
كله مبين حتى الألفاظ المجملة فيه كأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة نقول إنها مبينة ؛ لأن 
الرسول اة ما توفي إلا وقد بين كل القرآن» فما ترك شيئًا لم يبينه بدا" . 


@ وقوله: (مثال ما يفهم المراد بأصل الوضع: لفظ: سماأء» ار جبل): 
وهذه مجسمات 





6 وقوله: («وعدل» وظلم. وصدق» وكذب)): 

وهذه معاني . 

فقوله: «سماء» مبين» فكلنا يعرف السماء. لكن أكثر ما يعرف العامة من كلمة 
«السماء» أنها السماء ذات الأجرام» وليس العلوء وقد يريدون به العلو. فإذا كان 
هناك رجل طويل قالوا: رأسه بالسماء ‏ يعني : في العلو ليس في السماء ذات 
الأجرام . 

و«الأرض» معروفة» ولهذا يقولون: ليس من الكلام اصطلاحا قول القائل : 
«الأرض تحتنا والسماء فوقنا» ؛ لأن هذا القائل لم يفد فائدة» وهذا شيء كلنا نعرفه . 


)¥1( يدل على ذلك حديث سلمان في صحیح مسلم» )7١17(‏ وفيه أن رجلا قال لسلمان : 
علمكم نبيكم كل شيء حتئ الخراءة؟ . ' . الحديث. 


شرح الأصول من علم الأصول 
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و«الحبل» معروف . 

و«العدل»: إعطاء كل ذي حق حقه . 

و«الظلم» نقص ذي الحق من حقه. . «إ كاتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه 
شيئا © [الكهف: 78] لم تظلم أي : لم تنقص . فكلنا يعرف معنى العدل ومعنى الظلم 


والحور. 
و«الصدق» معروف معناه. ونحن نقول: فلان صدوفق: يعنى لا يخبر إلا 
بالصدق . 


و«الكذب»: الإخبار بما يخالف الواقع 

والغضب» والرضا» والمحبة» والكراهة» كلنا يعرف ذلك» حتئ لو حاولت 
تفسير المحبة والكراهة لا تستطيع » فل تفسره هذه الألفاظ بأوضح من ألفاظها . 
ولهذا مثل هذه الآلفاظ يمتنع فيها الحد اللفظي › والحد اللفظى هو تصريف المحدود 
الع قال الحة هن المبحية: 

والغضب هو الغضب» ولو قلت : الغضب هو انتفاخ الأوداج واحمرار العيون 
وانتفاش الشعر ؛ لقلنا: ليس بصحيح» فهذه آثار . 

ولو قلت : المحبة هي ميل الإنسان إلى ما فيه منفعة وترك المضرة! لقلنا : : هذه | آأثان 
اة 

أما نفس المعنى فلا يكن تحديده إطلاقًاء ولكنه معلوم . 

ه وقوله: (فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا حتاج إلى 
غيرها في بیان معناها): 

. وقوله: (ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة 
راتوا الزكاة 4 فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار 
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ehe‏ اه ري سس 


وحينئذ يجب أن نعلم أن المبين قسمان : : قسم مبين بأصل الوضع . وقسم يتضح 
بعد الین وكان أضلة جا . وهذه النقطة الأخيرة ندفع بها قول من يقول كك 
يكون في القرآن مجمل؟ 

نقول: ليس في القرآن شيء مجمل ما دمنا نقول: إن المبين ما بين به المراد بعد 
الوجمال. فإن كل المجملات التي في القرآن مبينة إما في القرآن نفسه وإما في السنة . 


ففي قوله تعالئ : وما أدراك ما يوم الدين ا ثم ما أدراك ما يوم الدين 4 
يقول فإ يوم لا تملك تفس تفس شيا 4 [الاننطار:»1] . وفي قوله تعالی : [ القارعة 
١‏ 4 ما القارعة 4 (القارعة:٠.‏ ؟] يقول: : يوم يكون الناس كالفراش المبنوث 4 . 
وفي قوله تعالى : « فانفروا ثبّات # [انساء : 1/ا] كان : يعني أفرادا لقوله :أو انفروا 
جميعا ) [الساء NE‏ 

لهم انه ليس في القرآن شيء لم ين . و e r‏ 
عندهم! ! مع العلم بأنه لا تخلو آية من كعاب الله من صفة من صفات الله 0 
يقولون : هذا غير مبين! ! ويدعي بعضهم أن هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة 
يقولون مذهب أهل السنة والجماعة هو التفويض 

فهؤلاء نقول لهم : ما معن : ف استوئ على العرش 4 [الاعراف:04]؟ 

فيقولون: الله أعلم لا نقول شيعًا! ! ظ 

نقول : ما معنی : 8 بل يداه مبسو طتان /#(الائدة: 4+]؟ 

فيقولون : والله لا ندري! ! 

لحري نجي شيك O E eg E‏ 
كقوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» . نقول: ما معنى : « ينزل» يا رسول الله؟ 
يقول: : والله لا أدري!! والعسجيب أنهم يدع ون أن هذا مذهب أهل السنة 
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والجماعة!!! 

E بدا‎ 

صر 

وصحيح : ف ااي ار قا اا فلج اسك »+ 
وليس طريقة LS‏ ا ل ا د 
«القرآن» لم يسلم . وأين السلامة لشخص يقرأ القرآن وهو أمي د لآن من لا يعرف 

معنى القرآن يسميه الله أميا ل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا ماني 4 [البقر: VA:‏ 

ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الإدكرة اهل التفريصي يق تدر 
أقوال أهل البدع والالحاد. 

والفلاسفة . . ماذا قالوا فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر؟ قالوا : 
هذا تخييل . . كل هذا لا أصل له. . وليس له حقيقة» فليس هناك رب ولا أسماء 
رب ولا صفات رب» ولا یوم آخر ولا شيء» ولكن هذه تخييلات وأمور فرضية 
قالها هؤلاء العباقرة من بني آدم وجاءوا بها من أجل أن يسير الناس على منهاجهم ؛ 
لأن البشر لو جاء منهم ناصح وقال للناس: اعبدوا وافعلوا واتركواء لا يطيعونه 
حتئ يقول : هناك رب سيعاقبكم وهناك جنة ونار» وهو غير صادق . 

وبعضهم قال: الرسول لايدري» فالعقل الفياض هو الذي أفاض عليه 
بالكلمات النورانية» وصار يتكلم بما لا يدري! ! 

ولهذا : فتح آهل التفويض على المسلمين شرا عظيما لا يمكن تداركه . 

ولقد رأيت من الكتاب المعاصرين من ادعى أن مذهب السلف هو التفويض!! 
وهذا كذب على السلف . فإن نقله عن أحد منهم فهو كاذب . وإن ادعى أنه مذهبهم 
فهو خاطىئء لا يعرف مذهب السلف . ظ 

نعم. . السلف يفوضون شيئًا واحدا وهو الكيفية والحقيقة» يقولون: هذه لا 
نعلمهاء وإذا علمنا المعنى كفانا. والله أعلم . 


شرح الأصول من علم الأصول 
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يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. 

والنبي 4 قد بين لأمته جميع شريعته» أصولها وفروعهاء حتى ترك الأمة على 
شريعة بيضاء نقيةء ليلها كنهارهاء ولم يترك البيان عند الحاجة إليها أبدا. 

ه قوله: (يجب على المكلف عزم العقد على العمل بالمجمل متى حصل 
بیانه): ) 

يجب على الإنسان أن يعقد العزم على آنه سيعمل بهذا المجمل» فلما قال الله عر 
وجل : و أتوا الزكاة 4 [البقرة ٠:‏ قبل أن يبين الأموال الزكوية والأنصبة وإلى من 
E‏ . كان واجبا علينا أن نقول : سمعنا وأطعنا . . وأن نعقد العزم على أن نفعل. 
فإذا جاء التبيين كنا قد عزمنا فلنفعل » فهذا واجب . 

وهنا يقول المؤلف : (يجب على المكلف عقد العزم) ولم يقل : «الفعل»؛ لأن 
الفعل غير ممكن» فكيف تؤمر بمجمل؟ فماذا تفعل؟! بل لا بد أن يبين» لكن وظيفتك 
أمام هذا المجمل أن تعقد العزم على أنك ستعمل به متى حصل بيانه . والنبي يا قد 
بين لامته جميع شريعته أصولها وفروعها. فالرسول ية بين للأمة جميع الشريعة : 
الأصول والفروع» الدقيق والجلي» حتى إنك لتجد في القرآن الكر آداب المجالس 
وأداب الاستتذان وما يتعلق بالاشياءالدقيقة النسب للأمور الشرعية كما في قول 
تعالول : © إذا قيل لكم تفسحوا فى في المجالس فَافسّحوا © [الجادلة:١1]‏ فهذا عمل بسيط 
جدا اة لمهمات الدين» ومع ذلك فالقرآن الكرے جاء يه . وال جاءت اشا 
بأداب الأكل والشرب ‏ والقرآن أيض جاء به كما في قوله تعالی : #وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا 4 [الاعراف ]۳١:‏ » لكن جاءت السنة بزيادة وتفصيل وهو أن تأكل باليمين 
وتسمي الله وتأكل عا يليك وتحمد إذا فرغت ولا تكثر الطعام فتجعله أثلان ل 
جاءت بآداب اللبس والخلع ؛ فتبداً باليمين لبسًا وباليسار خلعّاء وجاءت كذلك 
بأداب قضاء الحاجة ؛ فعند الدخول تقول : أعوذ بالله من الخبث والخبائث» وعند 





شرح الأصول من علم الأصول 


الخروج تقول: غفرانك» وهذا واضح. فكل ما يحتاجه الناس جاءت به الشريعة 
حتى قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي : علمكم نبيكم كل شيء حتى ‏ 
الخراءة؟! قال: أجل» ثم ذكر أن رسول الله لا نهى عن أن نستنجي باليمينء وأن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول» وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأن نستنجي 
5-6 أو عظء”"" » فهذه الأمور كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة . 

فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئًا لم يبينه رمات ناد كين الفكلن 
وتارة يكون بالقول وتارة يكون بهما جميعاء بل وتارة يكون بالترك لكن الترك ربجا 
نسميه فعلاً؛ لأنه كف النفس . فيكون البيان بالقول وبالفعل وبهما جميعاء 
وبالترك» فالترك بيان كأمره بالقيام إذا مرت الجنازة ثم مرت جنازة ولم يقم» فهذا 
بيان أن الأمر ليس للوجوب . 

المهم أن بيان الرسول يك يكون بهذه الأنواع الأربعة : القول والفعل وبهما. 
والرابع : بالترك . 

6 وقوله: سي تر الأنة على شريعة ييضاء فة يلها نهارها): 

نقية : في الأصول والفروع › ولم يترك الأشياء التي لا تبلغها العقول. لم يتركها 
للعقول » بل بينها صلوات الله وسلامه عليه» حتئ الأمور التي قد يكثر فيها التزاعٍ 
ولو كانت مما يكن إدراكه بالعقول» تولاها الله عز وجل . فمثلاً في الفرائض قسم 
مال الميت مين في الكتاب والسنة ولهذا تجد العلماء يقل اختلافهم في الفرائض ؛ 
لأنها مبينة وموضحةء والنزاع إن وقع فيها فهو إنما يقع بين ورثة أقارب : أخ وأخيه 
وأخته والعم وما أشبه ذلك» فيحصل في هذا النزاع والعدواة والتقاطع» ولهذا 
تولاها الله سبحانه وتعالى بنفسه وقسمها أحسن قسمة» ثم جاءت السنة فكملت 
«الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»"" وفي مسائل العدد 





(۳۷۲)تقدم برقم (۳۷۱). 
(۳۷۳)رواه مسلم )١115(‏ عن ابن عباس . 





شرح الأصول من علم الأصول 





لاحب سيا ا وا ربا ساد رابا ahah‏ 
الأبواس يسيرة ثلاثة قروء ‏ ثلاثة أشهر. وضع حمل . أربعة أشهر وعشرة أيام . 
وهذا واضح جدا لا يحتاج إلى اجتهاد؛ لأن هذه مسائل يحصل فيها نزاع . 

فمثلا إذا طلق رجل امرأته وهي تحب أن تتخلص منه قالت: إذا حاضت مرة 
سآتزوج . يآتي الرجل يقول: لا تتزوجي يمكن أن أراجع» وإذا قضت من الثاني . 
قال : لا تتزوجي» فيمكن أن أراجعك» فيكون في ذلك عنت ومشقة . 

فلو أن اللفظ لم يبين في الشرع لحصل نزاع وفوضى . إا فالشارع حدده بثلاث 
حيض حسم النزاع 

وفي باب الطلاق ‏ كانوا في الجاهلية إذا طلق الإنسان زوجته ثم شارفت على 
انقضاء العدة قال : راجعت» وبعد ذلك يقول: طلقت» ثم تستأنف العدة» وعندما 
يقرب انتهاؤها يقول: راجعت» وهكذاء أعادها للنكاح وطلقها واستأنفت العدة 
فإلى متئ يجعلها معلقة بين السماء والأرض!! فحدد الله الطلاق بثلاث طلقات لمنع 
هذه الفوضى . 


الإنسان له أسباب أربعة وهي : 


. نقص العلم‎ ١ 
. قصور الفهم‎ 7 
. التقصير في طلب العلم‎ ۳ 
سواء القصد» فقد يكون الإنسان عنده سوء قصد فيحال بينه وبين التوفيق‎ ٤ 
E وا لمعاصي أيضا سبب» فالمعاصي سبب لذلك كما في قوله تعالى‎ 
يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين يسبب‎ ٠ : قلوبهم ما كانوا ¦ يكُسبون 1#الطففين‎ 
. أنه قد ران على قلوبهم فلا يفهمون‎ 


شرح الأصول من علم الأصول 


ا س mm‏ اا الاو اا اا اا ااا الاك اا الا ااا ااا . 


ه وقوله: (ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا): 








هذه قاعدة يعبر عنها عند الأصوليين بقولهم : لا يجوز تأخير البيان عن وفت 
الحاجة . والمؤلف تحاشئ كلمة «لا يجوز بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام بل 
قال : "لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا» لأن الله قال له : يا أَيها الرّسول بلغ ما 
أنزل إلَيك من رَبك وإن لّم تفعل فما بغت رسالته اادد :0غ فكلما دعت الحاجة إلى 
شيء بینه ل إما من عند نفسه فيقره الله عز وجل وإما من عند الله حتئ إنه أحيانا 
يقول الكلمة : ثم يأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا . فلما سكل عن الشهادة هل تكفر 
الذنوبت؟ قال : م نکر کل شيء ثم جاءه جبريل فقال : إلا الدين . فقال : 
«أين السائل؟» فردوه. فقال: (إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنا إا لا 
يمكن أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة . 

ر كاذ من الکن ان شر الرسول فى سان ع إن الشهادة لا 
تكفر الدين . وهذا بممكن لكن لما كان هذا السائل قد لا يرجع مرة أخرئ دعت الحاجة 
للبيان وإلى تخصيص هذا العموم وقال: إلا الدين . 

وأحيانًا يبعث الله عز وجل أعرابيًا من أقصئ البادية فيجيء يسأل عن مسألة 
يستحي الصحابة أن يسألوا عنها أو يتهيبون لأن الله قال : طلا تَسأَلوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسؤكم # [المائدة:١١٠]‏ فيأتي هذا الأعرابي ويبعثه الله عز وجل ليقف أمام 
الول وول ا رول اللة كذا وعدا . حتئ جاء أبو رزين العقيلي وقال U‏ 
ا ا سو امد اا : لن نعدم من رب يضحك 

ا 

. المهم أن الله عز وجل لا بد أن يبين الشريعة . حتئ إنه كما قلت يبعث رجل من 

(/1) رواه الترمذي (17/17) وقال : : حسن صحيح . 

0 زواة ابن O E‏ 0 غيزههنا ومنل اک وقد رواه اللالكائي 
في (اشرح أصول الأعتقاد» برقم (۷۲۲) وخرجته هناك وبينت ضعفه . 


۳۹ 





شرح الأصول من علم الأصول 


hehehehehe‏ ااا 


الاعراب ليسأل عن مسألة ما سأل الصحابة عنها إما لأنها لم تطرأ لهم على بال أو 
خوفا من أن يوبخوا لكثرة السؤال أو استحياء منها أو ما أشبه ذلك» فيأتي هذا 
الأعرابي فيسأل. وكل هذا لأجل ألا يموت الرسول َيه والناس يحتاجون إلى أدنى 
شيء في شريعة الله . ظ 

ومن ثم نهن الرسول الله يك عن البدع لانه لو تتح باب البدع لكانت الشريعة 
الإسلامية آلف شريعة» ولكان كل ناس يأتون ببدعة! لكن قيد. لأنه لا حاجة إلى 
البدع فكل شيء يقرب إلى الله موجود في الكتاب والسنة قبل أن يموت الرسول 


سے 





وبيانه &: إما بالقول. أو بالفعل» أو بالقول والفعل جميعا. 

مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرهاء كما في قوله يلةِ: «فيما 
جا و ا # واتوا الزكاة 4 [البقرة: ۳٤]ء‏ ومواطن 
أخرئ] . 

0 قوله: (مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله 
يكُ: «فيما سقت السماء العشر"”"" بيانًا لمجمل قوله تعالى: ظ وآتوا الزكاة 4): 

هذا بيان للمقدار وقال : اليبس فيما دون خمس أواق صدقة 000 هذا بيان 
الا . وقال في الرقة الال كل ماني ي درهم ربع العشر»* وهذا بيان لهما 

جميعا: النصاب والمقدار . إِذا فالرسول عليه الصلاة والسلام بين كل شيء . 

داه الزكاة الذي يها مبنة في القرن إل لصت لقا والساكيي ٠‏ 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
(931/5) تقدم برقم (5 07 . 


.)١؟ روأه البخاري ركم‎ (TYA) 





شرح الأصول من علم الأصول 


فريضة من الله والله عليم حكيم 4 [العربة:٠٠]‏ في قوله «فريضة» إلزام لنا بأن لا 
جار وفي قوله ‏ واللّه عليم حكيم 4 (التربة::٠]‏ قطع للاجتهاد : فيمن نصرف 
الزكاة إليه سوئ هذه الأصناف الثمانية . 
ولو جاء واحد ليجتهد وقال: نصرف الزكاة في إصلاح الطرق وفي بناية 
الربط للعباد؟ 
تقول: لا. لا ييكن» لأن الله قال: إفريضة مَن الله واللّه عليم حكيم 4 


.]1١ [التوبة:‎ 





س: فلو قال لنا الله يقول: # في سبيل الله 4 وهذا في سبيل الله ؟ 

قلنا: لو كان المراد بقوله (في سبيل الله) كل خير ما بقي للتخصيص فائدة» لصار 
كل طريق خير يصرف من (في سبيل الله) وينتهي كل شيء» فلما قال (إنما) المفيدة 
للحصر في أول الآية» ثم قال : ظ والله عليم حكيم 4 علم أن الأمر محصور في هذه 
الأصناف وأن قوله (في سبيل الله) محمول على «الجهاد في سبيل الله . 

س : ولكن هل يشمل الجمهاد العلمى؟ 

هذا محل نزاع بين العلماء فمن أهل العلم من يقول: إنه يصرف لطلبة العلم 
لمتفرغين للعلم وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرئ . فإذا تفرغوا لطلب 
العلم وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرئ» فإنهم يعطون من الزكاة حلالا 
لهم . ولو كانوا أغنياء؟ نعم. . . ولو كانوا أغنياء كالمجاهدين» فإنهم يعطون من 
الزكاة ولو كانوا أغنياء . هذا رأي بعض آهل العلم» لأنه يقول : إن الجهاد في سبيل 
الله يكون بالعلم ويكون بالسلاح» فيعطواء كذلك على هذا الرأي يجوز أن تشتري 
الكتب الشرعية من الزكاة كما يجوز أن يشتري السلاح للمجاهدين من الزكاة . 

س: وهل يجوز أن تبنى المدارس والمكاتب للدراسات الشرعية؟ 

ج: نعم . . . على هذا الرأي يجوز الذي يلحق الجهاد العلمي بجهاد السلاح 





شرح الأصول من علم الأصول 


n. “n. اا الا‎ “n. اا الا اك شلا مشا‎ n. En, u, Es, E. n. “n. “E. E. “E. Ek. E. E. E. E. E. e. “a. HR. Eh. E. E ak. E. E. ek. E. E. E. a. I. E. E. “E. “E. “n. n. “n. 


ع هنا فنا اقول هون من ان تقول نصرقها قي إصلاح اشرق واء ر 
0 العاف وها ا ) ۰ 
ظ وأناعندي أن هذا القول راجح وجيد وقوي» لكنني لا افتي به لاني أخشئ أن 
ض ينصب الناس إلى هذاء ويتركوا الفقراء ليكسروا ويغرموا فأخشى إذا قلت : اطبعوا. 
اکتا وابنوا ا لمکا أن يعساهل المزكون و قولون : إا هذا أسهلء > فيقولون 
لل : بكم تطبعون هذا الكتاب؟ فيقولون: , بعشرة آلاف! يقولون E‏ 
سنعطي عشرين القا!! يريدون بذلك أن يتخلصوا مم من أموال الزكاة!! فأنا أتوقف عن 
ا ارا دان 

فوائد: 0 ) 0 < | ) 
نحن قلنا: «والنبي وَل لم يترك البيان. . , » ولم نقل : لا يجوز. . ٠.‏ والسبب أن 
الرسول قد يترك هذا البيان في محل نرئ أنه يحتاج إلى بيان فنؤثم الرسول كل 
بعقولناء إِذَا نقول اربع بود تاي يس عد ون 
بحکم» فالخبر يكون من صفته . 

اماد عن الرجل البسرئ عند قضاء الحاجة» ورد فهر لكت ضيف ٠0‏ 
وأظن أن الأطباء يقولون : : الاعتماد على اليمنى أسهل لخروج الخارج . 0 
القائلون (في سبيل الله) يقولون الجهاد في سبيل الله بالعلم والسلاح لكنه أشهر 
ا ال واي > لکن كما قلت 0 
أفتي به . ) “ل ي 0 ْ 000 0 
ظ البعضن يقول مصارف الزكة سيعة فقوله واب بن السبيل) عام فمنه (في سبيل اله). 
e‏ الحنديث الوارد في ذلك روأ الييهقي (47/1) وضعفه ابن حجر قي ابلوغ ارام لم01 


و«التلخيص»(۱١/‏ ۷ ١‏ والنووي في «المجموع» (۲/ ۹T‏ 
ااا د 





شرح الأصول من علم الأصول 


وهذاعام بين مخصوصات!! فما الفائدة؟! وقوله (فريضة من الله) ذكيف تقول 
على سبيل الأولوية والله يقول : ( فريضة من الله 4 : يعني لا نتجاوزهاء ثم هذه 
المسألة فيها محظور اجتماعي» وهي ضعيفة نظريا وخطأ اجتماعي ؛ لأنك إذا فتحت 
هذا للناس . . . صاروا يصرفونها في الأوقاف والأشياء الخيرية» ويدعون آهل 
الزكاة الأصليين وتبطل هذه الأمور الخيرية من جهة أخرئ لأنه يستغنى عنها بالزكاة» Ù‏ 
فيحرم الناس من الأوقاف الخيرية وغيرها والصدقات وشبهها ويدعون الزكاة بهذا 
ويحرمون أهلها الذين يتضاغون جوعا؛ لأن النفس تحب الشهرة إلا من عصم اللهء 
فهويقول: بدلاً من أن أعطي الفقراء وهم نصف القرية أبني عمارة عظيمة» 
ويقال : هذه عمارة فلان» وأذكر بها بعد موتي . 


wow we‏ و 


iS‏ 5 ند 


ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الآمة له تعالى: 
ل وله على التاس حج البيت ‏ [آدعمراد :/اة ]. 

وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله كَيْةْ: «فإذا 
رأيتم منها شيئًا فصلوا». 

ه قوله: (ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانًا لمجمل قوله 
تعالى: وللّه على النّاس حج البيت 4): 

هذا يان لجمل لول ل لأسي حع ليت فان حج ايت لا يهم امراد من كن 
ا ؛ ولهذا لما تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ ل وانّخَذوا من 


مقام إب راهيم مصلّى 4[البقر: : [1Y0‏ ولا دنا من الصفا قرأ : إن الصفا والْمروة من شعائر 
الله [البقرة:۸١٠]:‏ «أبداً بما بدأ الله به“ وقال للناس : «لتأخذوا عنى مناسککه ۲ 


(۳۸۰)رواه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد اللّه . 
(۳۸۱) رواه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد اللّه . 





شرح الأصو ل من علم الأصول 


ارجعوا إلى مزدلفة» بيتوا بهاء اذهبوا إلى منىى بعد ذلك ». لم يقل هذاء ولكن بينه بفعله 
يه وقال: «خذوا عني مناسككم» . 

س: هل يمكن أن" ن نمثل للوضوء ۽ بالبيان الفسعلي ؟ أو نقول: إن الوضوء مبين في 
0 

ج : نقول هو مبين في القرآن لأن بعض أشيائه من مكملاته غير موجودة في 
القرآن والرسول َة بينها . 

ه وقوله: (وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لجمل 
قوله يَكةِ: «فإذا رأيتم منها شيئًا فصلو!)7877): 

صلاة الكسوف صلاها رسول الله له ركعتن . > في كل ركعة ركعتان وسجودانء 
فخالفت بقية بقية الصلوات ؛ مرضي ا و وهذه 
في كل ركعة ركوعان وسجودان. 

7 2 0 8 108 

س: فلما قال الرسول عله (فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا» هل يصرف هذا 
المجمل إلى الصلوات المعتادة التى بينها الرسول ية للأمة أو إلى صلاة الكسوف 
فقط ؟ ) 

ج : نقول: بل يصرف إلى صلاة الكسوف» فلم يقل صلوا ركعتين في كل ركعة 
رکوعان» قال : «صلوا» فهو مجمل › لكنه مبين بفعله. فقد صلی ركعتين فی كل 
ركعة ركوعان» هذا الثابت فى الصحيحين» وفيما عدا ذلك من زيادة على الركوعين 
فيما ينسب إلى الرسول وة فهو شاذ غير محفوظ وإن كان في «صحيح مسلم»2*9 ب 
لأننا نعلم أن الكسوف لم يقع في عهد الرسول يل إلا مرة واحدة» ومحال أن 
تتعارض الروايتان على فعل واحد» وإذا كان محالاً أن تتعارض على فعل واحده 








0 2ررواه البخاري (/0014) عن أبي بكرة . ورواه مسلم )91١(‏ عن أبي مسعود . : 
(۸۲) رواه مسلم (۹۰۱) من حديث عائشة وفيه ست رکعات» أي : فى كل ركعة ثلاثة ركوعات . 





شرح الأصول من علم الأصول 


إلى الرسول َة وإن كان قد صح عن الصحابة أنهم صلوا أكثر من ركوعين في كل 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما فى حديث 
المسيء في صلاته حيث قال وَلِةِ: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر». الحديث. 

هذا بيان بالقول. والمسيء في صلاته رجل دخل المسجد وصلى بلا طمأنينة ثم 
جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله قال: «وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم 
تصل» فرده ثلاث مرات فرجع. وفى النهاية بعد الثالثة قال : والذي بعثك بالحق لا 
أحسن غير هذا فعلمني» انظر إلى حكمة التعليم . . . لم يعلمه في أول مرة من أجل 
أن يذهب ويصلي ويصلي ويصلي حتئ يكون أشد ما يكون حاجة إلى التعلم 
«إذا قمت الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرا ما تيسر معك من 
القرآن...» إلى آخر الحديع9*/ . 

فهذا تعليم بالقول. لأن الرسول ية ما قام يصلى أمامه. لكنه علمه بالقول . 


وس wow‏ يميمت سيا 


9 ننه 2 





وكان بالفعل أيضًا كما فى حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن 
النبي بي قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. الحديث. وفيه: 
ثم أقبل على الناس» وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». 


. تقدم» وهو في «الصحيحين»‎ (FA) 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. n. E. n. n. “n. “n. n. ا‎ “n. “n. “Hn. ا ا ا‎ “n. “n. “n. ا ا‎ “Rn. ا ا ا‎ “n. ل‎ “n, “n. “n. n. اة اا‎ “n. “n. “N. u. “n. “U. لمش‎ “n. “n. n. n. n. “n. “n. E. 


ه قوله: (وكان بالفعل أيضا...): 


كان تعليم الناس الصلاة بالفعل كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه ‏ أن النبي بيه قام على المنبر فكبر» وكبر الناس وراءه وهو على المثبر. . 
الحديث» وفيه: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»)**" إِذَا قوله: 
«ولتعلموا» يفيدنا أن بيانه كان بالفعل» > لأنه صار يصعد على المنبر ويرقئ ويركع فإذا 
أراد السجود نزل القهقرى ثم سجد في أصل المنبر» فإذا قام من السجدتين صعد 
على المنبر والحركات متعددة» ولكن لمصلحة التعليم . 

وبين أيضا بالفعل لعمار بن ياسر في التيمم . . . قال : «إنما كان يكفيك أن تقول 
بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه*" . 

فهذا البيان كان بالفعل . وقلت : إنه يكون بالترك» فأمر بالقيام للجنازة ثم تركهء 
نهئ عن الشرب قائمًا ثم شرب» فتركه لا مر به لبيان أن ما أمر به ليس للوجوب» لو 
كان للوجوب ما تركه «وتعاد لا ني عديياد أن اللبى لليس ر ولو كان 
لاخر ما فعله: 

وكذلك لو فرضنا أنه رأی شخصا فأقره على شيء نهئ عنه نقول : هذا أيضا بیان 
أن النهي ليس للتحريم» أو رآه يترك ما أمر به فهو بيان على أن الأمر ليس للوجوب . 
وتركه التأنيب للمجتهدين في صلاة العصر الذين ندبهم للخروج إلى بني قريظة» 
ابا دي لوديا ا د الرسولك ليزي الدين 
أخروا الصلاة. 








2د اد 9 
و2 ات ج 


(TA)‏ رواه البخاري )۸۷٥(‏ ومسلم(055). 
(A)‏ روآأه البخاري ١(‏ وخر ومسلم (/351). 


شرح الأصول من علم الأصول 


e .اا ات الك لاا ااا لاا‎ a .ةا الا ةا‎ E E E E. n E. E. E. E E. E. E. E E. E E. E. E E E. E. E E E, E E, E. E E E, E. E E E, “E. 


الظاهروالمؤول 





تعريف الظاهر: 

الظاهر لغة: الواضح والبين. 

واصطلاحا: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله كَلِ: 
اتوضئوا من لحوم الإبل». 

فإن الظاهر بن اكرات تالو صوغي الأعضاء ء الأربعة على الصفة الشرعية 
دون الوضوء الذي هو النظافة. 

فخرج بقولنا: 22777101101019 

وخرج بقولنا: راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. 

وخرج بقولنا: «مع احتمال غيره) النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى 
واحدا. 
٠‏ قوله: (الظاهر والمؤول... الظاهر لغة: الواضح والبين)7*" : 

وأصل الظاء والهاء والراء من البيان» ولهذا سمي الظهر ظهرا لعلوه وبيانهء 
وسمي الصعود إلى الشيء ظهورا؛ لأنه يتبين ويتضح» وسميت الغلبة ظهورا؛ لأن 
الغالب عال بين رايته منصوبه > هو الّذي أرسل رسولّه بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله [التوية :0 ل كيف وإن يظهروا عليكم 4 [العوية ۰ أما قوله : إنهم 
إن یظھر وا علیکم 1#الكيف: ٠‏ فالظاهر أن معناها : يعلموا بكم . 

على كل حال : الظهور كله مأخوذ من البيان والوضوح. فمدار هذه الكلمة على 
الوضوح والبيان . 
(00 انظر «إرشاد الفحول» (ص۲۹۸) و«المستصفئن» )١977/١(‏ و«الورقات» (ص58 .)١‏ 


شرح الأصول من عام الأصول 


يي يي E kL kii i ig‏ 0ك 
نط" نط" LS E E E E O E O E O E E E E E E E E O E E O O O O O O O O O E N N N N E N hh Mh hh a a e‏ 





۵ وقوله: (واصطلاحا فهو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره): 
«ما» بمعنى لفظ . لفظ دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره» وهذا في 
معنئ واحداء هذا لا يسمئ ظاهرا في الاصطلاح لكن في اللغة يسمئ ظاهرا بل 
أظهر من الظاهر . 

ه وقوله: (ما دل بنفسه على معنى راجح ما احتمال غیره): 

ذا لدينا في هذا اللفظ معنيان: أحدهماء راجح» والثاني: مرجوح» ونسمي 
الراجح ظاهرا . 

س: فإن قلت: ما علامة الرجحان؟ ‏ 

فالجواب: علامة الرجحان أن يكون هو المتبادر» فإذا كان هو المتبادر فهو ظاهر 
اللفظ . ) 

وح سلجا e‏ سورحم الله إنه لا مجاز في اللغة» 
اجو عي د ودوك : (اسأل القرية) الظاهر : سؤال أهل القرية 
وليست القرية نفسها تفسهاء إذا ما الحاجة إلى أن تقول مجاز؛ لأن المجاز مستعمل في غير 
المعنى الراجح» فإذا كان الرجحان هنا ثابتا بمقتضئ السياق أو بمقتضى القرينة 
العقلية » فإنه يكون حقيقة في معناه . ظ 
س: فإذا قيز ل لك مادا نعرف أنه ٠‏ الظاهر ؟ 

ج : نقول: لأنه هو المتبادر» فإذا كان هو المتبادر فهذا هو الظاهر . 


. (FANNY 4 


لاس لش ع 1 0 : 
e‏ وقوله: (مثاله قوله د لاقو صكوا من خوم اليل 


النورانية الفقهية» ط/ مكتبة الرشد . 





شرح الأصول هن ن علم الأصول 


الور فى اا ر اطا وهنا يقول: «توضئوا من لحوم الوبل؟ . 

# وقوله: (فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة 
الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة): 

قوله : «غسل الأعضاء» : الأعضاء لا تغسل كلهاء لكن هذا من باب التغليب لأن 
أكثرها يغسل» وإلا فإن ؟". أس يسح ولا يغسل . وقلنا إن هذا هو الظاهر لأنه المتبادر 
من لسان الشارع» فالوضوء له حقيقة شرعية» فإذا تكلم به الشارع حمل عليها ‏ 
الحقيقة الشرعية ‏ نإذا قال: لا توضكواء ويقولها الرسول ية عرفنا آنه الوضوء 

لكن لو أتى أحد الناس ومعه عمال يعملون بالطين» قال: هيا توضئوا قبل 
الغداء . فإن قوله هذا يحمل على أن المراد غسل اليدين لا الوضوء الشرعي . 

نقول هنا: الظاهر من قوله : «توضئوا» الوضوء الشرعي» «توضئوا) يعني 
الوضوء الشرعي وليس للنظافة آي تنظيف اليدين كما قاله بعض من لم يرد الوضوء 
من لحم الإبل . ومن جملة ما قالوا إن المرادبالوضوء: غسل اليدين. وهذا بعيد 
جذدا : 


اول لأنه خلاف لسان الشارع . 


ثانيًا أن تنظيف اليدين مطلوب في لحم الإبل وغير لحم الإبل» ولا 
NTE‏ 

على كل حال لدينا في كلمة «توضئوا» معنيان : ظاهر وغير ظاهر ؛ فالوضوء 
الشرعى» هذا هو الظاهر. لآنه هو المتبادر في لسان الشارع . 


و م f‏ 
و7 يس کچ 


(۳۸۹) ر جع «الشرح !ا لممتع» (۱/ .)56٠ ۲٤۷‏ 
O‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


فوائد: 

س: كيف نهى النبي بُ عن الشرب قائمًا ثم فعله؟ وهل ينكر على من شرب 
قائما؟ 

ج: إنما فعله ية ليبين الجواز» فهو مراد لغيره» فالقيام هنا مراد لغيره؛ لأنه لولا 
أن الرسول َة شرب قائما لقلنا: إن النهي للتحري . فالنهي هنا للكراهة» ونحن 
نرشد إلى أنه مكروه من شرب قائماء لأن الإنكار لا يفهمه الناس إلا أنه للحرام . 

س: كيف يفعل النبي ية المكروه؟ 

ج : يفعله لدفع توهم التحريم . ظ 

س: قوله تعالى: # واسأل القرية ‏ أيهما أقرب: أن نقول: واسأل آهل القرية. 
أم أن القرية تطلق على الجماعة؟: - 

ج : القريةلا تطلق على الجماعة» وليس هذا بظاهر» فالأول أقرب وهو الظاهر . 


1 2 
2 232 يت 








العمل بالظاهر: 

العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. لأن هذه طريقة السلف. 
ولآنه أحوط وأبرا للذمة» وأقوى في التعبد والانقياد. 

© قوله: (العمل بالظاهر واجب إلا بدليل): 

ساناي ذلك التسيوصن ا شرن أو ی الكو اا 
راء :ذلك صوصن ال رار فوص ااا تينب أن ناش ادا بكر 
ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر يجب أن نأخذه على ظاهره . 

أخبر الله عن نفسه بصفات متعددة: صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية 
وصفات فعلية. يجب علينا أن تأخذ بها على ظاهرهاء ولا يجوز أن نؤولها كما 





شرح الأصول من علم الأصول 


. ااا‎ “n, E. E. ا ل ا‎ E, n, E. E n, E. E. “n, E. N. I. E. E. HR. “n, E “N E ER. “n, “n, ا ا‎ “ER. ER. ER. ER. ER. ا‎ “E. ا ا ا ا ا‎ “E. “ER. “u, “u, ا‎ “il 


سيأتى إن شاء الله . 


إذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى: # ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 
[الرحمن :77] قلنا : ظاهر الآية أن لله وجها ونثبت الوجه . 
فإذا قال قائل: هذا الظاهر غير مراد؛ لأنه يستلزم قثيل الخالق بالمخلوق؟ 

فيقال: هو مراد» ولیس بلازم» لا يلزم من إثبات الوجه أن يكون مماثلاً للمخلوق ؛ 
لأن الله يقول: # ليس كمثله شيء #لالشورئ:17] وها أنت ترا وجوه المخلوقات لا 
تتماثل» فإذا امتنع ا لتماثل في وجوه المخلوقات» فامتناعه بين وجه الخالق ووجوه 
المخلوقات من باب أولئ . وهكذا بقية ما أخبر الله به عن نفسه : «ينزل إلى السماء 
الدنيا»”*2) إذا قيل : هذا ظاهره أن الله ينزل بذاته» وهو غير مراد» ولا يجوز أن 
تا فلن ا 

ج : نقول: لا. بل يجب أن نحمله على ظاهره» فإذا قال : «النزول يقتضي كذا 
وكذا. . .2 نظرنا: إذا كان يقتضي تمثيلاً أو نقصاء فهذا اللازم الذي ذكره غير لازم ؛ 
لأن كل النصوص الواردة لا يكن أن تحتمل النقص بوجه من الوجوه . فلو قلنا 
باحتمالها النقص لكان ظاهر القرآن والسنة : الكفر؛ لأن وصف الله بالنقص يعتبر 
كفرا. 4 

وفى المسائل العملية أيضا : فالمسائل العملية تجري على ظاهرها : سواء العبادات 
50525 0 ظ 0 
مثلاً: «لا تكاح إلا بولي70*” . قال: «لا نكاح» أي لا نكاح تام إلا بولي» 
وليس المراد: لا نكاح صحيح!! ظ ظ 


(۳۹۰) رواه مسلم (/20) عن أبي هريرة . < 

)۴۹۱( حديث «لا نكاح إلا بولي» مختلف فيهء وروئ ابن عدي في «الكامل» عن الإمام أحمد أنه 
قال : أحاديث لا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضا . 
وقد خرجته في «القواعد النورانية» لشيخ الإسلام/ ط : مكتبة الرشد. 


نقول: هذا خلاف ظاهرء فظاهر الحديث : لا نكاح صحيح؛ لأن المنفي شرعا 
ينصب على نفي الوجود ولا و سكل عا عي ا ونفي الصحة 
في للوجود الشرعيء لآن الشيء ء إذاصح وجد شرعاء وإذا لم يصح لم يوجد 
شرعا. أما نفي الكمال فلا يكن أن نقول به أو نذهب إليه حتى يتعذر الحمل على 
نفي الوجود أو نفي الصحة . 

لو ا 
فتجحد ۹۳" » فأمر النبي ي بقطع يدها لأنها كانت تسرق . 

قلنا: هذا خلاف الظاهر» فظاهر الحديث أن الرسول يو أمر بقطع يدها لآنها 
كانت جحد المتاع الذي تستعيره . وهذا واضح» وعلئ هذا فقس . 

فالواجب أن نعمل بالظاهر سواء أكانت النصوص التى تتضمن المسائل العلمية 
ا السائل ا ی ج و و 








6 وقوله: (لآن هذه طريقة السلف): 

E‏ : أن يجروا النصوص على ظاهرها؛ ولهذا تجدهم يستدلون 
بالكتاب والسنة على ظاهرهماء ولا يؤولون آبدا. وليس لنا بد من اتباع طريقتهم . 

6 وقوله: (ولانه أحوط): 

ل كل اناد يخري النن عن اهر ققد ن ن للخطري إو الاد أن 
يسأل يوم القيامة ؛ فيقال ها الدي اعلمك أن ا ا ر و 
رق ع اهر 

والإنسان إذا أجرئ النصوص على ظاهرها استراح وأمن العاقبة . 

وقوله: ا ظ 

أن الا نيان إذا لحري اف عل ھار ی تمت عار له ع 





. عن عائشة‎ )١148/( رواه مسلم‎ (4Y) 


شرح الأصول من علم الأصول ظ رو 


عز وجل . وقال يوم القيامة : يا رب هذا كلامك باللسان العربي وأنا أخذت بظاهره 
ولا أعلم المراد به سوئ ظاهره. 

« وقوله: (ولآنه أقوى في التعبد والانقياد) : 

لأن أولئك المؤولة عندهم ضعف في التعبد؛ لأن كمال التعبد أن تذل للمعبود عز 
وجل وتخضع لكلامه ولا تحاول أن تصرفه يمينا أو شمالاًء ولهذا تجد الذين يحاولون 
صرف النصوص عن ظاهرها يضلون ويتناقضون . فكونك تجري النص على ظاهره 
فهذا أقوئ في التعبد والانقياد . 

فهذه أربعة وجوه كلها تدل على أن الواجب إجراء الكلام على ظاهره . 





اسن 

المؤول لغة من الأول وهو امع 

وا ضظ لايك :ها حون دعا ١‏ لعنى المرجوخ. 

فخرج بقولنا: «على المعنى المرجوح) النص والظاهر. 

أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد وأما الظاهر فلأنه محمول على 
المعنى الراجح 

» قوله: (المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع): 

يقال : آل الأمر إليه» أي : رجع إليهء إِذَا فالتأويل معناه الترجيع ‏ يعني : إرجاع 
الكلام إلى المعنى المراد بهء فهناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنئ الاصطلاحي . 

6 وقول (واصطلاعا: ما سمل الفظة علن آ للع الريجوع): 

فما حمل لفظه على المعنى المرجوح نقول أنه مؤول . 

وأفادنا المؤلف بقوله: «ما حمل لفظه على المعنى المرجوح» : أن المؤول لا بد أن 
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على الآخر . ظ ظ 
وخرج الظاهر ؛ لأنه يدل على المعنى الراجح . وبهذا الفسصل خرجت هذه 
المحترزات . ظ 
ب و 

ه وقوله: (ما حمل لفظه على المعنى المرجوح): 

هذا في اصطلاح المتأخرين. لا فى مدلول التأويل فى الكتاب والسنة ؛ لأن 

المعنى الأول: التفسير. 

المعنى الثاني: مآل الشيء» فإن كان خبرا فمآله الوقوع» وإن كان طلبًا فمآله 
الامغاله قعاد للج مور ر الل ر 

أولا: التأويل بمعنى التفسير : ظ 

ومنه قول النبى و فى ابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويإ ٠١)‏ 
اى امسر | 

فته أن ا نبغنا بتأويله إنا نراك من المحسنين % [يوسف:71) يعني : بتفسيره؛ 
لأنهم رأوا رؤيا وأرادوا من يوسف أن يعبرها لهم ويبينها لهم أي : يفسرها. 








(9919) رواه البخاري )۱٤۳(‏ ومسلم .)٤٤۷۷(‏ 
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استوى #[طه:ه] . . . ثم ذكروا المعنى» وهذا يوجد كثيراً في تفسير ابن جرير ‏ إمام 
| المفسرين رحمه الله يقول: القول في تأويل قوله تعالى . . . ثم يذكر المعنئ للآية . 
فهنا التأويل بمعنئ التفسير . ) 

وقد يكون التفسير موافقًا للظاهر وقد يكون على خلاف الظاهر لأن تفسير الكلام 
قن لكوة مراف لظاهره» وقد بكرن مالا لظاهرم» لكوي ةليل قمغا جز واسال 
القرية © [يوسف:65] إذا فسرناه بمعنى : واسأل أهل القرية» فسرنا بخلاف الظاهر 
لكن بدليل. وقوله: (١‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله »[النحل:۸٠]‏ - أي إذا أردت أن 
تقرأ. ففسرناه بخلاف الظاهر لكن عليه دليل . فإذا جاءنا التأويل بمعنئ التفسيرء 
فهو بمعناه: سواء أوافق الظاهر أم لم يوافقه. 

ثانيًا: التأويل بمعنى «المآل): 

وقلا «المآل» إن كان حبرا فتاويله وقوعةء وإن كان طلا فتأويله امغاله: 

مثال الأول: قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الّذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ريّنا بالحق 4[ الاعراف: 08] يعني : هل ينظرون - أي : ما 
يننظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع ما أخبروا به لإ يوم يأتي تأويله ‏ الاعراف: 48 أ 
وقوعه ظ يقول الّذين نسوه #الأعراف : *05] أي تركوه لمن قبل قد جاءت رسل رين 
بالحق ‏ الاعراف :6 فالتأويل هنا بمعنئ الوقوع - وقوع ما أخبروا به . 

EE E‏ : # أقيموا الصلاة 4 فقام رجل وجعل 
يصلي صلاة خی ار : هذا المصلي يتأول قول الله تعالى : # أقيموا 
الصلاة © . 

ومنه قول عائشة رضي الله عنها : ماصلىئ النبي لا صلاة بعد ما أنزلت عليه قول 
تعالل : ذا جاء نصر الله والفتح +2 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 
وا يري بعر ابم +١‏ إلا قال: «سبحانك 
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اللهم وبحمدك. اللهم اغفر لي»-يتأول القرآن9*” . أي يتثله.. 

وهذا رجل هم بسرقة فعلم أو فتذكر تحريم السرقة فتركها نقول: هذا يتأول 
بالترك . 

فتأويل الطلب : إن كان أمرا فبفعله» وإن كان نهيًا فبتركه» فهذا هو التأويل في 
الكتاب والسنة . 

أما التأويل الذي ذكره المؤلف وذكره أهل الأصول ‏ أصول الفقه فهو معنى 
حادث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ لا يعرف في الكتاب ولا في السنة» لكن 
أحدثه المتأخرون. وحصل بهذا اللإحداث من الشر والتحريف ما الله به عليم» سطوا 
على آيات الصفات وأحاديثها وعلى بعض الأخبار فى الجزاء. فسطوا عليها بهذا 
امول وه التأوول الا هو م ت الف عن فام وم كاله اطا 

ولهذا خطر المعنى عظيم» ويكثر فيه الخطأء فمثلاً عائشة ‏ رضي الله عنها كانت 
تتم في السفر ٠٠۶‏ وهي التي روت أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين فلما هاجر 
رسول الله كه زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة الف ۹ ! 

فأجاب العلماء عن فعلها قالوا: تأولت كما تأول عثمان. فعثمان أتم في منى › 
انظر كيف يكون التأويل؟ لو أبقى عثمان رضي الله عنه السنة على ظاهرها لكان 
يقصرء لكنه تأول وهو علئ كل حال مجتهد فإن أصاب فله أجران وإن كان أخطأً 
فله أجر واحد؛ لأننا نشهد الله أن أمير المؤمنين عثمان لا يدع السنة وهو مخالف لها 
اذا وإنما يفعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه » ولكنه يخطى ويصيب 

اتا ای اد وى الال کین ی بي ی ير 
ولهذا نقول: لو جاءت نصوص مؤولة في ظاهرها بدليل من كتاب الله وسنة رسوله 








(44") رواه البخاري )۷۸٤(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 
(46) رواه مسلم (586). 
(945") رواه البخاري ٤۳(‏ ۳) ومسلم .)1۸٥(‏ 
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ناهذا التاويل فر لأن التفسير هو رد الكلام إلى ما يريده به المتكلم ‏ هذا هو 
التفسير ‏ رده إلى ما يريده به المتكلم سواء أوافق الظاهر أم خالف الظاهرء إذا علمنا 
أن هذا مراد المتكلم فهو تأويل . 

فمثلاً قال الله عز وجل : «(عبدي» مرضت فلم تعدني الله أكبر! ! الله منز 

عن النقص » كيف مرض؟ ! يجب أن نؤول . 

نقول: نعم» يجب أن نؤول» فنقول : «مرضت» أي : مرض عبدي من عبادي ؛ 
وعباد الله عز وجل يدافع الله عنهم كما قال الله تعالى : «من عادى لي وليا فقد 
آذنته بالحرب)9*" وهذا في الحديث نفسه""" قال: «ألم تعلم أن عبدي فلانًا 
مرض فلم تعده» . 

e a 

إذا فالتأويل الذي عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله نجعله من قسم التفسير› 
ونلغى هذا المعنى الثالث إطلاقًاء فمالنا فيه حاجة» لأنه إن دل عليه دليل فهو 
E‏ الاي 
الذي هدمنا به كثيرا من نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله تعالى وصفاته . 

ولكن يجب أن نعلم أنه إذا خاض الناس في أمر فلا بد أن ندخل فيه لنبين الحق » 
حتى لا ندع الميدان للباطل» ولهذا بعض الإخوة سألني عن الخوض في الجسم 
والعر ق واشركة وها ابه ذلك بالنسبة للده و وجل وقال: مادام السلف لم 
يتكلموا بهذا لماذا نتكلم به نحن؟ ! 

والحقيقة أن هذا كلام سرني كثيرًا وأود من طلبة العلم أن يحترسوا فيما يتعلق 
بالباري عز وجل من مثل هذه الفرضيات والتقديرات لأن ذلك أسلم لعقيدتهم 
(۳۹۷) رواه مسلم )١579(‏ عن أبي هريرة . 


(۳۹۸) رواه البخاري )51١719/(‏ . 
()) في حديث أبي هريرة عند مسلم (15579) . 
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وأريح لقلوبهم. والسلف ما تكلموا في مثل هذه الأمور. ولكن إذا ابتلينا بوم من 
المتكلمين والمتفلسفة يتكلمون في هذاء ويجعلون هذا معولا لهدم ما أثبته الله 
لنفسه. فماذا يلزمنا؟! هل نسكت ونقول : هيا خوضوا كما تبغون ولن يعترضكم 
أحد؟!! لا. بل يجب أن ندخل في الميدان ونعترك معهم حتى نحق الحق ونبطل 
الباطل » ولهذا روي عن بعض السلف وأظنه عبد الله بن المبارك أو غيره أنه سئل عن 
آية من كتاب الله فقال له السائل : والله أنا أكره أن تكلم بهذا! قال : وأنا أكره منك» 
لكن إذا نطق الكتاب بشيء نطقنا به . 

تحن ذلك نكرو هذه الأشوو ٠‏ كالججسم والحركة : . . لكن ماذا نفعل؟ إذا 
وقفنا ساكتين معناه أننا فتحنا الباب لغيرناء وتركنا الميدان» فجاءوا وقالوا: نحن 
العقلاء» نحن الفاهمون» حتى أوصلهم ذلك إلى أن قالوا: طريقة السلف أسلم 
وا للم ا 

وكذبوا في ذلك وتناقضوا لأننا نعلم أن طريقة ة السلف أسلم وأعلم وأحكم بلا 
شك فهم أهل العلم بالله وأهل الحكمة» وما جاءنا من العلم بالله إلا ما فضل من 
علومهم» ولا جاءنا من الحكمة إلا ما فضل من حكمتهم «وهي أسلم» لأن من لازم 
السلامة: العلم والحكمة؛ وكيف يسلم الإنسان وليس عنده علم > فالجاهل هل 
يسلم؟ فهب أنك جاهل بطريق واسيب يي يب 
تصل إلى مكة؟ ! 

الجواب أنك لن تسلم إذ لا سلامة إلا بعلم > ثم لا سلامة إلا بحكمة بعد العلم» 
ا ی ا ر شير بكيم . دالا 
يمكن أن توجد سلامة بلا علم ولا حكمة إطلاقا . 


وهذا الرجل تناقض لأنه قال: «طريقة السلف أسلم وطريقة ة الخلف أعلم 
وأحكم). فكيف د تقول : «أسلم» وتقول : «أعلم وأحكم» متئ أقررت بأن طريقة 
السلف «أسلم» لزمك بأن تكون «أعلم وأحكم» . 
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لكن المشكل أنهم يرون أن طريقة السلف هي «التفويض» ‏ تفويض المعنى ۔ وأن 
السلفي إذا قلت له : ما معنى استوئ الله على العرش؟ قال : سبحانك لا علم لنا إلا 
ماعلمتنا والله لا أدري!!! فإن قلت له: فهل الصحابة يعرفون؟ يقول: لاء لا 
يعرفون! فإن قلت له: والنبي يي هل يعلم؟ يقول: لاء لا يعلم ما معناها!!! فإن 
قلت له: وما معنى «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟» قال: ليس لنا أن نتكلم بهذا ولا 
ندري . فإن قلت له : وهل الصحابة يعلمون؟ قال : لا يعلمون. وإن قلت له: وهل 
النبي يك يعلم؟ قال: لا يعلم . أي : يتكلم بشيء وهو لا يدري ما معناه! ! ! 

هذه طريقة المفوضة الذين يقولون إنهم هم أهل السنة» أو هم السلف . 

وهذه الطريقة يقة تكلمنا عليها مراراء وبينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : : هي من 
شر أقوال أهل البدع والالحاد. 

وصدق رحمه الله» فكيف ينزل علينا الكتاب» ونجاهد به» ونجاهد عليه» ومع 
ذلك لا نعرف معناه في أشرف علومه ومقاصده ‏ وهي أسماء الله وصفاته هل هذا 
معقول؟! يعني : نعلم معنئ القرآن في الوضوء»ء وفي التيمم» وفي الاستئذان» وفي 
التفسح في المجالس» ولا نعلم معنى القرآن في صفات ربنا عز وجل! !! هذا ليس 
ل عاد ارا ب وو امور اعرد لحني 
وال ع ما و نقتضيه عقولهم من الحجج! والتي هي شبه ولّجج» وما هي 
بحجج ! ! وصاروا يتخبطون خبط عشواء حتى أن الواحد منهم يؤلف كتابا يقول : 
(يجب أن يوصف الله بكذا وكذاء ومن لا يصف الله بكذا وكذاء فليس على شيء 

من دين )! ! وبعد مندة يكشي كتانا آخي : (يمتنع علئ الله كذا وكذا ومن وصف الله به 





فقد كفر!!). وكان بالأول: « يجب أن یو صف الله به»)! في الأخير: «يمتنع أن 
يوصف الله به»!! كأنما نزل عليه وحي نسخ الأول ء مع أل الأخخبار': حتى في أخبار 
الشارع - يمتنع فيها النسخ . المهم : أن كل إنسان لا يتبع ماجاء في الكتاب والسنة 
فسوف يكون متناقضاء ولا بد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا 4 [النساء:4] والحمد لله الذي هدانا ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك . 
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وأخر متشابهات فام لذين في وهم زغ فيسِعونَ م تشابه منه ابتغاء الفتنة 3 
تأويله وما يعلّم تأويله إلا الله والر سخون في العلم ‏ آل عمران .[v:‏ 
إذامالنا سائل: ما المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة؟ ‏ 


نقول : المراد بالتأويل ينبني على الوقف في قوله تعالى : « وما يعلّم تأويله إل اله 
وَالراسخون في العلم [آل عمران 0" 

فعلى قراءة الوقف وهو الذي عليه أكثر السلف : <( وما يَعلَم تَأُوِيله إلا الله »دار 
عمران:۷] يكون المراد بالتأويل العاقبة والمال» وهذا لا يعلمه إلا اللهء فتأويل آيات 
الصفات على هذا؛ معناه: الحقيقة لني هو عليهاء فتأويل الاستواء على هذا المعنن : 
هو الحقيقة التي عليها الاستواء يعني : الكيفية» وتأويل النزول كذلك وتأويل 
ااك الك ل يفني اتا رل ملا 

٠‏ وتأويل الميزان والصراط والكتاب المتيامن» فتأويله وقوعه» وهي غير معلومة لنا 
الآن بحقائقها فنحن نعلم معانيها ولا نعلم حقائقها . 

إذَا إذا وقفنا على (إلا الله) يكون المراد بالتأويل : المال والعاقبة . 

أما على قراءة الوصل وقد قرأ بها بعض السلف : ل وما يعلّم تأويله إِلاً الله 
والراسخون في الْعلم 4 (آل عمران 06 فالتأويل هنا بمعنئ التفسير ؛ لآن الراسخين في 
العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه» يعني : يعلمون تفسيره الذي أراده الله به. وغير 
الراسخين في العلم لا يعلمون . 

و«غير الراسخين» يشمل طائفتين من الناس: 

أحدهما الجاهل الذي لا يعلم» والثاني : الناقص في العلم . 

فالناقص : ليس براسخ في العلم؛ لأن الرسوخ معناه الثبات والبلوغ إلى الغايةء 
SG‏ ا ا 
الصفات وأحاديثها على كثير من الناس» بل أبلغ من ذلك اشتبه على بعض الناس 
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جو لاان رارک سحو نتن ةنا جار ق حو چن ررد ااا رود اا 
الشيء كله واحد: الخلق والمخلوق شيء واحد» وهذا من أعظم الاشتباهات بل هو 
أعظم الاشتباهات» ومنهم الذي اشتبه عليه معنى الاستواء الحقيقي والنزول 
الحقيقى والوجه الحقيقى والعين الحقيقية وما أشبه ذلك اشتبهت عليه حتئ ظن أنها لا 
تثبت حقيقة إلا وهي مستلزمة للتمثيل فأخذ ينفيها . 

فهذا ليس راسخا في العلم فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذه المشتبهات 
التي تشتبه ت غل عضن الاس ورد لو نهنا عل ها ازا الله ع وجل وها اء غل 
قراءة الوصل» فصار التأويل المذكور في سورة آل عمران ينبني الاختلاف في معناه 
على الوقف والوصل . 

فعلئ قراءة الوصل يكون اراد به "التفسير» ويكون من التشابهات أشياء يعلمها 
الله ويعلمها الراسخون في العلم . ظ 

وعلئ قراءة الوقف يكون : «المأل والعاقبة» هذا مشتبه ولا يعلمه إلا الله . 

للوه اننا سانل 3501 و السرم علا الح 

أقول : لا والله» هذا مشتبه» لا أعرف»› هذا لا يعلمه إلا الله؟ هل تعرف حقائق 
الرمان والنخل والعنب الذي في الجنة؟ لاء لا أعرف هذاء لكن أعرف معنى الرمان 
ومنى اتح ومح لحب ويد الكدكية وعد a‏ > لکن لا أعرف حقائق 
هذه الأشياء. ) 

فالآن عندنا عنب هنا في السعودية» ويوجد عنب في أمريكا : فيتفق الاسم 
وتاب بمو وو يي يي عا ا 
المتشابهات مما لا يعلمه إلا الله . وما لا يعلمه إلا الله فإن محاولة علمه من التكلف 
في الفكر ومن الضلال في الدين . 

«من التكلف في الفكر» لأنك لن تصل إليها . 

و«من الضلال في الدين» لأنه بدعة كما قال الإمام مالك : السؤال عنه بدعة» 
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إذا فمحاولة التطلع إلى ما لا يمكن الوصول إليه ولا الوصول إلى علمه نقول : 
اخفاه الله عنك» بل إننا نقول؛ الشىء الذي لا يكن الوضول إليه قد تكون معرفتنا 
ET‏ لا لنيفه الله لكا 

والأشياء كما نعلم ثلاثة أقسام: 

قسم: علمنا الله إياه وفهمناه . 

7 لم يعلمنا الله إياه ولا طريق لنا للعلم به. 

ظ ال تركه الله لنا مفتوحاء نعلمه من التجارب ومن الوقائع فهناك أشياء 
0 بن التاتير يمام کرد ر 90 ا إلا اھا ر اشياء لتقام 
ستعلم فيما بعد والله أعلم . 

وعلئ كل حال فقد اتضح الأمر. فإذا سألنا سائل عن التأويل المذكور في آل ظ 
عمران هل هو بمعنئن التفسير أو المآل والعاقبة إن قلت : «التفسير» أخطأت» وإن 


فلت «المآل:والفاقة» اخظات . وان قصلت : أضيت 

« وقوله: (فخرج بقولنا: على المعنى المرجوح): النص والظاهر): 

لأن «النص» لا يحتمل إلا معنى واحداء إِذَا فليس عندنا لا راجح ولا مرجوح. 
وأما «الظاهر» فلانه محمول على المعنول الراجح و«المؤول» محمول على المعنى 


المرجوح . 
فخرج بقولنا: «على ای ار کان 
«النص» لا یحتمل إلا معن واحدا 


و«الظاهر» لأنه محمول على المعنى الراجح 
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و«المجمل» لأنه لايدل على معنى فالمجمل لم يتبين حتئ نعلم معناه . 

فبهذا التعريف خرج ثلاثة أشياء : «المجمل» و«النص» و«الظاهر» . 

«المجمل» لأنه لا يدل على معنى إذ هو مجمل . 
«النص» لآأنه لا يدل إلا على معنن واحد . 

«الظاهر» لأنه محمول على المعنى الراجح 

س: التأويل هل هو محمود أو مذموم؟ 

2 : نقول : أما على معنى «التفسير» فهو محمود» فكل واحد يطلب منه أن يعرف 
معاني كتاب الله وسنة رسوله ية . وأما «المأل والعاقبة» فمنه ما هو مذموم, ومنه ما 
هو محرم» ومنه ما هو واجب . 

«الواجب» إذا كان المقصود بالمآل فيجب فعله . فقوله : # اة ل ا 
أن نؤؤل هذه الصلاة على معنى أمر الله به . 

الجر : ما أمر الله باجتنابه» إن تأوله الإنسان فاجتنبه فهذا واج" وإن فعله 
كان ف : | 

«المذموم»: مآل الأشياء الخبرية» فنحن قلنا: «التأويل» بمعنن المآل والعاقبة إما أن 
يكون في الخبر أو في الطلب ا ا ا ا 
لا تعلم . وهذا محرم ومذموم في نفس الوقت . 

أما التأويل بمعنئ التفسير فقلنا a N:‏ 

والتأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فيه تفصيل» فإن دل عليه دليل فهو 
محمود» وإلا فهو مذموم . 


والتأويل - وهو صرف اللفظ عن ظاهره ال ير ”0 
أيضا كما سيأتي . 
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5 7 5 2 9 


[یرسف :۸۲] إلى معنى واسأل آهل القرية. لآن القرية نفسها لا يکن توجيه السؤال 
3 


© قوله: (والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح: ما دل 
عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى: ظ واسأل القرية 4): 

س: ما المراد بالقرية؟ 

ج : المراد أهل القرية ‏ يعني السؤال يوجه إلى أهل القرية لكن القرية هي المساكنء 
هذا الأصل» لكن من المعلوم أن المساكن لا يكن توجيه السؤال إليهاء ولا يكن 
لأبناء يعقوب أن يطلبوا من أبيهم أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار ليسأل 
عن ابنه يوسف!! إِذَا فنحن نعلم أنهم إنما أرادوا سؤال أهل القرية» لكن للمبالغة 
والمبالغة: أسلوب عربي -: كأنهم قالوا: اسأل حتئ جدران القرية تنبئك عن هذا 
الخبرء فهو من باب المبالغة في العموم والشمول يعني : لا تظنوا أنه عدل (واسأل 
أهل القرية) إلى (واسأل القرية) لمجرد اختلاف تعبير فقط» بل هناك ملاحظة 
بلاغية» وهي : المبالغة في السؤال كأنهم قالوا : اسأل كل شيء حتئ جدران القرية 
ومساكنهاء وهذا أبلغ في الشمول مما لو قالوا: «اسأل أهل القرية» لاحتمال أن يكون 
المراد بالأهل : الأكثر لا الكل . 

على كل حال هذه نكت بلاغية ليس هذا موضع البحث فيها لكن (اسأل القرية) 
إذا قال قائل: المراد «اسأل أهلها» نقول : هذا تأويل صحيح دل عليه العقل» فلا 
يكن أن يكون المراد: «جدران القرية والمساكن» فهذا مستحيل إِذَا فقد دل عليه دليل 
عقلي . 
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وفي الحديث الصحيح : امرضت فلم تعدني»”” قن قائل : «مرضت)») أي : 
رن عل فى عاق الله فهذا تأويل صحيح وطريقه سمعي ؛ لأنه موجود في أصل 
يعلم أن الله لا يمرض» يعني : لو فرض أنه لم يفسر في الحديث» فموقفنا أن نقول : 
«لا يكن أن يكون المرض من الله عز وجل» لأنه نقصء والله تعالئ منزه عن 
النقص ؛ ولآن عيادة الإنسان لربه مستحيلة› لكن لا ندري ما المراد! ! ولكن لما كان 
بينه الله عز وجل هو بنفسه تبين المراد وزال الإشكال . 

فوائد: 

نحن لم نقل التأويل مردود مطلقًا!بل المردود منه ما يقصد به هدم ما ثبت من 
نصوص الصفات لله» أو يؤول إلى ذلك» فليس التأويل كله مذموما . 

واسأل القرية 4 هذا حقيقة. ولا داعي للقول بالتأويل أصلا . 

برس وهذا هو الذي اخترن خير ناء عل الا مجاز ف القن 
الراجح» وذلك حسب السياق» ولكن أهل المجاز يجعلون المعنى للفظ معنى ذاتيًا 
بحيث يقول : «هذا معناه لولا القرينة الحالية واللفظية»» وشيخ الإسلام ومن تبعه 
يقولون: «ليس للفظ معنى ذاتي خلق معه» بل معنى اللفظ ما يدل عليه سياقه». 
وهذا هو الذي جعلهم يقولون : «ليس هناك مجاز» . 

«التأويل» حمل اللفظ على المعنى ل المرجوح» وهذا اله لاصطلا- ا 
فإذا كان E‏ فليس بمذموم. فالآن مثلاً هذه الا واسأل القرية 4 المتبادن 
الظاهر : «المساكن» فيقولون: يجب تأويله_بأن يحمل على المعنى المرجوح» فهذا 





( 5 ) تقدم برقم (۳۹۷). 
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أما إذا قلنا : إن الراجح ما عينه اللفظ بذات أو السياق» خی يطل هذا التأويل 
من أصلهء e‏ 


إن عاد ماء 
زج UG SS‏ 


ود وي وسو : اثئان منها من عهد السلف - يعني . : اصطلاح 


وقلنا: إن لك السلف : إما التفسير وإما مآل الشيء . 
وقلنا : إن المآل إن كان في طلب فامتثالّه وإن كان في خبر فوقوعه . 


وقلناآيضا: إن التاويل في التفسدير قدو افق عضن اللفناظا وقد تانق ولكة 


بدليل . ظ 
«التأويل عند المتأخرين» حمل اللفظ على المعنى المرجوح ‏ هذا التأويل ‏ يعني : أن 
يأتي لفظ له معنيان : أحدهما و تاد ده الطاهر يعني يعنى نم : أحدهما راجح 


والثاني مرجوح. فالمرجوح: جما االتطاعلة سم ناويا 5 «التأويل) هو 
المعنى المرجوح بل «التأويل» حمل اللفظ على المعنى المرجوح ؛ لأن التأويل من فعل 
الإنسان» والمعنن من مقتضيات الآلفاظ › اا لمجي المرجوح 


قيل : : هذا «تأويل» وقيل عن اللفظ إنه : «مؤول» 

وسبق لنا أنه يخرج به النص والمجمل والظاهر . 

وسبق لنا أن التأويل بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين اا اا 
عليه الدليل. والثاني (الفاسد») وهو مالم يدل عليه الدليل › وإليكموه : 


له ماي » 
ننم ينص يتن 
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١‏ - والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعَطّلة قوله تعالى: ‏ الرحمن 
على العرش استوئ 4 [ضه:ه] إلى معنى استولى! والصواب أن معناه العلو 
والاستقرار من غير تنكييف ولا تمثيل. 


© قوله: (والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح): 

تقيم يها الجن عله وليل اماد و :عقن الآرة د 
كذا. قيل : لماذا؟ قال : هذا الذي أعرفه! 

فليس عليه دليل» ولكنه خلاف الظاهر . 

أو يكون له دليل ولكنه غير صحيح. لأن قولنا: «ما ليس عليه دليل صحيح» 
يشمل تفي أصل الدليل ونفي:الذليل الصحيح فالنفى مسلط على وجو الدليل 
وعلئن صحة الدليل . 

اال حم الفط على حاف طاح وقالالحامل: «ماعندي دليل» وهذا 
الذي أعرفه» قلنا: «هذا تأويل فاسد» ولو قال: «عندي وا بد لل عر 
صحيح ! قلنا : «هذا التأويل أيضا فاسد». 

:)4 وقوله: (كتأويل المعطلة قوله تعالى: « الرحمن على العرش استوئ‎ ٠ 

«المعطلة» وصف لكل من غطل شيئًا من صفات الله سواء كان هذا الشىء كليا أو 
ج ا ری ل ظ 
و«المعتزلة» و «الأشاعرة)» و«الماتريدية) ونحوهم. كلس ني تيلاب سلات 1 
فهو معطل . | 

فهؤ لاء ولوا قوله تعالى :[ الرحمن على العرش استوئ 4 أوّلوها بمعنئ «استولئ) 
قالوا : © الرحمن على العرش استوئ 4 اق العو ليله يوملك وير سال 
ما هو الدليل الذي أوجب لهم أن يؤلوا هذه الآية إلى هذا المعنئ؟ ! 

قالوا: الدليل العقل ! 
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قال: لوأنك قلت : «استوى بمعنئ استقر أو علا» لزم من ذلك محذور بل 

أولة: افتقار الله تعالى إلى العرش» وهذا لا يجوز؛ لأن الله غنى عن كل شىء. 
بحيث لو أزيل من تحته ر فأنت إذا قلت إن الله استوئ على العرش-أي : علا 

انيّا: يلزم أن يكون محدودا؛ لآن كل شيء علا على شيء فهو محدود سواء كان 
أكبر منه أو أصغر منه» لدبي اماي يي با 
ومعلوم أن الله تعالی لا يحيط به شيء» فليس بمحدود. 

ثالنًا: أنه يلزم منه أن يكون الله تعالى ماثلاً للخلق» لأن للإنسان استواء فيلزم أن 
يكون استواء الله كاستواء المخلوقين فيكون مماثلاً للخلق . ٠‏ 

افا أنه يستلزم أن يكون الله تعالى جسماء والجسم مفتقر للتركيب؛ 
والتركيب : ممتنع في حق الله عز وجل!! 

والإنسان إذا سمع هذه الشبهات قال : سبحان الله» ما أحسن هذا التفسير!! هذا 
هو التفسير الحق الذي لا يجوز العدول إلى غيره ؛ اك 
وجب نفيه وتأويله إلى معنئ لا يستلزم هذه اللوازم ! 

قالوا: إا يكون دليلنا العقل للمحاذير التى ذكرناها . 


س . فما هو الجواب عن هذه الآشياء؟ 
ap gE :‏ المعنى الحقيقي 
للاستواءء فننفي التلازم» فأنتم تقولون : «يلزم» ونحن نقول : لا يلزم» فنقول 


لهم: 
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أولاً: هذا التفسير أنه «استوئ» بمعنئ «استولى» مخالف لما تقتضيه 
والقرآن نزل باللغة العربية ليعقل» ويل على ما تقتضيه هذه اللغة ل إنا جعلناه قرآنا 
عربيا © [الزخرف: *] لماذا؟ لعلكم تعلقلون › [الزحرف:٣]‏ و«تعقلون») معناها: 
«تفهمون» وقد كان الله قادرا أن يجعله بلسان آخر لكن لم يفعل» فنقول : اللسا 
العربي في هذا التركيب يعين أن يكون معناه «العلو» قال الله تعالى : ب واستوت على 
الجودي [مود:؛؛] علت عليه واستقرت و وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 
لتستووا على ظهوره د ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 4%[الزحرف ٣:‏ انظر فقد 
كررها مرتين وكلها بمعنى «علا واستقر» فما الذي يخرج ثم استوى على العرش 4 
[الفرقان:04] عن هذا؟ ! ما الذي يخرج هذه الصيغة عن بقية الصيغ التي ثبت معناها 
بمقتضىى اللغة العربية . 

اا ا اعم الدى نالي مالك ا اجيم عليه الد قا كليم 
مرن اراد انار رالا رار ی رار ا تل لای اا۱ 
كما أثبتنا من قبل أنهم لا يفهمون القرآن إلا على ما تقتضيه اللغة العربية فلا حاجة 
إلى أن ينقل عنهم ذلك ». يعني : لا حاجة إلى أن نقول ااام اراد 
من عمرهء أو من عثمان : على أن «استوئ» بمعنئى «علا) لا حاجة؛ لأن هذا شيء 
معروف عندهم» الذي يمسر له «استوئ» بمعنئ «علا» هو الإنسان الذي هو مثلي» 
فقد فسد اللسان العربي في عصرناء فنحتاج أن يفسر لنا المعنى . 

المًّا: أن استواء الله على العرش لو فسرناه با فسروه به» للزم عليه لوازم باطلة 
حقاء وليس كما قالواء لزم منه أن لاغز وجل اسنتولن على العر ثن بعد أن كان 
لغيره؛ لأن الله قال AEF‏ بارا 
استوئ على العرش [الاعراف E‏ 

اا اک «ثم) دل على أن «الاستواء» بعد «الخلق) فيكون CTE SCE,‏ 


ر 
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العرش بعد خلق السماوات والأرض وحينئذ يكون وقت خلق السماوات والأرض 
لغيره. 

ولهذا أذكر أنه في حوالي سنة ١78١‏ من الهجرة ‏ كنا نتحدث في مجلس عام» 
وقام أحد الجالسين ليتكلم» فقام واحد من عندنا لاسر 5 
تكلم وقال : (استوئ» بمعنئ «استولن») فأنكر عليه الرجل قائلا : «لمن كان العرش 


لور ا 


DLE SE 
٠ لأنه مستول عليهاء فيكون مستو على الأرض وعلى البعير وعلى السيارة وعلى‎ 
المي بارا سس‎ 

أما لواز مهم التي قالوها: ذ فهم قالوا a E‏ 
فنقول : هذا نمنوع. منوع أن يكون محتاجا إليه ؛ لأن الله ذكر في كتابه أنه الغني 
الحميد. «الغني» عن كل شيء؛ فلا يلزم من استوائه أن يكون محتاجا إليه؛ لأننا لو 


ا هذا ا لأبطلنا مدلول و زهو الي ال :4] لآنة لو كان 


و يا و ا لالهلا ل مراي 
القيوم 1#البقرة همع لأن موب ار ع ا ا وهذا ممتنع : أن 
کون هاا إل العرشر. 

المسألة الثانية: أن يكون محدوة 

فنقول : ما معنئ قولكم : «محدود»؟ فكلمة «الحد» غير واردة لا في الكتاب ولا 
في السنة. اا و ا ل 
(محدود؟ فهي غير واردة» إذَا فنقول : (هو مستو على العرش» ولا نقول: ١‏ 
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محدود ولا غير محدود)؛ لأن هذه الكلمة لم تأت في الكتاب ولا في السنة. 
فموقفنا منها : التوقف في «اللفظ) وأما «المعنى» فإننا نقول : ماذا تريد ب «المحدود»؟! ‏ 

إن أردت أن شيئًا من المخلوقات يحصره ويحيط به ويحده فهذا ممتنع ؛ لأن الله 
تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ؛ ولآن السماوات السبع والأرضين السبع 
في كفه عز وجل كخردلة في يد أحدنا ووم هذا اول د ان 
ف و 

وإن أردت ب «(محدود» أنه بائن عن خلقه» منفصل عنهم» لا يختلط بهم كما 
تفصل الحدود بين أملاك الناس» فهذا حق وليس فيه شيء إطلاقا ولا محذور» 
ورن ی ات ايج ابرح با قي 
ولا يختلطون به فليس في ذلك محظور . 

المسألة الثالثة الممائلة: 

نقول : إذا ادعيت أنه إذا وصف اال بالاستواء ووصف المخلوق بالاستواء لزم 
من ذلك التمثيل! إذا ادعيت ذلك فإنا نسألك : هل تثبت ف لله وجرد 

ا 

نقول: هل تثبت لله ذاتا؟ 

سيقول : نعم . 

شرل :اسل قرف سود الله رجو اررق 

يقول: لا . 

نقول : هل ترئ أن ذات الله كذات المخلوق؟ 

يقول: لا . 

إذا نحن نقول : استواء الله ليس كاستواء المخلوق ؛ لأنك إذا اعتقدت أن الذات 
CE DENE,‏ 





شرح الأصول من علم الأصول 


فإذا شاهدت ذرة تحمل ١جمع‏ تمرة» فإنك تعتقد أنها قوية» وإذا رأيت رجلا 
يحدل ا تقول ا 

إذا: الصفات حسب الموصوف» فإنسان يرئ «ذرة» تحمل هذا «الجمع» نقول: يا 
لقوة هذه «الذرة» هذه من أقوئ الذرات مع أنها ما حملت إلا «الجمع». وإنسان 
نأتي للجسم ‏ وما أدراك ما الجسم الجسم الذي يطنطن عليه المعطلة طنطنة ليس 
كطنطنة صاحب الهوئ على الربابة» يقولون إذا شاءوا-: كل صفة تصف بها الخلق 
فقد وصفته بأنه جسمء والجسمية تستلزم التركيب» لأنه ما من جسم إلا وهو قابل 
للتجزؤ وكل قابل للتجزؤ فهو مركب . 

فنقول: من أين أتاكم أنه إذا كان هذا بالنسبة إلى الخلق يستلزم التركيب وافتقار 
بعضه إلى بعض؟ ! من قال لكم هذا؟! هذا إذا فرضنا أنه موجود في المخلوقات وأنه 
ما من كتلة إلا وهي مركبة؛ لأنها تقبل التجزئة» لكنه بالنسبة للخالق لا يلزم ثم ماذا 
تعنون بمعنود (الحسم)؟! 
Gr SE‏ اي ب يس OO‏ 
ربنا وليس علينا في ذلك شيء . 

وإن أردتم بالجسم ما يشبه الأجسام المخلوقة المكونة من العناصرء فهذا لا يثبت 
اة للخالق؟ لآن الخالق غير الخلوق»:«تاطالق ازلى ابتىئ :ولس ملو قا مكونا 

وبهذا تبين أن لوازمهم كلها باطلة» منها ما هو باطل أصلاً ومنها ما يحتاج إلى 
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ذه قشي إلا لي التو الست سرغو حل لب 
قيل: 


حجج تهافت كالزجاج تخالها حمًا وکل كاسر مكسور 
لمهم أن العقول التي بنوا عليها نفي الصفات كلها عقول فاسدة» ولم ينظروا إلى 
الحق : لا بعين البصيرة السليمة» ولا بعين البصر إلا بصر أعور لا ينظر إلا بعين 
ا ا د د يا 
بهذا وهذا لتبين الحق . بعكس أهل التمثيل فهم ا 
الماثلة؛ لانهم ما نظرو إلا إلى جانب الإثبات وتركوا جاب الفي ٠‏ . 





النسخ لغة: الإزالة والنقل. 0 
واصطلاحً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 


ا ظ ْ 

«النسخ» مصدر : نسخ » ینسخ » نسخاء قال الله تعالى : # ما ندسخ من آية أو 
ندسها 4[البقرة:٠٠٠]‏ ولهذا قال : هو في اللغة : الإزالة والنقل . 

© وقوله: (النسخ لغة: الإزالة والنقل): 

أما المعنى الأول فمنه قولهم : نسخت الشمس الظّل يعني أزالته ‏ فإن الشمس إذا 
طلعت صار لكل شاخص ظل» فكلما ارتفعت تقلّص هذا الظل حتى يزول . 

« وقوله: («النقل)): 

الوا وت نسحت الكتاب وما اند ولىك هك 

قال بعض المتفلسفة : ولا يصح أن تقول : «نقلته» لأنك لم تنقله فالكتاب الأول 
باق في الأوراق الأولئن. فما نقلته . والصواب أن تقول : «أوما يشبه النقل». 

ونحن نقول إن الأمر بسيط ؛ لأن أي إنسان نقول له : إني نقلت «زاد المستقنع» أو 
نقلت كتاب «الأصول» فلن يفهم أنك أخذت الحروف التي في الورق الأول 
ووضعتها في الورق الثاني» فكل الناس يعرفون أن هذا ليس مراداء فالمعنى : أنك 
كتبته مرة ثانية أو كتبته في المرة الأولئ تمن كتبه في المرة الأولى. ٠‏ 

على كل حال الخلاف في هذا بسيط . 


ر الى لض ا 
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« وقوله: (اصطلاحا): 

يعني في اصطلاح الأصوليين, وكلمة «اصطلاحا» تمر علينا كثيرا ولكننا لا ندري 
ما معناهاء فهي تمر كما تمر كلمة «سبحان الله» على العامى ولو سألته: ما معني 
خان الله»)؟ لقال معنن «سبحان الله) : «سبحان الله» لا يزيد على هذا. 

ومعنی قوله : «اصطلاحا» الطاء مبدلة من التاء»ء وأصلها «اصتلاحاً» من الصلح. 
كأن أصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم واتفقوا على هذا المعنى الذي سميناه 
اصطلاحا . 

5 وقوله: (رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليله من الكتاب والسنة): 

بعضهم يقول : بدليل شرعي » لکن فيه نظر كما سيتبين . 

«رفع حكم دليل» يعنى ورم عم الدليون» والدليل باف . 

و ا 

«أو لفظه وحكمه» : وهذا ممكن. ولهذا نقول: : «أو؟ هنا ليست للتنويع بل هي 
مانعة خلو ‏ - يعني : لا يخلو أن يكون رفع حكم أو رفع لفظ أو رفع حكم ولفظء فله 

ثلاثة أوجه كما سيتبين إن شاء الله تعالى . 

© وقوله: (دليل شرعى): 

يخرج به ما ليس دليلاً شرعيًا كالأوامر الصادرة من الحكام والولاة والأمراء وما 
هذا ليس من الأمور الشرعية بل من الأمور العرفية الوضعية . ونحن إنما نتكلم عن 
الشرعية . 

وقوله: (من الكتات :و البدنة) : 

فنا هنا فل : (رفع) ' فإنه يستلزم أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ؛ لأن الرافع 
يكون بعد المرفوع . 
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و«الكتاب» : فو القران: و«السنة» : هى سنة رسول الله كد . 


م2 af‏ م 
Aw 2 ZS‏ 


ل 


فالمراد بقولنا: «رفع الحكم» أي تغييره من إيجاب إلى إباحة» أو من إباحة إلى 
فخرج بذلك تخلّف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع» مثل أن يرتفع وجوب 
الزكاة لنقص النصابء أو وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا يسمى ذلك 


- 


« قوله: (فالمراد بقولنا: «رفع الحكم) أي: تغييره): 

فرفع الحكم أي : التغيير بالكلية وإزالة الحكم الأول نهائيا فلا يبقى في أي صورة 
ا 

س: هل يخرج بذلك التخصيص؟ 

ج: نعم يخرج؛ لأن التخصيص ليس رفعًا للحكم» بل رفعا للحكم عن فرد من 
الأفراد فليس بنسخ » ولكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون 
ذلك نسحًا مثل قولهم في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم 1#المؤمنون:1] قالوا نسختها قوله: ‏ وأن تجمعوا بين الأختين #[النساء:؟؟] 
وبعضهم عكس » ومعنى «نسختها) يعني 7- : ) لأن «التخصيص» في الحقيقة 
انسخ» لأنه أي : التخصيص رفع الحكم عن بعض أفراد العام فهو نسخ ولكنه 
جزئي . 

ه وقوله: (تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا): 

وما تقل من الإيجاب إلى الإباحة : صوم عاشوراء» وقيام الليل» ومصابرة المائة 
للألف والعشرة للمائة» فهذا كان واجبًا في الأول لكن أبيح أي نسخ للإباحة . 
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اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا n.‏ . 


وما نقل من إباحة إلى تحريم : : زيارة القبور» وشرب الخمرء ونكاح المتعة. ووم 
اشر ااه ظ 

ه وقوله: (فخرج بذلك تخلّف ال حكم لفوات الشرط أو وجود مانع مثل أن 
يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا 
سو ذلك ا 

«فوات شرط» : فرجل عنده ألف ريال» فعليه زكاة ومقدارها: خمسة وعشرون 
ريالأء لكن قبل أن يتم الحول تلف الالء فارتفع عنه الوجوب لفوات الشرط وهو 
تمام الحول» فلا زكاة عليه» ولا نقول هذا نسخ؛ لأن حكم المسألة باق لكن ارتفع 
عرو هذا التشخصى لقواف الفط 

«وجود مانع» : فلو أن امرأة مكلفة بالغة عاقلة أصابها الحيض ٠‏ نقول : ليس عليها 

ضذااة »ولا بجي ذا اي لأن الحكم باق لكن وجد مانع وهو الحيض فارتفع 
عن هذه المرأة المعينة حكم الصلاة وصارت الصلاة ة في حأنّها غير واجبة بل هي 
محرمة وعلئ هذا فقس . 


فالمراد بقولنا: «أو لفظه»: لفظ الدليل الشرعيء لأن النسخ إما أن يكون 
للحكم دون اللفظء أو بالعكس. أو لهما جميعا كما سيأتي. 

وخرج بقولنا: «بدليل من الكتاب والسنة» ما عداهما من الأدلة كالإجماع 
والقياس فلا ينسخ بهما. 

ه وقوله: (فالمراد بقولنا: «أو لفظه» لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ إما أن 
يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي): 


وهذا هو السبب فى آننا قلنا : «رفع حكم الدليل أو لفظه» أي : رفع لفظه . 
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ه وقوله: (وخرج بقولنا: «بدليل من الكتاب والسئة؛ ) ما عداهما من الآدلة 
كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما): ظ 

«الإجماع» لابسخ بهء ولا يكن ان يوجد إجماع صحيح عائ حلاف نص 
أبداء ولكن قلنا ذلك من باب إزالة الوهم» وإلا فلا يكن أبدا أن يوجد إجماع من 
الأمة على حلاف النص بحيث نقول إن الإجماع رفع الحكم» لكن نقوله لثلا يدعي 
مدع أو يلتبس عليه الأمر فيقول: إن الإجماع ينسخ به. 
وأما إجماع آهل العرف- ممن ليسوا بعلماء ‏ فلا يعتبر ناسحًا من باب أولئ . 

فلو قال قائل : ا ال ع ارا وي ح i ih‏ 
والمفيد حلال! ! وهذا الإجماع نسخ تحريم الربا. 

فنقول ل رص اهل السرم اا ا نة 
دونه من باب اأولی . 

وكذلك القياس: لا يمكن أن ينسخ الحكم» مع أنه لايوجد قياس صحيح 
مخالف للنص أبداء وهذه قاعدة يجب أن نعرفها: أنه لا يوجد قياس صحيح 
يخالف النص » لسنا نقول: كل قياس يخالف النص فهو فاسد وهذا صحيح يجب 
أن نقوله ‏ لكن نقول : لا يوجد قياس صحيح يخالف النص» وبين العبارتين فرق : 

ففي العبارة الأولى : إذا قلت : «كل قياس يخالف النص فهو فاسد» فمعناه أنه قد 
يقاوم النص قياس صحيح لكن يفسده النص . 

وفي العبارة الأخرئ: نقول : «لا يوجد قياس صحيح يخالف النص أصلاً» ليس 
هو قياسًا قائمًا فخالفه النص» بل لا يوجد قياس صحيح أصلا يخالف النص . 

ولهذا فالمسائل التى ذكر بعض العلماء أنها على خلاف القياس إذا تأملها الإنسان 
ةا ماعل وق اا ا وا ا ا ر ا ع ا و ا 
ذلك . 
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فبعض العلماء يقولون: «النكاح على خلاف القياس) إِذَا فكل الناس ينكحون 
على خلاف النظر الصحيح!! لأن هذا معناه على خلاف القياس . 

فإذا قلنا لهم : ولماذا هو على خلاف القياس؟ 

VE‏ مايه سي تسكن اذ قوف ١‏ ماشه برقن ابعل سرس 
أو خسمين سنة » ذا فا منفعة مجهولة . ويمكن أن تطلق بعد يومين أو عشرة أيام» إذَا : 
فالمنفعة مجهولة» والقياس : أن المنفعة المجهولة لا يصح العقد عليها . 

فلهذا قالوا: إن التكاح والإجارة والسسَّلّم والمضاربة وما أشبه ذلك : كلها على 
عون نان ١‏ ظ 

ونحن نقول: على كل حال القياس لا ينسخ به لأننا لو نسخنا بالقياس صادمنا 
افوص ا ا إذَا لانتس إلا بدليلين فقط وهما «الكتاب» 


و«السنة» وواضح أنه لا نسخ إلا بهما لأن الذي , يشرع الأحكام هو «الله» و«رسوله» 
فلا ينسخ الأحكام إلا «الله» و«رسوله) فمشرع الأحكام هو الذي يرفع الأحكام . 





والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعا. 

ه قوله: (والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعا): 

وهذا أيضا معترك ضنك . وإذا وقع شرعا فما بالنا بالعقل؟ ! 

ولماذ نقول هو جائز عققلا؟ 

2 نقول : لأجل إذا خاطبنا شخص ضعيف الدين ألزمناه بالقول بجواز النسخ 

عقلاً. وليس كل الناس يقبلون الشرع ؛ فلا يقبل الشرع إلا من آمن به كما في قوله 

تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم © [الاحزاب دغل فا غو الوم فد ك ن لمتخيرة من مو الله و رسو إذا أنا 

انور O‏ معدن عل لفق مع الشرع فافعله» ولا تغلوا في 
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العقل ولا تجمدواء فالجمود سيئ والغلو سيى» فكوننا نهمل العقل ونضعه جانبًا 
ونقول: دليل إلاافي الشرع» فهذا خطأ. وكوننا تعمل العقل ونُضعف جانب 
الشرع» هذا أيضا خطأء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه تلميذه ابن القيم 
في «الطرق الحكمية» قال : ما أضر الناس وجعل الحكام يحكمون بغير شرع الله إلا 
الجمود على ظاهر النصوص حتئ ألغوا المعاني المقصودة للشرع بهذه النصوص . 
لحرا و ا ص و : أنتم لا 
تعرفون السياسة» #وما هذا عشأثرء فاذْرجي» فياتونهم بالاشياء المعقولة التي يؤيدها 
الشرع! فيقولون: لا . 

فمثلا: «البينة على من ادعئ واليمين على من أنكر»؛ فلو وجدنا رجلاً في يده 
ا هوكم ا ا ا لزنا ولق ف 
شماغي» وجتنا إلى قاض لا يحكم العقل أي : لا ينظر للعقل إطلاقًا . 

فقال الرجل : «يا أيها القاضي ٠»‏ احكم بيننا بالحق ولا تشطط. هذا أخي معه 
شماغان وأنا ليس علي شيء. وهو أخذ شماغي) . 

فقال القاضى : قال النبى ية : «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)» فأت 
بين 8 قال ا ا نطوم ا و انين 

فقال القاضي : «ائت ببينة وإلا فليس لك شيء» 

ثم قال للآخر ‏ السارق-: «احلف»» فحلف وهو يكن أن يحلف مائة يمين! ! 
ولا يبالي» فهو سارق -. ظ 

وليس هذا ما يقتضيه الشرع» فالبينة موجودة. والمقصود أني أحثكم على أنه 
مت أمكن الجمع بين الدليلين العقلي والشرعي فاسلكوا ذلك السبيل . 

س: وإن تعارض الدليلان العقلي والشرعي فماذا نفعل ؟ 

ج : نقول : لا يكن هذاء إنما يكن تعارضهما عند شخص قاصر في علمه أو 
قاصر في فهمه أو سيئ في قصده» فقد يكون عنده علم وعنده فهم لکن سیۍ القصد 
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ا a‏ موس بدن 
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. يضرب العقل بالنقل من أجل أن يشرد الناس من النقل الكتاب والسنة ‏ وهذا شيء 
مجر ب ومشاهد . ) 


إِذَا فإذا قال قائل : لادا تأتي ب «جائز عقلاً)؟ ! 

قلنا: لأجل أن نقابل به ضعيف الإيمان. ‏ 

فوائد: | 

رجل كان غنبًا فافتقر فسقطت عنه الزكاة» فهل هذا من باب النسخ؟ 

ليس من باب النسخ» لأن الحكم تخلف لتخلف الشرط وليس رفعا للحكم 
فالزكاة واجبة ولم تنسخ . ) ) 

رجل كان صحيحًا ثم مرض فقلنا له: لا تصل قائمًا ولك أن تصلي قاعدا. 
فهل هذا نسخ؟ 

ليس بنسخ مع أننا نسخنا وجوب القيام عليه» فالقيام ما زال واجبًا لكن تخلف 
في هذا الرجل لوجود مرض وإن شئت فقل لفوات شرط وهو القدرة على القيام . 

امرآة حاضت. قلنا لها: لا تصلي» هل هذا نسخ؟ 

نقول : ليس بنسخ لأن سقوط الحكم عنها لوجود مانع وهو الحيض . 

5 000 ظ 

نقول: التخصيص لا يسمى نسخاء لأن النسخ رفع الحكم بالكلية» وأما في 
التتخصيص فلم يرفع الحكم بالكلية وإنما أضيف بعض الصفات التي تخرج بعض 
الأفراد: «فيما سقت السماء العشر» «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فما دون 
الخمسة داخل فيما سقت السماء ولكن ارتفع عنه الحكم بقوله: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» ولا نقول بأن هذا نسخ» لكن مع ذلك أطلق بعض السلف 
على المخصّص اسم «الناسخ» لأنه رافع لعموم الحكم لا للحكمء قالوا: وهذا نوع 


شرح الأصول من علم الأصول 
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س: هل النسخ جائز عقلا؟ 

ج: نعم» هو جائز عقلاً وواقع شرعا. 

وقولنا: «(إنه جائز عقلاً» ألسنا في غنى عنه بما ثبت ثبت في الشرع؟ 

0 بلى» ولكن يوجد من الناس من لا يتنتنع بالدليل الشرعي وحده فكان لا بد 
أن يطلب الدليل العقلي . 

ونقول أيضا: بعض العلماء ادعئ أنه لا يجوز النسخ» وقالوا: لأن النسخ 
يستلزم «البداء)7١‏ 5 أو العلم بعل المخنفاء. 

و«البداء» : معناه أن الله بدا له أمر جديد غير به الحكم» فكأنه أراد هذا الحكم 
الثاني الناسخ بدلاً من الحكم الأول! ونحن نقول: هذا ممتنع» وهم لا يقولون 
بالنسخ لذلك فيريدون أن ينكروا النسخ خوفا من هذه العلة . 





)50١(‏ قال في «اللمع» (ص67): وأما البداء فهو أن يظهر له ما كان خفيًا عليه من قولهم : بدا لي 
الفجرء إذا ظهر له والانا جرد في لحرو وقال بعض الرافضة : يجوز البداء عل الله 
تاا !> و وذهس:: بعضهم إلى أنه يجوز على اللّه تعالئ البداء فيما لم يطلع عليه عباده. 
ا ا ee‏ لدف E E E‏ 
عز وجل عن ذلك علوا كبيراً . 
وانظر «البرهان في أصول الفقه» (۲/ )۸٤۷‏ و«إرشاد الفحول» (ص”7١7)‏ . 





شرح الأصول من علم الأصول 





«أو العلم بعد الخفاء» يقولون : النسخ يستلزم العلم بعد الجهل. ٠‏ قفي الأول أثبت 
هذا الحكم جهلاً ثم علم أن هذا الحكم غير مناسب فنسخه ولهذا نقول : ليس جار 


هكذا قال اليهود وقاله بعض العلماء أيضا حتى قال أبو مسلم الأصفهاني!* : «ليس 

في القرآن نسخ ولا يكن أن يوجد النسخ» لكن سيآتي إن شاء الله توجيه كلامه . 
ال اله ران : [ كل الطّعام كان حلا بني إسرائيل إلا ما 
حره إسرائيل علئ نفسه # اد عرد ٠٠:‏ وهذا نسخ» و ممص و وات ثم 
إنهم ‏ أعني : اليهود-يقولون: «من خالف شريعة موسئ فهو على باطل» إذَا فهم 
يزعمون بأن شريعة موسئ ناسخة لا قبلهاء فكيف ينكرونه على غيرهم» ويقرونه 
ا 

نحن نقول : "إن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعا» وما ذكروه من مسألة «البداء» أو 
«العلم بعد الخفاء» منقوض بأن النسخ مبني على حكمة» والحكم تختلف باختلاف 
الأسوال: و اقات الا تاكن رالا شما من ولا توب علي الي أن فق علي 
ااا تومتب عن لے نالات ر اها لار اا و لامهالا 
يستطيع» والأول أهل لذلك» فالأحكام تابعة للحكمة والحكمة تختلف باختلاف 
الناس» وليست تختلف باختلاف علم الحاكم» فالحاكم يعلم أن هذا الحكم في هذا 
الزمن أو لهذه الأمة مناسب» وفي زمن آخر أو لآمة أخرى غير مناسب» فلهذا كان 
النسخ هو مقتضى الحكمة» وليس مخالفًا للحكمة . 

وأما الخلاف مع أبي مسلم الأصفهاني رحمه الله فإنه لفظي ؛ لآنه يقر بأن الله قد 
يرفع الحكم لكنه يقول : إن رفع الحكم بعد ثبوته ليس رفعًا مطلقًا حت يكون نسخا 
وإنما هو رفع الحكم في وقت متآخر» فالحكم إذا نزل عم جميع الأحوال والأزمان 
والأماكن» فإذا أنزل الله مغلا إباحة المتعة ‏ وإباحة المتعة إلى يوم القيامة فإذا جاء 
النسخ وحرمت صار هذا رفعا للحكم في الزمن الذي بعد الإباحة وليس رفعا عاما لكل 


(#) راجع : «(إرشاد الفحول» )71١7(‏ . 





زمان» فيكون هذا من باب التتخصيص ‏ : تخصيص الزمن ‏ فالزمان لما كان في أول الأمر 
عامًا وجاء الناسخ صار خاضًا . قال التي ككل : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور»" 0 
فهنا يمتد إلى يوم القيامة إذا يشمل الزمن كله» ثم قال : احزرووها» خرع O‏ 
الزمن من النهي › ٠‏ فصار الحكم الآن؛ فلا يرفع مطلقّاء ٠‏ لكن رفع في الزمن الذي كان 
من بعد تغيير الحكم » فليس عام لجميع الزمان» وإلا فهو يقر بأن الرسول ية قال هذا 
وأن النهي زال وصار مباحا وأن مصابرة الواحد للعشرة كانت واجبة ثم صارت غير 
واجبة؛ فهو يقر بهذاء فالخلاف معه في الواقع ‏ شبيها بالخلاف اللفظي ليس له معنى 

وعلئ كل حال نقول: «إن النسخ جائز عقلا وواقع شرعاء وذكرنا السبب في 
ذلك وقلنا: من أجل إقناع ضعيف الإيمان» ومن أجل الرد على القائلين بأنه غير جائز 
عقلا أو يستلزم «البداء» أو «العلم بعد الخفاء» . 

3 0 ۴ 

أما جوازه عقلا: فلآن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك. فله أن 
يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته؛ وهل هنع العقل أن بأمرالمالك تملوكه ها 
أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن 
فيه فيام مصالح دينهم ودنياهم» والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان؛ 
فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد. ويكون غيره في وقت أو حال 
أخرى أصلح. والله عليم حكيم. 

« قوله: (أما جوازه عقلةّ فلأن الله بيده الأمر وله الحكم): 

س: فهل هذا مسَلَّمِ؟ 


چ نعم هو مسلّم » فالله بيده الأمر وله الحكم فيأمر بما يشاء ويحكم بما يشاء لأنه 
سبحانه وتعالئ الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته» فهو رب 





. رواه مسلم (91/7) عن بريدة‎ )5١5( 





شرح الأصول من علم الأصول 


ومالك له أن يشرع ومع ذلك فنحن نؤمن بأنه لا يشرع شيءًا إلا الحكمة . 

ه وقوله: (وهل ينع العقل أن يأمر امالك تملوكه با أراد؟): فما الجواب؟ 

الجواب : أنه لا يمنع» فكل إنسان يأتي إلي وآنا عندي عبد» فأقول: يا ولدء هات 
القهوة» فالضيف الذي عندي هل يقول: «ليس لك حق فيما تأمره»! لو قال : «ليس 
لك حق في أمره» لقلت : «ليس لك حق في أن تأتيني المنزل» وأمري لعبدي أظهر 
في الأحقية من كونك تأتيني في بيتي» إذا لا أحد ينكر عليك أن تأمر عبدك با تريد ‏ 
يعني : مما لك الأمر به احترازًا مما لو أمرته بأمر لا يحل لك شرعا لأنك لو أمرته با 
لا يحل شرعًا لأنكرنا عليك ‏ لکن تأمره با تريد ما لك الأمر به؛ لأنه لو أنكر عليك 
أحد لقلت: يا أخي هذا ملكي وأنا أدبره وأتصرف فيه وليس هذا بمنكر وأجلئ من 
ملكية السيد لعبده» ولهذا فملكية الله لنا ملكية مطلقة لا منازع فيهاء لكن ملكية 
السيد لعبده ملكية قاصرة وله فيها منازع . فلو قصر على هذا العبد في النفقة أجبره 
الحاكم على الإنفاق أو تقل الملك» لکن لو أراد الله بعبده سوءا فلا مرد له» فله 
الحكمء إا إذا كان الله عز وجل هو المالك المدبر الرب فلا أحد ينكر أن يأمر عباده بجا 
لم يأمرهم به من قبل أو أن يبيح لهم ما نهاهم عنه من قبل لأنه ربهم» إذَا العقل لا 
ينع النسخ . 

س: وهل العقل يوجب النسخ وجوبا؟ 

الجواب: نعم» العقل يوجب النسخ إذا وجد مقتضي النسخ» إذا كانت الحال 
تقتضي أن يرخص للعباد في شيء وقد هوا عنه» فمقتضئ الحكمة أن يرخص لهم 
وجوبًا لأن الله تعالى قال: ™ كتب ربكم على نفسه الرّحمَة 4 «كتب»: أوجب. 
واتحن لي توج عار املد عر ا و تكون اتلك 
مرابطة لشرعه ولقدره» فصار الآن العقل لا يمنع» بل العقل يوجب النسخ عند 


وجود سببه» ولهذا قال. 


شرح الأصول من علم الأصول 
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و 
«ثم» هذه للترتيب والتراخي يعني : إضافة لذلك . 

© وقوله: (مقتضى حكمة الله ورحمته بعبادته أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن 
فيه قيام مصالح دينهم ودنیاهم): ظ 

مراص ابو هت هذا لضي 

8 : من قوله : ل كتب ربكم عل نفسه الرَحَمَة الاناء e‏ : ل وما خللقنا 
السموات والأرض وما يها لاعبين #[الدخان [A:‏ وم اسن الإنسان أن يترك 
سدى 16القيامة 7 فليس في خخلق الله عبث ولا في شرعه باطل» إذا مقتضى هذا أن 
ما يكون فيه مصلحة فبمقتضئ رحمة الله وحكمته أنه يشرع ولا بد. 

ه وقوله: (والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في 
وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح. والله 
عليم حكيم): 

أوجب الله عز وجل على العباد إذا لاقوا العدو إن يكن نكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائعين ‏ [الانفال:٠٠]‏ فإن لم يغلبوا ماثتين ين فليسوا بصابرين ‏ وإن يكن مَنكم مائ 
يغلبوا ألفا من الّذين كفروا. .. #الانفال:0:] هذا إيجاب لكن صار فيه مشقة» فخففه 
الله وهذا يدل على أن الجهاد واجب حتى مع هذه النسبة: واحدة على عشرة» مثلما 
كانت الصلاة واجبة حتئ خمسين في اليوم والليلة» ثم خففت» ومصابرة العدو 
واجبة لأهميتها حتى وإن كانت نسبة واحد إلى عشرة» ثم بعد ذلك رحم الله العباد 
فقال ٠‏ الآن خقف الله عدكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن سكم مان َة صابرة يغلبوا 
ماين وإن يكن سکم ألف يغلبوا ألفين بإذن اللّه ؛ واللّه مع الصّابرين #الانفار كك 

ادال ماني E‏ الها والرطيةء راقن رايط 
تتبعان المصالح . ظ ظ 





شرح الأصول من علم الأصول 


) فوائد: 


«المصابرة» معناها : نكم إذا لاقيتم العدو وأنتم عشرة وهم مائة حرم عليكم ) 
الفرار» ويجب أن تثبتوا لهم» وكان هذا واجبا في أول الأمرء فكان البقاء واجبا ثم 
بعد ذلك نسخ وصار إذا كانوا مائة يكون عددنا خمسين» وإذا كانوا مائتين كين کن 
عددنا مائة » وهذا تخفيف من الله . | 

والبعض يقول: إذا كانت مصالح العباد تختلف من زمان لآخر وبحسب 
الأحوال وغير ذلك؛ وعليه: فالإسلام ليس صالحًا لكل زمان ومكان! فما 
الجوابت؟ 

ج : نقول : في مدة ثلاث وعشرين سنة اختلفت المصالح وهي مدة الرسالة دالكق. 

الله قال في كتابه : © اليوم َكلت لكم ديتكم #المافدة :+] فالدين كمل بقواعده 
وأسسه؛ ولهذا مامن مسالة جزئية توجد إلى يوم القيامة إلا وجد حلها في القرآن أو 
في السنة . . وليس في كلام العلماءء فالعلماء رحمهم الله تفوتهم بعض الأشياء 
فأحيانًا تطالع في كلام العلماء ء في مسألة من المسائل وتعجز فما تلقئ حكمها في 
كلامهم ولا ذكروها إطلاقاء ثم ترجع إلى الكتاب والسنة تجدها موجودة: : إما في 
عام أو في مطلق أو ما أشبه ذلك» فنقول: القرآن كامل وأكمل» ولكن الذي يفوت 
الناس الآن: القصور في الفهم أو العلم. ال 
الشرع إلا هذه النصوص مع أنه هناك نصوص أخرئ صحيحة ما عرفوها. أو 


لقصور في «الفهم» فليس عندهم فهم» كوس قر ا 
والثاني : مائة» والثالث : فائدة واحدة» والرابع : لا شيء . 


2 a. 
يت‎ 2 22 





شن الأصول من علم الأصول 


وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها: 
- قوله تعالى: ذا ما ندسخ من آية أو ندسها تأت بخير متها أو مها © [ابتر:٠٠٠).‏ 


سبق لنا أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعاء وذكرنا دليل جوازه العقليء > بل ذكرنا 
دليل وجوبه. 

و ( أما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى: ما نتسخ م من آية أو ندسها 
نأت بخير منها أو مثلها 4): 

ووجه الدلالة أن هذا جملة شرطية وليست سلبية"“ . ل 0 
ننسخ الآية» بل قال : ما ندسخ من من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها 4 والشرطية 
تقتضي وجود الشرط والمشروط إلا إذا قام دليل على امتناعه» وهنا لا يوجد دليل 
على امتناعه» وعلئ هذا فيكون في الآية دليل على جواز النسخ أو وقوع النسخ 


2 
4 


شرا 

س: فإن قائل: (نأت بخير منها) هو واضح في جواز النسخ لأنه يأتي بما هو 
خير لكن: (أو مثلها) كيف يكون النسخ من شيء إلى مثله وهل هذا إلا عبث؟ ! 

ج: قلنا (الممائلة) ليس المراد بها هنا المماثلة من كل وجه» بل قد يكون المراد 
بالممائلة في الصورة فقط مع اختلاف ما يترتب على كل واحد . 

فمثلاً نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » فهذا مل ء فالمكلف لا فرق عنده 
بين أن يستقبل بيت المقدس أو الكعبة» فالكل واحد. لکن فما شر تب عل ذلك 
ليس مثله » فالتوجه إلى بيت الله الذي هو أفضل بيت على وجه الأرض وأول بيت 
على وجه الأرض لا شك أنه أصلح للعباد من أن يتوجهوا إلى بيت المقدس > على أن 
التوجه إلى بيت المقدس قيل إنه تما أحدثه اليهود والنصارئ» وليس قبلة الأنبياءء 
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتاب «الرد على المنطقيين» وغيره : 





TOREC‏ فقوله : (ما ننسخ) «ما» بمعنى : «إن». 


شرح الأصول من علم الأصول 
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أن الكعبة قبلة لجميع الأنبياءء ولكن اليهود أو النصارئ غيروا هذاء وجعلوا الاتجاه ‏ 
إلى بيت المقدس تعصبًا . 

س: فحينئذ يكون النسخ هنا واجبًا أم لا؟ 

ع يكون النسخ واجبّاء لأنه رد إلى الأصل وهو الاتجاه إلى الكعبة . فصارت 
المماثلة ليست من كل وجه»ء ولكن ممائلة ولو بالصورة. والمماثلة ولو بالصورة فد 
تقع في المحسوسات وفي المعقولات . ظ 


و a.‏ م 
کډ کډ کچ 








۲ - قوله تعالى: # الآن حَقَف الله عنگم  »‏ فالآن باشروهن 4. فإن هذا نص 

فقو له: (وقوله تعالى: #الآن حَمّف الله نکم #فالآن باشروهن#): 

يعني وقبل الآن خلاف ذلك» فقوله: #الآن» الذي هو ظرف للزمان الحاضر 
يدل على أن ما سبق هذا #الآن# على خلاف ذلك . 

وقوله : «الآن حَقف الله عنكوم» هذا في المصابرة» أوجب الله سبحانه وتعالى 
على العباد أن يصابروا عشرة أمثالهم فقال : : إن يكن کُم عشرون صابرون یغلبوا 
ماين وإن يكن سكم ماتة يغلبوا ألا من الذين كفروا) فالواحد بعشرة» ثم قال: 
«الآن حمّف الله كم وَعلم أن فيكم ضعا فإن يكن سكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 
وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين». 

لمثال الثاني : فالآ باشروهن» : يعني النساء ‏ وكان أول ما فرض الصوم. . إذا 
صلئ الإنسان العشاء ء الآخرة أو نام قبل العشاء sS‏ 
وجب عليه الإمساك فمتى صلى العشاء ء الآخرة أو نام قبلها فإنه يمهسك» فشق فشي ذلك 
غلئ المسلمين فنسخ الله هذا وقال : : (فلان باشروهن واوا ما تب الله اكم وکوا 
واشربوا حن يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود م وار اندرا الجا 


شرح الأصول من علم الأصول 
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إلى الليل4 [البقرة م 9 وهذا واضح في النسخ . 


ats f 
وح يت يت‎ 


؟ - قوله 45 اكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» فهذا نص في نسخ 
النهي عن زيارة القبور. 

» قوله: (قوله کل 5: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)”” * ): 

فهذا نص في نسخ التهي عن زيارة القبور» فاختلف الحكم عما قبل ذلك . 





ما يمتنع نسخه: 
اا النسخ محله الحكم. ولآن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن 
يكون أحدهما كاذياء والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله؛ اللهم إلا أن 
يكون الحكم آتی بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى: إن يكن منکم 


عشرود صابرون يغلبوا مائتين يه [الأنفال CE‏ الآية فإن هذا خبر معناه موادت 
جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: # الآن خقف الله عنكم كم وعلم أن 
فيكم ضعفا فإن یکن سكم مان صابرة يليوا ماين 4 رود ٠‏ 

سبق لنا تعريف النسخ وأنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتات 
والسكة : 

سن : الك هل اس مكن في جم الاحكام أوفي ج لنصوص؟ 

0 ألا . وبيان ذلك كما يلى : 


ET‏ ابره بن ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعید بنج پیر وطاوس 
وغيرهم . 
9 '؟) رواه مسلم (4۷۷) عن بريدة . 


شرح الأصول من علم الأصول 
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6 قوله: (ما يمتنع نسخه: لاان 
يمتنع النسخ في الأخبار . فالأخبار لا يمكن نسخها ‏ يعني : : إذا أخبر الله بشيء فاد 

اتی ما يناقضه؟! لان هذا مستحيل . 

فأنا لو قلت لك : «قدم زيد البلد» فهذا خبر. ثم بعد ساعة أو ساعتين قلت : «لم 
يقدم زيد البلد» فهذا يحتمل أمرين: إما أني كاذب» أو متوهم» وخبر الله يستحيل 
فيه الكذب أو الوهم» ولهذا لا يمكن أن يوجد في أخبار الله تعالئ نسخ . 

فمثلاً قوله تعالى : #وجاء ربك والْملَّك صقا صفا4 النجر ۲٠:‏ هل يكن أن يأتي 
نص يقول : لا يجيء؟ لا يمكن. ‏ 

وقوله: هل يرو إل الساعة أن تأتيهم َة فد جاء أشراطها) امسد:»:] هل 
يكن أن يأتى نص يقول : ما جاء أشراطها؟ لا يكن فكل الأخبار لا يكن أن يدخلها 

وذكر الله تعالى أنه أرسل نوحًا وهودا وصالحًا وغيرهم. . هل يكن أن تأتي 
نصوص تقول: ما أرسل نوح ولا هود ولا صالح؟! لا. . . فهذا مستحيل» ولهذا 
قال : (لأن النسخ محله الحكم). 

ه وقوله: (لأن النسخ محله الحكم): 

هذه واحدة: ولذلك قلنا كما سبق في تعريفه عيبي 

ا ولأ نغ أحد رین ستل أن يكون أحدهم كافظ»: 

ليتنا زدنا: «أو وهما». | 

والمهم أن هذا مستحيل في حق الله عز وجل . ولهذا قال: (والكذب مستحيل في 
أغبار ال رورمو ر الت رل( دار السك ميم ا الو دان 
يأتي أحد الناس ويقول: إن هذا الخبر منسوخ بالخبر الفلاني قلنا: لاء هذا غير 





شرح الأصول من علم الأصول 


صحيح » ولا تفكر في هذا؛ فإنه مستحيل . 

ه وقوله: (اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه): 

لآن النسخ ورد على الحكم» ولأن هذا الحكم الذي جاء في صورة الخبر إنما كان 
على صورة الخبر لفظًا وصيغة» وإلا في الحقيقة فهو حكم . 

© وقوله: (كقوله تعالى: (إن يكن نکم عشرون صابرون يليوا مانن ) 

الآية): 

وآخرها إن يكن مََكُمْ عشرون صاب رود يوا ماي وإن یکن سکم َه يوا 
ألفا من الّذين كفروا بأنهم قوم لأ يَفَقَهُون» . 

6 وقوله: (فإن هذا خبر معناه الأمر): 

خبر : ومعناه الأمرء فا معن : اصبرواء وليصبر منكم عشرون أمام مائين» والخبر 
و : #والمطلّقات يتربصن بأنفسهن € [ابقرة:۸٠٠؛‏ فهذا 
خبر بمعنن الأمر . . لالمطلقات) مبتدأ : [يتربصن) حبر المبتدا ا 
وكذلك في قوله تعالى: #والّذين يتوفُون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأَنفسهن» 
[البقرة ٠‏ فهذا خبر بمعنى الأمر . 

وإذا جاء الخبر ممعنئ الأمر فإنه يكن أن يكون محلاً للنسخ كالآية التي ذكرها 
المؤلف فهذه نسخت بالتي بعدها وهي قوله تعالئ : «الآن حَقف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا إن يكن منكم مَاَة صابرة يغلبوا ماين وإن يكن منكم ألف يغابوا ألفين 
بإذن الله واللّه مع الصّابرين» [الانفاد ا" 

ووجهه أننا لو قلنا بجواز نسخ الخبر بالخبر لكان أحد الخبرين كذبا أو وهماء وهذا 
مستحيل في حق الله عز وجل ورسوله . 





شرح الأصول من علم الأصول 


الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: كالتوحيد وأصول 
الإيمانز وأصول العبادات ومكارم الأخلاق؛ من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة»ء ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يكن نسخ النهي 
عما هو قبيح في كل زمان ومكان: كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق؛ من 
الكذب والفجور والبخل والجبن» ونحو ذلك» إذ الشرائع كلها لمصالح العباد 
ودفع المفاسد عنهم. ظ 

ه قوله: (ثانًا: الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان): 

هذه لا يمكن نسخها. . . فالأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا 
يمكن نسخهاء ولهذا جاءت الشرائع كلها متفقة عليهاء وإغا ينسخ بعضها بعضا في 
انی ا و : «لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا) [الائدة:۸٠]‏ فالتي تعتبر شرا تع » هذه لا يمكن أن يدخلها النسخ ؛ 
لآتباخاضعة لكل ر فان وكان» انها ال تر شعير من شعائر الان فيل لا 
تنسخ» لأنها أصول . 00 

ثاله (التوحيد) هل یکن نسخه؟! يعني إذا قال الل : «واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيغا» [النساء:+0] لا يكن أن تأتي آية أخری وتقول : لا تعبدوا الله واشركوا به! ! 
فهذا مستحيل في شريعتنا وفي الشرائع السابقة فقد قال تعالئ : وما أَسلنَا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليهأَنّه لا إِله إل آنا قاعبدون) [الانياء 1 

فالشيء ء الثاني الذي لا يدخله النسخ : (الاحكام التي تكون مصلحة في كل زمان 
ومكان): 

ومن ذلك قوله تعالئ : قل إلا حرم ري القواحش ما طهر منها وما طن والإذم 
والبغي | بغير الٰحق وأن تشركوا باللّه ما لم ينل به سلطانا ون تقولوا علّى الله ما لا 
َعلَمُونَ )4 [الاعراف: +0 . 


شرح الأصول من عله الأصول 


فهذه الأمور الخمسة محرمة في كل مله : 

اج الفو اخ بها ر ينها وها مط . 

ا 

"-البغي بغير الحق . 

. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا‎ - ٤ 

قد أن متولوا علن الله ما لا تعلمون:. 

فهذه ه لامور الخمسة حرام في كل شريعة لأنها مفسدة في كل زمان وفي كل 
مکان» فمثلاً التوحيد لا يمكن أن ينسخ أبداء فالتوحيد مأمور به في كل مل فقوله 
تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رُسول إل نوحي اليه أنه لا إِلَه إلا أن فاعبدون) 
[الأنبياء ۰ لا يمكن أن ينسخ ؛ لأنه مصلحة في كل زمان ومان . 


ق ل ل 1 3 ينسخ. أليس الله قد أمر بالسجود 
لآدم؟ ! 

ج : نقول: السجود لآدم لما أمر الله به صار عبادة» والملائكة لم يسجدوا لادم 
كسجودهم لله» بل سجدوا لآدم ممتثلين لأمر الله لا تعظيما لآدم كما يعظم الله 
و حينئد فلا نقض في هذه القاعدة . 

أرأيت القتل ؛ فهو حرام ومن كبائر الذنوب» ا ا ا 
أقاريه› ا براي علي و ا 








6 وقوله: ٠‏ (وأصول الإيمان): 
أن تؤمن بالله وملائكته وككتبه ورسله والييوم الآخر. عب ات ا 
بذلك. فقد أوجب الله علينا أن نؤمن بهذا . 


س ‏ . : هل يمكن أن ينسخ ذلك ويقال: ا 
ج: لاايمكن. 


شرح الأصول من علم الأصول 
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6 وقوله: (أصول العبادات): 

أصول العبادات لا يكن أن تنسخ» مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج» لكن 
تختلف باختلاف الأم » أما أن تكون غير موجودة. فلاء والصلاة موجودة في شرع 
من قبلنا كقوله لموسى : «وأقم الصلاة لذكري) [ط. ١‏ وقال عن إسماعيل : #وكان 
ا هله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضیا) ار :6 وفي الصيام قال تعاليل : 
كما كتب على الذين من فلکم [البقرة: 187] وفي الحج قال e‏ : #وأذن في 
الساس بالحج يأتوك رجالا ا 

لبس ري ارام اا 
فقد تتغير العبادات في شروطها وكيفياتها بحسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل . 

©« وقوله: (مكارم الأخلاق؛ من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة): 

الصدق مأمور به في كل زمان ومكان فلا يمكن أن يأمر الله بخلافه ؛ لأنه من 
مكارم الأخلاق في كل ملة وكل أمة . 

وأيضا العفاف عن الفواحش مأمور به في كل زمان ومكان . وكل أمة تمقت 
الوا 

والکرم: مأمور به» ولا يمكن نسخه. 

و الشجاعة أيضًا من مكارم الأخلاق ولا يمكن أن تنسخ» لأن الإنسان يمدح 
مهارو دك الله قعا ل فى سور القرة و فى ليرا عن احور الا ور ني كاير 
يقاتلون ويقولون : #ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتَبّت ت أقدامتا وانصرنًا على 
القوم الكافرين [العمران:147]. 

س: ما الفرق بين الكرم والشجاعة؟ 
| ج : بذل المال: كرم» وبذل النفس : شجاعة» فالشجاع من يجود بنفسه» والكريم 
من يجود اله . 





شرح الأصول من علم الأصول 


س: أيهما أعظم مدحا؟ 

ج : الشجاعة ؛ لآن النفس أغلئ من المال إلا على رأي بعض البخلاء » فإن بعض 
البخلاء ء يرون أن المال أعز من النفس وأغلى من النفس » لكن كلامي على ذوي 
الفطرة السليمة فلا شك أن النفس أعز على الإنسان من المال» ولهذا يبذل الإنسان 


كل غال ورخيص من ماله من أجل صحة بدنة » وتهون عليه الدنيا حتئ قال الرسول 
ية في الصدقة الحقيقية : «خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. تأمل البقاءء 
وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ‏ أي رأيت الموت ‏ قلت لفلان كذا 
ولفلان كذا وقد كان لفلان)9 '““ . 

فهذاالإنسان عندما شاهد الموت قال NE‏ 
الجهاد. وبثلثه الآخر على طلبة العلم. وبثلثه الآخر في إصلاح الطرق» وتديكاب 
ذلك وهويرئ الموت!! 

! لا لأنه لما صار المال لغيره ذهب يتصدق!‎ a 
. ببذل النفس . فإن اجتمع في الإنسان هذا وهذا كان خيرا‎ 

© وقوله: (ونحو ذلك): 

يعني ونحو ذلك من المروءة وخفة النفس والابتسامة وغير هذا من مكارم 
الأخلاق» فكل هذا لا يمكن أن ينسخ . 

ه وقوله: (فلا يكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يمكن نسخ النهى عما هو 
فبيح في كل زمان ومكان؛ قا 

فالشرك منهي عنه» وهو قبيح في كل زمان ومکان» ولا یکن أن ينسخ » يعني لا 


(5٠غ)‏ رواه البخاري )١1707(‏ ومسلم )١1١77(‏ عن أبي هريرة . 
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يكن أذ ونان عدون لكي ا تسرك ابائلة. 

8 وقوله: (والكفر): 

وهو ضد الإيمان. 

س: هل يمكن أن ينسخ تحريمه؟ 

3 لا. فقد حرم الله الكفرء فلا يكن أن ينسخ تحريه لأنه مفسدة في كل زمان 
مان 

ه وقوله: (ومساوئ الأخلاق؛ من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو 
ذلك): 





«الكذب»: منهي عنه 

س: هل يمكن أن ينسخ النهى عن الكذب؟ 

ج: لاء لا ينسخ . ظ 

س: ولكن بعض الناس يقول: إن الكذب نوعان أبيض وأسود فالابيض 
جائز والأسود غير جائزء فهل ذلك صحيح؟ 

ج: نقول: لاء ليس بصحيح؛ فكل الكذب أسود» ليس فيه أبيض أبداء حت إن 
أبا سفيان وهو في كفره لما سأله هرقل عن صفات الرسول ية ما استطاع أن يكذب 
مع أن من مصلحته أن يكذب في ذلك الوقت» ولكن قال : «لا أريد أن يؤثروا علي 
كذبة»"“؛ فحتى الكفار في كفرهم ينتقدون الكذب ويعيبونه . ومع الأسف وجد 
من المسلمين اليوم من يستبيح الكذب ويرئ أنه شطارة ومهارة وأن الإنسان الكذوب 
الحيول هو الرجل الشهم الشجاع . نسأل الله العافية . [ 

و«الفجور» ضد العفة . 


(/ا ٠‏ *) رواه البخاري برقم )٤۲۷۸(‏ ولفظه : وايم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت . 





شرح الأصول من علم الأصول 


نهل مكن اید يضح ای ن اور 
وكذلك «البخل»؛ لا يكن أن يأتي نص يقول : ابخلوا يها الناس» بل الشرع كله 
ينه عن البخل . 
و«الجبن» منهي عنه ولا يمكن أن ينسخ النهي عن الجبن ولكن يجب أن نفهم أن 
الجن شيء» وأن الإحجام في موضع الإحجام شىء آخر . 
س: هل نقول: إن الشجاعة هي التهور والإقدام بكل حال؟ 
موضع الإحجام شجاعة فالأمر فيه قد يكون خفيا لكنه عند التأمل ظاهر ؛ لأن 
إحجامك في موضع الإحجام شجاهة مكنتك من السيطرة علئ نفسك ؛ لأن بعض 
الناس ربا يندفع » يكون عنده غيرة وشجاعة وإقدام» فيندفع في موضع لا ينبغي فيه 
الاندفاع . 
الإحجام. ا ا وشجاعة المحجم لأنه قوي على نفسه وسيطر 
عليها وكبحهاء فأحيانا يكون كبح النفس أشد من كبح الغيرء دجبو يهان اسان 
حتئ إن بعضهم قد يموت من القهر. ولكن نقول كما قال المتنبي : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 
وهذا صحيح. ابدأ بالرأي أولاً» ثم بالإقدام ثانيّاء أما أن تتهور فليس ذلك من 
الشجاعة . ) 
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وتقول ف 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا رک ا فو د ای 


r e 
A 5 
0 n 


2 IE a4 


شروط النسخ: ) 
يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: 

١‏ تعذر الجمع بين الدليلينء فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل 
؟ - العلم بتآخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنصء أو بخبر الصحابيء أو 
بالتاريخ. 

أولاً: يجب على الإنسان أن يتأنى في دعوئ النسخ لأن دعوئ النسخ ليست 
بالأمر الهين؛ إذ أن مضمونها إبطال حكم من أحكام الشريعة» إذا فلا يجوز أن 
نتسرع في دعوئ النسخ كما يفعل بعض العلماء غفر الله لنا ولهم في كل شيء لا 
يستطيعون أو يصعب عليهم الجمع بينه وبين غيره يقولون فيه بالنسخ . 

ومنهم الخطابي في دعواه أن بيع أمهات الأولاد في عهد الرسول بلا نسخ لكن 
أعمى الله عنه الناس إلى أن مضى برهة من الزمن في خلافة عمر! فهذه دعوئ 
ليست صحيحة ولا يجوز الإقدام عليهاء فيجب أن نتأنى ونتثبت في هذا الباب» 
ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله للنسخ شروطً. 


3 
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6 قوله: (الشرط الأول: تعذر الجمع بين الدليلين): 
GS a a‏ 0 


أنها منسوخة بآية السيف أي آية القتال . 





س : : فهل هذا صحيح؟ 

ج: لاء لأن الجمع بمكن فيقال الام بالمشو والصفح» دالإعراض 
والتحمل» في حال ضعف الأمة ؛ فإنه في حال ضعف الأمة لا يجوز لها أن تقاتل ؛ 
لأن مقاتلتها يعني القضاء عليهاء أما في حال القوة فيجب عليها القتال» إِذَا يشتر ط 
أن يتعذر الجمع » فإن أمكن الجمع وجب بدون أن ندعي النسخ . 

ومثال آخر في الرضاع : ادعئ كثير من أهل العلم أن قصة سالم مولى أبي حذيفة 
منسوخحة”” *! ٠‏ لقول الرسول ية : «إنما الرضاعة من المجاعة»" “٠‏ وقال: الرضاعة 
لا تكون إلا إذا كان اللبن واقعا من جوع يعني قبل الفطام ‏ فقالوا: إن قضية سالم 
ملسو كه 

ونحن نقول: لا يجوز أن نقول منسوخة ؛ لإمكان الجمع» والجمع أنه إذا وجدت 
حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة ثبت لها حكم قصة سالم مولى أبي حذيفة» وإذا 
لم يوجد نظير هذه الحال تخلف الحكم ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء 


اس 0 سس عام © 


وات ل لي مو انت الس 0 و 
الهداية المثبتة هداية الدلالة» والهداية المنفية هداية التوفيق » وهداية التوفيق لا 


.)٠٤١۳١( قصة سالم مولئ أبي حذيفة : رواها مسلم‎ )٠٠۸( 
. عن عائشة‎ )١505( رواه البخاري (5 ١٠56؟), ومسلم‎ )5١9( 
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تكون إلا بيد الله» بخلاف هداية الدلالة» وهذا الشرط مهم جدا . 

وهنا ابض شىء آخر أنه لا يدخل النسخ في هذه الآية؛ لاله من الأخفبار : #وإنك 
لتهدي4. ول نك لا تهدي) لکن لو فرض أنه ما يجوز فيه النسخ فإنه لا يكن 
لإمكان الجمع . 

ه وقوله: (فإن أمكن الجمع فلا نسخ» لإمكان العمل بكل منهما) : 

وهذا واضح وذلك لأن دعو النسخ تستلزم إبطال أحد النصين ولا يجوز أن 
نبطل نصا من الكتاب والسنة إلا عند الضرورة . 
بالعكس لأنه لا بد أن نعلم بتأخر الناسخ فإن لم نعلم وجب التوقف» لكن لا بد أن 
نعلم بتأخر الناسخ لأن النسخ رفع » والرافع لا بد أن يكون بعد المرفوع . 

يعني إذا قال لنا قائل : سلّمنا أنه يشترط للحكم ب شغ الق الما يار الا 
فمن أين نعلم ذلك وبيننا وبين الرسول َة آلف وأربعمائة سنة أو نحوها. 

أقول : بواحد من ثلاثة طرق : إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ . 

6 2 

مثال ما علم تأخره بالنص: قوله يله «كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 

النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» 





ا ا ا ر اه دكت أذنت کم 
و«إن الله حرم ذلك) فهذا نص ؛ لأن الثاني كان ناسخا للأول لآنه بعده» والاستمتاع 


1ل يللع 11415 ا ی یکن ا 
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هو أن النبي 5 أذن للصحابة إذا قدموا لبلد وشقت عليهم العزوبة أن يستمتعواء أي 
أن يتزوجواء فيقول أحدهم للمرأة: زوجيني نفسك إلى مدة شهرء أو مدة أسبوع › 
ق 

وفي قوله عي : : "إلى يوم القيامة» دليل على أنه لا یکن رفع هذا الحكم؛ لأنه 
قال : «إلئ يوم القيامة». ففيه دليل على بطلان قول من يقول إن المتعة جائزة» وأنها 
نسخت عدة مرات» وأخر الأمر الجواز» نقول ف ا “دن اسول 
ي قال : حرم ذلك إلى يوم القيامة» . 

ويمكن أن نأتي بمثال آخر في هذا وهو قوله ئة : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها)(!!؛) 








ST oS o 


م 
ر سان ول عائشة ا سا حك 
د ا 
ببخمس» فصار الطفل إذا رضع خمس مرات صار ولدًا. 
والذي قال : ثم لخن عائشة اشة وهي من الصحابة”* ا 


40 ) تقدم برقم (400). 
(١؟)‏ رواه مسلم (؟4681١).‏ 





شرح الأصول من علم الأصول 





ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى : ( الآن حف الله عنكم 4 الاد ب البق 
فقوله: الان 4 يدل على تأخر هذا الحكم. RPE‏ النبي 57خ حكم 
بشىء قبل الهجرة ثم حكم بعدها ا يخالفه فالثاني ناسخ. 


قوله تعالى : #الآن حَقّف الله عدكم» الآن» والآن ظرف للحاضر» وهذا يقتضي 
أن ما قبله مغاير لما بعده وعلئ هذا فيكون العلم بالتأخر بواسطة التاريخ الذي هو 
«الآن» لأنه ظرف للحاضر من الزمان . 

وكذلك أيضًا لو كر أن النبي بي حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها با 
يخالفه فالثاني ناسخ ؛ لأن ما بعد الهجرة متأخر وعلمنا ذلك بالتاريخ . 


ا متواتر عندهم ببالآحاد وإن كان ثابتاء والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ 
أقوى لأن محل النسخ الحكم» ولا يشترط في ثبوته التواتر 
ه قوله: (ثالنًا: ثبوت الناسخ): 
وهذا من أهم مايكون, ثبوت الناسخ. فهل يعني ذلك أن يكون قد رواه الومام 
ليس بشرط » بل الشرط أن يثبت ولو في واحد من هذه الكتب» فالمهم ثبوت الناسخ 
حتى ولو رواه البخاري وحده» أو أحمد وحده» أو النسائي وحده» أو أبو داود 
واو E‏ 
تات 


x. 


e‏ شترط أن يكون الناسخ اقوئ» فالمقارنة بين الناسخ والنسوخ» 





فإما أن يكونا على حد سواء وإما أن يكون الناسخ أقوئ» وإما أن يكون المنسوخ 
أقوئ لكن الناسخ ثابت» على القول الراجح؛ وكل هذه الأحوال يجوز فيها 
لمعه ولك الهو يفول : لا يجوز النسخ إذا كان المنسوخ م أقوئ» ولهذا قالوا: 
لا ينسخ الآحاد المتواتر لأن المتواتر أقوئ, وإذا كان ماثلاً ينسخ لأن محل النسخ 
ا يشترط في ثبوته التواترء يعني إذا كان الناسخ أقوئ أو ممائلاً يجوز النسخ 
قول راسا وإذا كان المنسوخ أقوئ والناسخ ثابت فهذا محل الخلاف فالجمهور 
يرون أنه لا ينسخ الأقوئ بالأضعف . 

E PE‏ تر واي ب صابريا 
لا يقوئ أن يكون حجة فضلاً عن أن يبطل غيره. 


a!‏ عاد عا 
rî 2 AS‏ 


أقسام النسخ: 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير في القرآن. 

مثاله: آيتا المصابرة وهما قوله تعالى: « إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبُوا 
مائتين & [الانفال ٠١‏ . الآية» نسخ حكمها بقوله تعالى: ظ الآن خقف الله عنكم وعلم 
ظ آذ فيكم ضعفا فإن یکن نكم مات صابرة يوا ماين وإن يكن كم أف يعوا فين 
بإذد الله والله مع الصابرين © الال ) ) 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة» وتذكير الأمة بحكمة 
لسع 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام : 

ا 

وهذا هو الكثير في القرآن وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه» يعني الحكم المنسوخ» 





شرح الأصول من علم الأصول 





ومرفوع عن الآمة ولفظه باق وهذا كثير في القرآن ؛ أنه يس في القرآن ما سخ لفظه 
وبقى حكمه إلا آية الرجم » وكذلك الرضعات كما سيآتي . 

ه وقوله: (مثاله آيتا المصابرة): ظ 

تحب ل ل السار ان د ا داف د الا نهذ 
لحن؛ ففى قواعد النحو العربية : إذا التقى ساكنان كلاهما حرف لين يجب أن 
ساقم نال انعدالك فى العاف : 

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واستحق 

فنقول: آيتا المصابرة» ومنه قوله تعالئن : #ولقد آتينا داود وسليمان علمًا وقالا 
الحمد لله4 بعض القراء يقولون: «وقالا) ‏ بمد الألف بعد اللام ‏ وهذا لا يستقيم . 
ووو (ويكالة اها اشا هادا اا #إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن ن يكن مَنكم مائة يغلبوا ألفا مَن الذين كفروا» قالوا حد 
الصابر لا بد أن يقابل عشرة يقول: نسخ حكمها بقوله تعالى: #الآن حَمّف الله 
عَدَكُمٍ وعلم أ فيكم ضعفا إن يكن سكم ما صايرة يفوا ماين وإن يكن سکم ألف 
يغلبوا ألفين بإذن الله واللّه مع الصابرين*): 

ففي هذا تخفيف بالكم والكيف. أما التخفيف بالكم : إن يكن سكم ماه 
يغلبوا ألما خفف فصارت «فإن يكن منكم مَانَة صابرة يغلبوا مائتين » . فصار 
الواحد يقابل اثنين» وكان قبل ذلك يقابل عشرة . 

وأما التخفيف بالكيف: فمعلوم أنهم إذا كانوا ثمانين يكون أقوئ لقلوبهم 
وأشجع بخلاف ما إذا كانوا عشرين . 

ه وقوله: (حكمة نسخ الحكم دون اللفظ. بقاء ثواب التلاوة): 

وهي حكمة عظيمة؛ يعني أبقئ الله اللفظ من أجل أن نزداد به ثوابا في القراءة؛ 
لأنه لو نسي لفظه ما جاز لنا أن نتعبد بتلاوته» فإذا بقي اللفظ انتفعنا وازددنا ثوايًا.. 
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وقوله: (ثانيًا: تذكير الأمة بحكمة النسخ): 

لأنه لو رفع اللفظ ما ذكرت الأمة ذلك بل لكانت الأمة تقول: ما هذا الذي 
نسخ؟ ! بل ربا لا تعلم بالناسخ» لولا كلمة «الآن» فصار فيها فائدتان : 

Ne NE 

والفائدة الثانية : تذكير الأمة بحكمة النسخ وهو التخفيف ؛ لأنهم إذا كانوا 
يقرأون المنسوخ ويعرفون أنه نسخ تذكروا الحكمة. لكن لو رفع لفظه ما تذكروا هذا. 


-. ا 7 
يح اج يت 


الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم فقد ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
"كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله 
55 ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللة ها عد 
الرجم في كتاب الله! فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله 
على حورن السو بن ا لبوا رامد اليد رجاو اغبا ار 
الاعتراف». 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الآمة في العمل بما لا يجدون لفظه في 
القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى على عكس حال اليهود الذين حاولوا 
كتم نص الرجم في التوراة 

ه قوله: : (ما نسخ لفظه وبقي حكمه كاية الرجم): 

هذه تبح لعظها وقي حكمهاء ای ا ا ا E‏ 

حكم الرجم باقيا إلى يومنا هذا وسيبقئ إلى يوم القيامة» فالإنسان إذا زنئ وهو 
ظ محصن فإنه يرجم . والمحصن هو الذي تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح. 
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وهما بالغان عاقلان حران» فإذا ثبتت شروط الإحصان وزنى الرجل فإنه يرجم 
بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة : لا صغيرة يتأذئ بها قبل أن يموت. ولا كبيرة تجهز عليه 
بسرعة» بل تكون متوسطة حتي يذوق ألم العذاب› وهو غير محدد بعدد» وقد قال 
أهل العلم : ولا يجوز أن يتقصد الراجمون مقاتل المرجوم ؛ لأنهم إذا تقصدوا مقاتله 
أجهزوا عليه بسرعة . 

والحكمة من هذه القتلة تنفير الناس عن الزناء ولأن لذة الزنا-وهو محرم ‏ شملت 
جد البنان لكان بن ا أن ایا و یل جم ت 

وقد ثبت في «الصحيحين»"'““ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن عمر 
ابن نطاب انا ل الوه ا ال لك رضي عع الخ 
وهو يخطب الناس وأعلنها على المنبر حتى تشيع وتظهر بين الناس فسكوت الصحابة 
على ما قاله عمر يدل على آنه محل إجماع بينهم أن هذا كان مما نزل من القران . 

يقول : «كان فيما أنزل الله آية الرجم» ‏ يعني أنزلها الله تعالى في القرآن . 

«فقرأناها وعقلناها ووعيناها» قرأناها لفظّاء وعقلناها ذهتاء ووعيناها قلبا يعني 
أننا بجميع وسائل الإدراك أدركناها تماما . ) 





فيقول: «ورجم رسول الله و ورجمنا بعده): رجم الرسول ية خمسة . 

وقوله رضي الله عنه : «ورجما بعده»: لئلا يظن الظان أن هذا الحكم نسخ ؛ 
لأنه إذا بقي بعد موت الرسول ياه فمقتضاه أنه لم ينسخ . 

ف قال ردي الله ع فاشني إن طال ماناس زمانتآن يقول كاك :وال إنا لا 
تحد الرجم في كتاب الله» وقد وقع ماتوقع» وحصل أن أناسا أنكروا الرجم» بل إن 
أناسًا قالوا: إن هذا الرجم وحشية. . . كيف يقتل الإنسان هذه القتلة من أجل شهوة 
تناولها برضئ منه ورضئ الزانية . . دعوا الناس» إن لم يكن على سبيل الإكراه فهم 
و ا ا 


EET‏ ا ا 
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أعوذ بالله ‏ يريدون أن يجعلوا الناس بهائم» بل يريدون أن يجعلوا الناس أخس 
من البهائم ؛ لآن البهائم لا عقل لها ولادين ولا تكليف» والبشر عندهم عقول 
ومكلفون» والبهائم ليس لها أنساب محفوظة. لكن بنو آدم يحفظون الأنساب حتى 
في الدول الشيوعية جد الأنساب محفوظة فهذا أب وهذا ابن وهذا أخ وهذا عم . . 
إلخ فلو للقي ا للنانس جز ررق ی شاد رد شاد رقف شاد زان قا 
صاروا أخس من البهائم» ولم يعرف الأب ولا الابن ولا الأخ ولا العم ولا الخال 
فهؤلاء الملاحدة الذين ينكرون مثل هذه الحدود الشرعية» بل يسخرون منها لا شك 
أنهم خارجون عن الإسلام» ولو أنهم قالوا قولاً يتعللون به لكن لا يصل إلى 
السخرية بالإسلام وحدود الله عز وجل ورسوله ‏ لكان الأمر أهون . 

يقول رضي الله عنه : «وإني لأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما 
دارج فى بار افق ع ارا ا ا ون الله حرو ا 
الرجم» ثم أقسم وقال : والله ما أجد الرجم في كتاب الله فماذا يكون أمام العامة 
وأشباه العامة؟ يكون صحيحا! ! يقول : والله إنا راجعنا القرآن من أوله إلى آخره فما 
وجدنا آية الرجم» إِذَا ما هذا الكلام لماذا يرجمون الإنسان؟ ! ! 


يقول عمر رضي الله عنه : «فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله؛ فجعل رضي الله 
عنه إقامة الحدود ال ئض المنزلة التى يجب على العباد أن يقوموابهاء على 
الصغير» والكبير» والشريف » والوضيعء والغني» والفقير» حتئ إن رسول الله 
ي لما شفع إليه أسامة بن زيد في شأن المخزومية التي كانت تسرق المتاع - تستعير المتاع. 
وتجحده خلا الح 00 قط ويه . فاهتمت قريش › ترصام ادق سور تع 
يدها هذا أمر جلل وعظيم» فانظروا أحدا يشفع إلى الرسول بلا EG‏ 
أحق بالشفاعة من أسامة بن زيد؛ لأنه حب رسول الله 5ة وابن حبه فلقد كان 
الرسول مي يحبه ويحب أباه» فذهب فشفع فأنكر عليه وقال له : «أتشفع في حد من 
حدود الله؟! إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه 
الحد. وإذا سرق فيهم الشريف تركوه» : ثم أقسم وهو البار الصادق بدون قسم قال :. 
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«وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»“'“ . 

فانظر أنكر عليه وضرب مشلا بن مضى وأتئ شل حاضر شاهد فلو أن فاطمة ‏ 
وهي أشرف من المخزومية نسبًا وديتا وعلما لو أنها سرقت لقطعت يدهاء فهل بقي 
عذر بعد ذلك في إقامة الحدود ولو على بنت السلطان» لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها. 

والناس في حدود الله على حد سواءء لا يرفع الحد عن أحد لكونه قريبا من 
السلطان أو نحو ذلك» ولهذا كان من فقه عمر رضي الله عنه ومن ورعه ونزاهته أنه 
إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال: «إني نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن 
الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل 
كذا إلا أضعفت عليه العقوبة» لأن هذا تعذير وليس حدا فانظر؛ يقول: أضعفت 
عليه العقوبة؛ لأن أقارب ولي الأمر إذا فعلوا الشيء المنهي عنه يفعلونه بسلطة ولي 
الأمرء وبجاهه» فصاروا يفعلونه لهوئ أنفسهم وسلطة ولي الأمرء فلهذا رأئ 
رضي الله عنه من فقهه أن يضعف عليهم العقوبة» لآنهم يفعلونه ليس كما يفعله 
البعد رفن السلطان» البعية دن البتلطان لسر لمسداة هة الاه 
السلطان له جاه يحميه» فيحتمي بهذا الجاه!! و السياسة الشرعية لو أننا تأملنا 
لوجدنا فيها صلاح الدين والدنيا؛ فيقول: أنا أأدّبك على استعمالك جاهي في 

مخالفتي وعلى المخالفة فلذلك يضعف عليه الغرم» لكن الآن مع الأسف السياسيون 

ينظرون الس دوكر دلت ومن كن حال عريم ا اشروة ان سياد 
التي عليها رسول الله با وأصحابه وهي السياسة الشرعية العادلة . 


عع علي r‏ 
ت 20 


(414) رواه البخاري (۳۲۸۸) ومسلم (/178). 
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EEL E ا‎ 

قال : «وإن الرجم في كتاب الله حق»» الرجم حق أي ثابت ثبوتا مؤكدا محققا 
الأثر قال : «أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها»» فهذه آية نزلت 
وعقلت وفهمت ثم نسخت» لكن نقول : الرجم على من زنئ إذا أحصن من الرجال 
والنساء» إذا فالآية المنسوخة فيها اشتراط الإحصان» والإحصان هنا بمعنئ الثيوبة» 
E IAS‏ ان ل 
والر ج۱ قال : «الغيب بالثيب» فين الرسول کل أن I‏ الثيوبة لا بقاء 
النكاح. ك ا 
أو طلقهاء ثم زنئ بعد ذلك ؛ فإنه يرجم لأنه محصن ولا بث يشغرط أن د تبقىى الزوجة 
عه كه اهن قا من الارن ادا ايل للا فى افر الذي د ف 
وجب عليه الرجم ولو كان مفارقا لامرآته . 

قال : «إذا أحصن وقامت البينة»؛ والبينة أربعة رجال عدول . 


قال : «أو كان الحبّل» يعني : الحمل . 

قال : «أو الاعتراف» يعني : الاعتراف بالزنا . 

فذكرعمر رضي الله عنه أن وسائل ثبوت الزنا ثلاثة : البينة» والحبل» 
والاعتراف» فهي ثلاثة في النساء» ولكنها في الرجال اثنان فإذا حملت المرأة وليس 
لها زوج ولا سيد وجب أن ترجم إذا كانت محصنة» ولكن إن ادعت شبهة رفع 
الرجم عنهاء فإن قالت إنها مكرهة وكان هذا القول محتملا وجب أن يرفع عنها 


.)١69*( رواه مسلم‎ )5١( 
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لمن رانوسلا 


وا لحيل علامة» لأنه ليس هناك امرأة تحمل بدون الرجل» إلا امرأة سبقت وهي 
مريم ء أما الآن فلا يكن أن تحمل امرأة إلا من مني رجل » وعلى هذا فنقول : الأصل 
أن هذا الحمل من جماع› وإذا لم يكن لها زوج ولا سيد فالأصل أن الجماع زناء 
حتى تدعي شبهة» فإن ادعت شبهة محتملة رفعنا عنها الحد . 

أما الاعتراف فظاهر وفيه قولان لأهل العلم : 

فقيل : يقر على نفسه أربعة مرات» وقيل : مرة واحدة» وقيل : مرة إن كان هناك 
قرائن وأربع إذا لم يكن قرائن› وقيل أربع مرات إن كان هناك احتمال أنه لم يكن. 
أي : يحتاج إلى الاحتراز لعل هذا يكون شارب خمر أو ما أشبه ذلك 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن البينة لم يثبت بها زنئ منذ عهد 
النبي بي إلى وقته » وإعما ثبت الزنا باعتراف فاعله» والله أعلم . 

هذاء وقد اشتهر أن لفظ الآية المنسوخة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» ولكن هذا لا يصح لأن هذا النص مخالف لهذا 
الحديث إذ أن هذا النص ربط الحكم بالشيخوخة» والحديث الصحيح ربط الحكم 
بالإحصان . ش 

ويتبين ذلك لو أن شابًا كان محصتًا فزنئ فمقتضئ الآية التي زعم أنها منسوخة أن 
لا يرجم لأنه ليس بشيخ ولو زنئ شيخ لم يتزوج فمقتضئ الآية المنسوخة أن يرجم! | 
إا فهي مخالفة للواقع ولا كانت مخالفة للواقع علم أن لفظها لا يصح . 

ثم إنك تشعر بركاكة اللفظ. والقرآن كما نعلم لفظه بليغ جداء وقه ارا 
يرتاح له الإنسان» فقوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله 
والله عزيز حكيم» لا تجد فيه الرونق الذي في كلام الله -عز وجل فهو بعيد عن أن 
يكون كلام الله باعتبار لفظه وهو لا يمكن أن يكون الحكم الذي نزل ونسخ لفظه 
باعتبار مدلوله ومعناه إذا فاللفظ منكر» حتى لو فرض أن السند لا بأس به» أو 
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حسن» أو حتئن صحيح» فلا يمنع أن يكون هذا شاذًا . 

وما الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ قال: (وحكمة نسخ اللفظ دون 
الحكم اختبار الأمة في العمل با لا يجدون لفظه في القرآن): 

ففيه إذَا اختبار وهو أن يعمل بنص منسوخ اللفظء لا يقرأه الناس» ولكن حكمه 
باق ونعمل به » كذلك أيضا تحقيق الإيمان بما أنزل الله عز وجل» فإن الإنسان كلما 
تحقق إيانه ازداد امتثالاً لأمر ربه عز وجل بخلاف اليهود» فاليهود على العكس من 
هؤلاء» فقد حاولوا كتم نص الرجم في التوراة» ولم ينسخ النص في التوراة بل بقي ظ 
لفظه وحكمه» وهؤلاء حاولوا كتمه لما كثر الزنا في أشراف بني إسرائيل قالوا: كيف 
نرجم الأشراف؟ فأحدثوا لهم عقوبة» وهي أن يسود وجه الزاني والزانية» وأن يركبا 
على حمار أحدهما وجهه إلى وجه الحمار» والثاني وجهه إلى دبر الحمارء ويطاف 
بهما في السوق. ويقال هذان زانيان» وقالوا: فإذا طفنا بهم السوق ورجعنا إلى 
البيت اغتسلا بصابون ومزيل للسواد ثم عادا على حالهماء وانتهئ الأمر» ولكن مع 
ذلك كانوا في قلق من هذاء وليسوا مطمئنين» فلما هاجر النبي يل ووقع الزنا بين 
رجل منهم وامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون في شرعه حدًا دون 
الرجم » فجاءوا إلى النبي ية وحكم عليهم بما في التوراة» فجاءوا بالتوراة يتلونها 
فوضع الرجل يده على آية الرجم» ولكن كان عندهم الحبر عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه ‏ وهو حبر من أحبار اليهود فقال له : ارفع يدك فلما رفع يده فإذا بآية الرجم 
تلوح بينة فأمر النبي َة برجمهما فرجما فكان هذا الرجل يحني بظهره على المرأة 

امهم أن اليهود حاولوا كتم نص موجود في التوراة» وهذه الأمة. ولله الحمد- 
عملت بنص مفقود لفظه ثابت حكمه ؛ وبهذا تبين فضل هذه الأمة والحمد لله . 
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الخثالت: e‏ رک ا اکچ ار دید 

قالت عافشة کان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسسفن 
امو الا و 
«بخمس معلومات» نسخ لفظه دون حكمه . 

فإن قيل: هذا الحديث مشكل من وجوه: 

أو ل“ ل ري 0 
الحديث في البخاري . 


انا أن فيه إثبات تلاوة ونسخ » N‏ شت إلا بالتواتر؛ وهي تقول : كان 
نبوا ندل عكر رك اكات E E a‏ 
التواتر. 

ثالنّا: أن في آخر الحديث أن النبي يك توفي وهي فيما يتلئ من القرآن وهذه 
قاصمة ظهر › لأنه يستلزم أن يكون في القرآن شيء حذف بعد رسول الله وَل لأنها 
تقول : وهي فيما يتلى» ونحن لا نجد شيئًا يتلى» وهذه قاصمة ظهر › إذا كان شيء 

من القرآن فكيف يحذف بعد رسول الله 6ي4؟ ومن المعلوم أن الأمة أجمعت على أنه 
لا حذف في القرآن بعد موت النبي كَلِ؟ ! إذَا فيكون هذا الحديث خلاف الإجماع 
فلا يقبل وأنتم تقولون بشذوذ الحديث في أدنى من ذلك» فاحكموا بشذوذ هذا 
الحديث» وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم من المتأخرين» لم يقبل هذا الحديث 
وقال: هذا الحديث غير مقبول لأنه مخالف لا أجمع العلماء ء عليه إجماعا قطعياء 
وهو أنه لا حذف في القرآن بعد أن مات الرسول ياد . 


ولكن نقول: يمكن الجواب على هذا كله: 


أماالعلة الأولى وهى: انفراد مسلم به عن البخاري فهذا لا يضر وما أكثر 
(#) تقدم برقم .)5١5(‏ 


الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري» بل وعن غيره أحيانًا وقبلها الناس : 
ومجرد انفراد مسلم بها عن البخاري ليس قدحا في الحديث . 

وأما العلة الثانية: وهى أن القرآن لا يغبت إلا بالتواتر وهذا خبر آحاد» فنقول : 
ف ار اق لا خت الب رار ووا سير احا الك ار اا لافيت إلا 
بالتواتر ما بقي لفظه واعتمده المسلمون فلا بد أن يكون متواتراء أما هذا فإن لفظه 
منسوخ » وفد ثبت بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وكذلك نقول إذا ثبت المنسوخ 
والناسخ في هذا الحديث فتساويا بالنسبة للصحة والقوة. 

وأما العلة الثالثة: وهي «وتوفي رسول الله َيه وهي فيما يتلى من القرآن» قالوا : 

کو ا ا ع ا أن القران مكو أن ا ی فى د 
وفاة الرسول 4 . فأجاب عن ذلك العلماء: بأنها كانت فيمايتلى من القرآن 
بحسب من لم ييلعهم الح »يعني ٠‏ ليبن كل الناس يعلوتهناء«بل الذيق لم يخلسوا 
بالنسخ» وأرادت من هذا رضي الله عنها أن النسخ كان متأخرا فعلم به بعض 
الناس» وجهله بعض الناس» فصاروا يتلونه بعد وفاة النبي ييا حتى انتشر النسخ 
وتركت . ظ 








فهذه هي الأجوبة الثلاثة عن هذه الاعتراضات الثلاثة» ولا شك أن أقواها ورودا 
هو الأخير» لكن العلماء ‏ رحمهم الله أجابوا عنه با ذكرته بأن نسخه كان متأخرا 
فلم يعلم به من كان يق رأه بعد وفاة الرسول يا . 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 

قلنا: الحكمة فيمانسخ لفظه. وبقي حكمه أن يعمل الناس به وإن كانوا لا 
يجدون لفظه» والحكمة مما نسخ لفظه وحكمه أن يعلم الناس تدرج الأحكام 
الشرعية» وأنها كانت في الأول عشرء ثم آلت إلى خمس . 
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الأول: نسخ القرآن بالقرآن: ومثاله آيتا المصابرة. 
الثاني: : نسخ القرآن بالسنة: ولم أجد له مثالاً سليما. 





الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ ل ريك القدس الات ا 
باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: # فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما 
a OS‏ 

الرابع: نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله يك "كنت نهيتكم عن التبيذ في 
الأوعية فاشربوها فيما شئتم ولاتمريوا ميك 


© قوله: و نسخ القرآن بالقرآن): 
لو عر سور Cs‏ و E N‏ 
ية الصابرة وهي قوله تعاين SS ES‏ 
0 يغلبوا قا من الذين كفروا» ٠١‏ [الأنقال: 16] لان بعدها e‏ 


م ا کے سير صر 


Rk: 0 لين‎ 

ا : الان باشروهن واوا ما کتب الله َكُم وکوا واشربوا حت 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من القجر ثم أتموا الصيام إلى اليل 
[البقرة:۱۸۷] الشاهد قوله:  :‏ فالان 2# » كان أولاً إذا نام الإنسان هك الععاء وجب 
عليه الإمساك إلى الغروب من اليوم التالي فبين الله تعالى الناسخ ووضحه . 

المهم أن الآيات المنسوخحة في القرآن ينص الله فيها على النسخ ويبين» وأقول 
ذلك ؛ لأن كثيراً من أهل العلم رحمهم الله إذا أشكل عليهم الجمع بين الآيات أو 





شرح الأصول من علم الأصول 





تنزيل الآيات على الواقع قالوا هذه منسوخة» فتجدهم كلما مرت آية فيها مسالمة 
الكفار» أو العفو والصفح عنهم أو ما أشبه ذلك» قالوا: هذه منسوخة بأية السيف» 
وهذا ليس بصحيح بل الآيات التي فيها العفو والصح والمسالمة إنما محلها حيث حينما 
كان المسلمون ضعفاء لا يستطيعون أن يقاوموا الكافرين, ثم لما قوي الإسلام 
وصارت له دولة أمر الله تعالى بالقتال . 

رق بين النسخ الذي هو إبطال الحكم وبين بقاء الحكم لکن في حال دون حال؛ 
إذا : ار 0 7 : هو ثابت بالإجماع لتساوي المنمسوخ والناسخ في 


: ل ولم أجد له له مثالاً سليمً): 
وقد سبق لنا في شروط النسخ أنه ب يشترط عند الجمهور أن يكون الناسخ أعلى أو 
تماثلاً وبناء على ذلك فلا ينسخ القرآن بالسنة الآحادية مطلقً ؛ ؛ لأن القرآن أقوئ من 


جت الیو ت فلا ينسخ الأقوئ بالأضعف» لكن سبق لنا أن قلنا أنه متى صح 
ا حديث ولو كان آحاداء فإنه يجوز أن ينسخ المتواترء وهذا هو الصحيح» لكن مع 
ذلك لم أجد له مثالاً سليماء والأمئلة التي مثل بها من مثل كلها ليست مسلمةء 
فمثلاً قالوا: إن قوله تعالی : #كتب عليكم إذَا حضر أحدكم الْموت إن ترك حيرا 
الوصيّة للوالدين والأقربين» منسوخ بقوله لا : «لا وصية لس وهذا غير 
مسلّم من وجهين : ظ 

e‏ الآول: أن هذا الحديث لم ينسخ الآية؛ لأن اا ا 

ينسخ الأعم وإ ات ی ی ی ا ا 


(417) الحديث صححه الشيخ الألباني : فى «الإرواء» )١5065(‏ لشواهده. 
وانظر (اكشف الخفاء» (۲/ (٤۹1‏ و«الدارية» (۲/ ۲۹۰) و«التلخيص» (۳/ .)٩۲‏ 
وقد بينت ذلك بشيء من يي ي ف ا 
بن المظفر عند رقم (19) فليراجع 








شرح الأصول من علم الأصول 


ج ےکک 
عليكم إذا < حضر أحدكم الْمَوْت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) [البقرة:٠٠‏ 
يمعو ووو بو مي ااي مي 
بوارث كالأخ مع الابء إذا الآية عامة أخرج منها من يرث فلا وصية له» وبقي من 
< يرث فله الوصية» فأين النسخ هنا؟ ! 

الوجه الثاني: أن الحديث ليس هو الناسخ» بل هو مبين للناسخ فعلئ فرض أن 
هناك نسخا؛ فهو مبين للناسخ ؛ لأن الحديث الزن الله اعطى لكل ذى بحن حير 
وصية لوارث» إِذَا فالحديث أحالنا على آية المواريث لقو له مَك : «إن الله أعطى كل 
ذي حق حقه فلا وصية لوارث» إِذَا لم تنسخ السنة القرآن . 

وقوله تعالى : «واللأتي يأتين القاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة كم 
فإن شهدوا فَأمسكوهن في البيوت حتَئ يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 
[النساء : 1١6‏ | 

نقول : هذا ليس فيه نسخ » فقول النبي 5ي : «خذوا عني» خذوا عني قد جعل الله 
لهن سبيلا» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم' . 

بالأذاهي مشسكيو نا رك اران نيجول اللهلون مياق فاك نه 
غاية بينها الرسول ب قال : «إن الله قد جعل لهن سبيلاً» إذَا فلا نسخ» فكل الأمثلة 
التق ذكرتك لا مقي فالسيف اة 

© وقوله: (الثالث: : نسخ السنة بالقرآن): 

السنة تنسخ بالقرآن» فالسنة منسوخة والقرآن ناسخ . 

ه وقوله: (مثاله: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة» باستقبال الكعبة 
القانة: قول تحال #فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره)): 

لا قدم النبي ية المدينة بقي متوجهاً إلى بيت المقدس ستة عشرة شهرا أو سبعة 
عشرة شهراء وكان ية يحب أن يتوجه إلى الكعبة» لكنه بشر مربوب متعبد لله 





شرح الأصول من علم الأصول 


n. لا‎ ER. E. ER. E. E. E. ل‎ “E. “ER. “E. “E. “ER. “ER. ا‎ “E. “HR. “E. “Ru. “HR. “HR. ا ا‎ “U. “HR “HR. “HR. “HR. ا‎ “UR. “HR. ا‎ “UR. ا‎ “n. “n. “IR. “RL. E. “RL E. E. ةاش لش اش‎ E. 


و5 E e aa SESS‏ السماء E‏ 
نزول الوحي» فأنزل الله تعالى : «قد نرئ تقب وجهك في السماء فنوليئك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» فائجه من بت المقلدسن إل اميد 
الحرام» فهذا من باب نسخ السنة بالقرآن . 

فإن قال قائل اتجاه النبي بلا إلى بيت المقدس ثابت بالقرآن لقوله : «أولئك الّذين 
هدى الله فبهداهم اقتده) [الأنعام : ۹۰] 

فالجواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن قبلة الأنبياء هي المسجد الحرام ولم 
يكن لأحد من الأنبياء قبلة إلا المسجد الحرام إن اول بيت وضع لتاس لَلّذي ببكة 
ماركا » [آل عمران :41[ 

لكن اتجاه الناس إلى بيت المقدس من تحريف أهل الكتاب» وعلئ هذا فيكون 
المخال الدى ك ادال ميليما: 

e‏ وقوله: (الرابع: نسخ السنة بالسنة): 

وهيذا كتير ماله «(كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا 
تشربوا مسكر])41) وحديث ١‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور»”*'*' مثله» ولكن 
أتينا به ليكون لدئ الطالب مثالان وكلما كثرت الأمثلة كان أفضلء كان النبي 4لار 
نهاهم عن النبيذ في المزفت والحنتم والنقير والمقيرء ثم بعد ذلك رخص لهم وقال : 
«انتبذوا في ما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا» "'““ وهذا صريح في ثبوت الحكم ثم 


نسحعحه .- 


(510) رواه مسلم (/91/1) عن بريدة . 
)4١1(‏ رواه مسلم (/91/1) عن بريدة . 
(0)) رواه مسلم (۹۷۷) عن بريدة. 





شرح الأصول من علم الأصول 


ا ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل ل م ل ل يي شب يي يي يش ايساو 


حكمة النسخ: 
للنسخ حكم متعددة منها: 
١‏ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع في دينهم ودنياهم. 


۳ اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم 
بذلك. [ 





؛ - اختبار المكلّفِين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف» ووظيفة 
الضبن إذا كان التسخ إلى أنقل: 

ه قوله: (حكمة النسخ): 

إذا قال قائل: ما الحكمة من النسخ ليس الله عز وجل يعلم أن الحكم سيستقر 
على ما يقتضيه الناسخ؟ 

فالجوات : بلى ولا شك لكن الله عز وجل لرحمته وحكمته يجعل الأحكام 
تابعة للمصالح» والمصالح تختلف من حال إلى حال» فلهذا ثبت النسخ في القرآن. 
وفي السئة» النسخ العام والخاص» فمثلاً كل نبي أرسل إلى قوم فإن شريعته تنسخ 
جميع الشرائع» إذَا نقول الحكمة من ذلك هو أن الشرائع تبع لمصالح العبادء 

أولا: مراعاة مصالح العباد بتشريع ماهو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. وهذأا 
اقتضت ذلك » وهذا يدلنا علىى مسألة عملية منهجية نستفيد منها. وهو أن الإنسان 
إذا عمل عملاً ورأئ أن انتفاعه به قليل فلينتقل إلى غيره» وإذا رأئ المصلحة فيه 





وبورك له فيه فالأولئ أن يستمر. ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كلمة ينبغي أن تكون لك نبراسا في حياتك ؛ قال : «من بورك له في شيء فليلزمه» 
وهذا يشمل كل أعمالك الحياتية» سواء في طلب العلم أو في سكن في بيت أو في 
زواج من امرأة؛ أو في سيارة» أو في أي شيء ما دمت ترئ أن الله قد بارك لك في 
هذا الشيء ء فالزمه» ولا تتنقل لأن التنقلات مضيعة للوقت» وهدم لم بو رهد 
تجد الإنسان الذي لا يستقر على حال يضيع عليه الوقت وينقضي . 


LL‏ : التطور في التشريع حتى يظهر الكمال» فأول ما فرضت الصلاة فرضت 
ركعتان. ولا هاجر النبي َيه زيد في صلاة الحضر”"'“ . 

وفي الخمر- وهي من أبرز الأمثلة وأوضحها ‏ جاء تحريمها على أربع مراحل» 
مرحلة الإباحة» ومرحلة التعريض» ومرحلة التوقيت» ومرحلة التأبيد : 

مرحلة الإباحة: #ومن ثمرات النُخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حساك 
[النحل ۷ا النخيل والأعناب التي يكون منها الخمر أباحها الله لتتخذون منه سكرا 
ورزقا حستا). 

مرحلة التعريض: قل فيهما إِنْم كبير ومنافع لاس آمهم أكبر من تفعهمًا) 
[البقرة ۰ فان العاقل يتركهما لكنه یری نفسه في حل إن فعلهماء والحكمة في قوله : 
#فيهما إِنّم كبير ومتافع لاس وَإِنَمَهُم أکبر من تفعهما) حيث قال : : «منافع) e‏ 
منفعة ل 

مرحلة التوقيت: ليا أيها الّذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى4 [انساء:+] 
عناوم السو قح ريا و جنال لد Nd‏ سان كن ارات 
الصلاة لأنه لو سكر لوقع فيما نهئ الله عنه» ذا فهذا يخفف من شربها. 

ومرحلة التأبيد: «يا أيها اين آمنو | إنما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس 


2-1-7 ...ب 
( وروواه البخاري (۳۷۲۰)» ومسلم (586) عن عائشة 





شرح الأصول من علم الأصول 


فن غا الشيطان فاجتنبوه لُعلّكم تفلحون» [المائدة:٠۹]‏ فهدذا ندرج لآن الناس لو 
صد اه ازل الا مر وخمر اع ان دعر هذ الآمر الاي ردروا غا راوه 

6 وقوله: (حكمة النسخ): 

يقول 2101111110 > لكن من الحكم ما 
يعلم ومن الحكم ما لا يعلم» > فالحكم المعلومة واضحة» وغير المعلومة يسميها العلماء 
تعبدية يعنى أن الحكمة منها أن الله استعبدنا بهاء ولكننا لا ندري ما هو السبب . 

وهذه الأمور التعبدية كوجوب غسل اليد إذا قام الإنسان من نومه ثلاثًا قبل أن 

يعض الحكم فتفوتها ويقول الله عز وجل PERNT‏ 

0 أوتيتم مَن العم إلاً قبيلا4 [الإسراء :46]. 

فالمهم يجب أن نؤمن بأنه ما من شيء يشرعه الله عز وجل إلا وهو مبني على 
الحكمة. 
وهي كثيرة» وملها: 

» وقوله: (مراعاة مصالح العباد فى تشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم): 
استقر الإيمان في قلوبهم» ولذلك ينبغي أن نراعي حال الإنسان الذي أسلم لتوه» 
فليست حاله كحال الذي أسلم من قبل »› ولهذا لو أسلم إنسان؛ فشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله» وبعض الاخوة يقولون له: لا تشرب الدخان» واترك 





شرح الأصول من علم الأصول 


زوجك إن كانت غير يهودية ولا نصرانية» وأجر عملية للختان» فماذا يعمل هذا؟ 
هذا ربا يرتدء ولهذا يجب أن نراعي هذه الأمورء لا شك أننا نأمره بشرائع الإسلام 
لكن بصيغة لبقة تحبب الإسلام إليه» فنقول ربما تسلم زوجته قبل أن تنقضي العدة 
وحينئل تحل لهء وانظر إلى الحكمة لما بعث الرسول بيا معاذا إلى اليمن في ربيع 
الأول» لم يقل : أعلمهم بفرض الصيام ولا بفرض الحج» قال: أعلمهم بفرض 
الصلاة والزكاة""“ ؛ لأن الصلاة يومية فمن يوم أن يسلم فهو مطالب بهاء وكذلك 
من يوم أن يسلم والحول منعقد فلا بد أن يعلم ذلك حتئ يحسب الحول» لكن 
الصوم وهم في ربيع الأول بقي عليه وقت كاف ؛إذا جاء زمن الصوم كان الإيمان قد 
استقر في نفوسهم ووقر في قلوبهم» فيسهل عليهم القبول وكذلك الحج . 

المهم أن من أعظم حكم النسخ مراعاة مصالح العباد» انظر مثلاً إلى مسألة الخمر 
وهي أبرز مثال الخمر لا شك أن الناس كانوا يألفونهاء وكانوا يتلذذون بها فلو نزل 
تحريمه مرة واحدة لكان شاقا عليهم» وربا لا يتمكنون من الانتهاء عنه فوراً» لهذا 
جاء بالتدريج» ولم يتم تحريمه إلا في السنة السادسة للهجرة» أي بعد تسع عشرة سنة 
من البعثة» فهذا من الحكم . 

« وقوله: (ثانيًا: لتطور في التشريع حتى يبلغ الكمال): 

أي أن التشريع يتطور حتئ يبلغ الكمال» ولهذا لم تجب الصلاة إلا قبل الهجرة 
بنحو سنة» أو ثلاث سنين» أو خمس ٠‏ والزكاة وجبت في السنة الثانية» وقيل : إنها 
وجبت في مكة ولكن في السنة الثانية بينت الأنواع والمقادير. . . إلخ» والصوم في 
السنة الثانية» وا لحج في السنة التاسعة فكل هذا من أجل أن يتطور التشريع حتى يبلغ 
الكمال . 

ا كما هی ا ر شوو قفون اتلك فد اوا إلى اانا 


410 رواه البخاري (5040) ومسلم (۱۹) عن ابن عباس . 


شرح الأصول من علم الأصول 
ادر 
ورضاهم بذلك): ٠‏ 








رلا من ادها كتوق قيمقي قاد امن آ۵ مر انعا ااا 
وأحيانًا كذاء ولهذا لما حولت القبلة ارتد بعض الناس» كما قال تعالى : «إوما جعلنا 
لقبلة التي كنت عَلَيْهًا إل َعَم من يبع الول ممن ينقلب علئ عقبيه وإن كانت 
وار الس 
لهم هذا حلال فعلوه. وإذا قيل هذا حرام أمسكوا عنه» وإذا قيل هذا واجب التزموا 
به وقاموابه› وهذا لا شك أنه من أكبر الحكم . 

س: فإذا قال قائل: ل اليس الله بأعلم باش كرين 4 [الانماء .[or:‏ 

الجواب : بلى هو أعلم بالشاكرين وأعلم بالمتقين. ولكن علمه لا يترتب عليه 
الجزاءء فلا يترتب الحزاء حتئن يجرب العبد الشكر والتقوئ» أما قبل ذلك فهو علم 

ه وقوله: (رابعًا: اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى 
أخف. ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل): ۰ 

فالنسخ قد يكون إلى أخف أو إلى أثقل أو إلى مساو؛ وهذه د ثة أقسام؛ فلو 
رأينا نسخ تحر الخمر لوجدناه إلى أثقل . ) 

ولو نظرنا إلى المصابرة لوجدناها إلى أخف . 

ولو نظرنا إلى الصوم وجدناه إلى أثقل» كان بالأول مخيرا بين الصوم والفداء ثم 
تعين الصوم› هذا من جهة أخف : من جهة أنه إذا نام أو صلى العشاء وجب عليه 





شرح الأصول من علم الأصول 





0 ااا‎ ehhh 


الإمساك» ثم رخص لهم إلى طلوع الفجر فهو من هذه الجهة أخف . 

والبعتيال القبلنة مسال لآن ای بعيف الما الكل :ل ل أ 
يستقبل الكعبة أو بيت المقدس . 

إا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف مثل آية 
المصابرة» لا أوجب الله على المسلمين أن يقاوم الوا لحد منهم عشرة ة كان في هذا 
صعوبة فلما تحول الحكم إلى أن يقابل الواحد اثنين مع زيادة العدد صار في هذا 


يما 


تخفيف . 

ذا فعلئ الإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة فإذا كان النسخ إلى أثقل فعليه أن 
يصبر وأن يقول سمعنا وأطعناء لا يكون متبعا لهواه: إذا جاءه الحكم موافقًا له قبل 
وإذا كان مخالفا لا يقبل» فالمؤمن هو الذي يتبع الهدئ لا الهوئ : : أما أن يتبع الهوئ 
إن كان شيئًا خفیغا قبله» وإن كان شیتا ثقيلاً ت رکه فهذا ليس بمؤمن حقيقة #ولو اتبع 
الحق أهواءهم لفسدت ' السموات رالأرض ومن فيهن 4 [المؤمنون: ]7١‏ فهله أربع حكم من 


حكم الخ . 


¥ د د 


شرح الأصول من علم الأصول 








تعريف الخبر: 

الخبر لغة: النباً. 

والمراد به هنا: ما أضيف إلى النبى ا من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. 

وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. 

« قوله: (تعريف الخبر): 

تعريفه لغة: النبأء والخبر والنباً معنن واحد» والإخبار والإنباء معن واحد» وفيل : 
إن النبأ يكون في الأمور المهمة المستقبلة› والخبر يكون في الأمور الماضية » فالخبر فيما 
مضئ والنبأ فيما يستقبل فل هو نبأ عظيم +(20) أنتم عنه معرضون) اص :۷ , عم 
يتساءلون +0 عن النبا العظيم + 2 الذي هم فيه مختلفون 22> كلا سيعلمون» 
[عم:٠.۳]‏ ولكن أكثر العلماء يقولون : ا وكون هذا في المستقبل أو في في 
الماضي أو في الأمر العظيم أو في غيره فهذا أمر يعود إلى القرائن والسياق . 

ه وقوله: (والمراد به هنا ما أضيف إلى النبى َة من قول أو فعل أو تقرير أو 
وصف): 

. فيكون مرادفا للسنة‎ ٠ 

«من قول» مثل : (إنما الأعمال بالنيات»""'“ . 

أو «فعل» مثل : كان إذا سجد فرج بين يديه" . ظ 

أو «تقرير» مثل : قوله للجارية لما قال لها: «أين الله؟»"“ قالت: في السماء» فأقرها . 

أو (وصف» مثل : قولهم كان رسول الله يكةِ أجمل الناس . 
(9؟4 )زواة الخارى )١(‏ عن عع (47 )رواه الببخاري (۳۸۳) عن ابن بحينة . 
(475) رواه مسلم (0۳۷) عن معاوية بن الحكم . ) 
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وأما الفعل فإن فعله ية أنواع : 
. الأول: ما فعله بمقتضى الحبلّة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته 
وگن 3ك مكو ماو راج أو کیا خت لت وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل 
باليمين» أو منهي عنها كالأكل بالشمال. 

» قوله: (آما الفعل فإنه فعله َة أنواع): ظ 

وهذا بحث مهم جد ؛ لأن الخلاف يقع فيه كثيرا لاختلاف الاجتهاد فيه » وأفعال 
الرسول یہ لا شك أنها من سنته لكنها أنواع وکل نوع منها له حكم . 

٠‏ وقوله: (الأول: ما فعله النبى ية بمقتضى الحبلة كالأكلء. والشرب. 
والنوم): 

واللباس» وما أشبه ذلك» فهذا لا حكم له في حد ذاته» فالرسول بء كان يأكل 
بمقتضئ الطبيعة والجبلة» فكل إنسان يجوع ويأكل» وكذلك يشربء وينام إلا أنه 
يمتاز عن البشر أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه"“ » يبرد» ويحتر ففي غزوة تبوك لبس 
ية جبة شامية بيا حتى أنه لما أراد أن يتوضاً أراد أن يخرج ذراعه وكان الكم ضيقا 
فأخرج ذراعيه من أسفل الحبة وغسلهما9'*؟'. وهل النوم كذلك؟ نعمء كان ينام 


(f VD). 


وریا ينعس كما حدث له في أحداث فارس فدعمه أبو قتادة 
فالفعل الحبلي لا حكم له في ذاته ؛ لأن هذا شيء يفعله الإنسان على سبيل الحبلة 

فلا حكم له. والبول والغائط جبلي» فلا حكم لهء فلا يقال للإنسان: يسن لك أن 

بول أن الرسوق كله كاد يوه نولا ال بر لك انا وط لأن الرسول علد 

كان يتغوط لأن هذا من الأمور الجبلية . 

0 يررواه البخاري »)71/1١(‏ ومسلم (77/5) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


)٤۲۷(‏ الحديث بطوله رواه مسلم (181) وراجع «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» 
(ص55 ) لشيخنا أبي عبد اللّه مصطفئ بن العدوي . 
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ه وقوله: (لكن قد يكون مأمورا به أو منهيًا عنه لسبب وقد يكون له صفة 
مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال): 

نتمركون ما نه أو ات لس فالأكل رعا الآثييان عنامي قار 
قال الأطباء : إن الرجل إذا أكل هذا تضررهء نقول : أكله حرام» بل قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله : يحرم الأكل إذا خاف الإنسان التأذي به . 

وکت يتاذ من الذأكل؟ 

الجواب بأن يملأ معدته تماما بالأكل» ثم يأتي بقدح طيب من اللبن فيشربه حتى 
يصل اللبن إلى البلعوم! فهذا يتأذئ بلا شك» فشيخ الإسلام يقول: هذا حرام؛ لأنه 
لا يجوز للإنسان أن يتناول ما يتأذئ به» فإن نفسه أمانة عنده . 

إذّا فالأكل والشرب هنا منهي عنه لا لذاته لكن لسبب . 

ويكون مأمورا به مثل السحورء فالسحور مأمور به وهو معونة على طاعة الله 
وهو فارق بیننا وبين صيام أهل الكتاب*"*2 » وربما يجب؛ فقد يكون مأمورا به أو 
منهيًا عنه لصفته فالآكل مثلاً أمرنا بأن يكون باليمين؛ فهذا مأمور به لصفته» ونهينا 
أن تأكل بالشمال› ٠‏ فهذا منهي عنه لصفته . 

وفي النوم أمرنا بأن ننام على الجنب الاين »› ا 

وفي اللباس أمرنا أن ندخل اليمنى قبل اليسرئ وأن يخرج اليسرئ قبل اليمنئ . 

س : فإن قيل إن الرسول َي في دفعهم من عرفة إلى مزدلفة وقف في أثناء 
الطريق وبال وتوضاً وضوءًا خفيقًا""“ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل . 
ذلك فكيف نجيب عن هذا؟ | ظ 





440) روئ ذلك مسلم (43 1 غ همرويز العادن مرفوعا ا ا ف 
أهل الكتاب أكلة السح 6 


e ORO ENE )‏ عدي انام بن ريل 
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الجواب : يقول شيخ الإسلام : إن ابن عمر قد انفرد بهذا الرأي عن بقية الصحابة 
وأن الصحابة لم يوافقوه على هذا وأن جمهور الصحابة وجمهور الأمة على أن ما 
وقع اتفاقًا فليس بمشروع أن نتأسى بالنبي يل فيه. مثل لو قال قائل : قدم الرسول 
يي إلى مكة للحج يوم الرابع » فهل الأفضل أن لا يكون قدومك إلا في اليوم 
الرابع؟ نقول: لا؛ لأن هذا وقع اتفاقًا فهذا هو الجواب عما سبق . 

ومن هذه المسألة ما ثبت عن النبي بيا أنه كان يفك أزرار القميص» فهل نقول 
للقي ١‏ ت لاه ابسن ذلك ميق ان برهو واوى ات دو 
أن هذا من هدي النبي يل وأما ابن عمر فكان يفعله لما بينا من قبل» ونحن نقول إن 
هذا ليس بسنة لأن هذا مجرد قضية عين وقد يحتمل أن النبى يله فكها لأجل حر كان 
في ذلك اليوم. 1 

الهم أن هذا فعله النبي ئة لسبب. والدليل عى ذلك أنه لا يمكن وضع أزرار 
القميص إلا من أجل أن تربط وإلا لكان وضعها عبئًا . 

وعلئ كل حال : أبرز مثال لهذا تتبع أنس الدباءء فالرسول يكِةٍ أكل الدباءء 06 
هل أكلها لأنه يحبها طبعيا أو أنه أكلها لأنها مفيدة من الناحية الطبية فهي تلين الطعام 
وتعين على هضمه فيكون هذا من الأمر المطلوب» على كل حال ستأتي هذه المسألة 
وسنفصل القول فيها. ظ 

وكشير من الناس من شدة محبته للرسول بيا يقول : أنا آكل الدباء وإن كان ليس 
لي فيها رغبة, ولا شك أن هذا من مقتضئ كمال المحبة لكن يبقئ النظر هل هذا 
الفعل يفعل تعبداء أو لمجرد قوة المحبة»ء > لأن الإنسان قد يفعل ما يفعله الحبيب لا 
006 مثلا لو أنك تحب شخصًا محبة صادقة فإنك تفعل أفعاله لا على سبيل التعبد 
ولكن للموافقة فبعض الناس لشدة محبته للرسول ية يحب أن يفعل ما يفعله 
الرسول وإن لم يكن على سبيل العبادة لكن من باب موافقه الحبيب لحبيبه . 


n. E. ا‎ “inu, “inu, “Hn. “in, “in, “Hn. ا‎ “inu, “Hn. اماق ا‎ “Hi. “Hi. “la, n. “inu, “inn, E. E. “Hn. “inu, “in, “Hn. “inu, “inu, “Hu. Hu. “Hu, “in, Hn. “in, 1 ا‎ “Ey. 
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اليد 
الثاني : ل ع ا ل 0 سي وقد يكون 
برا رسيا عنمب 


ee 
MAST 
:) ل قوله: (ما فعله بحسب العادة‎ 


وهذا شىء غير الأول فهذا شىء تفرضه العادة لا تقتضيه الحبلة والطبيعة إِعْما عادة 


الناس على كذا ففعل مثلهم النبي و4 . 
6 وقوله: (كصفة اللبا ابن اي مك وار ار 
لسبب): 


فصفة اللباس من فعل النبي ية على سبيل العادة» فهو عاش مع أناس يتعممون 
ويلبسون الإزار والرداء»ء فصار يتعمم ويلبس الإزار ويلبس الرداء» وهذا الذي 
يفعل على سبيل العادة حكمه أنه مباح. فنصفه بأنه مباح لا نقول : أنه لا حكم له 
كالجلبي» بل نقول: هذا مباح . أي يباح للإنسان أن يلبس الثياب على حسب ما 
ت وه الغناةة ل افاي ا اعرف هيدا هو الليندة أن ال ساد يلين نا 
لبسه الناس لأن هذا فعل الرسول كَكِةِ» ولذلك نهي عن لباس الشهرة”'"*؛ » ولباس 
الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة» لكن هذا 
نزن ها مور انيه ل وقد يك وق اة الست کن اغد اعناد 
الناس أن يكون لباسهم أنزل من الكعبين» ولو اعتاد الرجل أن يلبس خاتم ذهب ما 
نتبع العادة» ما نقول هذا مباح لأن العادة هكذاء فالعادة المحرمة حرام ولو اعتادها 
الناس» فإذا قال قائل: هذا الدين الإسلامي دين شامل مرن ا عن 
ومكان e‏ المع ري حر د 


(f° )‏ راجع (صحيح الجامع» (16571). 
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نالل بويد ال شك الا على الشرع ليس كايا إلن انون ارال 
صالح لكل زمان ومكان» بل هو ذاهب إلى أن الدين خاضع لكل زمان ومكان وهذا 
خطر ولم يفهمه من فهمه من الناس وظنوا أن معنى ذلك : أن الدين خاضع لما 
تقتضيه الأزمنة» والأمكنة» وعادات الناس» ثم يصيح بك بأعلى صوته ‏ يفتح فاه 
من أنفه إلى يته ويقول : الدين صالح لكل لكل زمان ومكان فماذا تقول؟ 

أقول: نعم » هو صالح ولكن ليس المعنى أنه خاضع . فاعمل بالدين» وانظر هل 
ينافي المصالح آم لاء فإن الدين لا ينافي المصالح» فلو عملنا بالدين ورفعنا مشلا 
الثياب إلى ما أمرنا به فهل ينافي المصالح؟ أبداء بل هذا هو المصلحة . 

فإن قال قائل من الناس : الناس الآن يحلقون لحاهم والرسول بإ قال : «خالفوا 
اللحوس والمشركين واليهود والنصارى»""“ يقول: اذهب وانظر إلى اليهود 
والنصارئ يبقون لحاهم » فمخالفتهم إن كنت صادقًا في تنفيذ أمر الرسول اة أن 
تحلق لحيتك!! ثم قال: وقد اعتاد المسلمون هذا الزي فصار من زى المسلمين» 
والدين صالح لكل زمان ومكان!! سبحان الله! هذا المعول الذين يهدمون به الدين, 
يجعلونه هو غاية الدين وعلم الدين» فهذا ليس صحيحا 0 

نقول أولا: دعواك أن النصارئ والمشركين واليهود والمجوس يبقون لحاهم دعوئ 
كاذبة يكذبها الواقع فاذهب لأوربا واذهب لروسيا فأكثرهم حالق للحيته» وفي 
بعض الدول ما تجد فيها إلا حالقا يته فلو نظرنا للعموم وجدنا الأكثر يحلق لحيته . 
ثم تقول ثانيا: إن إعفاء اللحية من الفطرة كما ثبت ذلك في #اصحيح 
مسلم6"""'. وليست العلة في إعفاء اللحية مجرد المخالفة بل موافقة الفطرةء 
(1؟) روئ مسلم (7570) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا #اعشوو السو وروا اللو 


ان . وروی أبوداود (197) عن شداد بن أوس عن أبيه مرفوعا : «خالفوا اليهود 
ناو اراد في مازووولا نازيم واد AV‏ إحسان) بلفظ : «خالفوا 


اليهود والتصارئ. . 
(6!1) رول مسلم (71؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صان الله عليه وسلم: 
لاعشر من الفطرة» قص الشارب» وإعفاء اللحية. . .»الحديث . وقد انتقد على مسلم إخراجه؛ - 
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وحيتئذ تكون من السنن الباقية ولا تتأثر بالمخالفات كحلق العانة» ونتف الإبط؛ 
وتقليم الأظافر» وحف الشارب . 

والخلاصة: أن ما فعله النبي ية : على سبيل العادة» فحكمه أنه مباح» فنحن إذا 
فعلنا ما تقتضيه يه عادات بلدنا كان مباحًاء لکن هذا المباح قد يكون مأمورا به» وقد يكون 
منهيا عنه . فاللباس مثلاً قلنا : إنه مباح أو صفته مباحة» قد يكون مطلوبا أن يكون على 
هذا الوجه المعين من الصفة كان يكون أبيض» فالبياض مثلا أفضل من غير 2 
والحمرة منهي عنها ”1 > كذلك الخيلاء وما أسفل من الكعبين منهي عنه“" . 

القالت: ما فعله عل وجه اصوصن فيكون مختصا به كالوضال في الصوم" "> 
وهذا عبادة. والنكاح بالهبة ‏ وهذا غريزة ‏ وإن شئت فقل : عبادة أيضا؛ ما كان 
مختصابه فإنه يختص به» ولیس لنا أن نتأسئ به لأننا لو تأسينا به فيه لبطلت 
ا لخصوصية» والخصوصية: أمر مقصود في الشرع» إذَا ما فعله على وجه الخصوصية 
فهو له» ولا نتأسئ به» مثل الوصال . 

والوصال: جمع بين صوم يومين بدون فطر بينهماء وهذا أصله» فقد يكون < 
ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة» وكان ابن الزبير رضي الله عنه يواصل خمسة عشر . 
ل 

والوصال نهئ عنه الرسول بي وشدد فيه» وقالوا: إنك تواصل يا رسول الله 
يعني : فنحن نتأسى بك قال : (إني لست كهيئتكم. إني أطعم وأسقى)!*؟2. يطعم 

راجع «نصب الراية» )۷١ /١(‏ و«الدراية» (١/٦٤)ء‏ و«التلخيص» (۱/ ۷۷) . 
(61) لا رواه أحمد وآبو داود والترمذي وغيرهم. 4غ ابن ن عباس مرفوعا الوا من ثيابكم البياض 
فإنّها من خير ثيابكم. . ( . وصححه الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص۲٠).‏ 

) أي الثياب الحمراء» وفي النهي عنها خلاف. N‏ 139). 
(45) روئ البخاري (0400) عن أبي هريرة مرفوعا : «ما أسفل من الكعبين من الإزارٍ ففي النار» . 
(5 ) ودليل اختصاصه سيأتي برقم (57/8) . 
(۳۷٤)رواه‏ ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 0711 . 
Da NOE‏ العو عار 
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ويسقئ لکن ليس بشراب أو تمر أو خبز» فلو كان كذلك ما كان مواصلاً» لكنه يطعم 
. ويسقئ با ينشغل به قلبه من ذكر الله» وصلته به فينسئ كل شيء» ونحن نعلم أن 
الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء أو اشتغل بهء فإنه لا يحس با عاداه» وانظر إلى العمال 
الآن ينزلون الأحمال من السيارة فتجرح أصبع أحدهم ولا يحس بهاء لأنه مشغول 
بإنزال الأكثر ليحصل على قروش أكثرء لکن إذا انتهئ تؤلمه ويحس بها . 

الهم أن الرسول وة نهاهم عن الوصال» ولكنهم رضي الله عنهم ‏ لخحرصهم 
على المدابعة والتأسي وأصلواء فتركهمء وواصل بهم يوما ویوما ويومًا حتئ طلع 
رمضان ثم أفطروا بالعيد ثم قال ل: ”لو تأخر الهلال لزدتكم»” *) کالتکل بهم ِل ؛ 
لأنه لا يريد من الأمة أن تشق على نفسها . 

ما الككاح بهبة فخا ص بالرسول 6 «واطرآة ْم إن وت سه لبي إن أراد 
لبي أن يستدكحها خالصة لك من دون الْمؤْمدين» [الاحزب: ٠‏ فتأتي المرأة إلى الرسول 
كلد وتقول وفيت شي انا ركرك : اقبلت» فتكون زوجة بدون شهود وبدون 
صداقٍ وبدون ولي وبدون عقدء تهب نفسها له فيقول : قبلت. 

حار درا ريت اک لايعيم اک ا لباه 
بشروطه» إِذَا فهذا خاص بالرسول . 

واخاص بالرسول ا لا أتعلق به إنما أمتثل به من جهة أننا نعرف فضل الله على 
رسوله وك وأن فضل الله يؤتيه من يشاء كما قال تعالى : : #وعلّمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله ليك عظيما» [انساء :1 إِذَا ما اختص به لا حكم له بالنسبة إلينا إلا 
أن نعرف به فضل رسول الله لاء وفضل الله على رسوله» ومنزلة الرسول يكل عند 


ربة . 





)4۳۹4( رواه البخاري 2)١85715(‏ ومسلم )١١1١72‏ عن أبى هريرة . 





شرح الأصول من علم الأصول 


٠ n. “n, اللا الا‎ “n, ل لا الا اا‎ “n, ا ات‎ N. ا ات ا ا ا‎ “n, م ا ا‎ “n, م م ا ا م ا ا ا م م ا ا‎ “ER. “nn, n, “E, اك‎ n, ا ا ا‎ n, “E, “Rn, “E 


س البو ب ل 
الإلزام؟ 

الجواب: : أن الصحابة تركوه متأولين ؛ فظتواآن الرسول كذ نهاهم رفقًا همه ٠‏ 
ولذلك استمروا في الصوم. ولهذا قال : : «لى تأخر الهلال لزدتكم»” 00 كالمكل 
بهمء والتنكيلٌ لا يكون علئ فعل مباح» أو مكرووء وهم تأولوا مثلما تأؤلوا في 
ثم يكون مندوبًا في حقه وحقنا على أصح الأقوال» وذلك لأن فعله تعبدا يدل 
تر كه وهذا حقيقة المندوب. | 





مثال ذلك: حديث عائشة آنها سئلت بأي شىء كان النبى يك يبدأ إذا دخل 
ببعة؟ فقالت: بالسواك: اس فى لاا وول الت الاس الفعل 
فيكون مندوبا. 

ومثال آخر: كان النبي َي بخلل لحيته في الوضوء. 

صخلي اللحية ليس داخلاً في عسل الوجه حتى يكون بيانًا مجمل وإنما هو 
فعل مجرد فيكون مندوبًا. 

6 قوله: (الرابع: ما فعله تعبدا): 

وهذا الرابع يشتبه كثيرا بالشاني والأول» فإن الرسول بل قد يفعل فعلا فيشتبه 
على الإنسان» هل فعله تعبدا أو فعله من أجل العادة أو فعله بمقتضىئ الحبلة فلا بد 





شرح الأصول من علم الأصول 


ل ل مته للنفس فهو جبلة» وما ظهر منه موافقة للعادة 
جيك راا ون ا الناس :ار ار تهون هذ اه أو لو كارا ا 
آخر لفعله حكمنا بأنه عادة» وما ظهر فيه قصد التعبد بحيث لا يكون ملائما لمقتضى 
الجبلة ولا موافقا للعادة فالظاهر أنه إنما فعله على سبيل التعبد» » ولكن لو بقي 
الأمر عليك مشكلاً فهل : تقول الأصل أن ما فعله فهو عبادة أو تقول : الأصل المنع 
حتئ يقوم دليل على قصد التعبد oN‏ تشرع إلا بدليل واضحء فإن لم 
يكن هناك دليل واضح فالواجب آلا تقدم على الشعباد بها لله تعالئ: وهذا هر 
الأقرب» كن الخال أن الاسان الى عند خب وة بسيرة النبي ئ أنه لا 
يشكل عليه الإشكال التام في هذه الأنواع الثلاثة» لكن ما علمنا أنه فعله تعبداً قال : 
(فواجب عليه) أي : على الرسول اة (حتى يحصل البلاغ) . 

وعلم من قول المؤلف : : (حتى يحصل البلاغ) أنه لو حصل البلاغ ! بغير الفعل لم 
يكن الفعل واجباء لكن إذا قدر أنه لا طريق لعلم الأمة بمشروعية هذا الفعل إلا فعل 
الرسول بي كان فعل الرسول ية واجبًا؛ يعني يجب عليه أن يفعل من أجل إبلاغ 
الشرع . 

وبهذا نعلم أنه قد يجب على العالم من الأمور ما لا يجب على غيره» فلو فرضنا 
أن الناس لا يعلمون أن هذا الشيء مندوب إلا إذا فعله العالمء > فيكون فعل العالم هنا 
واجيا ؛ لأن العالم يجب أن يبلغ . 


س: وهل نقول إنه واجب لذاته أو واجب لغيره؟ 

ج : هو واجب لغيره» بحيث لو حصل إبلاغ الناس بغير الفعل لكفى . ) 
ذا ما فعله النبي بيا على سبيل التعبد فهو واجب عليه حتى يحصل البلاغ . 
س: من أين علمنا الوجوب؟ 


0 اومن قوله تبان : يا أيها الرّسول بغ ما أنزل ليك من رَبك وإن َم 
تفعل فما بلغت رسالته) [انادد: :] ولقوله تعالى : «إن عليك إلا البَلاغ4 [الشورى :4۸[ 





شرح الأصولمن علم الأصول 


وقوله: طفَذَكْر لما أنت مذكر4 [الغائية:41] والآيات في هذا متعددة» المهم أن هذا 
لفعل الذي يقصد به التعبد ولا نعلم بكونه عبادة إلا عن طريق فعل النبي يك نقول : 
(يكون الفعل في حق الرسول واجبًا حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم 
يكون مندوبًا في حقه وحقنا): ‏ 

يعني : بعد أن يحصل البلوغ ويعلم الناس به يكون مندوبا في حقه وحقنا؛ وهذا 
Ey‏ : أنه يجب علينا وعليه» وهناك قول EE‏ 
OO‏ 

قول : إنه يجب علينا وعليه . 

وقول أضوة يصسيه ذا وله 

وقول ثالث: وهو الصحيح يجب عليه ويندب لناء ومع ذلك لا نقول إنه واجب 
عليه لذاته» بل لغيره» وهو وجوب التبليغ على الرسول بلا فلو حصل التبليغ بغيره - 
أ بخير الفعل مث ل القول AE‏ انمايا إلا عبار و 
عليه ؛ لآنه مندوب . 

6 وقوله: ل ا 

ففعل النني 6 لهذا الفعل علين وجه العيادة يدل غأ مشروغيته وأئه مشروع . 

ه وقوله: (والأصل عدم العقاب على الترك) 

الأصل : أننا لا نأثم لو تركناه؛ لأنه ليس آمرا يعني لم يأمر به الرسول حتئ 
نقول إن الأمر للوجوب. وإنما فعله على سبيل التعبد» فنقول : فعله إياه على سبيل 
التعبد يدل على مشروعيته . ظ 

والأصل عدم العقاب على الترك» وهذا حقيقة المندوب . 

ه وقوله: (فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب): 


ين اماافاطلة الرسول: - غل ييل الدج اة انه هل مرواب 





شرح الأصول من علم الأصول 


ا لما لا لا aaa‏ ا ©“ 


اج لاء ؛ ليس واجبا مطلقاء ولكن حتى يحصل البلاغ» فإذا بلغ الناس هذا الفعل 
EE, e‏ وبالنسبة لنا فهو مندوب», وهذا له أمثلة . 

۾ وقوله:(مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء کان رسول الله 
َه يبدأ إذا دخل بيته قالت: بالسواك)0؛؛ : 

كان ء٤‏ إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به من الأفعال السواك» و إلا فإنه كان يسلم» 
فيتسوك آولاء تو يسلم» فاول ما يبدا به السواك + فافع كرد الس لوا 
حتئ يحصل البلاغ» فالإنسان إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك . 
) س: لو قال لنا قائل: قد يعارضنا معارض فيقول: إن رسول الله لله فعل 
الى سبي لحرا Ro e‏ عار ال 
على أهله من غير رائحة مكروهة. 

ج: نقول: أولاً قال النبي كيا : ل ا ا فائدة» وهنا 
يكون مقصوه التنظف . . وامسرضاة للرب» إِذَا فهو عبادة ويؤخذ هذا من 
قوله : «مرضاة للرب» . 

ا :. كون الإنسان يخرج إلى الناس نظيفا غير متسخ» > مطلوب شرعا؛ إِذَا فهو 
عبادة» وإذا كان هذا عباد دة تتعلق بالعباد فهو عبادة لله تتعلق بالعباد ؛ لآن الله تعالى : 
جميل يحب الجمال» أي يحب التجمل» أما الجمال الذي هو من خلقه فهذا ليس لنا 
فيه حيلة» فالإنسان الدميم دميم الخلقة ‏ لا يستطيع أن يكون جميلاً» والجميل لا 
يستطيع أن يكون دميما فقوله : «إن الله جميل يحب الجمال» » يعني : يبحب 
03 رواه مسلم (295). 

0 رواء البخاري مُعلقًا كتاب الصيام باب السواك الرطب ب“واليابس للصائم . . . وصححه 


الشيح اي ر حمه الله في (صحيح الجامع») (31965) . 
روا الاين ابن عرد 








شرح الأصول من علم الأصول 


التجمل لأنه في مقابل سؤال الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا فقال: إن 
ال جل بحب ا لمال ]ذا فقن صاز الراك عاد غل كل تقديي» ا ان اد 
طيب نكهته عند أهله فهذا محمود ومطلوب» وينبغي للإنسان أن يكون عند أهله 
على أحسن شيء حتى قال بعض السلف : ينبغي للإنسان أن يتجمل لزوجته كما 
بال ج له 

نقول الحديث الثابت عن الرسول ييا : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) ٠“‏ 
فالتسوك على سبيل التعبد ومن ثم قال الفقهاء في السواك: إنه مسنون كل وقت . 

« وقوله: (مثال آخر: كان النبي 445 يخلل لحيته في الوضوء): 

وا معروف أن حية رسول الله ول كانت كثيفة عريضة ؛ فكان عليه الصلاة والسلام 
د 


س : ا بعل سب ار عطي بي ا 
ا لل RE‏ لان هذا الفعل جزء من وضوته والوضوء عبادة. 


6 وقوله: (تخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه): 

لأن اللحية الكثيفة يكفي غسل ظاهرهاء والتخليل إيصال المال إلى باطنهاء بل 
ل ای الال و اللحية ارا الع الد حا فى الوحة 
أصلاً» وأنه لو لم يغسلها الإنسان» لصح وضوؤه» لكن هذا القول فيه نظر» ولكن 
على القول بأن اللحية وما استرسل منها ‏ وإن نزل من .الوجه نقول : إن كانت كثيفة 
فان تخليلها لا يدخل في غسل الوجه . 


. من حديث عثمان» ولا يصح حديث في تخليل اللحية‎ )؟٠‎ TT 
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n... ...ةل ابطق طلا ااا لط اا .ااا اا ا ال ا الا ابا اا الا لا ا ا‎ E. i. E. E. 


ه وقوله: (فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه حتى يكون بيانًا لجمل 
وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا): 

لأنه لو كان داخلاً في غسل الوجه لكان واجبًا. لأن غسل الوجه على هذه الصفة 
بيان لمجمل قوله تعالی : ل فاغسلوا وجوهكم 4 [الائد: ٠:‏ ولكن لما لم يدخل في غسل 
الوجه لم يكن بياتا لمجمل فصار فعلاً مجرداء والفعل المجرد يكون مندوبًا إلا أنه 
بالنسبة للرسول ب44 كما سبق يكون واجبا حتى يحصل البلاغ . . . والله الموفق. 


7 2 م 
وت يت يت 





الخامس: ما فعله بياتا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى 
يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه» ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه 
وحقنا فإن كان واجبًا كان ذلك الفعل واجبّاء وإن كان مندوبًا كان ذلك الفعل 
مندوبا. 

#ثوله (القايس ما زملة باذا مجمل من يتوص الكنانية والسنة): 

يعني قد يأتي في القرآن نص مجمل مثل آية الزكاة وأَقيموا الصّلاة وآتوا 
الزكاة # ونحن لا ندري كيف نقيم الصلاة ولا ندري كيف نؤتي الزكاة: فهذا 
ا ا نت ؛ لأن النبي يك يجب عليه 
أن يبين المجمل : إما بقوله وإما بفعله . ظ 

» وقوله: (فيجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له 
حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا): 

يعني : إذا بينه للناس وفعله واتضح للناس يكون هذا حكمه حكم النص المبين 
فإن كان ذلك النص المبين واجبا كان الفعل واجبًاء وإن كان غير واجب كان الفعل 
غير واجب . 


.6 < 
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. الا‎ in. E. E. in. ا ام‎ E. اا‎ in. لا ام‎ n. ا اا اا‎ i. i. n. n. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ n. ل‎ i. ا ا ا ا‎ n. ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ n 


مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي 4 بياتا للجمل قوله 
تعالى : وأقيموا الصّلاة 4 [البتر: E‏ 

ه قوله: (8 وأقيموا الصّلاة 4): 

كيف نقيمها؟! لا ندري » لكن الرسول َة بينها بقوله وبفعله : 

أما بقوله فكثيرا ما يعلم الناس كيف يصلون قال للرجل : إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم م استقبل القسبلة فكبر)0؛؛) م ل رظنيف وه عاذ 
5 

وبالفعل : فقد قال عليه الصلاة ة والسلام 101 فقوا وليك بكم من بعلتك ٥0‏ 
Cl‏ ال م ره فإذا أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض 
وقال جوري يس ب 
مندوبا فهو مندوب . 0 

ومثال المندوب: صلاته ٤‏ ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيا 8 
لقوله تعالى: فإ وائخدوا من معام إبراهيم مصلى 4 حيث تقدم يك إلى مسقام 
إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة 

في قوله تعالئ : [واتُخذوا من مَقام إبراهيم مصلّى» إجمال ‏ فلا ندري كيف 
زتيخدل نتخذه مصلل هل معناه ألا نصلي الصلوات الخمس إلا خلفه. وهل نصلي ركعتين 
أم أربعًا أم ستا أم ثمان؟ لا ندري لكن النبي بي ما فرغ من طوافه تقدم إلى مقام 
إبراهيم وهو يتلو هذه الآية : #وَانّخْذُوا من مقام إبراهيم مصلّى» فصلى ركعتين 


وو عدت ا ء في صلاته ) وقد تقدم كثيراً . 
مر اين ع ى 
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خفيفتين قرأ في الأولى: قل يا أيها الْكَافرون» وفي الثانية: طقل هو الله 
حل ه2440 والركعتان خلف المقام سنة» هذا هو الشهرر هند أكفر عا العلم 
وبري حفن العلجاء إن الضادة ال لا 
يقول : إن هذا بيان لمجمل فيه الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلئ . 


س: فيكون هذا الفعل من رسول الله ية سنة في حقه وحقنا أم في حقه 
فقط؟ 


a‏ ا ا اما إذا جعلنا الآمر في 
ا 


٠. 
2 2 As 


وأما تقريره 4 على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولاً 
WP‏ د 
سواء كان هذا الشيء واجبًا أم مستحبًا أم مباحًاء قد يقر الرسول بل شيئًا مباحاء 
فنقول يكون الشيء حكمه الإباحة» وإذا كان مندوبًا فحكمه الندب» وإذا كان واجبًا 
دحوي و امول علي روصي ا 
أقره قولاً كان أم فعلا 


nl af o1 
o م‎ E A 


0 48 1 


مثقال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سألها أين الله؟ قالت في 
الاك 

ونحن قلنا إنه دليل على الجواز» لأن الجواز لا ينافي الوجوب لأن المراد بالجواز 
هنا دليل على عدم الامتناع » فال جواز قد يراد به عدم الامتناع وإن كان واجبا . 


. رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر‎ (EA) 
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فهنا نقول» إقراره الجارية على هذا دليل على جواز أن نقول الله في السماء» لكن 
الواقع أنه واجب» يجب أن نؤمن بأن الله في السماءء ولا يمكن أن نقول إن الله في 
السماء وفي الأرض 

لکن اتا وجل ها يقؤل: لا ...+ «فاللة يقول: إوهو الله في السّموات وفي 
الأرض» فكيف : تقولون انه ليس في الأرض؟ ويردفه رجل آخر ويقول : وهو 
الذي في السّماء إِلّهِ وفي الأرض إِلَه 4 [الزعرف :۰ فهاتان ايتان فكيف 7 ل 
السماء وليس في الأرض! ! 

فالجواب على ذلك أن يقال e‏ :ا 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأو متشابهات فام الذين في 
لوبهم زيغ فيتَعُونَ ما تَشَابَهَ منه4 [ادعمرن:/5 وأما الذين ليس ن في قلوبهم زيغ وهم 
الراسخون في العلم فيقولون: #آمنا به كل من عند ربنا© ولا تناقض في كلام ربناء 
والآيات التي تدل على أن الله في السماء كثيرة وواضحة وصريحة» وإذا كانت 
محكمة وواضحة وصريحة فيجب أن يحمل المتشابه عليها بأن يحمل على وجه لا 
يعارضهاء ففي الآية الأولى : وهو الله في السّموات وفي الأرض) [الانسام:*1 لها 
وجهان: 

الوجه الأول: أن نقول: «الله» اسم مشتق» وقوله : «في السماوات» متعلق به 
لأنه اسم فاعل أو اسم مفعول» فيكون المعنى : وهو المألوه في السماوات وفي 
الأرض يعني كل من في السماوات والأرض يتأله إليه سبحانه وتعالئ . 

والوجه الثاني: #وهو الله في السّمَّوَات» ونقف ثم نقول: #وفي الأرض يعلم 
سركم وجهركم*4 فليس علوه في السماوات بانع من علمه ما في الأرض» فهو في 
السماوات ويعلم السر والجهر في الأرض» وعلى هذا الوجه يجب الوقف على 
قوله: #في السّموات4 . 

أما الآية الشانية: #إوهو الذي في السّماء إلّه وفي الأرض إل فواضحة: "وهو 





شرح الأصول من علم الأصول 


ا" ا" ا" N. E, N. N. n.‏ ل ل ل “n. n. n. n. n.‏ ا ل ل n. n. n. n. Eh. E. E. n.‏ ا N. “n. n. n. n. n. n.‏ ا ا ا N. N. “n.‏ الا ا N. n. n. n.‏ اا 





الذي في السماء إله وفى الأرض إله» يعني : فهو مألوه فى السماوات وفي الأرض 
كالوسد ا رن كما al a N SEO‏ 
جا ره ا قي السياء ري اکن 

واب E Ab E‏ 201 
السماء ء يحرفون الكلم عن مواضعه» يقولون : إنه سألها أين الله يعنى me‏ 
تلك اللذة ق الا هدرن ن الى فى الا ا م اك 

فنقول : قاتلكم الله» والأرض من مالكها؟ فإذا قلت : ملك الله في السماء 
فمعناه : ليس له ملك في الأرض! والله عز وجل يقول: « لله ملك السّموات 
والأرض ‏ [الائد: ٠٠٠‏ الهم أن هؤلاء الذين يعطلون بل يحرفون الكلم عن مواضعه 
a gE N‏ 


د چو د 


ومثال إقراره على الضعل: إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه 

فيختم بلقل هو الله ا فقال النبي عَبيِْهِ: (سلوه لأى شيء كان يصنع دلك). 

فسألوه فقال: لآنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء قال البي ر أخبروه 
انال 


س: ولكن كيف يكون هذا الإقرار إقرارا على فعل» والرجل يقرأء والقراءة: 
قول؟ 

a‏ نقول: هذا فعل لأن المقروء قول غسيره» وهو قو ل الله» إذا قلسن هنه الا 
عز وجل» ولكنه فاعل أي متلفظ بالفعل المقول الذي قاله الله عز وجل . 

لمهم أن هذا رجل بعثه النبى بي على سرية» فكان يقرأ بأصحابه ويختم ب إقل 
هو الله أحد» واستمر على هذاء وعندما زجعوا إلى النبى به أخبروا النبى كلا لأن 
هذا أمر غير معتاد فقال: «سّلوه لأي شيء كان يصنع ذلك» قال: لأنها صفة 





ع ¢ 
شرح الاصول من علم الاصول 
“n, “n, “n, “n, “n, “n, “n, “N,‏ ا “n, “n,‏ ات ا ا ا ا “n,‏ ا ا “n,‏ ا ا “n, “n,‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا u.‏ ال n.‏ . 


n‏ ع 


اسمن وانا اح أن أقرأها فقال : «أخبروه أن الله ب0“ . فهذا إقرار منه ڪا 
على ذلك» فدل على أن هذا الفعل جائز E‏ 

ولكن هذا الإقرار هل يدل على مشروعية هذا الفعل؟ 
اد ای ر ]لم ی رک بطلل د الله ر لعفم ان 
الرسول ية يبحب صفة الرحمن أكثر ما يحبها هذا الرجل» إذَا فهو من الجائز الذي 
أيضمًا فی عبادة؟ فاللجواب االو ايعدم الجواز لكان بدعةومسحرناء وفي هنا 
الحديث إقرار النبي كك لهذا الرجل . 

A ال‎ ERE 
CRR DS SARL جلد نحن إذا قلنا‎ 
فأقرونا كما أقر النبي هة هذا الرجل ؛ ؛ لأن هذا الرجل ما عدى أن قال أنها صفة‎ 
۰ الرحمن؛ فنحن نقول: إن هذا ذكر الرحمن أيضاء ونحن نحب أن نذكره» اروا‎ 
لا'تشددواعلما!!‎ 

نقول: إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأننا رسل الله أقررناكم» وهم لا يشهدون 
ذلك و إن شهدوا كثرواة إذا تقول تحن لبقا رسلا عن روک فالشتريعة اة 
من الرسول ية فما أقره أقررناه » وما لا يقره فلا نقره» ولهذا قيدنا جوازه على 
الوجه الذي أقره ‏ انتبهوا لهذه النقطة فلا يكن أن يلحق به سواه» لأنه لا بد أن 
يكون الإقرار على الوجه الذي أقره . 


(445) رواةالبخاري (1440) 4 وسيله 10118 





شرح الأصول من علم الأصول 


لت ”عت E E E‏ ما رمات عات ما E‏ م ا" ا ا" E‏ ا ا رما ل م را رما ا ا ا ل ال اك مك اا ا اك اك الا لاا اك لاا 1 اا 


ومثال آخر: إقراره الحبشة في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. 


ولا بس أن نقول ما قيل قر اهل افا يا يحبون اللهو»؛ لأنهم مر حون خفيفو 
النفس فلو ظلوا من طلوع الشمس إلى غروبها على لهو ومرح فإنهم لا يلون . 

وعلى كل حال فقد قدموا إلى الرسول كَل ودخلوا المسجد ومعهم رماح يلعبون 
بهاء فأقر 0 

3 ااا ا ل ل 
رمحه وسيفه وقام يعارض في المسجد فيل ا 

ج : نعم نقره؛ لأن هذه ليست عبادة. ولهذا أتينا به مثالا وإلا لكان التمثيل 
مكرراء بل أتينا به لآن هذا إقرار على عمل لا يتعبد به » فإذا كان هذا مما يؤلفهم على 
الإسلام أقررناهم عليه > فلو جاء رجل صاحب غيرة» وأراد أن ر يحصبهم با حصی 
لا مكه تقول دعهم حنئ يعلمو أن في ديا فسح ا وأ ديشا دين يسروسهولة. 

O O 
إذا كان هذا الشيع لمن حرم له أن لحه اشنا وهنانقول: هو محرم لأنه في‎ 
. مفسد ته » فإننا نقره من أجل هذه المصلحة‎ 

والخلاصة أن إقرار النبي كك على الأمر يدل على جوازه»ء فإن كان مما يتعبد به 
كان عبادة» وإن كان من المباح كان مباحاء لكن هذا الذي أقره وجعله عبادة» 
ينظر: هل كان من هدي الرسول بی فيكون مشروعاء وإلا فيكون جائرًا ويكون 
للمتعبد أجر ما حصل له في قلبه من التعبد لله في هذا الأمرء ولكننا لا نستطيع أن 


(46)رواه البخاري (2)9515 ومسلم (895). 





شرح الأصول من علم الأصول 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا او ا ا ا ا ا ا ا ا اا لا ل ل ا لا ا ا ا لا ا اا 


نتجاوز ما ورد به الشرع . 


فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولكنه حجة لإقرار الله 
له. | 

الواقع أن هذا الباب الذي نحن فيه من أهم أبواب أصول الفقه» لاشتماله على 
بيان حكم أفعال الرسول َة لآن من الناس» من يجعل ما فعله النبي 5ة على سبيل 
التعبد عادة» ومنهم من يعكس ويجعل ما فعله على سبيل العادة تعبدا» فيحصل 
بذلك خطأ كثير فالثاني يكون مفرطاء والأول يكون مفرطاء يضيع على عبادات 
كثيرة باعتبار فعل النبي َة لها عادة» والثاني يغلو فيزيد» ويرئ أن الناس قد ضيعوا 
عبادات كثيرة a‏ تركووامن ند العا عنده عبادة» فتجده يضلل هذا لأنه لم 
يفعل كذا وكذا. 

وقد مر علينا أمثلة من ذلك كاتخاذ شعر الرأس مثلاً: هل هو سنة آم عادة» 
والعمامة اكلا سا اد ود واو رار و راصي ء الذي 
قدرته مفعولاً في عهده بين الناس هل يفعله أم لاء إن كان يفعله فهو عبادة» وإن كان 
لا يفعله لأنه غير مفعول في عهده فهي عادة . 

مثلاً: نقدر لو أن الرسول لا بعث في قوم يلبسون القميص والشماغ والعقال 
والشلح فهل يلبس إزارا ورداء وعمامة؟ لا. . . ولهذا قال في الإحرام: اليحرم 
أحدكم في إزار ورداء»*“ . 

إذا قدرت أن هذا الشيء الذي تا زر کا سا و عا لقب ااا تد 
عبادة وإذا قدرت أنه إنما فعله لأن الناس فعلوه فهو عادة» مالم يظهر فيه قصد 
التعبد» فإن قلت قد ظهر فيه أصل التعبد كالطواف بالبيت مثلاً فالمسألة واضحة . 


)٠١١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وروئ البخاري ( ل طق سول 
الله صلى الله عليه وسلّم بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه. : 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (وأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه): 

ما قعل في عهد الرسول يك ولم يَعلم به» فإنه لا ينسب إليه لأنه ما قاله وما فعله 
ولا أقر عليه ٠‏ فما فعل في عهده فلا ينسب إليه ولا يقال هذا من سنة الرسول كلا . 

« وقوله: (لكنه ححة لإقرار الله له): 








يعني يحتج به فيقال مثلا : فعل هذا في عهد الرسول يياه ويحتج به» والقرق 
بينهما ظاهرء لأنك إذا نسبته إلى الرسول ييل صار من سنته. وإذا نسبته إلى عهده 
صار من شرعه» ولكن ليس مما ينسب إليه ؛ لأنه لم يعلم به . 

فإذا فعل الشيء ء في زمن نزول الوحي ولم ينزل الوحي بإنكاره دل على إقراره» 
فهو إقرار من الله عز وجلء وما أققره الله فحكمه الإباحة إن كان مما يياح؛ 
والمشروعية إن كان نما يشرع . 

ونضرب لهذا أمثلة : كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي اة صلاة العشاء ثم 
يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة*“ ‏ ففيه دليل على جواز ائتمام المفترض 
بالمتنفل. وأنه يجوز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي خلفه فريضة . 

فإن قال قائل : : من يقول بأن الرسول بيه علم بذلك وأقره؟ 

نقول: إما أن الرسول ية علمء 50000 
ولكن ليس بصريح؛ لأن مجرد حكاية الرجل للرسول إا أن معادًا يطيل لا يدل 
على أن الرسول علم أنه يصلي معه ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة» 
لأنهم لم يخبروا النبي ية بذلك. وإنما شكوا إليه التطويل فقطء > فيحتمل أن الرسول 
علم أنه يصلي معه ثم يرجع وهذا هو الظاهر؛ ولكنا لا جزم به» والكلام علئ أننا 
نجزم بأن الله أقر معاذاء ولو لم يكن داخلاً تحت رضا ا 
فالله تعالى لا يقر عباده على باطل أبدا . 


#“«ى | a N2‏ 
و کت ج 





(555)رواه البخاري (07/60). 





شرح الأصول من علم الأصول 


ولذلك استدل الصحابة وخ نينت على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. 

قال جابر فاش : «كنا نعزل والقرآن ينزل» متفق عليه. 

ااه ا 
قال جابر فاه : «كنا نعزل والقرآن 9 ei‏ 

OS 
المكان» يريد بذلك آلا تحمل المرأة» فيقول جابر مستدلاً لجواز العزل: «كنا نعزل‎ 
والقرآن ينزل» وإذا عزل والقرآن ينزل كان ذلك دليلا على الإباحة» ولهذا قال‎ 
شقان رحمه الله ولو كان شىء ينهي عنه لنهانا عنه القرآن؛ لأن الله عز وجل لا‎ 
يمكن أن يقر العباد على ما لا يرضاه أبدا؛ لأنه قادر على أن ينكر . ولو فرض أن‎ 
الإنسان رأئ منكرًا ولكن لم يغيره فلا يصح أن نقول: هذا فلان یری آنه جائزء‎ 
. لاحتمال أنه لم يقر ؛ لأنه عاجز‎ 


ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها 
يبينها الله تعالى وينكرها عليهم» فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. 

وهذا استدلال واضحء فالأشياء التي يخفيها المنافقون. وما أكثر ما يخفون من 
السوء الذي د واوا لهذا قال الله تعالئ فيهم : هم 
العدو فاحذرهم» [النافقون: ]٤١‏ والكافر الصريح عدو ك لكنه يصارحك فتتمكن 
من التحرز منه لكن المنافق الذي يقول: أسأل الله أن يزيدنا إيمانا آنا مؤمن اذهبو 
صلوا فق دأدِّن. . . لا تتركوا الصلاة» فتظن أنه مؤمن تقي ثم تفضي إليه بأسرارك» 


(407) رواه البخاري (5411): ومسلم(550١).‏ 








رو شرح الأصول من علم الأصول 


وهو أخبث إنسان ولهذا قال الله تعالىن : هم العدو فاحذرهم4 [الناققون : ]٤١‏ نمو اللة 
أكبرا هؤلاء النافقون يخفون أشياء قد يعلّم بها بعض الناس» وقد لا يعلمها 
بعضهمء فمثلا قالوا فيما بينهم إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
[المنافقون El‏ ررد بن آرىم - كما في القصة المشهور وھ خبر النبي به بذلك 
فجاء عبد الله بن أبي يكذب زيد بن أرقم وس مل لس - ولكن الله 
أنزل تصديق زيد بن أرقم ؛ ؛ لأنهم» كانوا يقولون وهم في السفر: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسنّاء ولا أجين عند اللقاء ن ل سول كه 
وأصحابه» وهذه الأوصاف لا تنطبق إلا على المنافقين ء بل وتنطبق عليهم تماماء فهم 
أكذب الناس آلستاء وأرغبهم بطوئًاء وأجبنهم عند اللقاءء ولذلك قال عبد الله بن 
أبي يوم أحد لو تَعلّم قال لتبَعنَاكُم» [آل عمراد ۷۰ وهو کاذب» ما هرب إلا خوقا 
من القتال . 

على كل حال أخبر الله نبيه بهذا فقال: «إولفن سَاأهُم ليقو إا كنا تخوض 
ونلعب قر أبالله وآياته > ورسوله كنم تستهزءون روه لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إعانكم 4 [السرية: ٠‏ أيضا فهم فيما بينهم يخفون أشياء يتحدثون فيها ليلاً فقال الله 
چ : #يستخفون من الاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يون ما لا رضي 

من القول وكان الله بما يعملون محيطا) [اندا. A‏ 

فتبين الآن من هذا القصص أن ما أقره الله وإن لم يعلم به رسوله فهو حجة 
وثابت» وعلئ هذا فخذوها قاعدة عند المناظرة» إذا قال لك المناظر : هذا لم يعلم به 
الرسول و فبماذا تجيبه؟ 

تقول: لكن الله علم به فآقره» وهب أن النبي كله لم يعلم به لكن إقرار الله له 





(455) رواه البخاري (/57117). 





شرح الأصول من علم الأصول 


اي اي ال ايه الي الا الا اط ات a.‏ الل EL‏ ا ال ال ال اط ا اا nn,‏ ا اط ا n,‏ ا n,‏ ةا اا n,‏ .ا ااا ااا ااا a.‏ ااا اللا a‏ 





أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: 

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: اعرد وموقوف. 
ومقطوع. 

| - فالمرفوع: E‏ إلى النبى اة حقيقة أو حكمًا. ۰ 

: فالمرفوع حقيقة: قول النبي 4 وفعله وإقراره. 

e 0‏ الخبر ا إليه): 
000 
ومقطوع). 

المرفوع ما أضيف إلى النبي يل حقيقة أو حكمًاء وسمي مرفوعا لارتفاع رتبته 
بنسبته إلى النبي ية ولآن الصحابي رفعه إلى متتهاه وهو الرسول كلا فالمرفوع 
حقيقة ة قول النبي حيو وفعله وإقراره» فمثال قوله: «إنما الأعمال بالنیات “٩)‏ الا 
قبل الله صلاة بغير طهور»”*““ ١‏ بن فنا فلن م۰00 

ومثال فعله يك : كان إذا سجد فرج بین يديه'**؟2 » وكان يرفع يديه إذا كبر 
للصادو(؟:؛) ش 


(4) رواه البَخاري رقم )١(‏ عن عمر 
(461) زوآه مسلم (۲۲۳) عن ابن عدر : 
(/4610) رواه مسلم (۱ ٠‏ ١)عن‏ أبي هريرة. 
لازم روا الاو عن ابن a‏ 
(488)وواة يعار لاعن ابن عمر. 





شرح الأصول من علم الأصول 


n. n. n. n. n. ا ا" ا" ا ا‎ E. Wh. E. Eh م‎ Mn. “en. E. E. E. WE. WE. “E. “E. n. n. “E. UE. “n. “n. ا‎ U. “U. n. N. n. n. E. n. n. n. n. n. U. n. n. n. “E. 


ومثال إقراره: كإقراره الجارية على قولها إن الله في السماء"““ وكإقراره الرجل 
على ختم الصلاة بقل هو الله أحر"“ . 

والمرفوع حكما: ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك تما لا يدل على 
مباشرته إياه. 





يعني ما أضيف إلى سنته فهو مرفوع حكما؛ مثل أن أقول : هذه سنة النبي يل أو 
يقول الصحابي : هذه سنة الرسول» أو يقول التابعي : هذه سنة الرسول . 

وظاهر كلام المؤلف أن ما أضيف إلى سنته ولو من غير الصحابة فهو مرفوع حكمّاء 
لكنه في الواقع إن كان من الصحابي فهو متصل» وإن كان ممن بعده فهو منقطع » فأنا إذا 
قلت : هذا من سنة الرسول فهذا مرفوع لأنني نسبته إلى الرسول ية لكنه منقطع » إذ لا 
بد من اتصال السند. وخص بعض علماء الحديث بأنه ما أضافه الصحابي فقط إلى 
سنته ية . ولكن الصحيح أنه عام فكل ما أضيف إلى سنة الرسول بي فهو مرفوع 
حكما لكنه إن كان من الصحابي فهو متصل» وإن كان من بعده فهو منقطع . 

أما إذا قيل من السنة فإن كان من قول الصحابي فهو مرفوع حكما لأن السنة 
السائدة في عهد الصحابي هي سنة النبي ييا أما إذا قاله التابعي فقال بعض العلماء : 
إنه موقوف لأن السنة السائدة في التابعين سنة الخلفاء وقال بعضهم : بل هو مرفوع 
لكنه منقطع ؛ لأن الغالب أن التابعين لا يستدلون إلا بسنة الرسول كَل . 

وكذلك ما أضيف إلى عهده ياء مثل أن يقول الصحابي : كنا نفعل ذلك في 
عهد النبي يليه ولكن ما ذكر أنه علم مثل العزل فقد قال جابر : «كنا نعزل والقرآن ‏ 


ب 


(©6 رواه مسلم في ١اصحيحه»‏ وقد تقدم . 
)45١(‏ تقدم برقم .)٤٤٩(‏ (455) تقدم برقم .)٤٥۳(‏ 





شرح الأصول من علم الأصول 


ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهماء كقول ابن عباس مقي : «(آمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض». وقول أم عطية: 
«نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعرّم علينا». 
8 5 ع 
وليس قول التابعى كذلك ؛ لأنه يحتمل أنه مر الخليفة . 


لكن إذا قال الصحابى : أمرناء فله حكم الرفع كما مثلنا بقول ابن عباس" وأم 
ععلة1140) 

فلو قال التابعي : هكذا أمرنا رسول الله ية صار مرفوعا صريحا لكنه منقطع أو 
مرسلء» فإذا قال التابعى : أمرنا رسول الله فهو مرسل . 


م a‏ ع 
N FF‏ 


- والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. 

وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصًا أو قول صحابي آخر فإن 
خالف نص أخذ بالنصء وإن خالف قول صحابي آخر أَخذ بالراجح منهما. 

ه قوله: (والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع): 
| سمي موقوفًا؛ لأنه وقف على الصحابي . ظ 

وقولنا: لم يثبت له حكم الرفع احترارًا مما لو ثبت له حكم الرفع . 

س: كيف يضاف إلى الصحابي ويكون له حكم الرفع؟ 

ج : إذا قال قولاً أو فعل فعلاً ليس للرأي فيه مجال» وهو ممن لم يعرف بالأخذ 


(45) رواه البخاري (177): ومسلم (۱۳۲۸). 
(554) رواه البخاري (۱۲۱۹)» ومسلم (۹۳۸). 





شرح الأصول من علم الأصول 





E‏ اونا ار لياه لسار الور ريا انا اياي داكي ار 
فما أضيف إلى الصحابي د يتحخوط لا كني e‏ 
مرفوعا حكم . 


6 وقوله: : (وهو حجة على القول الراجح): 

ا ا 5 فإذا قال قولاً فقوله مقدء 
على غيره» وهو حجة على القول الراجح 

ل ا جح أن هناك خلاقًا وهو كذلك» 
فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة آم لاء والمراد بقول 
. الصحابي هنا الذي لم يثبت له حكم الرفع : 

فمن أهل العلم من قال: إنه حجة» وعلل ذلك بأن الصحابة أقر ب إلون 

الصواب ؛ لكونهم شاهدوا النبي بيا وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه 
أحدء ولأنهم أخلص لله نية وأبعد عن الهوى؛ ولأنهم خير هذه الأمة بشهادة النبي 
ةِ لقوله : «خير الناس فرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم“""" . ولأنهم 
مقدمون علي غيرهم في كتاب الله #والسابقون الأولُون من المهاجرين والأنصار 
والّذين اتبعوهم بإحسان4 [التوبة:٠٠٠]‏ فقال : : #والّذين اتبعوهم بإحسان وهذا يدل 
على أن لهم قولاً متبوعاء فهذه الوجوه تدل على أن قول الصحابة وفعلهم حجة . 

وقال بعض أهل العلم : إنه لا حجة إلا فيما قاله الله ورسوله ؛ لأن الله تعالى 
قال: : «لئلاً يكون للتاس على الله حجة بعد الرسل) ددس 5 قال: لمن يطعم 
الرسول فقد أطاع الله ومن توي فما أرسلتاك عليْهمَ حفيظا» اس :۰ وقال : #وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا) (احمر:٠!‏ ومعلوم أننا لو اتبعنا الصحابة 
لكنا أطعنا غير الرسول ية وأخذنا بغير ما قال الرسول ية وهذا لا دليل على وجوبه 
ولغرو اص ا سس وي شعاد 


(59؟ ) رواه البخاري (۲۰۰۹) عن ابن مسعود. 








شرح الأصول من علم الأصول 


n. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا‎ “n. ا اا ا ا ا ا ا اا اا ااا‎ “n. ا ا ا ا ا ا ا ا‎ “n. “a 





ولأن الصحابة رضي الله عنهم كغيرهم غير معصومين من الخطأ تخفى عليهم 
الحجة ويحصل منهم السهو والنسيان. 

وما ذكر من الأوصاف السابقة التي استدل بها من قال : «إن قولهم حجة» فنحن 
نؤمن به» لكن هذا لا يقتضي أن يكون ما قالوه مما لم يرد به النص حجة يجب 
اتناغها: 

فمثلاً يقولون إنهم شاهدوا الرسول إلا وعرفوا فى قو الهو قال و العو ا 
يعرفه أحد» وهذا أمر لا نزاع فيه» لكن لا يلزم أن يكون ما قالوه أو ما فعلوه حجة ؛ 
لأنهم قد يخطئون وما أكثر ما وقع منهم من الخطأ وإن كان خطؤهم أقل من غيرهم . 

وأما كونهم رضي الله عنهم خير القرون فلا شك أنهم خير القرون» لكن هذه 
الخيرية لا تقتضي أن يكون قولهم حجة لأن الحجة فيما قاله الله ورسوله . 

وأما قوله تعالئ : ظ والّذين اتبعوهم بإحسان ‏ فالمراد أنهم اتبعوا طريقتهم في أنهم 
يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله ييو ولا يعدلون بقول الله ورسوله قول أحد من 
الناس . ا 

وأما كونهم أخلص لله فهذا أيضًا لا ريب فيه ولكن هذا لا يقتضي أن يكون 
قولهم كما جاء في الكتاب والسنة ‏ يعني في وجوب الأخذ به . 

والحقيقة أن القول بأن قولهم ليس بحجة قول قوي. لكن يقال: هناك أدلة تدل 
على أن لوصول 285 ار فول يعضهم ةمل ي «اقتدوا بِاللّدِين من 
بعدي: أببي بكر وعمرا ٠‏ وهذا نص صريح في أن قولهما حجة؛ لأنه قال : 
«اقتدوا بالّذِين : من بعدي). 

فلو قال قائل: اقتدوا باللذين من بعدي فيما فعلاه من سنتي. 

فالجواب : أنّا لو سلكنا هذا المسلك في تخريج الحديث لكان الحديث عدي 


50" ) حديث صحيح : رواه اللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» برقم (5:499؟) ط : دار البصيرة/ 
يتحقيقى وقد د تكلمت عنه هناك بما يغنى عن الإعادة . 





شرح الأصول من علم ا 


الفائدة» ولا فائدة له أصلاً؛ لأن الاقتداء يمن أخذ بسنة الرسول له أمر مأمور به 
ولو كان الذي اقتدئ به من القرن السابع أو العاشر فلا يختص بأبي بكر وعمر» ثم 
الوسر الله ارول نيوا صم عند في المح مل 10017 إن يطيعوا أبا بكر 
وعمسر يرشدوا» وهذا واضح في أن قولهما رشد» والرشد هو الذي جاءت به 
Pe‏ : وکن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وکره 
, الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) [الحجرات .[v:‏ 

ERAN‏ : أما من : نص النبي 4ة على أن قولهم حجة فلا 
ريب في أنه حجة كأبي بكر وعمر» وأمامن سواهما فمن كان من العلماء علماء 
الصحابة المشهورين بالفقه المعروفين بالإمامة ‏ فإن اتباعهم أولئ من اتباع الإمام 
أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأشباههم» وأما من كان دون ذلك كرجل 
أعرابي دخل المدينة وآمن بالرسول وعرف منه حكما أو حكمين فإن قولنا : «قول هذا 
حجة» فهو قول فيه نظر قوي» وهو بعيد من الصواب . 

فالحاصل أن الأمر يختلف باختلاف أحوال الصحابة وهم ثلاثة أقسام: 

دا من د نص الشرع على أن قولهم حجة. نهدا واضج تي ا 

والشاني: من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم» فهؤلاء أيضا القول بأن 
قولهم حجة قول قوي جدا . 

والثالث من لم يتصفوا بهذاء فالقول بان قولهم حجة قول يعيد: وهذا خلاف ما 
مشينا عليه في الأصل . 

6 قوله: (إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر؛ فإن خالف نص أخذ 
بالنص» وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما): 





(51) برقم (181) عن أبي قتادة . 


شرح الأصول من علم الأصول 





وهذا أمر مجمع عليه» إذا خالف قول الصحابي نصا فالعبرة بالنص ولا شك؛ 
ولا يؤخذ بقول الصحابي حتى وإن كان من الفقهاء أو تمن شهد لهم بالإمامة . 

مثال ذلك : كان علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما يريان أن المرأة 
الحامل إذا توفي عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلين الأشهر أو وضع الحمل - 
فيقولان: إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام انتظرت حتى تتم أربعة أشهر 
وعشرة أيام» وإنتم لها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع انتظرت حتئ تضع» هذا 
قولهما! لكن هذا يخالف النص فلا عبرة به . 

والنص : هو أن سبيعة الأسلمية تفست بعد موت زوجها بليالي» فأذن لها رسول 
الله ية أن تتز وج“ » إِذَا يكون قول علي وابن ۽ عباس هنا ليس بحجة لمخالفته 
النّصء ولولا هذا االحديث لكان قولهما هو الموافق للنص ؛ لأن هناك أيتين فيهما 
وو ن ويه والعمل بهما كني ان لخدا طول الجا لا 
عات الى فيينة أن کيل اف مق الأشهر. كل جاك نان قو افوا قلا هر جهوت 
لا يؤخذ به» لمخالفته النص . 

ه وقوله: (فإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما): 

س: والرجحان هل يعتبر بالشخص أم بالقرب من النص أو بهما جميعا؟ 

ج : بهما جميعًا يعني : إذا كان أحدهما أقرب إلى النص أخذ به على كل حال» 
وإن تساويا في القرب من النص أخذ بالأرجح حالاً . 

فمثلا : توقف عمر رضي الله عنه في ميراث الإخوة مع الجد ‏ الإخوة الأشقاء ‏ 
وجزم أبو بكر أنه أب وأنه لا ميراث للؤإخوة معه . 

س: فهل نأخذ بالتوقف كما ذهب إليه عمر أم نأخذ بقول أبي بكر ؟ 

ج : نأخذ بقول أبي بكر . 


(454) رواه البخاري (1575), 






شرح الأصول من علم الأصول 


فإذا تعارض قول أبي بكر وعمر فأبو بكر أقرب إلى الصواب من عمر» لكن إذا 
كان النص يرجح قول أحدهما فلا شك أن ما رجحه النص هو الراجح» لكن إذا 
تساويا فقول أبي بكر أقرب إلى الصواب ؛ لأن المعروف أن أبا بكر أكثر رزانة من 
عمر رضي الله عنه» مع أن عمر من أرزن الرجال؛ ؛ لکن عمر رضي الله عنه عنده 
عر عله فر يدقن . وانظر إلى المواقف التي وقفاها : 

الموقف الآول: في صلح الحديبية اشتد عمر رضي الله عنه وكره الصلح الذي 
وقع بين رسول الله 4 وأهل مكة» وراجع الرسول الله ية حتى عمل لذلك 
أعمالاء وبقيت هذه المراجعة في نفسه وهو يعمل لها الأعمال لعل الله يتوب عليه . 
أما أبو بكر فكان مطمئنا لها وكان جوابه كجواب الرسول يك ففي هذا الموطن وهو 
موطن شدة عظيمة كان أبو بكر أصوب من عمر رضي الله عنهما . 

الموقف الثاني: حين مات الرسول ية قام عمر في المسجد يقول : إن الرسول جلا 
صعق يعني أغمي عليه وغشي ‏ وليبعثه الله فليقطعن أيدي رجال منكم وأرجلهم 
من خلاف» وأنكر موته وتهدد من يقول بأنه مات . وأما أبو بكرفجاء إلى الرسول 
ورأه وأيقن بموته وخرج إلى الناس مطمئتا ولمادخل وعمر يتكلم قال: على 
ا > ثم صعد المنبر فقال قولته المشهورة : أما بعد أيها الناس» > من كان 
عبد خمد فان ميدن قد هات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ : 
وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرس إن مات أو فل انقلبتم على أعقابك) 


[آل عمران: »]۱٤٤‏ فعرف الناس أنه قد مات . 

وفي الموقف الشالث: لما توفي الرسول ية وارتد من ارتد من العرب ‏ كل من 
حول المدينة ارتدوا ‏ وكان رسول الله لاء قد أنفذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروء 
جاء عمر إلى أبي بكر وقال له : إن الناس يحتاجون إلى هذا الجيش لقتال أهل الردة 
أعلك تأمرهم أن ينضموا إلى المقاتلين لأهل الردةء قال: لا والله لن أحل راية 
عقدها رسول الله عة وام مضىئ اليش وكان في إمضائه فتح مبين . 





شرح الأصول من علم الأصول 


ولا أمضئ الجيش ليقاتل الروم هاب المرب السلمين وقالوا هؤلاء القوء 
يرسلون الجيش إلى الروم ليقاتلوهم فعندهم قوة عظيمة» فتراجع من تراجع » فصار 
الخير كله فى إنفاذ هذا اليش . 

بوك ا 0 

وعان کل جاتحن تقول خالف قول لصح نع وجب العمل بلنصء 


و لو خائف قول الصحايالسموم فهل تقد دلا الام أو تقول نول 
الصحابي أو فعله مخصص؟ 

الراب تاف ارم كان للف امام مجرت مقضوف: وإذا قصد عمومه 
شمل جميع أفراده» ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وك 
أمر بإعفاء اللحى وإرخائها*"؟؟ وظاهر هذا الحديث العموم وشمول الحكم لما دون 
القبضة وما زاد على القبضة » ولكن كان ابن عمر إذا حج قبض على -حيته فما زاد 
على القبضة قصه”""؟ وهذا فعل يقتضي التخصيص . 

وقد ذهب إلى هذا بعض آهل العلم» وقال : إننا نقدم قول الصحابي أو فعله على 
العموم ؛ لأن دلالة العموم علئ جميع الأفراد دلالة ظنية» وفعل الصحابي المخالف 
للعموم يبعد أن يكون واقعا إلا عن : نص ؛ لان الصحابي لا يمكن أن يخالف العموم 
بإخراج فرد من أفراده عن حُكمه إلا وعنده علم بذلك؛ اقيكوة ابن ف عتلة علم 
بذلكء > ويكون فعله هذا مخصضا للعموم . 

ولكن لاشك أن الأب للذمة والاحوط تقدم العموم على قول المصحابي او 


(4>9)رواه البخاري .)٥٥٥۳(‏ 
(۷۰) ) رواه البخاري (0001) . 








شرح الأصول من علم اطول 


فعله؛ لأن قول الصحابي يتطرق إليه الاحتمالء ٠‏ فيحتمل أنه اجتهد» لكن عموم 
النصن لا يتطرق إليه الاحتمال : تطرقًا قطعيًا دبل ظاهرء يقتضي شمول جميع الأقراد 
فيو خد به . 

والإنسان يوم القيامة ليس مسئولاً عن فعل الصحابي» وإنما هو مسئول عن قول 
الرسول يياه فقد قال تعالى : 9ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) [القصص:<] 
ولا أعتقد أن أحدا يست يثبت له قدم يوم القيامة فيقول A‏ 
راوي الحديث قَصِها فهو أعلم با روئ ! 

فهذه شبهة والجواب على هذه الشبهة سهل فيقال : 

لاا و سي بي و سي 
شئت. فهذا تناقض ! 

فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم لا يؤخذ به إلا بدليل وإلا 
فإن مخالفة الصحابي للعموم كمخالفته للخصوص ظ 

ولكن قد روي عن ابن عباس في من نسي شيئًا من نسكه أن عليه دمًاء فهل له 
لودع 

حديث ابن عباس هو: «من ترك شينًا من نسكه أو نسيه فليهرق دما" فبعض 
العلماء قال: إن هذا له حكم الرفع » فيجب الدم بترك النسك» وبعضهم قال: لا 
ليس له حكم الرفع ؛ لأن قول الصحابي لا يكون له حكم الرفع إلا إذا لم يتطرق إليه 
احتمال الاجتهاد. واحتمال الاجتهاد هنا وارد؛ لأنه قد يقيسه رضي الله عنه على 
المحصره فالمحصر أوجب الله عليه ما استيسر من الهدي ؛ لأنه ترك بعض النسك لكنه 
بعذر وهو الحصر فيقول إِذَا من ترك بعض نسكه فعليه الهدي كاللحصرء ولهذا كان 
الفقهاء يسلكون هذا المسلك» يقولون من ترك واجبا فعليه دم فإن عجز صام عشرة أيام 
(41) رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (۲/ ۲۳۸) . ) 

ولفظه : من قدم شيئا من حجه أو أخره فيهرق دما . 
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كما قالوا ذ في المحصر» والصحيح أنه لا صوم فيها لا في المحصر ولا فيمن ترك واجبا . 


: و9 
و2 2 2 


والصحابي من اجتمع بالنبي ية مؤمنًا به ومات على ذلك. 

« قوله: (والصحابي): 

ذكر تعريف الصحابي لأنه ذكر أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت 
له حكم الرفع فاحتيج إلى بيان معرفة من هو الصحابي . 

وأصل الصحبة هي المخالطة والاجتماع ولا يسمى الإنسان صاحبًا لإنسان إلا بعد 
مخالطة طويلة» لكن الصحابي اختص أنه لا يحتاج إلى مخالطة طويلة مع رسول 
الله ية واكتفئ فيه بأدنى اصطحاب ولهذا قالوا في تعريفه: (من اجتمع بالنبي كَل 
مؤمئًا به ومات على ذلك). 

© وقوله: (من اجتمع بالنبي (: 

سواءً رآه أم لم يره» وسواء سمعه أم لم يسمعه» فلو قدر أن رجلا أعمئ أصم 
اجتمع بالرسول إا مؤمتا به ومات على ذلك فهو صحابي وإن لم یره ويسمعه» ولا 
يشترط أن يراه النبي ية فلو حضر مجلسا فيه رسول الله ية فهو صحابي . 

ه وقوله: (اجتمع بالنبي): ظ 

هذا قيد لا بد منه» فهو وصف أي أن يكون مجتمعا بالنبي ية حال كونه نبياء 
فإن اجتمع به قبل أن يرسل مؤمنا بأنه سيبعث ثم لم یره بعد أن بعث فليس بصحابي 
فلابد أن يكون مجتمعا بالنبي يه حال نبوته . 

س: وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه - يعني حضر وصلى على 

ج : في هذا خلاف : 

فمنهم من يقول: إنه إذا حضر النبي ية بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي لأن 


شرح ا صيول من فلم الا صو 


نبوته 4ة لا تنقطع بموته . 

ومنهم من قال : ليس بصحابي لأنه اجتمع بالنبي ٤يو‏ وهو ميت . 

سياس GO‏ ابي اجات لصويو يي 
هو الأقرب أنه لا بد أن يكون النبي يل حيا . 

س: وهل يشمل ذلك من اجتمع بالرسول 4 في غير الأرض أو في الأرض 
على وجناكواه لجال عب ابن مرب تإنه النى الذي د بوعيسي ابن مريم 
حي بلا شك دعر ادلي اخرالؤناق فيل عوك إباعيسي صحاي” 





ج: نقول: هو في رتبة أفضل من الصحبة ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه 
الآأمة بعد نبيها أبو بكر “٠‏ > ولو كان عيسئ صحابيا لكان خير هذه الآمة عيسئ ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام لكن لما كان عيسئ في وصف أعلئن من وصف الصحبة 
عليهم الصلاة والسلام» فمن تحذلق من المتأخرين وقال إن في هذه الأمة من هو 
أفضل من أبي بكر وعمر وهو : عيسئ ابن مريم ! فنقول له : 

أولا : : عيسئ ابن مريم عليه الصلاة والسلام نبي » والنبوة أفضل من ا 

والثاني : أنه لم يجتمع به في حال تشبه اجتماع الناس به في الدنياء بل اجتمع به 
في حال يعد آية سواء في السماء أو في بيت المققدس» ولذلك لم يخطر في بال 
الح اح ا الو م ارو ري برا اي 

ا 


ولا بد أيضا أن يكون مؤمتا به فان کان مؤمتًا بغيره كما لو اجتمع به نصراني يؤمن 


(fVY)‏ داحم فضائل أبي بكر ضمن كتاب «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» لشيخنا المفضال أبي 


عبد الله مصطفى بن العدوي زاده الله توفيقًا . 
(/49 ) رواه ابن أبي شيبة (5/ 01١‏ ۳) , 
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9 ظ 
ه وقوله: (ومات على ذلك): 
فإن مات على الردة دن يمعاي لأن الردة تبطل جميع الأعمال : » قال الله 
KAGE EEE 8‏ ا ا 
عي ا شتوط لبطلان العمل بالرد أن يموت 
EEE‏ : ومن يرتدد منكم عن دينه فیمت وهو 
كافر فأولعك حبطت أعمالهم في الدنْيا نا 1 ]. ظ 


1 U 


- والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. 

والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمئًا بالرسول اة ومات على ذلك. 

ه قوله: (والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده): ٠‏ 

فما أضيف إلى التابعي يسمئ مقطوعاء ويسمى حديثاء ويسمئ خبراء ويسمئ 
أثراء والغالب أن المقطوع يطلق عليه الأثر» وهو عند الإطلاق أعني الأثر رادب 
الموقوف والمقطوع » إلا إذا قيد فقيل في الأثر عن النبي لإ فالأمر واضح . ) 
والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمتا بالرسول ية ومات على ذلك . 

وظاهر كلام العلماء أنه لا تشترط طول الصحبة بين التابعي والصحابي» وأنه لو 
جلس معه ساعة أو ساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي. 20 
اض ا ت هارن اواد اوا معوياعة فقط نهدا 
نعتبره تابعيًا. 
ويجب أن نعرف الفرق بين الزمن والشخصء فمثلاً يقال : عصر الصحابة هو 
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العصر الذي أكثره صحابة» وعصر التابعين هو العصر الذي أكثره تابعون وإن كان 
وخمسة وعشرون من الصحابة» فهو عصر تابعين وليس عصر صحاية ‏ فالعصر 


يعتبر بالأكثر . 
اما كونهتابميا أو غير تابعي فإنه يحصل باجتماعه بالصحابي ولو ساعة واحدة إذ 


أقسام الخبر باعتبار طرقه 

بنقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 

١-فالمتواتر:‏ ما رواه جماعة كشيرون» يستحيل في العادة أن يتواطئوا على 
الكذب» وأسندوه إلى شىء ميحسو س . 

مثاله: قوله ک4: «من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار». 

© قوله: (ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد): 

المتواتر: اسم فاعل من تواتر إذا تتابع ومنه قولهم : تواتر المطر عليناء ومن هذا 
الاشتقاق قوله تعالى : #ثم أرسلنا رسلنا تترا» [المؤمنون:4:] أي متتابعة . 

المتواتر في اللغة مأخوذ من التواتر وهو التتابع . 

وفي الاصطلاح : مارواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطئوا على 
الكذب وأسندوه إلى شىء محسوس 

فللمتواتر ثلاثة شروط : 

أولة: جماعة كثيرون» فأها لو واه واحة فلسين وات ا وكذا لو رواه ائنان أو 

ثة أو أربعة فليس متواتراً . 





ظ شرح الأصول من علم الأصول 





ثانيًا: خان e‏ على الكذب في العادة . 


ولانقول: يستحيل فى العقل» بل فى العادة؛ لأن الاستحالة العقلية لا تمكن» 
فلو اجتمع ملايين الناس يكن عقلاً أن يتواطئوا على الكذب لا سيما في زمننا الآن 
(يفتح التليفون ويحدث من يشاء ويقول : 00 
من استطعت»» فهم يتصلون على أكثر من واحدٍء وكل واحد يعلم خلائق) ظ 

فيمكن عقلا أن يتواطأ آلاف الناس علئ الكذب» لكن العلماء ء يقولون في هذه 
الأمور لا يحكم العقل» > لآن الاستحالة العقلية لو أنها رتبت عليها الأحكام ل وجد 
حكمًا مستقرا أبداء لكن ينظر للعادة. والعادة أن هؤلاء لا يتواطئون على الكذب 
لكثرتهم أو لثقتهم وأمانتهم» أو لهذا مرة ولهذا مرة. 

نعم نقول اهاقل اللا بستحا آذ جر ارا غل الكذب سواء كان ذلك 
من أجل ثقتهم أو أمانتهم . 

وإذا كان من أجل الثقة والأمانة فإنه را لو اتفق أربعة من الناس على الخبر لقلنا 
إنه متواتر ٠‏ ظ 

وقد يكون لكثرتهم كما لو كانوا ألما أو ألفين» فقول : هؤلاء يستحيل في العادة 
أن يتواطئوا على الكذب . 

وقد يكون لتباعد أقطارهم فإن الغالب إذا تباعدت الأقطار أن لا يتواطئوا يعني 
سمعنا خبرا من كذا وخبرا من كذاء فمن ذلك رؤية الهلال مثلاء لو راه واحد في 
اا ورا سدقي ا هر نح فى اميا ور ع ا ود العاف 
الأماكن مع الاتفاق على الرؤية تدل على آنه حق . 1 

فلو كانوا مجتمعين جميعًا ربا يقال : إنهم متواطئون» لكنهم وهم متفرقون فهذا 
ما يزيد الخبر قوةً» لكن على كل حال قد لا يصل إلى حد القطع لسبب من 
الأشياضة: 


الشثالث: أسندوه إلي أمر محسوس يعني إلى أمر يدرك بالحس - والحواس 
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السمع والبضر والشم والذوق واللمس «فهى تسن . 

فإذا قالوا: «رأينا كذا» فأسندوا الخبر الآن إلى محسوس الرؤية . 

السمعنا كذا» أسندوه إلى أمر محسوس يدرك بالسمع . 

«(شممنا كذا» كذلك أسندوا الخبر إلى أمر محسوس . 

فلا اماف يقر لوقف رايد هد رةه ااا ٠‏ فهذا متواترء 
فهؤلاء الجماعة الكثيرون الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب يقولون ا أو 
كلهم يقولون اال أو كلهم يقولون : بارد» أو حار» أو لين. ا اتات 
بالمرارة أو الحلاوة متواتراً . 

الهم أنه لا بد أن يسند الخبر امتواتر إلى شيء محسوس . 

س: آتدرون لاذا اث شترط العلماء هذا الشرط؟ 

ج : قالوا: لكلا يسندوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير. > فهذالايقبل. مثل 
النصارئ. فالنصارئ قد تواتر عندهم أن الله ثالث ثلاثة. وأن عيسئ ابن الله» وهو 
الع يرت ارا وال و ی و ار اللي ابل انتوم 
ونقول: هذا خبر متوات ؟ ظ 

لاء لأن هذا ليس مستنده الحس بل مستنده التصور الفاسد الكاذب» ففساد 
التصور هو الذي أوجب لهم هذا الحكم . ظ ظ 

ومثله أيضا الصوفية» يقولون: إننا في هذا الذكر يحصل لنا ذوق عظيم ولذة 
عظيمة ونس بالله عز وجل» اسأل فلاتا» واسأل فلانّاء ويعدون لك ألما منهم . 





2 0 ا لان العادات لا تتت 2 
e‏ 


الآول: أن يرويه جماعة كثيرة. 
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والثاني: يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب . 

والشالث: أن يسندوه إلى أمر محسوسء فلو جاءنا رجل ثقة ثقة ثقة بخبر عن 
ألف واحد فلا نقول إن خبره متواتر؛ لآن المصدر واحد فالتواتر لابد من تتابعه . 

وإن قال : فقد أخبرنا بهذا الخبر أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل عشرة أيام وكل 
يوم يأتي ويخبرنا؟ نقول: الخبر الآن متتابع » لكن المخبر واحد» فلا يقوئ الخبر 
بتكراره ولهذا لا بد وأن يكونوا جماعة . 


؟ ‏ والآحاد: ما سوى المتواترء وهو من حدث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح. 
وحسن» وضعيف. 

ه قوله: (والآحاد: ما سوى المتواتر): 

فيشمل ما رواه واحد» وما رواه اثنان» وما رواه ثلاثة فأكثر إذا لم يصل إلى حد 
التو اقرع :فنا لي روا وانعك ويسم له فقوي هنو الى روا ان مرغ روالد 
رواه ثلاثة فأكثر يسمونه مشهوراء وربما سمي مستفيضاء ولا يخفئ أن أقربها إلى 
الصحة هو المشهور» ثم العزيز» ثم الغريب» ولهذا حذر العلماء من الغرائب ‏ يعني 
من الأحاديث التي ينفرد بروايتها واحد إلا من عرف بالعدالة وتمام الضبط» لكن 
غالب الغرائب من الغرائب» فيجب الحرص وعدم التسرع لا سيما إذا كان في هذا 
الحديث الذي انفرد به من انفرد مخالفة للقواعد والأصول الشرعية فإن هذا يقوي 
رده وعدم اعتباره . 

الآحاد: تنقسم من حيث الرتبة لا من حيث تعدد الرواة» وإنما لم نذكر انقسامها 
من حيث تعدد الرواة لأن هذا الكتاب ليس كتاب مصطلح» هذا كتاب أصول فقه 
ولا يعني بكثرة الرواة أو قلتهم إنما يعني بصحة المروي وعدمها . 
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© وقوله: (من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف): 
قد يشكل على طالب العلم أنه قسم هنا إلى ثلاثة أقسام مع أن الذي كان مستقرا 
عنده أنه ينقسم إلى خمسة أقسام» ولكن في أثناء الكلام سيتبين أن هذه الثلاثة نه تكون 


+ 


٠. حمسه‎ 


فالصحيح: ما نقله عدل» تام الضبط. وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. 

هذا شرط الصحيح» ما رواه عدل» والعدل كما قال العلماء هو من استقام في 
دو 

فاستقامة الدين : فعل الواجبات وترك المحرمات . 

واستقامة المروءة : التخلي عما يخالف عادات الناس وأخلاقهم داهم 

» وقوله: (تام الضبط): 

هنا وصفان وهما: الضبط. وتام الضبط . 

فالضبط : أن يعي الراوي ما رواه بحيث يحفظه ولا ينسئ منه شيئًا غالبا ولا 
یکن أن نقول ولا ينسئ شيئًا أبداء لأنه ما من إنسان إلا وينسى» لكن إذا كان غالب 
ما يرويه : يعيه ويحفظه ولا ينساه فهذا هو تام الضبط. - 

والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة لكنها تنحصر في ثلاثة أشياء : 

فمنهم من يغلب ضبطه على خطته . 

ومنهم من يغلب خطؤه على ضبطه . 

ومنهم من يتساوي في حقهم الأمران . 

الذي يدلب على ا د اوا ف كان و تادر فر 
الضبط» وإلا فخفيف الضبط» والذي يغلب خطؤه على حفظه» مثلاً: إذا حدث 
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بعشرة أحاديث لم يحفظ منها إلا ثلاثة ثة» فهذا سيئعالحفظ. والذي يتساوئ فيه 
الأمران يعنى فى الغالب أنه إذا حدّث بحديث أمسك النصف» هذا أيضا سيئ الحفظ 
لا يعتبرء والذي يعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطئه» ثم إن كان خطؤه 
نادرا فهو تام الضبط » وإلا فخفيف الضبط . ظ 

© وقوله: (بسند متصل): 

بحيث يكون كل راو تلقى عمن روئ عنه» فإن لم يكن متصلا فليس بصحيح» 
ولو كانت الرواة ثقات؛ لأنه لا بد من اتصال السند» فإذا روئ رقم واحد عن رقم 
انين عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة فالسند متصل » وإذاروئ واحد 
عن رقم ثلاثة فمنقطع , وإذا روئ رقم ثلاثة عن رقم خمسة فمنقطع › فإذا كان السند 
غير متصل فا حديث غير ضحيح › لآننا لا ندري عن هذا الساقط الذي بين الراوي 
ومن روئ عنه» فقد يكون غير ثقة» وقد يكون سيئ الحفظ » المهم قد يكون فيه 
طعن » فلهذا لا يكون الحديث صحيحًاء فإن جاء من طريق آخر متصلاً نظرنا في هذا 
الطريق إذا كان الرواة قد تمت فيهم شروط القبول فهو مقبول . 

وقوله: (وخلا من الشذوذ والعلة القادحة): 

| داعفيلا فق الد يعن اة اققات فان شالف القبقيات فليس 
بصحيح وإن كان الراوي عدلاً تام الضبط وإن كان السند متصلاً أيضا؛ لأن كونه 
ال النقاف ا اا اا عاذت اسح يد لعن أله لأ اا وة 


من باب أولى . 
ماح ل ل E E‏ 
يخالف فيه الضعيف من كان ثقة› اکر اشد تفاب N‏ 


(474) الشذوذ عند المحدثين أشمل وأوسع من مخالفة الشقات: ل 
الشذوذى واللّه أعلم . 

(41/5) لقد عرف من صنيع أهل الحديث لاسيما المتقدمين منهم أن الشذوذ والنكارة بمعنى واحد. 
فكلاهما تعبير عن خطإ الراوي بغض النظر عن تسمية شاذًا أو منكرا . 





شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (ومن العلة القادحة): 

لا بد أن يخلو من العلة القادحة › فإذا كانت العلة غير قاأدحة. مثلما يقع كثيرا : 
يختلف الرواة مثلاً في قدر الثمن ؛ في لون الشيء. مثل اختلافهم في قدر الثمن في 
قضية القلادة التي روئ حديتها فضالة بن عبيد”"؟) كم من دينار؟ نقول: هذا لا 
يهمء واختلف الرواة في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي ية منه"؟) » هذا لا 
يضرء وإن كان هذا علة بلا شك فاتفاق الرواة أحسن من اختلافهم لكن إذا 
اختلفواء فنقول: هذه علة غير قادحة» وإذا كانت العلة قادحة فالحديث ليس 
بصحيح › وإن كان بسند متصل ورواته ثقات حفاظ . 

مثل ما يروئ من أن النبي بي كان في سفر فضحئ فعدل بالبعير عن عشر والبقرة 
عن سبع , فهذا الحديث صحيح من حيث السند لكن فيه علة قادحة وهي أن 
النبي بي لم يضح في سفر يعني ما مر عليه عيد الأضحئ وهو مسافر أبداء وإغا 
وقع هذا التعديل في غزوة من الغزوات» عدل بالبعير عن عشر والبقرة عن سبع ؛ 
لأن التعديل في باب الغنيمة تعديل بالقيم » ومعلوم أن البعير إذا عدل به عن عشر» 
فالبقرة عن سبع تقريبًا ؛ لأن البقرة دون البعير أما في الإجزاء عند الله عز وجل فإن 
البقرة والبدنة عن سبع كلاهما سواء . 

فالمهم أن العلة القادحة توجب ضعف الحديث مهما كان . 

وما ينظ به مرخ برد ال التمقونة بحديك أسجاء رقت الى بكر رض الله 
عنهما أنها دخلت على النبي ييو وعليها ثياب رقاق تصف ما وراءها فأعرض عنها 
وقال: لوالا إذا بلقت ماخر قله يصاع أن ير هاا هتاوخا واناد 





(6۷7( رواه مسلم )۱٥۹۱(‏ . 

.)7١5( رواه البخاري (75575) ومسلم‎ (VV) 

(41) رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان عن ابن عباس . راجع «الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» (۲/ )7١5‏ و «نصب الراية» .)5١9/54(‏ ظ 





شرح الأصول من علم الأصول 





amma mmm Sm ROEL SIS SS SOTI TT r‏ م ا ل تا 


إلى وجهه وكفيه»"'“ . 


ا ا 
قاله أ بو داود ۸ 34 ون فغ رادا EE‏ 1 


ولكن فيه علة قادحة أيضًا وجب أن يكون امن متكا وهي أن أسماء رضي الله 
عنها كانت حين الهجرة ولها ثماني عشرة سنة فهل يعقل أن تجيء ‏ وهي تلك المرأة 
الذكية الورعة ‏ إلى رسول الله هة بشياب تصف البشرة» يرئ من ورائها الثدي» 
رالردف» وانظؤ وما ها متا شىء مسجل لا كن أن نفدم كذلك ابوجل 
غير رسول الله ية فضلاً عن رسول الله ية ولذلك ففيه علة قادحة؛ لأن متته لا 
يكن أن يستقيم فهو منكر المآن . 

وهذه النقطة لعي و ميقلل عنينا كفي مق اس ل اون 
لها بالا حتى من الناس الذين يشهد لهم بأنهم علماء في الحديث! تجدهم يغفلون 
عنهاء فيأتيهم الحديث الغريب الفرد الذي ليس في كتب الأحاديث الا هة 
فيحكمون به علن أحاديث.صحيحة من كتب معتمدة» وأنا رأيت لشيخ الإسلام 
كلامًا يضعف فيه حديئًا سئل عنه فقال: «ولم يكن في كتب الأصول الحديثية 
المعتمدة المعروفة» مما يدل على أن هذه الكتب الخفية يجب النظر فيهاء وألا تعتمد 
كما تعتمد الكتب الضحيحة الأخرئ التي تلقتها الأمة بالقبول . ظ 


(9/اغ؟) رواه ابو داود (5. ١ ٠‏ 0 
(f۸*)‏ «سنن أبي داود» (5/ 357). 
(5/81) وهو سعید بن بشير . 





شرح الأصول من علم الأصول 


n. a he, a n. a. n. E E. E a i E i E E. E 


والحسن: ما نقله عدل» خفيف الضبط؛ بسند متصل. وخلا من الشذوذ والعلة 
القادحة. 
س: وإذا كان الحسن كذلك. فما الفرق إِذَا بينه وبين الصحيح؟ 
ج : الفرق بين الحسن والصحيح خفة الضبط في الحسن وتمامه في الصحيح . 
SSE‏ دنه راعريم إلى اتسين : فتارة يكون خطؤه 
ناراك فهذاتام الضبط› وار نكو خط ٥‏ کشیرا لکن ليس أكثر من صوابه: فهذا 
خفيف الضبط . 


اد د عاد 
ج يات يت 


ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى (صحيحًا لغيره). 
والضعيف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن. 

ه قوله: (ويصل إلى درجة الصحيح i DDE‏ 
لغيره): 

إذا جاءنا زيادة الآن وهو الصحيح لغيره. فصار عندنا صحيح لذاته» وحسن 
لا وصحيح لغيره . 

© وفوله: (والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن): 

فإذا كان الراوي غير عدل فالحديث ضعيف. وإذا كان غير ضابط فالحديث 
ضعيف» وإذا كان الستد منقطعا فالحديث ضعيف» وإذا كان فيه علة قادحة فالحديث 


والحسن . 


7 2 م 
نح 0 يات 





شرح الأصول من علم الأصول 


دا اف دا ا و د مو ی یدوا م 
ونين حب ا 

إذا تعددت طرقه يصل لدرجة الحسن» ولكن بشرط : «على وجه يجبر بعضها 
بعضا» احترازا مما إذا تعددت الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضاء فمثلاً حديث 
المستورء والمستور لم تعلم عدالته ولا فسقه فهذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة 
ولا إلى درجة الحسن لأنه مستور» فإذا جاءنا الحديث من طرق متعددة فيها رواة 
مستورون» ا ضعيف. ولكن إذا 
جمعنا هذه الطرق صار قويا بمجموع طرقه. اا ا 
حفظهم ضعيف . 

لكن تعدد طرق الحديث وكثرتها يجعل الحديث حستا لغيره» لأن اجتماع هو لاء 
على رؤاية هذا الحديث وإن كانوا ضعفاء يدل على أن له أصلا . 

.أما إذا كانت هذه الطرق لا يجبر بعضها بعضاء كما لو كان في الطرق من يتهم 
بوضع الحديث فهذا لا يجبر بعضه بعضا . 

وإذا كانوا كلهم متهمين بوضع الحديث فإنه لا يجبر بعضهم بعضاء أو كان رواة 
الحديث مبتدعة فرووا حديثًا يقوي بدعتهم فلا يصل إلى درجة الحسن ؛ لن هذا 
التعدد لا ينجبر بعضه ببعض ٠‏ إذ إن كل واحد منهم يريد أن يقوي بدعته» لكن لو 
كان هؤلاء المبتدعة يروون حديثًا لا يقوي بدعة واحد منهم» فإنه ينجبر . 


وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة» لكن لا بأس بذكره في 


. الشواهد ونحوها. 

ل قوله: (وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف): 

ی سوئ الضعيف الذي لم ينجبر بكثرة الطرق› فإن الضعيف ليس بحجة. 
ولا يجوز الاحتجاج به» بل ولا يجوز ذكره إلا مقروتا ببيان ضعفه حتى في باب 


شرح الأصول من علم الأصول 
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الترغيب والترهيب وباب الفضائل والرذائل اراد ب ور لخدو اميك 
والراجح أنه لا يجوز أن يذكر الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه ورخص بعض 
العلماء فى رواية الحديث | لضعيف بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا . 

والشرط الثاني : أن يكون للحديث أصل صحيح 





والشرط الثالث: ألا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول بيا بل يقول: يحتمل أن 
يكون قاله. ويحتمل ألا يكون قاله» أما أن يجزم فلا يجوز؛ لأنه لا يصح أن نجزم 
بأن هذا من قول الرسول بي أو من فعله وهو لم ينقل إلينا بسند رجاله ثقات . 

على كل حال الحديث الضعيف ليس بحجة بالاتفاق لكن هذا يذكر في فضائل 
ال عمال واراذل الأعمال. 

فإن قيل: هل هذا محل اتفاق بين العلماء؟ 

قلنا: لاء بل هناك قولان لأهل العلم : 

القول الأول: وجوب إبعاده مطلقًاء فلا يذكر في الفضائل ولا في الرذائل ولا في 
الأحكام. ٠‏ 

والقول الثاني: أنه يجوز أن يذكر فى الفضائل والرذائل بشروط ثلاثة : 

ولا ال كرون الد 

الشًا: ألا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول بل . فإذا كان الضعف شديدا حرم ذكره 
ولو في الفضائل والرذائل» وإن لم يكن له أصل حرم ذكره ولو في الفضائل والرذائل . 

فإذا قال قائل: مثلوا لنا. 

قلنا: لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أكل الربا فهل يذكر؟ 





شرح الأصول من علم الأصول 


a5 ا‎ 


نعم» يذكر إذا لم يكن الضعف شديداء الهم أنه إذا لم يبق إلا هذا الشرط ذكر 
لآن تحريم الربا والتنفير منه له أصل . 

ولو جاء حديك ضعيف في عقوبة ترك صلاة الجماعة هل يذكر؟ نعم» لآن له 
أصلاء لآن الأصل هو وجوب صلاة الجماعة» والتحذير من تركها . 
أما لو جاء حديث في أمر ليس له أصل ثابت ولكن فيه الوعيد فإنا لا نقبل هذا 
الحديث» وهو كثير في كتب الوعظ » ففيها أحاديث ضعيفة ليس لها أصل . 

الشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي َيه قاله ؛ لآنه لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ينزل 
هذا الحديث الضعيف منزلة الحديث الصحيح! ! 

وفيما سبق ذكرنا أن أخبار الآحاد تنقسم من حيث الرتبة إلى ثلاثة أقسام إجمالاً 
وإلى خمسة تفصيلا . 





© وقوله: : (وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة): 
لآن الضعيف لا يغلب على الظن ولا يترجح أن النبي اة قاله › es‏ 


جو 


ححه . 

« وقوله: (لكن لا بأس بذکره ذ في الشواهد ونحوها): 

لأن ذكره فى لش اهن قد ab‏ : وهو آنه إذا تعددت طرقه صار الحديث 
جا ار كباس أن وجرن الشواهه دوه لكرة قد اذ 


عله م ؟. 
س و هو e‏ ج 


ل 0 


صيغ الآداء: 

للحديث تحمل وآداء. 

فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير. 
والآداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 





شرح الأصول من عام الاصول 
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وللآداء صيغ منها: 

١‏ حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ. 

۲ - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ. 

۳- أخبرني إجازة» أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة. 

والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه؛ وإن لم يكن بطريق القراءة. 

> - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ «عن». 

وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن 
00 
يصرح بالتحديث. 

هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة e‏ 
إليه كفاية إن شاء الله تعالى. 

6 قوله: (وللاداء صيغ): 

وكذلك للتحمل صيغ » والتحمل قد يكون عن قراءة الشيخ » وقد يكون عن 
القراءة على ااا رکا ی ا 

والأداء له صيغ أيضا . 

ه وقوله: (منها: «حدثني» لمن قرا عليه الشيخ): 

مرادفها (سمعت»؛ لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدث. فتقول بهذا الاعتبار: 
حدثني » وإذا قرأ فهو متكلم فتقول بهذا الاعتبار : سمعت . 


شرح الأصول من علم الأصول 
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ه وقوله: ٠‏ (الثانية: «أخبرني) المن قرأ عليه الشيخ. أو قرأ هو على الشيخ): 

عدر إن قر عليه لتقي o‏ واد عن الف E‏ 
لقوله : «حدثني» وأما لمن قرأ هو على الشيخ فتكون مباينة لقوله : «حدثني» . 
ف ا 

س: فإذا قال قائل: كيف يسوغ للمحدثين أن يتصرفوا هذا التصرف فى اللغة 
او ابر لاحل التبري ل للكت عر ا 50 
لمن قرا هو على الشيخ؟ 

الجواب : أن هذا ليس تصرفا في اللغة العربية» ولكنه اصطلاح» والمصطلح كله 
اصطلاح و«لا مشاحة في الاصطلاح» وهذا كما قال النحويون: إن المبتداً هو الاسم 
المرفوع المبتدأ به بينما يقول أهل اللغة العربية : المبتدأ ما ابتدئ به من أي شىء كان» 
كان على هذا الوجه الذي قال به النحويون أم لا 

فالمهم إذا أنه إذا قال قائل : ما بال أئمة المصطلح يقولون في «أخبرني» لمن قرأ هو 
على الشيخ أليس في هذا تغيير للغة العربية؟ | 

فالجواب: أن هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة فيه. ونظير هذا تصرف 
النحويين في اصطلاحاتهم في الآلفاظ التى اصطلحوا عليها . 

ه وقوله: (ثالثًا: أخبرني إجازة أو أجاز لي : لمن روى بالإجازة دون 
القراءة): 

اخبانا يقوك ری اجار أو ار لے او اع حاتف آرم اک ذلك 
هذا لمن روئ بالإجازة . 








شرح الأصول من علم ا 


٠‏ وقوله: (الإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه» ون لم يكن بطريق 
القراءة): ظ 

يعني أن الشيخ يقول للتمليذ: قد أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي» أو 
أن تروي عن «صحيح البخاري» الذي كتبته بخطي . أو الذي كتبه فلان و صححته» 
أا شه ذللف: 

ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة» لكن عدل إليها المحدثون لما كثر الطلاب » 
وصار المحدث عنده تقريبًا ألف طالب مستمع» كيف يكن أن يسمع هؤلاء كلّهم 
أحاديثه التي رواها؟ ! فهذا صعب ؛ فأخذوا يحدثون بطريق الإجازة» يقول مثلا: يا 
أيها التلاميذ إني قد رويت «البخاري» بخط فلان عن فلان عن فلان إلى البخاري› 
وقد أجزت لكم أن ترووا عني البخاري الذي كتبه فلان . 

ولا بد أن يقيد لأنه لو قال: أجزت لكم البخاري› والبخاري في الزمن السابق 
يكتب باليد صار في هذا إشكال» وهو أن يرووا عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا على 
وجه الخطاً؛ لآنه ليس كل من كتب البخاري أجاز كتابته: فلا بد أن يقيد الشيخ 
الإجازة بشيء لئلا يحصل الاختلاف . 

والإجازة أنواع : فقد تكون عامة وقد تكون خاصة في المجاز له والمجاز به . 





© وقوله: (الرابع: وهي رواية الحديث بلفظ «عن»): 
«عنعن» أي : رواه بلفظ «عن»» و«أنن» أي : راوه بلفظ «أن» . 
© اه كات الاتصال a‏ بالتدليس فلا يحكم فيها 


Baskê ABÎ‏ فالحديث مقصل إلا إذا كان معروقا 
بالتدليس» فإنه لا يحكم بالاتصال مثل قتادة"““ وأبو الزبير““ وعطية 


هو 


(487 )قتادة بن دعامة السدوسي . ٤۸۳(‏ )ابو الزبیر : هو محمد بن مسلم بن تدرس . 
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١‏ العوفي““*“ ٠‏ وأبي إسحاق**؟ . فهؤلاء المدلسون إذا صرحوا بالتحديث حمل 
حديثهم على الاتصال» وإلا فيحمل على الانقطاع . 

لكن قد يكون بعض المدلسين مدلسا إلا في شيخ معين فهو غير مدلس وإن عنعن 
مثل «أبو الزبير عن جابر) إذا کان ذلك في (الصحبحين )۸7 ٠‏ فان رو 
على الاتصال بدليل أن الشيخين رويا بهاء وهما لا يرويان الحديث إلا متصلا . 

فإذا جاء الحديث من مدلس بلفظ «عن» فحكمه الانقطاع إلا ما صرح فيه 
بالتتحديث فقال: «حدثني» فإنه إذا قال: «حدثني» وهوثقة فحكمه الاتصال 
والصحة. ) ظ ش 
هذا وللبحث في الحديث ورواته آنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه 
كفاية إن شاء الله تعالى . 


. عطية بن سعد بن جنادة العوفى‎ (fA) 
اال مرون دال‎ 0 
. لم يرو البخاري في «صحيحه» شيئًا لأبي الزبير عن جابر‎ )۸7( 
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الإجماع لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحا: تفاق مجهتدي هذه الأمة بعد النى يي على حكم شرعي. 

فخرج بقولنا: «اتفاق» وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد مع الإجماع. 

وخرج بقولنا: «مجتهدي» العوام والمقلدون, فلا يعتبر وفاقهم ولا حلافهم. 

وخرج بقولنا: «هذه الأمة» إجماع غيرها فلا يعتبر. 

ه قوله: (الإجماع لغة العزم والاتفاق): 

يعني يطلق على العزم» ويطلق على الاتفاق فيقال: أجمع القوم علئ كذا - أي 
عزموا عليه» أو اتفقوا عليه قال الله تعالى #فأجمعوا ام رکم وشركاءكم4 یون 386 
أي : اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم» و«شركاءكم)» هنا مفعول به لفعل محذوف 
تقديره وأجمعوا شركاءكم» ولا يصح أن يكون معطوفا على أمركم لآن الشركاء لا 
يعزمون وإنا يجمعون» والآية معناها: اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم . 

وفي اللغة : العزم والاتفاق . 

ه وقوله: (اصطلاحا اتفاق مجهتدي هذه الأمة بعد النبي 4 على حكم 
شرعىء فخرج بقولنا «اتفاق» وجود حلاف رلو والعد ثلا يميه بع 
الإجماع): 

نحن نقول : «اتفاق مجهتدي الأمة» فإذا حصل خلافٌ ولو من واحاد فإنه لا 
إجماع, ولا سيما إذا كان الواحد معروفا بالعلم والفقهء فان لاف محر 


وقولنا: ولو و اجا افا لاد جر رمه الله قان كرير اجب امد 
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المعروف يرئ أن الواحد والاثنين لا يخرمان الإجماع› وأن الأمة لو اجتمعت سوئ 
رجل أو رجلين ولو كانا من أفقه عباد الله» فإن الإجماع ينعقد! ولكن قوله خلاف 
ما عليه جمهور أهل العلم» فأهل العلم يقولون: إذا وجد خلاف ولو من واحد فلا 
إجماع . 

ولكن بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطاً في بعض الطوائف حيث لا 
يعتبرون إجماعهمء فيرئ بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا 
يعتبر» ويقول: إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالفها أهل الظاهر في هذا 
الحكم . 

فمثلا: عندهم ابن حزم » وأبو داود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر لا يعتد 
بخلافهم إذا أجمع الفقهاء على قول» وهؤلاء المخالفون لهم» فإجماع الفقهاء حجة 
داوم ور قوسد القول ف اعات أناقرل الظاهرية را ا إن 


كان مخالفا له ل E‏ صحيح » وإن كان عندهم خطأ كثير 
لکن خطؤهم لا يوجب رد قولهم مطلقاء > فلهم أقوال صحيحة موافقة لظاهر 


فالصواب أن قول أهل الظاهر معتبرء وأنه إذا خالف قول غيرهم لم يكن ثم 
خلاف ولو من واحد من يعتبر قولهم كالفقهاء فإنه لا إجماع في المسألة . 

ه وقوله: (وخرج بقولنا: (مجهتدي» العوام والمقلدون» فلا يعتبر وفاقهم ولا 
خلافهم): 
الدكان الفلانى مخالف فى هذا! ! وصاحب الدكان لا علم عنده فهل يصلح أن 
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098 50 والعوام يسمون «هوام الأرض». 
امو ويم فنقول وافقت أم لم توافق فقولك مطروح . 


والمقلك اشا : قوله لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف؛ لأن المقلّد نسخة كتاب 
من مقلّده. فالمقلد ليس عنده رأي ولا اجتهاد ولا تتبع للأدلة فهو لا يعتبرء 006 
نقل إجما اع المسلمين على أن المقلّدَ ليس من العلماء . 
ولكن يجب ألا نهضم الحق أهلّه» فالمقلد خير من الجاهل ؛ لأن المقلد يتبع عا 
وعدي سين والجاهل لا يتبع إلا هوئ نفسه ولا يعلم > فلا ننكر التقليد 
مطلقا ولا نذمه مطلقاء ل خوك : إن التقليد عند الضرورة واجب لأن الله يقول : 
ْ 5 ا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمو ن [الابياء:۷] فهذا المقلد الذي ليس عنده أداة 
جتهاد يستطيع بها أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه ماذا يعمل؟ ! 
ولو E‏ 
أكل الميتة لا يجوز إلا عند عدم وجود المزكاة» والقائل بالدليل كآكل المذكاة يأكل 
طيبًاء والمقلد كآكل الميتة فيجوز أن يقلد عند الضرورة» وهذا هو الشرط الذي ذكره 
الله عز وجل في قوله : طفَاسألُوا هل الذکر) متی إن كنم لا تَعْلَمُوت» لاني :۷ 


وأنت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حَسَّبٍ علمك لا على حسب علم 
غيرك . 


6 وقوله: (وخرج بقولنا: «هذه الآمة») إجماع غيرها فلا يعتبر حجة): 
س : ا ا عار على ان د ي 


هل يع 
ج ا فالمعتبر إجماع هذه الأمة» وإلا لقلنا إن النصارئ مجمعة على أن 
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_-—— يست ا ا ل اح اح اح ع حم اح ساعد لمحن لا تمد عد حت كنا جد ل اعد اعد احا 
الله ثالث ثلاثة. وإن كان فى ذلك خلاف عندهم. لكننا لا نعتبر إجماع غير 
المسلمين أبدأء لا نعتبر إجماعهم ولا خلافهم . 


9 واو عاو 
3 2 2 





وخرج بقولنا: «بعد النبي يل اتفاقهم في عهد النبي ية فلا يعتبر إجماعا 
من حيث كونه دليلاً» لآن الدليل حصل بسنة النبي 5ة من قول أو فعل أو 
تقريرء ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي 
یاه كان مرفوعًا حكمًا لا نقلاً للإجماع. 

وخرح بقولنا: «على حكم شرعي» اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا 
مدخل له هناء إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. 

ه قوله: (وخرج بقولنا: «بعد النبي مَلَِيةِ اتفاقهم في عهد النبي 25 فلا يعتبر 
إجماعا من حيث كونه دليلا): 

يعني إذا أجمعت الأمة في عهد النبي بيا على حكم من الأحكام فإننا لا نعتبره 
إجماعا لا من حيث ذاته فإنه من حيث ذاته إجماع بلا شك» لكن من حيث كونه 
دليلاً فإننا لا نعتبره إجماعا وإلا فإنه إجماع بلا شك . 

ه وقوله: (لأن الدليل حصل بسنة النبي عَلِ): 

فلا نقول إن إجماعهم دليل ما دام الأمر في حياة الرسول كك فإن الدليل حصل 
بسنة النبي بيه من قول أو فعل أو تقرير. 0١‏ ظ 

ه وقوله: (إذا قال الصحابي: كنا نفعل على عهد النبي كَل أو كانوا يفعلون 
على عهد النبي َة كان مرفوعا حكمّاء لا نقلاً للإجماع): 

إذَّاء إجماع الصحابة على حكم في عهد النبي بيا لا نسميه إجماعا من حيث 
كونه دليلا» لکن من حيث الواقع هو إجماع . 





س: لماذا لا نسميه إجماعًا؟ 

ج : اكتفاء بدلالة السنة؛ ولهذا قال العلماء : إذا قال الصحابي : كانوا يفعلون. 
فليس هذا نقل إجماع وإنما هو مرفوع حكما . 

س: فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلونه إجماعًا؟ 


اح : قلنا: : لأن كون السنة دليلا أقوئ من كون الإجماع دليلاًء ولهذا لم يختلف 
أحد من أهل العلم بأن السنة دليلء واختلفوا في كون الإجماع دليلاء فإذا كانت 
السنة أقوئ. فإنه لا يجوز أن نذهب إلى الأدنى أو إلى الأضعف مع وجود الأقوئ . 

۵ وقوله: (وخرج بقولنا: «على حكم شرعي» اتفاقهم على حكم عقلي أو 
عادي» فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع): 

س: فإذا أجمع الناس على حكم عقلي كما لو أجمعوا على أن لكل أثر مؤثرا 
فهل له دخل في هذا الباب؟ 

ج: لدع > لان المراد هنا الإجماع على أنه دليل شرعي» وكون العقلاء ء كلهم 
يجمعون على أن كل أثر لا بد له من مؤثر فهذا لا مدخل له في الشرع . 

الا ا ا ء فهذا إجماع عقلي لكن لا مدخل له 

> فنحن نتكلم عن الإجماع الذي هو دليل من أدلة الشرع . 

ثم اختلف العلماء رحمهم الله في الإجماع هل يمكن وجوده أو لا يكن» وإذا 
أمكن هل يمكن أن يكون حجة أو لا يمكن» فهنا أربعة أقوال في التزاع : 

فمنهم من يقول : : إن الإجماع لا يمكن حصولهء واستدلوا بقول الإمام أحمد: 
من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفو|47؛) : ظ 

واستدلوا أيضا بأن الإحاطة بقول كل عالم من المجتهدين متعذرة لا سيما حين 


(580) ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» )7١ /١(‏ . 
وروآه ابن جزم فی «الإحكام» 50/ ۳ ) بسئده عن الإمام اوك 
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انتشرت الأمة وكثر الخلاف وبعدت المسافة» فكيف يكن لعالم في أقصى المغرب أن 
يعلم بأقوال العلماء في أقصئ المشرق؟ لا سيما فيما سبق فإنهم لم يكن عندهم 
وسائل نقل يتوصلون بها إلى العلم بسرعة» فلهذا قالوا: إن الإجماع متعذر» ولكن 
سيأتينا ‏ إن شاء الله تعالى أن الإجماع ليس بمتعذرء فصحيح أن العلم بالإجماع قد 
يكون صعبا لأنه يحتاج إلى اطلاع واسع» ومعرفة بخلافات الناس» فليس كل 
إنسان يستطيع أن يقول إن العلماء اجمعوا علئن كذاء لأنه يحتاج إلى أن يطلع 
وينظر. 

المسألة الثانية: إذا قدر وجود الإجماع فهل هو حجة؟ 

ال عشي ادن الل :لبس د وا نيما قال الله ورسولة» ا 
قاله الناس» والإجماع ما هوإلا قول الناس فليس قول الله» ولا قول رسوله 
وحينئذ لا يكون دليلاً حتئ ولو تحقق» ولكن الصحيح أن الإجماع مكن وأنه دليل؛ 
بو لمن اب ل E‏ 


n2 
2 ٭ ې‎ 





والإجماع حجة لأدلة منها: 

4 قوله تعالى: « وكذلك جعلناكم أَمّهَ وسطا لتكونوا شهداء على الاس‎ - ١ 
فقوله: ظ شهداء على التاس »4 يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام‎ 
أعمالهم» والشهيد قوله مقبول.‎ 

 "‏ قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 [النساء .]٠۹:‏ دل 
على أن ما اتفقوا عليه حق. 

٠‏ قوله وَنَيْدٌ: «لا تجتمع أمتى على ضلالة». 

٤‏ - أن نقول: إجماع الآمة على شيء إما أن يكون حمًا وإما أن يكون باطلاٌ 
فإن كان حقًا فهو حجةء وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي 
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انين الاو ملي اما مه يها إلى هام اتات على أبر بابل لار ۽ 
الله؟! هذا من أكبر المحال. 





و (والإجماع حجة لأدلة منها: قوله تعالى: لإوكذلك جعلتاكم أمّةَ وسطا 
لتكونوا شهداء على الاس )): 

فقوله: «شهداء على الناس» يشمل الشهادة على أعمالهم وعلئ أحكام 

» وقوله: «لتكونوا» يعنى جميعا . 

ه وقوله: «شهداء على الناس» فإذا كان يوم القيامة استشهدت هذه الأمة: هل 
الرسل بلغوا أقوامهم أم لا؟والأمة تعلم ذلك من كتاب الله وسنة النبي يل . 

و 

6 وقوله: (والشهيد قوله مقبول): ) 

وإذا كان قول الأمة مقبولاً على أعمالهم. فهو كذلك مقبول على أحكام 
الأعمال: هل هى واجبة أو جائزة أو محرمة أو مكروهة أو مستحبة» فإذا أجمع 
المسلمون ‏ والمراد علماؤهم على أن هذا سنة كان ذلك دليلاً على أنه سنة؛ لأنهم 
شهدوا أن هذا من الشرع وأنه سنة أو من الشرع وأنه واجب. أو أنه حرام أو ما أشبه 
ذلك . 

® وقوله: (الدليل الثاني 0 س #إفإن تنازعتم في شيء فرذوه إلى الله 
والرسول دل ذلك على أن ما اتفقوا عليه حق): 

فإن تنازعتم في شيء فردوه ‏ وإن اتفقتم فهو حق لا يحتاج أن يرد إلى الكتاب 
والسنة؛ لأنه حق» فصار في الآية دليل من هذه الناحية على أنهم لو اجتمعواء 
فاجتماعهم حق لا يحتاج معه إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة؛ لأنه حق لا 
ينافي الكتاب والسنة» ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف الحق» كما جاء في 
الحديث الذي سنذكره الآن. 
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:) («لا تجتمع أمتي على ضلالة)!40‎ e 

فإن هذا مستحيل فلا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة» وإذا استحال أن تجتمع 
على ضلالة صار ما اجتمعت عليه حقا . 

© وقوله: (رابعا: أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقاء وإما أن 
يكون باطلاً فإن كان حقا فهو حجة): 

يجوز أن نقول: إن كان هذا الشيء حقنا فهو أي الإجماع ‏ حجة.ء لأن المقام في 
الإجماع» وإما أن يكون باطلاء فإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة ‏ التي 
هي أكرم الأم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة ‏ على أمر باطل لا يرضئ به 
الله؟ هذا من أكبر المحال . 

تقول: ما اجتمعت الأمة عليه إما أن يكون حقًا وإما أن يكون باطلاً : 

فإن كان حقا كان ذلك دليلاً على أن الإجماع حجةء e‏ شی کون 
ايء حا الا شرت دللا 

وإن كان باطلاً لزم من ذلك محظور عظيم من الطعن في حكمة الله» ووجه ذلك 
أن يقال : كيف تكون هذه الأمة التي هي أخر الأم وأكرمها على الله» والتي جعلها 
الله تعالى شهيدة على العباد يوم القيامة» كيف يكون إجماعها مرا باطلاً لا يرضئ 
به الله ورسوله؟ هذا شيء لا يقبله المخالف» وإذا كان هناك محال في الدنيا فهذا من 
الحا و ات مير عاك ا ر ا 
وآقامت الحجة» فالشهادة على حكم العمل بأنه حرام أو حلال من باب أولى ؛ لأن 
حكم العمل وصف فيه» فإذا كان قول الأمة مقبولاً فيما إذا شهدت على هذا 
الشيء» فإذا شهدت على حكمه كان من باب أولى . 


6 .5 0 
و2 o‏ ين 


. )1815( رواه ابن ماجة (7596550) عن أنس وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ ) ٤۸۸( 
. (IAEA « ٠۷۸١( والحديث له شواهد مذكورة في «صحيح الجامع»‎ 


شرح الأصول من علم الأصول 


, n. Hn. “n. hn. “n. Mn. “n. “n. n. “n. n. “Hn. ا ا ا‎ “U. n. Hn. “Un. “hn. ا ل‎ “n. “n. n. n. ” n. n. HH. n. n. N. n. N. n. n. اط اللا ل.ل"‎ n. E. n. n I. E. اتلك‎ 





١‏ فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب 
اك 
ويكفر مخالفه إذا كان تمن لا يحهله. 

۲ - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء» وقد اختلف العلماء في إمكان 
ثبوته» وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في 
«العقيدة الواسطية»: «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» اه. 

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير 
منسوخ» فإنها لا تجمع إلا على حق» وإذا رأيت إجماعًا تظنه مخالفًا لذلك 
فانظر: فإما أن يكون الدليل غير صحيح. أو غير صريح. أو منسوحاء أو في 
المسألة خلاف لم تعلمه. 

٠‏ قوله: (الإجماع نوعان: قطعي وظني): 

«قطعي» : أي مقطوع به» فلا أحد يعارض فيه . 

«ظني»: أي مظنون» وقد يكون الأمر بخلافه . 

ه وقوله: (فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة): 

هذا إجماع قطعي » فالذي يعلم بالضرورة وقوعه من الأمة هو إجماع قطعي. 
ومعنى بالضرورة أي : بدون نظر وتأمل ‏ يعني لا يحتاج أن ننظر : هل أجمعوا أم لم 
يجمعوا؛ لأنه معروف . 





شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا): 

يج طحي 

س: لو قال قائل: هل أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس؟ 

قلنا: نعم . 

فإن قيل لعل فيه خلاقًا. 

قلنا: لا يمكن أن يخالف أحد في هذاء إلا من كان حديث عهد بإسلام» لا يدري 
عن الإسلام شيئّاء أما من عاش بين المسلمين فإنا نعلم أنه يعتقد وجوب الصلوات 
الخمس» وكذلك تحر الزناء فإن العلماء مجمعون عليه إجماعا قطعياء وكذلك 

ه وقوله: (وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا 
كان تمن لا يجهله): ظ 

فهذا النوع لا أحد يقول إنه ليس بثابت» ولا أحد يقول إنه ليس بحجة . 

س: ولهذا لو قال قائل: ما دليلك على وجوب الصلوات الخمس؟ 

ج: قلت: إجماع المسلمين» قاذ اعد بكر هذا وا معن الاك انه لون هناك 
دليل من الكتاب والسنةء لكن من الجائز أن تتعدد الأدلة » والمدلول واخد. 

.© وقوله: (ولا أحد ینکر كونه ححة): 

ومعنئ حجة : أنه يلزم من بلغه القول بموجبه» ولا يجوز أن يخالف. لأنه : يكفر 
مخالفه: فلو جاء إنسان وقال : الصلوات الخمس ليست واجبة أو الزنا ليس حراماء 
فإنه يكفر إذا كان تمن لا يجهله. فإذا كان ممن يجهله مثل : حديث عهد بإسلام» أو 
إنسان في بادية بعيد عن العلم وهو يصلي الصلوات» لكن لا يدري هل هي واجبة أم 
غير واجبة فهذا لا يكفر لأنه معذور . 








شرح الأصول من علم الأصول 


. Tn. E, E. I, E. E. E. E. E. E. I I, I, EM. EM. I, I, I, E. EM. E. E. EM. EM. E. I, E. E. I, I E E E, E. E, E, Eh. E. I. E, E. E. E, "Eh. E. I. I. 


« وقوله: (والثاني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء): 

اناي و الي والظني : ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء» يعني ليس اوا 
بالعبوررة دل ب مشعة تتشم ين الك الى تقل ارق التقدسين» وتسم 
او الب وب ار او 
ااا اجا لعن من ته ليس جاع لطي لاه جر ران 
يكون هناك خلاف لم نعلمه . 

©« وقوله: (وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته): 

يعني هل يكن أن يجمع العلماء كلهم على حكم مسألة من المسائل التي لا يعلم 
حكمها بالضرورة من الدين؟ 

فمن العلماء من قال : إن هذا لا يكن ثبوته. وقال: إنه لا يوجد إجماع » فضلا 
عن أن يكون حجة» وأما ما ذكر من الإجماع القطعي فهذا قد ثبت بالنصوص فلسنا 
بحاجة إلى الإجماع » ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع ليس بحجة» قال : 
لأنه لا يكن وجوده ولا يكن الحصول عليه» وممن قال ذلك الإمام أحمد في إحدئ 
الروايتين عنه» حيث قال: «من ادعى الإجماع فهو كاذب ومايدريه لعلهم 
اخحتلفو ا)۸ ولكن سبق لنا القول في هذا . 

ه وقوله: (وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
حيث قال في «العقيدة الواسطية)»: «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
السلف | لصالم))7*؟؛ : 

فهذا هو الإجماع الذي ينضبط › هو الذي يكون عليه السلف الصالح» والسلف 
الصالح هم : الصحابة والتابعون وتابعوهم يعني : القرون المفضلة الثلاثة 


(89) تقدم برقم )٤۸۷(‏ وقد رواه عبد اللّه ابن الإمام أحمد في «مسائله» (۳۷). 
(44) «شرح العقيدة الواسطية» /١(‏ ۳۲۸) بشرح الشيخ العثيمين رحمه الله . 


شرح الأصول من علم الأصول. 
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وقوله: (إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأآمة): 

أي : بعد السلف الصالح كثر الاختلاف» وصار كل إنسان يأتي بقول ورأي من 
عنذه . 

«وانتتشرت الأمة» : بمعنى تفرقت ؛ لأن الممالك الإسلامية اتسعت بالفتوح › 
وجات فاق ورب نلا كاد عفرل الفلا دن الاق الدولة ا ع ان 
أقصاهاء فانتشرت الأمة ولا يكن الإحاطة بقولهاء فأما السلف الصالح فيمكن . 

» وقوله: (واعلم أن الأمة لا يمكن أن نجمع على خلاف دليل صحيح صريح 
غير منسوخ): 

وهذه فائدة مهمة › لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح » أما أن تجمع 
على خلاف دليل ضعيف » فيمكن . 

والمراد بقولنا: «دليل» ههنا تنزلاً مع القصدء وإلا فإن الضعيف ليس بدليل» لكن 
إذا استدل إنسان بضعيف وقلنا: الإجماع على خحلافه» فهذا نمكن. لان الدليل 
الضعيف غير قائم» والقائم غير مقام ولا معارض لغيره فيمكن أن تجمع الأمة على 
خلاف دليل استدل به من استدل لكنه ضعيف . 

الصريح) : احترارًا مما إذا كان محتملاً» وذلك لأنه إذا كان محتملاً سقط به 
الاستدلال فلم يبق دليلاً يعارض به الإجماع . 

اغير منسوخ» : فإن كان منسوخا فإنها تجمع على خلافه » لأن المنسوخ غير قائم . 

والحاصل أن الأمة الإسلامية لا يكن أن تجمع على خلاف دليل قائم أبداء نعم 
قد يوجد إجماع على خلاف دليل ضعيف» أو على خلاف دليل غير صريح» أو 
على خلاف دليل منسوخ؛ لأن هذه الأنواع الثلاثة غير قائمة فضلاً عن أن تكون 
مقاومة . 





شرح الأصول من علم الأصول 


6 وقوله:(لانها لا تجمع إلا على حق): 

والحق لا يمكن أن يخالف الحديث الصحيح الصريح غير المنسوخ أبداء إذ لو 
خالفه لزم التناقض» لأن المتعارضين إما أن يكون أحدهما أقوئ من الآخر فلا 
تعارض » وإما أن يتعارضا فيتساقطا وهذا مستحيل ؛ لأنه لا بد من ثبوت أحدهما . 

وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفًا للدليل الصحيح الصريح غير المنسوخ ؛ فانظرء 
فإما أن يكون الدليل غير صحيح» أو غير صريح» أو منسوخاء أو دعوئ الإجماع 
غير صحيحة فيكون في المسألة خلاف لم تعلمه» أي : خلاف يكون موافقا لهذا 
الدليل» الذي ظننته معارضا للإجماع . 

وهذه القاعدة الأخيرة تنفع المناظر في باب المناظرة» فإذا ادعي إجماع فإنه لا 
يمكن أن يكون على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ أبداء فهذا شيء 
مستحيل › لآن ذلك كما قلت يستلزم رفع النقيضين وهذا مستحيل . 


ا . U‏ 
يت يت يت 


شروط الإجماع: 

للإجماع شروط منها: 

©» قوله: (للإجماع شروط منها: أن يثبت بطريق صحيح): اا 

وهذا مهم لكن عندنا الآن من تعدّئ ما يذكر عن ابن المنذرء فابن المنذر يقولون 
إنه يتساهل في نقل الإجماع» وجاء ناس يتساهلون في نقل الإجماع» فإذا لم يروا 
بين علماء بلدهم خلافًا قالوا بالإجماع! بل إذا لم يروا بينهم وبين زملائهم خلافًا 


قالوا بالإجماع! وصار الإجماع يسيرا بل يكن لو لم يخصل بينهم وبين أهلهم 
خلاف قالوا: المسألة بالإجماع وتساهلوا جدا . 





شرح الأصول من علم الأصول 


0 وقوله: (بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع): 

أي : بأن يكون الإجماع مشهورا بين العلماء فكل من تكلم عن مسالة قال : 
المسألة فيها إجماع» فيكون الإجماع مشهورا. وهذا أحد الطريقين. والطريق 
الثاني : أن يكون ناقل الإجماع ثقة واسع الاطلاع . 

«ثقة) : أي أفينا فلا ينقل الإجماع إلا وهناك إجماع . 
أن هذا الرجل رجل مقلد لا يعدو كتب أصحاب المذهب فكيف ينقل الإجماع! فإن 
هذا لا يصح منه دعوئ الإجماع لأنه ليس واسع الاطلاع› لكن إذا علمنا من تأليفه 
أنه واسع الاطلاع وينقل أقوال أهل العلم من كل مذهب ومن كل طبقة» فإنه إذا نقل 
الإجماع وهو ثقة. فقد ثبت الإجماع. وهذا في الإجماع غير القطعي أما القطعي 
فقد سبق أنه لا يحتاج إلى ثقة ناقل لآنه متفق عليه . | 





٣‏ ألا يسبقه خلاف مستقرء فإنه سبقه ذلك فلا إجماع» لآن الأقوال لا تبطل 
موت قائليها: 

آن لا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه فلا إجماع» حتى وإن أجمع القرن الثاني 
على أحد قولي القرن الأول فإنه لا إجماع» مثال ذلك : من نقل الإجماع على أن 
الطلاق الثلاث يكون بائنًا! نقول : هذا لا يمكن» هذا تقل إجماع باطل» لأنه ثبت أن 
الطلاق الشلاث في عهد النبي ية وعهد أبي بكر وسنتين من خلافه عمر يعد 


واخ , 


ولهذا قال ابن القيم رحمه الله"““ : لو عكس دليل هذا المستدل لكان أقرب 
للصواب يعني لو قيل بل الإجماع على أن الثلاث واحدة» لأنه مضئ قرن بل مضا 


) . من حديث ابن عباس‎ )۱٤۷۲( رواه مسلم‎ )٤۹۱( 
فصل حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد.‎ )١ /( راجع «إعلام الموقعين»‎ ©0( 


شرح الأصول من علم الأصول 


. عهد النبي َة وعهد أبي بكر» وسنتان من خلافة عمر كلها الطلاق فيها واحدة. 
فأي إجماع أصح من هذا الإجماع » لكن اشتهر القول الثاني بين الناس بعد أن قضئ 
به عمر رضي الله عنه سياسة لا تشريعاء لآن عمر لا يكن أن يشرع الشرائع » لكن 
فضئ به سياسة من أجل أن ينع الناس ويردعهم عن الطلاق الثلاث . 

وهذه السياسة قد جاءت بثلها السنة فإن النبي كك قد ينع الناس الشيء من باب 
الردع » كما فعل عليه الصلاة والسلام حين رأئ النيران تحت القدور تطبخ فيها لحوم 
الحمر في خيبر» أمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها وكسر الأواني تعزيرأ حت روجع 
في ذلك فقالوا: أو نغسلها يا رسول الله؟ قال: «اغسلوها»“““ . 

فالمهم أنا نقول: يشترط في الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه خلاف 
مستقر فلا إجماع» وإن سبقه خلاف ولم يستقر مثل أن يختلف أصحاب هذا القرن 
ثم يتفقون فهذا خلاف غير مستقر يصلح بعده الإجماع . 


م د ا 
وت يت يت 





ات الت ا 
الراجح لقوة مأخذه. وقيل: لا يشترط ذلك» فيصح أن ينعقد في العصر الثاني 
على أحد الأة قوال السابقة» ويكون حجة على من بعده. 

© قوله:(فالإجماع لا يرفع الخلااف السابق. وإنما يمنع من حدوث خللاف): 
الراجح لقوة مأخذه. 

وفيل E ETL‏ 
ويكون حجة على من بعده» لكن هذا القول مرجوح. فبعض العلماء يقول: | 
ب وي 


)4( رواه البخاري (9۹۷۲) من حديث سلمة بن الأكوع . 








شرح الأصول من علم الأصول 


باقية » فإن انقرضوا وماتوا فأقوالهم باقية» ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام : 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع 
ره 4( سر ع م 

وإذا قلنا: إن قول الإنسان يموت بموته لم ينتفع الناس به بعد الموت. 

الوح ع سد و د دوا واد ا ا 
ای لد ظ 

س: هل يمكن أن تجتمع الآأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ؟ 

ج : لا يكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ» يعني 
إذا اجتمعت الأمة على حق فلا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير 
ا ا E‏ 
a‏ 
O OER‏ 


س : فإذا قدرنا أن آهل هذا العصر اختلفوا في حكم ثم انقرضوا فجاء العصر 
الثاني فأجمعوا على أحد القولين فهل يصح هذا الإجماع؟ ظ 

ج : لايصح؛ لأن هناك خلافًا مستقراء فإجماع العصر الثاني على أحد قولي 
العصر الأول ليس بإجماع لوجود الخلاف المستقر. والأقوال لا تبطل بموت قائليها . 


(غ4غ) رواه مسلم )١17١1(‏ عن أبي هريرة . 


شرح الأصول من علم الأصول 
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° اا لا يرفع الخلاف مني وإنما 3 e‏ خلاف): 
خلاف» لوجع الصحة على نولي هن لاجا یع من حدوت حلاف 


لأنه حجة . 


ج: لاء وإذا لم يرفع الخلاف السابق فحينئذ لا يكون إجماعا معتبرا لأن من شرط 


س: ما الفرق بين العبارتين: «الإجماع لا يرفع الخللاف السابق» و«إنما ينع من 
حدوث خلاف)؟ 
ع١‏ الغرف ينها واصع ‏ يعني : لو سبقه خلاف فإنه لا يرفع الخلاف وحيئئذ لا 
ا لكن لو أجمعوا فإنه يمنع من حدوث الخلاف» فلو أجمع 
أهل العصر السابق علئ قول ثم جاء العصر الثاني وأراد أحد متهم أن يخوج عن هذا 
الإجماع قلنا: لا؛ لأن الإجماع ينع من حدوث الخلاف» هذا القول الراجح لقوة 


ع 


مأخذه . 

وقيل : لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثانى على أحد الأقوال 
السابقة ويكون حجة على من بعده. ) 
احد الاقوال السابقة. یکر حجة على من بده 
لسري واه وميد واد عبر 
ويكون حجة على من بعدهم. > فلو أراد من بعدهم أن يأخذ بأحد أقوال التابعين قلنا : 
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ماك ع حا حك e E‏ الا ل ل ا ا ب ول ا و ا i ie r ie i iS‏ 


ليس لك ذلك» لأنه حصل إجماع على أحد القولين فتعين القول الذ 
ولكن القول الأول أصح . 





3 


ولا يشترط على رآي الجمهور اا هقد اعون ا لاء 
ادمع لالب را جور ايد زلا ليريش اق ينل لأن الآدلة على أن 
الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصرء ولأن الإجماع حصل ساعة 
E‏ 


لبف سف a‏ وي E‏ 
و ا ا ا ف نعل يشرط اق ا ضفي اسمن 
نقول : لا ينعقد حتى يموتوا؟ ففي هذا خلاف بين آهل العلم : 
فمنهم من قال: لا ي يدجي يورا ويعرصن | لعصرء لأنه يحتمل أن يتغيم 
اجتهادهم أو اجتهاد ‏ بعضهم› والإنسان مادام اا ب سن ع0 
الجائز أن يغير رأيه لاختلااف اجتهاده. وحينئذ لا نعتبر الإجماع إلا بعدانقراض 
لكن هذا قول مرجوح وخلاف قول الجمهورء فالجمهور يقولون: متى أجمعنا 
الاجتهاد هو على اسمه أيضا : «احتمال» يعتى : يمكن أن يتغير الاجتهادء ويمكن أن 
لا يتغير» فلا ينبغي أن نسقط معلوما لاحتمال أمر موهوم . 
520006 : «ولا يشترط على رآي الجمهور انقراض عصر 


شرح الأصول من علم الأصول 


المجمعينء فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم. الاجر لهم زلا تيزف 
مخالفته بعد لآن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها ا: شتراط انقراض العصر) . 
وفد ورد عن عمر ما يدل على ذلك؛ فقد جمع الصحابة رضي الله عنهم ذات 
يوم على مشورة واتفقوا على شيء. ثم تغير رأي بعضهم إما علي أو ابن عباس ». 
فقال عمر: «رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك). ولغ رجوعه ولم يعتبره. 
وهذا واضحء فإنهم إذا أجمعوا على شيء فقد يأتى الشيطان إلى الإنسان ليفسد هذا 








الإسلامية: اا a A Uo‏ 
اجتهاد قد يكون خطاً والغالب أن الآراء إذا اجتمعت تكون أصوب من الرأى 
افر 

ه وقوله: (لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض 
العصر): 

الآدلة السابقة بقة التي تدل على أن إجماع هذه الأمة حجة ليس فيها ادر اشتراط 
انقراض العصر › إذا تركت الأدلة ذلك دل غل أنه لبس نشرط: 

٠‏ وقوله: (ولآن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟): 

ا 


٠. 
+ س‎ 
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بد 11 NE‏ 
ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل: يكون إجماعا. وقيل: يكون حجة لا 
إجماعًا. وقيل: ليس بإجماع ولا حجة. وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو 
إجماع» لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على 
موافقتهم. وهذا أقرب الأقوال. 
هذه المسألة فيها ثلاثة آراء ؛ لأن المسألة ليس فيها نص» وإنما هي تعليلات» فإذا 
قال بعض المجتهدين قولاً مثل أن يقول: هذا الشيء حرام» وهذا الشيء واجب› 
واهرز دين العاجاء امرسوابل روه اماس الوا اا 
كوة ضيعة ا | SS NOON a E‏ 
00 
الول الأول: الذين قالوا: إنه إجماع» قالوا: إن سكوت الأمة مع القدرة على 
الإنكار دليل على الموافقة فقة» وهذا يستعمله كثيرأ صاحب «المغني» رحمه الله حيث 


يقول: : ولآن هذا قضاء فلان واشتهر ولم ينكر فكان إجماعاء فداتما يعبر نهلة 
العبارة 
ا 


والقول الثاني: أنه حجة» ولكن لا يجزم بأنه إجماع. (حجة» بناء على الظاهرء 
والقرينة تدل على أنهم موافقون لآن ترك الإنكار مع القدرة عليه يدل على الموافقة 
لوه 8 لان اوه عب 
ا لوحي للد 
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لي لا ااا ااا مس سرس ور عر ررس تم 


بحجة ولا بإجماع, وهذا القول سيأتي إن شاء الله بيان الراجح منه . 


لكن الذي يقولون بأنه إذا اشتهر ولم ينكر مع القدرة على الإنكار فإنه إجماع لأن 
عدم إنكاره دليل على الموافقة» فهذا التعليل في الحقيقة فيه شيء من النظر ؛ لأن عدم 
إنكارهم لا يدل على الموافقة». وإن كانوا قادرين على الإنكار لاحتمال أن الأمر 
مش يهم وأنهم متوقفون لکن لا يكن أن يتكلموا بالإنكار وهم لم يتيقنوا أن هذا 
القول باطل » فالذين سكتوا عن الإنكار إن كانوا غير قادرين فسكوتهم ليس بحجة 
ولا دليل على الموافقة» وإن كانوا قادرين فسكوتهم يحتمل أنهم موافقون ويرون أن 
هذا هو الحكم الشرعي ويحتمل أنهم متوقفون قد اشتبه الأمر عليهم» لكن لا 
يستطيعون أن ينكروا قول غيرهم من غير دليل . 

ذا فالنتيجة أن سكوتهم ليس دليلاً على موافقتهم . 

ه وقوله: الب را امن لآن استمرار سكوتهم إلى 
الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم): 

وهذا أقرب الأقوال» فيكون هذا القول: إذا انقرضوا ولم ينكروا دليلاً على 
الموافقة . والله أعلم . 

ه وقوله:(وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم 
إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب 
الأقوال): 

فإن انقرضوا يعني : السابقين الذين سمعوا قول هذا القائل ‏ وماتوا ولم ينكروا 
فهوإجماع. بيد و واي سي 
موافقتهم لا سيما في عهد الصحابة والتابعين لغلبة الورع والدين» وأنه لا يمكن أن 
بكو عل فر باط درن ا اطي وها لرل هر أت اال 
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القياس لغة: التقديرة والمساواة: 
واصطلاحًا: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. 
فالفرع: المقيس. 


والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعى من وجوب. أو تحريم. أو صحة أو فساد. 
أو غيرها. 
والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل . 


5 ء ا ّء 7 
وهذده الأربعة اركان القياس. 


القياس أحد الأدلة الأربعة التي هي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس» أما 
استصحاب الحال والمصالح المرسلة وما سوئ ذلك مما قيل إنه دليل فإنه عند التأمل لا 
يخرج عن هذه الآدلة الأربعة . 

وامتعفيح انيه اال لس دلا فا ؛ لأنه مبني عل أصل مثل قوله 45 : «إذا 
وَجَدَ أحدكُم في بطنه شين فأشكل عليه أخرج منهُ شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا)**؟» فهذا الحديث أصل في استصحاب الأصل 
الذي هو استصحاب الحال . 

وأما المصالح المرسلة فإن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي ثابتة بالشرع وإن لم يشهد 
لها بالاعتبار فليست مصلحة ولا مقبولة ولا دليل . 


(ه9ةغع) رواه مسلم (؟751) من حديث أبي هريرة . 





ولهذاء فالقول بانحصار الأدلة في هذه الأصول الأربعة هو الصحيح . 
٠‏ قوله:(القياس لغة: التقدير والمساواة): 


تقول تنس الورك ا اع الى ا قاد اها 
الثوب على قياس هذا الثوب» أي : مساو له فهو في اللغة : التقدير والمساواة . 

6 وقوله: الول : تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما): 

هذه أربعة أشياء : وة فرع ياصل فى حكم لعلة جامعة .هذه آريعة انور 
يعني : أن نسوي الفرع بالأصل في حكمه من أجل أنهما متفقان في العلة الموجبة 
للحكم فهذه أربعة أمور : 

ا(فرع؟: وهو مقيس . 

«وأصل» : وهو المقيس عليه . 

الوحكم) : وهو ما اقنضاه الدليل الشرعي من وجوبٍ أو تحريم أو صحة أو فساد 
أو غيرهاء فهذا هو الحكمء وعرفتم فيما سبق الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام 
الوضعية التي ذكرنا منها ثلاثة ة» فالحكم إِذَا هو ما اقتتضاه ه الدليل الشسرعي امن 
وجوب»- بان نقول : هذا واجب قياس على هذا . 

(أو تحر : بأن نقول: هذا حرام قياسًا على هذا . 

«أو صحة»: بأن نقول هذا صحيح قياس على هذا . 

«أو فساد» : فنقول: هذا فاسد قياس على هذا . 

(أو إباحة»: بأن نقول : هذا مباح قياسا على هذاء أو ما أشبه ذلك . 

المهم أن الحكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي» فسوي الفرع بالأصل في ذلك 
الحكم . 

6 وقوله: («العلة»: فهي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل): 

مثال ذلك إذا قلنا: إن العلة في جريان الربا في الب أنه مكيل » فنلحق به على هذا 








كل ما كان مكيلا؛ لأن العلة التي أوجبت الحكم وهو جريان الربا في البر هي 
الكيل» ناذا وجدت هذه العلة في أي شيء جر فيه الرا ياسا عل الجر 


فالمهم أن العلة هي الوصف أو المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل» وبناء على 
ذلك فلا قياس في الأمور التعبدية التي لا نعقل علتها لفوات ركن من أركان القياس 
وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع ولهذا قلنا: وهذه الأربعة أركان القياس . 

س: فإذا قلنا ما هي أركان القياس؟ 

: نقول E‏ الأصل والفرع ؛ وم والعذة اا 


والقياس أحد الأدلة التي تش ثبت بها الأحكاء الشرعية. 

وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 

ه قوله: (والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية): 

والثاني : القرآن» والثالث : السنة» والرابع : الإجماع» فهو الدليل الرابع 

ه وقوله: (وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة): ) 

يعني قد دل على اعتبار القياس دليلاً شرعيًا ما ذكر في الكتاب والسنة وأقوال 
الا 


وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في حجية القياس : هل القياس دليل شرعي 
ل پا 
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القياس. وقالوا: إن الذين يأخذون بالقياس يتبعون الشيطان ؛ لأن أول من قاس 
وعارض النص بالقياس هو الشيطان» لما أمره الله بالسجود لآدم قال : لماذا؟ 


فالسجود يقتضي أن يكون الساجد أدنى مرتبة من المسجود له وهو يعنى الشيطان 
و0 

قالوا: فأول من قاس الشيطان فمن احتج بالقياس فقد تابع الشيطان . 

وأما جمهور الأمة فقالوا: إن القياس دليل شرعي ثابت في الكتاب وفي السنة 
وفي أقوال الصحابة » وستأتي إن شاء الله الأدلة . 

وأما قولهم إن من احتج بالقياس فقد تابع الشيطان» واستدلالهم بقصة الشيطان 
حين أمر بالسجود لأدم : فنحن نوافقهم في أن مثل هذا القياس ليس بحجة؛ لأن 
هذا قياس في مصادمة النص» والقياس في مصادمة النص غير صحيح. 
نوافقهم على هذا . 

أب قا صحي عل ع اعجار لكاب والسة وال صاب إن نلك ب 
اتباعا للشيطان ولكنه اتباع للشريعة» وستاتي الأدلة واضحة ء ثم إنهم أحيانًا يشبتو 
القياس في بعض المسائل , ويعجزون أن يتخلصوا. وا 
يضحك العالم يقولون مثلاً : إذا ضحئ الإنسان بضأن له ستة أشهر أجزأء وإذا 
ضحى بضأن له سنة لم يجزئ وقالوا : لأن الرسول ية يقول :الا تذبحوا إلا مستق 
إلا أن تعس عليكم فتذبحوا جَدْعَةٌ من الضأن» 3" فيقولون: قد قال: : افتأذبحوا 
جذعة من الضأن» فغير الجذعة لا تجزئ . 

وعدا لاك د فاا ل 

وقالوا: إن الرجل إذا قال لابنته البكر : يا بنية خطبك فلان أتريدين أن تتزوجى 
به؟ قالت: نعم مثله لا يرد ونعم الرجل هوء واعقد له قبل أن تغرب الشمس لكلا 
يطلب امرأة غيري ‏ قالوا: لا يزوجها بهذا القول. 


(44) رواه مسلم )١977*(‏ عن جابر مرفوعا . 
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سیا ف الله فالاول لا بر واا 2 

قالوا: لأن النبي بي قال: «إذنها صماتها»"““ وهذه ما صمتت . 

فالمهم على كل حال أننا لا نريد أن نضحك عليهم فلا شك أنهم مجتهدون»› إن 
أخطئوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجران . ظ 

ولا شك أنهم كما قال ابن القيم : «خير من يقَدّمون الرأي على النص» لأن هؤلاء 
تمسكوا بالظاهر وعندهم نص» لكن الذين يقدمون الرأي على النص أشد خطاً 
منهم» فهم خير من أصحاب الرأي المحض » اوم يسدر 
هذه المسألة في عدم القياس . 

عليع كل مال لصحي اناا سح دع ا اتواه راا 
الفا 


د 
a‏ 
7 
A‏ 
ذا 


فمن أدلة الكتاب: 
- قوله تعالى: ل الله الذي أنزل الكتاب بالحق 203 :۷ والميزان 
ما توزن به الآمور ويقايس به بينها. 


۲ 2 تعالى : م كما بدأنا ول خلق نعیده ‏ [الانبا. ۰ وال الذي أرسل 
ارياج ر سحايا فسقتاه إلى بر مير قاحينا بد الأرض بعد موها كذلك التشورة 
[فاطر: 9]. 


فشّبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه» وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض 
ه قوله: (فمن أدلة الكتاس: قوله تعالى: #اللّه الذي أنزل الكتاب بالحق 


0 ©)رواه مسلم )۱٤۲۱(‏ عن ابن عباس مرفوعا . 
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«الكتاب): لعل واضح. و«الميزان» عطفه على الكتاب فيكون رع E‏ 
عند الله قد أذن الله فيه» و«الميزان» هو الذي توزن به الأمور ويقايس به بينها وهذا 
واضح . 

© وقوله: (قوله تعالى: #كما بدأنا اول حلق نعیده)): 

اما 1 راي ا لاله 


م 


RE‏ اک 


« وقوله: (وقوله تعالى: #واللّه الذي أرسل الرياح فتغير سحابا فسقتاه e‏ 


مص © م نسم 


ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك التشور»): 

والكاف للتشبيه» فهذا شبة هذاء وكل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على 
القياس . ظ 

قاعدة: كل مغل ضربه الله في القرآن فهو ذليل على القياس؛ لأن المقضود به 
إلحاق الأمر المعنوي بالأمر الحسي. لايم وعليه فتكون أدلة القياس في 
القرآن كثيرة جدا . 

» وقوله: (فشبه الله تعالى إعادة الخلق ابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء 
الأرض وهذا هو القياس): 

الأول : قياس أولوية؛ والثاني: قياس مساواة» كما قال تعالى : إن الذي 
أحياها لمحبي الموتى إن علّى كل شيء قير 4 . 
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١‏ - قوله ي4 لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: «أرأيت لو كان على 
ر ہم في وام 
أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن 
أمك». 
١‏ - أن رجلاً أتى النبي یا فقال: اا ر ا 
فقال: «هل لك من إبل؟». 
قال: نعم. 
قال: «ما ألوانها؟). 
قال: ت 
قال: «هل فيها من أورق؟»). 
قال: نعم. 
قال: «فانی ذلك؟). 
قال: لعله نزعه عرق . 
قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق) 
5 قوله: (أرأيت لو كان على امك مير نقضيتبه أكان بودي دلك عنها؟») 
قالث: : نعم. قال: «فصومي عن أمك)): 


وهذا واضح» ووجهه أن الرسول بلا قاس دين الله على دين الآدميء ولهذا قال 
يد : «فصومي عن أُمّك )410 . وفي لفظ : «اقضوا الله فالله أحق ى بالوفاء» 4*7 :. 


)44۸( رواه مسلم )۱۱٤۸(‏ عن ابن عباس . 
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« وقوله: (أن رجلا أتى النبي ية فقال: يا رسول الله. ولد لي غلام أسود): 

فالرجل أبيض وأمه بيضاء» فمن أين جاء السواد؟ فكأنه يعرض بالزوجة . 

ه وقوله: (فقال الرسول عَلادٌ: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: « 
آلوانها؟» قال: ° قال: «هل فيها من أورق؟) قال: نعم): 

«الأورق»: الأبيض في سواد ٠»‏ وسمي أورق لشبهه بالورق- أي : الفضة› 
فهي بيضاء في سواد . 

والمقصود أن الرجل أخبر النبي كيا بأن في إبله ما هو أورق . 

فقال النبي وي4 : «فآنى ذلك؟2 أي : أنن لها ذلك؟ ما الذي جاء بالأورق بين 
ا 

قال الرجل: لعله نزعه عرق . وهذا جواب فطري مباشر فلم يحتج الرجل إلى 
تأمل بل قال : لعله نزعه عرق» فالإبل التي عنده كلها الذكور والإناث ‏ حمر» وقد 
جاءت بأورق» فمن أين جاء؟ ! قال: لعله نزعه عرق يعني : لعل بعض أجداده من 
e e‏ 


ی ر ا سے ا 





لان لر كالإبل في هذه الناحية فلا رق 

وفي هذا الحديث دليل على حكمة النبي اة في التعليم والإقناع» فقد انتقل النبي 
ية إلى سؤال هذا الرجل الأعرابي مباشرة «وهل لَك من إبل؟» ولم يقل النبي 45 : 
إن الله على كل شيء قدير» أو إن الذي جعل لونك أبيض قادرٌ علئ أن يجعل لون 
الولد أسودء لم يقل ذلك اليس اح اللي عابو يقر 
يلمسه بيده » فقال له : «هل لَك من إبل» . 

قال الرجل : نعم . 


(*٠ه)‏ را- جع «النهاية في غريب الحديث» (0/ 5/ا١).‏ 
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فقال ككل : «ما ألوآنها؟». ٠‏ 

قال : و 

فقال لا : «هل فيها أورق؟ ). 

قال: نعم . 

فقال یا : «من أين أتاها؟) . 

قال الرجل لعله نزعه عرق . 

فقال : «وابنك أيضا نزعه عرق). 
فذهب هذا الرجل مقتنعا تماما . 

ذا فالقياس دليل واضح» والحمد لله . 





7 ماو‎ «f 
دن يت يت‎ 


وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لا فيه من 
اعتبار الشيء بنظيره. ظ 

وهكذا الأمثال الواردة فى الكتاب والسنة فيها إثبات القياس بلا شك لما فيها من 
اا رای ره ود افو اا ظ 


9 م‎ a 
2 ا‎ 


ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى 
أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفَهُم الفَهُم فيما أدلي عليك مما ورد 
عليك نما ليس في قرآن ولا سنةء ثم قايس الآمور عندك. واعرف الأمثال؛ ثم 
اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. 

قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. 

هذا كلام عمر بن الخطاب» وكأنه يخرج من مشكاة النبوة؛ لأن عمر من المحدثين 
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الملهمين كما قال النبي بيا : «إن يكن فيكم محدثون فعمر) 2 

وهذا الكتاب الذي كتبه عمر لأبي موسئ يقول ابن القيم عنه : (كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول)”””*» وهذا الكتاب هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه القيّم : «إعلام 
الموقعين عن رب العالمين»› وهو أربع مجلدات وهو كبير ونافع جدا لطالب العلم» 
فقد بن كتابه على شرح كتاب عمر إلى أبي موسئ الأشعري”” ' . 

والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه : (الفهم الفهم فيما أدلي عليك ممما ورد 
عليك ما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك) . 

فأمره أولاً بالفهم حتئ لا يتسرع ويقيس ؛ لأنه ربما يكون هناك فرق لا يظهر إلا 
بالتأمل والتفهم» ولهذا تجد بعض الناس الآن يقيس» ثم عند التأمل يتبين أن القياس 
لوا 


سے © جمس ا قو مر 


ای باب ارا 
يقول : «ثم قايس الأمور» أي بعد ما تم الاصل راشع رام راملة 


«قايس الأمور عندك واعرف الأمثال»: يعنى : الأشياء المتماثلة» فهذا هو المراد 
بالأمال: وهي جمع مأل وهو التابد» معن اعرف الأشياء الخمائلة. ) 

لاثم اعمد فيما ترئ إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق»: وأحبها إلى الله ما كان 
أوفق لشرعه وأقرب . 

«وأشبهها بالحق»: يعني : من باب القياس . 


( 66 رواه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم (۲۳۹۸) عن أبي هريرة .. 

(۲*( «إعلا م الموقعين» (1/ 1۸) وفيه : (وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول 
0 اد و واس يو 
الات فل الم 
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وحكى المرَني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير 
اخق خي و فر الاطلواطل؛ اا ل ا 


٠‏ قوله: (وحكى المزني): 

وهو من أئمة أصحاب الشافعي رحمهم الله و ي عالم مطلع ° ا 
سبق لنا أنه إذا نقل الإجماع من عالم مطلع فهو معترف به فتبين بهذا أن القياس أحد 
الأدلة الشرعية التي دل على اعتبارها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة . 

ل فد هرل الاجا عل سكا ا ي رسع اند ر لأمك نان 
نقول بالإجماع؛ لوجود مخالف- وهم الظاهرية وإن كان بعض العلماء من أهل 
الفقه ‏ رحمهم الله لا يعتدون بخلاف الظاهرية ولا بوفاقهم ‏ يعني لا يعتبرونهم في 
الإجماع » فيحكون الإجماع» وإن كان الظاهرية مخالفين؛ لأنهم لا يرونهم شيئًا! ! 

لکن هذا لس بصم لا يكن أن نشل الالجماء فى سالا حالف هاا 
ا اا ا ی و ي ا 

د 6د د 

شروط القياس: 

للقياس شروط منها: 

ْ أن لا يصادم دليلاً أقوى منه» فلا اعتبار بقياس يصادم النص و‎ - ١ 
أو أقوال الصحابة ا - ويسمى القياس المصادم لما ذكر‎ 
(فاسد الاعتبار).‎ 


سبق لنا أن القياس أحد الأدلة الأربعة التي بنى عليها الأحكام الشرعية» وأن 
وليل ذلك ومن كتانب اللو رسولة كلو أقوال الحا درق الله ع ولك 


. أبو إبراهيم بن يحيئ المزني‎ ) 650 ٤( 
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القياس لا بد فيه من شروط كغيره من الأحكام eT‏ ؛ لأن 
الط هو لني هن اة 

6 قوله: (ومن شروطه ألا يصادم دليلاً أقوى منه): 

ونحن هنا قلنا أن لا يصادم دليلاً أقوئ منه» ولم نقل أن لا يصادم نصاء لان 
الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبأقوال الصحابة على القول بأنها من الآدلة ‏ 
فلهذا نقول: «أن لا يصادم دليلا أقوئ منه» . 

ووجه هذا الشرط: أن الأخذ بالأدنى وطَرَحَ الأقوى خلاف الحكمة وخلاف 
اقول ف الكقول ا > لأنا نرئ أن القياس المصادم لما هو أقوئ منه قد 
أبطله الله عز وجل دعل الله قار جاده ٠‏ إنْي جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن تسبح بحمدك ونقدس لك »4 
[البقرة:٠۳]‏ قأسوا ما سيجعله الله على ما قد جعله الله فيما مضئ › حيث كان في 
ا اي PEF‏ 

اا يشترط أن لا يصادم القياس دليلاً أقوئ منه؛ فلا اعتبار بقياس يصادم 
لعن هوا راص الاب وال ار الالجماء + ومسي سره و اقول 
الصحابة إذا قلنا أن قول الصحابي حجة . 

وهذه المسألة معلقة على قولنا إن قول الصحابي حجة» والمسألة فيها خلاف : 

فمن العلماء من يقول: إن قول الصحابي جحجة» وأطلق . 

ومنهم من قال : إنه ليس بحجة» وأطلق . 

فاا القنائلوة رانم جا رة أن عير الاس رفا مرل لوه 
الصحابة» وكون الحق مع الخيرية ومع الذين هم خيار الناس» أقرب من كونه مع 
ا هو دوي ولحي امريد ل المح لل CS‏ اتيم 
وأما ما يروئ عن النبي لا : «(أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتب)(* :*© فإن هذا 





(5 00 )رواه عبد بن حميد في (مسنده» (۷۸۳) وضعفه جدا ابن حجر في «تلخيص الحبير» - 






ظ شرح الصو وهاه الأصول 


a‏ : إن قول الصحابي ليس بحجة واستدل بعموم قوله تعالئ : : ي 
أيه الْذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الر سول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيعم 
ارده إلى اله وَالرسُول 4 (انساء:.ه] والخطاب أول من يدخل فيه الصحابة» فليس 
قول بعضهم حجة على بعض » ولا على من بعدهم من الآمة . 

ومنهم من فصل وقال : إن قول الخلفاء الراشدين حجة» ومن سواهم ليس 
بحجة» ولا سيما أبو بكر وعمرء فإن النبي لا تص على الاقتداء بهم بهماء وعلى أن 
في طاعتهما رشدًا فقال : 


«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر)" ` قال :إن يطبعوا با بكر وعمر 
كدو °° ) 

وهذا القول أقرب من القول بنفي الاحتجاج بقولهم مطلقًاء أو بأنه حجة مطلقا. 
ولكن بشرط أن لا يخالف نصاء أو يخالف قول صحابي آخرء فإن خالف نصا خد 
بالنص» وإن خالف قولاً لصحابي آخرء أخذ ما يرجحه الدليل . 

أما الأول فظاهر؛ فإذا خالف النص يؤخذ با دل عليه النص . 

وأما الثاني» فلأن قول أحدهما ليس بحجة على الآخر» وحيتئل نرجع إلى ما 
مس و 0 
ا 





(5/ ۱۹۰( وا بن الملقن في #خلاصة البدر المثير» (۲/ ١‏ 41) ونقل عن ابن حزم قوله : 527 
مكذوب موضوع ورواه ابن عدي في في «الکامل» (۲/ ۳۷۷) وذكر أنه منكر موضوع . 

(5*) تقدم » وهو صحيح . 

(/0*1) تقدم» وهو صحيح . 
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الناس قاس قياسا يقتضي مخالفة قول الصحابي . هذا قياس لاعبرة به ويها 
قال : : ويسمئ القياس المصادم لما ذكر من النص والإجماع وقول الصحابة ‏ يسمى 
«فاسد الاعتبار ٠ء‏ وهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها۔ يعني كأنه اعتبار 
فاسد» والاعتبار: هو القياس . 


ذال قاض غاد اقرف م داد ا + ولا يؤخذ به. 


مثاله: أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسًا على صحة 
بيعها مالها بغير ولي. 
فهذا يقاس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله كلاة: «لا نكاح إلا بولي». 


ه قوله: (مثاله أن يقال: يصح أن تزوج الرشيدة نفسها بغير ولي قياسًا على 
صحة بيعها مالها بغير ولي): 

وول : اللمرأة ال دة ر تبيع مالها بدون ولي إذا فهي تزوج نفسها بغير ولي 
قياسا علي بيع مالها بغير ولي ؛ ؛ لآن هذا تصرف في نفسهاء وذاك تصرف في مالهاء 
فهذا مثل هذا . ) 

نقول له : هذا قياس فاسد الاعتبار؛ ؛ لأنه مخالف للكتاب والسنةء فإن الكتاب 
والسنة قد دلا على آنه لا يصح تزويج المرأة إلا بولي . قال الله تعالى : إلا أن 
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح 4 [ابترة: ا على 
احد القولن عكر إلواي» وقال تعالى : فلا تعضلوهن ¿ أن ينكحن أزواجهن إذَا 
تراضوا بينهم بالمعروف © ابقر ٠‏ ولولا اشتراط الولي لكان عضله وعدمه 
5107 لأنه إذا عضلها زوجت نفسها. 

ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى : ولا تنکحوا المشركين 4 [البتر: ١:‏ ] فقوله: 
«تنكحوا» الخطاب فيه موجه إلى الأولياء . 





شرح الأصول من علم الأصول 
وأما السنة فقد ثبت عن النبي بلا أن قال : «لا نكاح إلا بولي)*”* . 
إذا نقول : هذا القياس فاسد الاعتبار ‏ أعني : قياس تزويج المرأة نفسها بغير ولي 
علي جواز بيعها مالها بغير ولي ؛ لمصادمته النص ‏ وهو قوله وك : دلا نكاح إلا بولي' 
وقد بينا أن القرآن يدل على ذلك أيضا . 


۲ - أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. فإن كان ثابتا بقياس لم يصح 
القياس عليه وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى» ولأن قياس 
الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح» ولآن القياس على الفرع 2م 
ات د 

as 2 .‏ فإن كان ثابنًا قياس لم 
امقيس ا ودين والسنة أو أقوال الصحابة إن قلنا إنها حجة . 

أو يكون حكم الأصل ثابتا بالإجماع . 

وذلك مثل أن يقال : حكم هذا كهذاء ويكون الأول -المقيس عليه ثابتا بالنص. 

«إن كان»- أي : إن كان حكم الأصل ‏ ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه» وإنما 
يقاس على الأصل الأول؛ لأن الرجوع إليه أولئن أي الرجوع إل الأصل الأول 
e‏ 


ظ (القواعد النورانية» . 
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eee‏ اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ا ا ال ا مي م ا ا ا ايا اميا يك ايك اك اي الي الل للا ليا ل للد 


والعلة الثالثة : أن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة . 

فهذه ثلاثة علل لاشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابثًا بنص أو إجماع ‏ 
8 ظ | ظ 

ا يجب الا عل لاص الأول فهو ادلم 

ثانيا: قد يكون الفرع المقيس عليه غير صحيح أصلا. 

النًا: أن القياس على الفرع تطويل بلا فائدة. ظ 

مثال ذلك: أن يقال يجري الربا في الذرة قياس على الرز ويجري في الرز 
قياس علي الب فالقياس هكذا غير صحيح» ولكن يقال يجري الربا في الذرة. 
قياس على الب ليقاس على أصل ثابت بنص. 

ه قوله: (مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز ويجري 
في الرز قياس على البر): 

والأصل الثابت بالنص هو البر» فيأتي إنسان ويقول : الذرة يجري فيها الربا 
قيانا غلر الرة. 

فإن قيل: ومن قال بان الربا يجري فيه؟ 

قال : قياس علئ البر . ظ 

ونحن نقول: لماذا كل هذا التطويل؟ ! 

فالصواب أن تقول : يجري الربا في الذرة قياس على الب مباشرة ‏ أما أن تقول : 
يجري الربا في الذرة قياسا على الرز» ويجري الربا في الرز قياسا على البر فهو 
تطويل بلا فائدة! ! 

ويأتي أخر ويقول: يجري الربا في الدخن قياسا على الذرة» ويجري في الذرة 
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قياسا على الرز» ويجري في الرز قياسًا علي البرء ثم تصير سلسلة بلا نهاية؛ لهذا 
نقول: قش على الاصل.. 

على كل حال نقول: إن قياس الفرع على الفرع ثم الفرع على أصل : غير 

س: هل هو غير صحيح شكلاً آم غير صحيح حکمًا؟ 

ج: : نقول غير صحيح شكلاً وحكما ؛ لأنا ذكرنا في إحدئ العلل أن قياس الفرع 
الذي جعل أصلاً في القياس الثاني قد يكون غير صحيح » وحينئذ لا يصح الحكم ؛ 
فالقياس إِذَا غير صحيح شكلاً وحكماء فنحن نبطله ونقول: لا تقس هذا القياس › 
بل ارجع إلى الأصل الأول وقس عليه وينتهي الإشكال . ظ 

ه وقوله: (ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياس على البر ليقاس على أصل 
ثابت بنص): ٠‏ ظ 1 

راان ياب اداد يجري الربا في الذرة قياسًا على الرزء 
وفي الرز قياسًا على البر» فيمتع الخصم قياس الرز على البر وحينئذ يبطل قياسك . 

فهذه المسألة نافعة حتى في باب المناظرة وهي أن ترجع إلى الأصل الأول . 

+ عد عد 

۴ - أن يكون لحكم الأصل علَّة معلومة ل ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيهاء 
فإن كان حكم الأصل تعبديًا محضًا لم يصح القياس عليه. 
» قوله: (الشرط الثالث: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة): 

يطلق بعض العلماء ههنا فيقول: أن يكون لحكم الأصل علة! ولكن هذا غير 
حسن ؛ لأنه ما من حكم من أحكام الله إلا وله علةء لأن من أسماء الله: الحكيم. 
وهو الذي يضع الأشياء مواضعهاء فكل حكم كوني أو شرعي لله سبحانه وتعالى 
فله فيه حكمة» ولكن ليست كل حكمة معلومة لنا» ولهذا يجب أن نقول : أن يكون 
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لحكم الأصل علة معلومة؛ لآنك لو قلت : «علة» فقط فمعناه أنه يوجد في أحكام 


الله ما ليس له علة» وليس الأمر كذلك» > فكل أحكام الله لها علل › > لكن عقولا 
تقصر أحيانًا عن إدراك هذه العلة وإذا قصرت عقولنا عن إدراك هذه العلة» نسمي 
ا A e‏ 


فوائد : 
علمنا الحكمة أم لم نعلم . 

ؤتانتا: أننا إذا اعتمدنا على النص انقطع النزاع بين المؤمنين» وإلا فإن الكافر 
يجادل» > لكن المؤمن يعرف قول الله ٠‏ [ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إا قَضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ‏ [الاحزاب LTE‏ 

فكثير من الناس يحاول التماس علة للأحكام الشرعية ‏ وهذا حسن» ولا ننكره 
بل نؤيده ‏ لكن كوننا نجعله أصلاً فيكون الأصل هو معرفة العلة» فهذا فيه نظرء بل 
ينبغي أن نعود الناس اللجوء إلى حكم الله ورسوله لفائدتين : 

الفائدة الأولى: تام الاستسلام لله وأن هذا أمر الله وكمويل . 

والثانية: قطع النزاع ؛ لأنك قد تذكر علة فينقضها عليك هذا المجادل» فتكون 
حينئل علة عليلة» فإن كانت سهام المعارض نافذة صارت علة ميتة» فيميتها لك 
فتبقيل معلقة . 

PD‏ ل لس 
تقضي لصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟! يعني : من 
الخوارج. فالخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة والصوم فعائشة قالت لها: 
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أحرورية أنت نت؟! قالت : لا ولكني أسأل . فأجابتها بجواب مقنع» قالت : كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" “ . فاستسلمت السائلة . 

وهذا هو المراد أن يربط دائما العوام بأمر الله ورسوله دون العلل العقلية» فالعلل 
العقلية نحتاج إليها مع المعاند وليس مع العامي» فالعامي مستسلم مؤمن» لكن مع 
المعاند نحتاج إلى علل عقلية نضحد بها شبهه» أما العوام فأرئ أن تعلل لهم الأحكام 
بالأدلة الشرعية أي : بأن هذا حكم الله ورسوله . 

ونحن دائما نستعمل هذا إذا كان المستفتى عاميا نقول: لأن الله أمر بكذاء ولأن 
اسول افر ك لذن الله عو كام بولا ا قفون عن ا ن 
قلوب العباد بأوامر الله ورسوله ويكون الشيء عن استسلام» فيكون الجواب : 
مدعنا راطا 

EOS‏ يي 
وأن تأتي بالأشياء التي تقنعه 

ويقال: إن رجلا نصرانيًا قال لرجل من المسلمين : أنتم أيها المسلمون متعصبون 
لدينكم! فما الجواب؟ 

الجواب من أبسط مايكون» فنعم» نحن متعصبون» ولكن لمصلحتكم أنتم يا 
معشر النصارئ» فلو أسلمتم لكان خيرا لكم» فقد قال الرسول الله ية لهرقل : 
«أسلم تسلم» '“ فنحن نتعصب لديننا ولا نريد أن نضم أصواتكم إلى أصواتنا 
فقط e‏ 


(9٠ه)‏ رواه البخاري )۳۱١(‏ ومسلم .)۳۳٣(‏ 
(١١ه)‏ رواه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳). 
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مسلمة» وهذا تعصب فلماذا تتزوجون منا ونحن لا نتزوج منكم؟ والعدل أن كل 
واحد منا يتزوج من الثاني أو أن كل واحد منا لا يتزوج من الثاني . 

قال: نعم نحن نؤمن برسولكم وأنتم لا تؤمنون برسولنا فإن أمنتم برسولنا فأهلاً 
وسهلاء تعالوا نزوجكم» لكنكم تكذبون رسولنا وتقولون: هو كاذب وما بعث 
للخلق جميعا وإنما بعث للعرب فقط » أو تقولون: هو كذاب من الأصل فلم يبعث 
للعرب أصلاء فكيف نزوجكي؟ ! 

فالحاصل أني أقول: طالب العلم ينبغي له أن يعلم الأحكام بأدلتها السمعية 
والعقلية وهذا من تمام العلم» وإذا نظرنا إلى كلام الأجلاء من أهل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما عرفنا كيف كانوا يحرصون على أن 
يستنبطوا العلل والحكم الموجبة للأحكام» ولكني أقول: لا نستعمل الحكمة والعلة 
مطلقاء فالأولى مع العوام أن نربطهم بالأوامر الشرعية» فنقول: هذا أمر الاه 
ورسوله» وهذايريده الله ورسوله» حتئ يستسلم . ) 

أما المعاند أو الذي يدعي الثقافة فله شأن آخر» فأحيانًا تجلس مجلسًا فيه مثقّف 
یری نفسه عظيما لأن معه شهادات كذا أو كذاء أو شيء من هذا فيدعي أنه مثقف› 
ثم يورد عليك الشبهات » فإذا لم يكن عندك أدلة تضحد بها شبهاته» فر بجا تتوقف 
ات و لوقل :تال اللمووسوك اا قر للك جا الله ورس 
لأ يقولان الا شيعا لحكية» فاا كم 

نكنل" فدضون !فلو كان عان او فلكالداة اا ورم ا الت ا 
يقول: بلى آنا مؤمن فتقول: فإن الله عز وجل قال: 98 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قَضى الله ا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ‏ [الاحزاب:71) فينتهي . 

لكن أحيانًا مثل هذا المتقف يحرجك» ولذلك آنا حينما أقول لكم اربطوا الأشياء 
بالأوامر الشرعية» أقول أيضا لكم اعرفوا كذلك العلل العقلية واجمعوا بينهما حتى 
تكونوا صالحين لهؤلاء وهؤلاء . 
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« وقوله: (أن يكون لحكم الأصل علة معلومة): 

س: لماذا يشترط هذا الشرط؟ 

ج : ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها . ) ظ 

ولهذا نقول: إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهماء فلا بد أن 
تكون علة الأصل ‏ وهو المقيس عليه معلومة من أجل أن نجمع بينه وبين الفرع فيهاء 
إذ ا تتحقق العلة في الفرع لم يصح القياس» فإن كان حكم الأصل تعبديا 
محضًا لم يصح القياس عليه . 

والتعبدي المحض هو الذي ليس في العقل ما يحث عليه أو يغري بهء وذلك لأن 
العبادات نوعان: نوع له علة معقولة» فهذه يكون الإنسان فاعلاً لها باطمئنان؛ لأن 
العقل باعث إليهاء وتارة لا يكون للحكم علة معلومة فهذه يفعلها الإنسان على 
سبيل التعبد المحض » وأظنه لا يخفى أن الحكم إذا كان معلوم العلة فسيكون إسراع 
النفس إليه أكثر وأشد» فرمي الجمرات مثلاً ليس له علة معلومة » بل هو مجرد 
تعبد» ولكن الرسول ييه قال : «إنه لإقامة ذكر ال۱“ لأن كون الإنسان يتعبد 


ر ر ر 


إن :الله ماه رغال برسى هدو امات فى هد اکان فهو ذكر لله عز وجل - 
وتعظيم له. 

الهم أنه إذا كان حك الل تعيديا محالم يصح القياس خاليه ولهاذا فلا 
لا قياس في العبادات ليس في شروطها وأركانها ‏ لكن في أصل مشروعيتها. 
يعني : لا يمكن أن يقول قائل : إذا احتجبت عنا الشمس بغيم كثيف حتى صار الجو 
کان لا شمس لا يکن أن يقول القائل : إنه ت تشرع صلاة الكسوف في هذه الحال قياس 
على ما إذا كسفت كسوقًا عاديًا؛ لأنه قد يقول قائل : أنا أقيس هذا على هذاء لأنها 





(0 ووه الترمذي )۹٠۲(‏ من حديث عائشة بلفظ : «إغا جعل رمى الجمار والسعى بين الصفا 
والمروة لإقامة ذكر اللّه) . 
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امسو يعات کف فهي كاحتجاب نورها بالقمر» لأن كسوف الشمس سببه 
أن القمر يحول بينها وبين الأرض» فيقول ااا الكتفديتلة ولا ترق لا اد 
القمر بعيد وهذا قريبس!! 

نقول: لا قياس في ذلك؛ لأن النبي يك أخبر بأن الله تعالى يخوف عباده 
بالكسوف ولم يقل إنه يخوفهم بالسحاب الكثيف» وإن كان النبي با إذا رأئ 
السحاب أقبل وأدبر وتغير وجهه حتئ يسقط المطرء فيسرئ عنه . 


مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسًا على لحم البعير 
لشابهتها له» فيقال: هذا القياس غير صحيح» لأن حكم الأصل ليس له علة 
معلومةء وإنما هو تعبدي محض على المشهور. 

ه قوله: (مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء): 

والنعامة طائر معروف له أرجل طويلة وعنق طويل» ويشبه البكر الصغير ولهذا 
إذا قحل المحرم نعامة يجب عليه بدنة أي : بعير ‏ لأنها مثله» قال الله تعالى : 
« فجزاء مكل ما قعل من العم ) [الا: :6 وقضئ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بأن 
الحرم إذا قتل النعامة وجب عليه بعير . 

فلو أن رجلا أكل لحم نعامة» فقال له صاحبه: قم فتوضاًء فقال: لماذا؟ فقال: 
لانك أكلت لحم نعامة» والنعامة تشبه البعيرء فيكون لحمها ناقضًا للوضوء قياس 
. علئ البعير . ظ ظ 

نقول : هذا لا يصح؛ لأن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي محض على رأي 
جمهور العلماء الذين يقولون بالنقض» وإذا كان تعبديا محضا فليس له علة معلومة 
فيمتنع الإلحاق . ) 
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020 ار ير ير شر‎ a 
ه وقوله: (لأن حكم الأصل ليس له علة وإغا هو تعبدي محض على‎ 
المشهور):‎ 


٤‏ - أن تكون العلّة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع 
اعتباره؛ كالإسكار في الخمر. 

ه قوله: (أن تكون العلة): 

أي : علة الحكم. فالأصل أن تكون مشتملة على معنى مناسب للحكم مثل 
أكرم اليتيم ليتمه» أطعم المسكين لمسكنته» أعن المجاهد لجهاده؛ يعني لا بد أن تكون 

ثم ضرب المؤلف مثلاً بالإسكار بالخمر ‏ والخمر حرام لأنها مسكرة» إذَا كل شيء 
حا جار كار وهذا لا يعد قياسا » بل هو حقيقة » لكن بعض العلماء 
يقول : بل يعد قیاساء ولكن ¿ الصحيح أنه حقيقة ؛ لأن النبي َه قال : کل مسكر 
بها لكن بعضهم قال : الخمر لا تكون إلامن العنب وما عدا ذلك فهو مقيس 
عليها . 

وعلى كل حال إذا قلنا إن الخمر تتخذ من العنب سنقول المسكرات الأخرئ 
يثبت لها حكم الخمر لوجود العلة وهي الإسكار. 

والأنكار هو تفطة الغقل عل وه اللذةوالظرس» آاماتغطية العقل لخر هذا 
فليس بإسكار «فالبنج» مثلاً غير مسكر ؛ لأنه ليس فيه لذة وطرب”3” » لكن الخمر 
فيها لذة وطرب فتجد الشارب -والعياذ بالله ‏ يجد لذة ويجد طربا ونشوة وأنه فوق 
١ ١۲(‏ )رواه أحمد في «الأشربة» (۷» ۸/ تحقيقي) . وقد خرجته هناك . | 
(1ه) راجع «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ )۲۱٤ ۱ ۰۱۹۸/۳ ٤( 071١‏ ومواضع أخرئ. 
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الناس 
قال الشاعر 
ونشربها فتتر کنا ملو کا 
جوت يديه : هل أنتم إلا عبيد أ يعن E‏ 
ملوك. وأنتم عبيد . 


باو ا بالاسكاى وين کا ال يشير ا کا ولذلكف 
لو تعاطئ الإنسان بنجا لم يقم عليه حدالخمر؛ لاه لس غلى وة اللذة 
والطرب""'* . 

وأماعن الذين ابتلوا بشرب «الكولونيا» . فهل هم يجدون لذة وطربًا؟ 

الظاهر أنهم يجدون ذلك» ولكن هناك أشياء لا يجدون فيها لذة وطربًا ولكنها 
مع ذلك من جنس المخدرات . 

واا إذا عنمها الاثنياة امن ا ولك لا اقلت بعد 
إن ولف أنه يتا ادا | 


فإن كان المعنى وصمًا طرديً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد 
والبياض مغلا 
© قوله: (فإن كان المعنى وصفًا طرديًا): 
الوصف الطردي هو الوصف الذي لا مناسبة فيه للحكم . 
)۱٤(‏ رواه البزار .)١51١/7(‏ 
(015) وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رححمه الله إلى أن من تعاطئ بنجًا ليذهب عقلهء فإنه يعزر . 
راجع المواضع السابقة من (مجموع الفتاوئ) . 
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ه وقوله: (لم يصح التعليل به): 
- وإذالم يصح التعليل به لم يصح القياس عليه ؛ لأن العلة حينئذ ساقطة . 

ه وقوله: (كالسواد والبياض مثلا): ظ 

فمثلاً لوجاء في الحديث أن رجلاً كثير الشعر ضخم البدن مفتول العضلات جاء 
إلى النبي #5 وهو يقول: يا رسول الله إني جامعت امرأتي في رمضان» فماذا 
علي؟ يقول: عليك كذا وكذاء فهذه الأوصاف هل هى أوصاف طردية؛ أي لو 
استفتانا رجل نحيف أصلع رخي العضلات هل يكون حكمه كحكم الأول أم 
يختلف؟ ظ 

الجواب: أن حكمه كحكم الأول تمامًا مع أن الأول كان كثير الشعر مفتول 
نقول: آن حكمه كحكمهء لأن الأوضاف المذكورة أوصاف طردية لا مناسبة لها 

ب يد د 


مثال ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة رت على زوجها 
حين عتقت» قال: و کان زوجها عبدا اسود: 

فقوله «أسود) وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم. 

ولذلك يثبت الخيار للآمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيضء ولا يثبت لها 
yT‏ 

ه قوله: (مثال ذلك: مک ابن غاس رش الله ختهسا ألابريرة خيرت 
على زوجها حين عتقت. قال: وكان زوجها عبد أسود): 


بريرة رضي الله عنها كانت أمة عند بعض الأنصار وكاتبوها د يعني بايعوها علولا 
اق ا يعاك او عاج سيور فقالت لها عائشة: إن 





شاء اهلك أن أعدها لهم الآن تقد ويكون ولاك لي فعلت لها 
وقالت لهم : إن عائشة تقول : كذا وكذاء قالوا: لاء فالولاء لناء فرجعت إلى 
عائشة وأخبرتهاء فقال النبي ي : اخذيها وا: شترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن 
أعتق»'* » ففعلت » > فلما عقت خيرها النبي يلل بين أن تبقي مع زوجها أو تنفصل 

عنه وقال: «الخيّار لها فاختارت رضي الله عنها نفسها وقالت: لا أريد زوجي» 
فكان زوجها رضي الله عنه يلاحقها في أسواق المدينة يبكي عليها وهي لا تريدة 
فاشار عليها النبي يِل أن تبقئ معه فقالت : يا رسول الله» إن كنت تأمرني فسمعا 
وطاعة» وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه فما أريده» وأَيّت أن ترجع» فقال 
النبي بي : «ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث)17* . 

اراب ا لأن العادة أن اا وا E‏ الحب 
الشديد يدفعه ليسير ورائها وهي لا تريده حتى بعد مشورة النبي 445 . 

« وقوله: (وکان زوجها عبدا أسود): 


قوله : «عبدا» هذا وصف . 
وقوله: «أسود» هذا وصف آخر . 
والوصف الطردي قوله : «أسود» . 


e‏ وقوله: (فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم): 

لأننا نعلم أنه لو كان زوجها أبيض لم يتغير الحكم ولخيرها النبي ييا ووجه ذلك 
أنها صارت أعلى منه› صارت حرة وهو عبد» فلما صارت أعلئ منه جعل لها 
الشارع الخيار. 


(5؟اه) رواه البخاري )7١70(‏ عن عائشة . 
)٥۱۷(‏ رواه البخاري )٤۹۷۹(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : (يا عباس ألا تعجب من حب 


معيث . . .). 





شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (ولذلك يث كت اخبار الوه [دااعقك عض عي وإن كان ايكن و 
a‏ 

وذلك لأن الوصف بكونه عبدا معنوي فهو واضح ومناسب للحكم لأنه عبد 
ملوك وهي الآن ملكت نفسهاء واماكوه سود فهو روعت طردي ١‏ مدامية ونه 
للحكم فهذا صار لاغيا . 

ونحن نعلم أن قوله : (وكان عبدا أسود) فيه وصف مناسب وهو قوله: «عبد) 
فهو وصف مناسب للحكم» لأنه لو كان حراء فليس لها خيار؛ لأن غاية ما يكون 
في عتقها أنها وصلت إلى مرتبته » فصارت حرة بعد أن كانت أمة . 

فنحن نقول هذا الحديث فيه وصفان : وصف طردي لا أثر له في الحكم وهو کونه 
أسودء ووصف معنوي له تأثير في الحكم وهو كونه عبد . 

س: فإذا قال قائل ما وجه تفريقكم بين هذا وهذا؟ 

ج : قلنا: وجه التفريق أن كونه عبدا له أثر في الحكم وهو أن تختار نفسها؛ لأنها 
أصبحت أعلئ منه مرتبة فهي حرة تمكله ولا يملكهاء لكن لو كان حرا فلا خيار لها لأن 
غاية ما يكون في عتقها أنها ترقت إلى مرتبة الزوج فقط فلا يكون لها خيار» أما كلمة 
«أسود» فليس هذا من أجل السواد؛ ولهذا لا نقول إن السواد علة توجب فسخ العقد 
بين المرأة وزوجهاء ورب أسود خير من أبيض» لكن كونه عبدًا هو الوصف المؤثر 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله قال“ : إن كلا الوصفين ‏ السواد 
والعبودية ‏ وصف طردي فلا يشترط لاختيارها نفسها أن يكون زوجها عبداء وعلل 
ذلك ان جع" انار لهنامن اجل أتهنا ملكت تنفسدينا» وكانت قبن أن فی ملكهنا 
سيدها؛ فقد تزوج وهي مكرهة بلا رضئ» والآن قد ملكت نفسهاء فلها الخيار» 
فلم يجعل علة الخيار رق الزوج» ولكن ملك المرأة نفسها. وهنا لا فرق بين أن يكون 


)01۸( راجع «مجموع الفتاوئ» (۳۲۸/۲۲). 





شرع ااا ين قل الأصيول. 


زوجها حرا أو عبدا . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لن عتقّت الخيار بين البقاء مع زوجها والفسخ 
ولو كان زوجها حرا . < 

لكن الأقرب ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن الأصل في الأوصاف والمعاني التقييد؛ 
وهذا معروف» وما دامت هذه العلة مناسبة فإنه يجب اعتبارهاء وأنها لو عقت 
وات للم ام افرط عن سيوع ی هد ارو تي 
ربما تقول: لهاالخيار. وهذا القول الذي فيه التفصيل يكون وسطًا بين من لا يجعل 
لها الخيار مطلقا وبين من يجعل لها الخيار مطلقاء ولا يعد ذلك خروجاعن 
الإجماع» ولهذا مر علينا في الإجماع أنه يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يخرج عن 
نطاق القولين المجمع عليهما ظ 


f‏ من ءا 
و يا بچ 


ه ‏ أن تكون العلة موجودة ذ في الفرع كوجودها في الأصل. كالويذاء في 
تر را SS CE‏ في الفرع لم 


« قوله: (خامسا: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل): 

الفرع هنا هو المقيس» إِذَا فالمراد أن تكون العلة موجودة في الفرع أي في المقيس ‏ 
كوجودها في الأصل ؛ أي في المقيس عليه . 

» وقوله: (كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف): 

قال الله عز وجل : ل إما يبلغن عندك الكبر أَحَدهما أو كلاهما فلا تقل لَهما أف 4 
[الإسراء: ؛"] ‏ يعني : لو أمرك أبوك أو آمك بعد أن بلغا الكبر بشيء فقالا : يا بني اذهب 
واشتر من السوق كذا وكذاء فأجابهما وفعل. ثم قالا: اذهب واشتر لنا كذا من 
سوق أبعد ‏ فأحضره» ثم قالا: اذهب إلى السوق الآخخر الثالث البعيد» واشتر لنا 


شرح الأصول من ن عام الأصول 








كذا وكذاء ففعل ثم قالا في المرة الرابعة : اذهب واشتر Lo‏ 
الابن؟ الجواب أنه يطيع» ولا يتضجر قال الله تعالى : : © إما يبلغن عندك الكبر 4 لأن 
في حال الكبر تتغير أحوال المرء وتكون أوامره وأفعاله مسببة للضجر» ولهذا قال الله 
عز وجل : فلا تقل لَهما أف يعني لا تسمعهما ما يكرهانه لا بالقول ولا بالفعل ؛ 
بل e‏ ,اناك سععيي ١‏ وابرها رادت كان متسر قاد تريهما ضجراً ولا 
تكاسلا أو تباطنًا في تنفيذ أمرهماء بل أطعهما وكن بهما بارا حتى تنال البر» ويبرك 


وهنا فى قوله تعالئ : فلا تقل لَّهِمًا أف فلو قال قائل : ا أمراه أن يذهب إلى 
السوق في المرة الرابعة لم يقل لهما «أف» ولكنه ضربهما كفاء فقيل له : يا هذا اتق 
الله . قال : إن الله يقول : # فلا تقل لهما أف 4 وأنا ما قلت «أف» . 

نقول : العلة فى قوله «أف» الإيذاءء فهما يتأذيان بذلك» وإذا رأياك تتضجر من 
ناء 

وعلى كل حال فنحن نقول: ضرب الوالدين حرام قياسا على التأفف منهماء 
فالعلة : الإيذاءء إِذَا الإيذاء موجود فى الضرب كوجوده في التأفف فيكون حراما ؛ 

وبعض أهل العلم يرئ أن تحر الضرب ليس من باب الدلالة القياسية» بل من 
بات الأولرية ونقوك إن النصؤ يول عله نطما لافياتا]ء لآ الشتربعة ذ كرت 
الأدنى فهي تريد ما فوقهء كما قال النبي مَك : «خمس يقتلن في الحل والحرم: 
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»"'"“ فلو جاء أسدء أو مر فهو 
بقل هر نات الا ول ل ف ات الفساسن؟ لأن التنبيه بالأدنى تنبيه على الأعلى ؛ 
ولهذا يخطئى من قال : إن أهل الظاهر يجوزون أن تضرب آمك › ولا يجوزون أن 


()رواه مسلم (۱۱۹۸) عن عائشة بنحوه . 


شرح الأصول من علم الأصول 


> لاا عات ما ا ع ا لا ات ا ا لاا اد اد ات سك 





لدخوله فى النص . ) 


مثال ذلك: أن يقال العلة في تحريم الربا في البرّ كونه مكيلا ثم يقال يجري 
الربا في التفاح قياس على الب فهذا القياس غير صحيح: لن العلة غير جود 
في الفرع إذ التفاح غير مكيل. . ظ 

ه قوله: (مثاله أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكياة): 

فالعلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا . وهناك رأي آخر يقول: العلة هي كونه 
مطعوما. وهناك رأي ثالث وهو : : كونه مكيلا مدخراء وهذا هو الصحيح؛ ؛ لآأنك إذا 


تافلت و صف الب ر وجدتە مكيلا مدخ وكون العلة هي الكيل» > هو المشهور من 
محيو اد ناه E‏ رضي اله اود دو 0 و 


كونه مكيلا ومن ثم قال : يجري الربا في التفاح قياسًا على البر . 

ه« وقوله:(فهذا القياس غير صحيح): 

أي : هو قياس فاسد» وذلك عند من يقول إن العلة الكيل» فنقول : أنت الآن تقر 
بأن العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا فكيف تقيس عليها التفاح؟ فإن هذا لا 
يصح ؛ لأنه غير مكيل . 

فإن قال : إذا أقيس عليه البرتقال . 

قلنا: هذا نفس الشيء . 

فإن قال : أقيس عليه الأشنان . 

قلنا : هذا صحيح ؛ لأنه مكيل . 





شرح الأصول من علم الأصول 
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والآشنان معروف عندناء وهو شجر صعير› ببس ثم يدق من جنس الصابوت 
الذي تغسل به الثياب» وهذا الأشنان يباع بالكيل . 


وعلى كل حال فهذا الرجل الذي قال لعل ف ترم الا في لبر كونه مكيلا 
ثم قال : يجري الربا في الأشنان قياسا على البرء فهذا قياس صحيح . 

رارقل وان شري اران لبر كوي نعود رق اراد 
أن يقيس الأشنان عليه . نقول: هذا غير صحيح؛ لأنه غير مدخر . 

والخلاصة : أن القياس يشترط خمسة شروط» وهي : 

أولا: أن لا يصادم دليلا أقویٰ منه . 

ثانيا: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع . 

النًا: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة . 

رابعا: أن تكون العلة مشتملة على وصف مناسب للحكم . 

خامسا: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل . 

020 ظ 

أقسام القياس: 

ينقسم القياس إلى جلي وحَفي. 

١‏ فالجلي: ما 5 شيعت عاته بنص أو إجماع؛ أو كان مقطوعا فيه بشي الفارق 
بين الأصل والفرع. 

6 قوله: (الجلي: فا شت ثبتت علته بنص أو إجماع): 

E NNT 
 :يأ- عليه الشارع فنحن نقيسه على ما نص عليه الشارع» ونقول: هذا القياس جلي‎ 





شرح الأصول من عله الأصول 


0 ت فيه هذه العلة صار 
القياس جليا . 

انيَا: إجماع العلماء على أن هذه هي العلة» فان إجماع العلماء على العلة 
العلماء على أن علة هذا ا لحكم كذاء صارت كالعلة التي نص عليها الشارع » وحينئذ 
والثالث: مايقطع فيه. أي: يعلم علم اليقين أنه لا فرق بين الأصل والفرع . 
ولهذا قال : (مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع) بأن يقول المستدل : لا فرق 
فك عدا وهذا فیا وستأتى - إن شاء الله تعالى د لكن الكلام على أنه في الإجماع 
بقعم فيه بنفي الفارق فصورة القضية أو إجراء القياس أن يقال : لا فرق بين الاصل 
والفرع ة قطعا ‏ وهذا يعني : أننا قطعنا بنفي الفارق . 

تنا يننا ين 

وسو سوق کت رر ا فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا ركس». والركس: النحس. 

© فوله:(مثال ما ثبتت علته بالنص: : قياس المنع من الاستجمار بالدم النحس 
الجاف على المنع من الاستحمار بالروثة): 

فالنبي ا أمر ابن مسعود أن يأتي له بشلاثة أحجار فوجد حجرين» ولم يجد 
الات وإتماوجدروئة› فجاء بالحجرين والروثة. فأخذ النبى مي الحجرين › 





ظ شرح الأصول من علم الأصول 


وألقى ا 5559 اتن ني برها :"20 » وقال: (هذا ااا أي نجس . 


الوح جر بنص القرآن قال تعالي: EEE‏ 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ا أو لحم خنزير قله رجس ‏ [الانماء [\to:‏ 
فاستجمر به حتى يبس المحل تماما فقام وتوضأء فهل استجماره صحيح؟ 

ج: لا؛ لأنه استجمر بنجس . إذَا العلة هنا منصوصة» فإلحاق الدم الجاف في 
عدم الاستجمار به بالروثة قياس جلي ؛ ؛ لآنه واضح . 

وقال النبي كَل : (إذا نعم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الشالث من أجل أ ذلك 
يحزنه)""* . 

EG 

والعلة »من أجل أن ذلك يحزنه» فإذا جلس رجلان إلى ثالث وهما يعرفان اللغة 
بالإنجليزية » وكلما تكلما كلمة التفتا إلى الرجل الثالث فإن ذلك يحزنه . 
التناجي 

نقول: قد بين النبي اة العلة في هذه المسألة وقال: «من أجل أن ذلك يحزنه) 
وهذا بلا شك بز نه 

وبناء على ذلك : لو تناجئ اثنان فى وجود ثالث ولكنه ما أهمه ذلك بل هو 
جائزء لأن العلة -وهي الإحزان لم تتحقق» إن سهيل إحوان للعسله بالتاجي 
)٥۲۰(‏ رواه الدارقطني (۱/ 60). 


. من حديث ابن مسعود‎ )١151/( رواه البخاري‎ )٥۲۱( 
: عن ابن مسعوة مر فرعا‎ )١184( زواة البخازئ (4881) وروا هلم‎ 6789 








شرح الأصول من علم الأصول 





ا ؛ لأن هذا من عمل الشيطان قال تعالى ؛ إن ارك من اليا عر 
الْذِين آمنوا ولیس بضارهم شيئا إلا يإذن ؛ الله وعلى الله فليتو كل المؤمنون ‏ (الجاطة:١٠]‏ 
فكل شيء يحزن المسلم فهومن الشيطان . 


وثال مایت مله بالإجماع: ‏ هی اني کا ن يقضي القاضي e‏ 
علة الأصل بالإجماع. وهی تشویش الفكر وانشغال القلب. 


« قوله: (ومثال علته بالإجماع. نهي النبي َي أن يقضي القاضي وهو 
غضبان): 


ثبت أن النبي ية نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان””** . والقاضي هو الذي 
يحكم بين الناس ٠‏ فنهاه النبي بي أن يقضي وهو غضبان . 

والمراد بالغضب : لتقي الاي وس تدرو ا ا ار ا بايا اک 
الشرعي» فأما الغضب اليسير الذي لا يمنعه من تصور القضية ولا من تنزيلها على 
الحكم الشرعي فلا يدخل في النهي ؛ لأنه ثبت عن النبي با آنه غضب وقضىئ بين 
الزبير وبين رجل أنصا رى 59 ول فيما إذا كان الحافيت مراف 
ويستطيع أن ينزلها على الحكم الشرعي» فإذا كان ال م فالعلة منتفية» 
فقياس مَنع الحاقن من القضاء على منع الغضبان هو من قبيل القياس الجلي لشبوت 
علة الأصل بالإجماع ‏ وهو تشويش الفكر وانشغال القلب» فمثلاً لو أن إنسانًا غير 
غضبان لكته حاقن يدافع الخنبث ‏ والماقن هو الذي حصره البول لمجاو و جاتن 
ليقضي بينهما ‏ وهو حاقن جذا لا يستطيع تصور القضية ولا استيعابها! ! 





0 رواه البخاري (1۷۳۹) ومسلم (۱۷۱۷) عن أبي بكرة رضي الله عنه . 
(۹) رواه البخاري (۲۲۳۱) ومسلم (۲۳۵۷) عن عبد الله , نالرت 
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تقول : لا يجوز القضاء حينئذ؛ اق sS‏ 
| لقضية؛ ولهذا قال النبى بل : «لااصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبثان»)"*. 

ولو جاء رجلان إلى القاضي ‏ وال جو بارد جدا ‏ وهو لا يستطيع الفصل في القضية 
لشعوره بالرد وقد طلب منهما أن يمهلاه قليلاً وأن ينتظرا حتى يتحسن حاله. 
ولكنهما بيا وأصرً على أن يقضي بينهماء فهل يقضي آم لا؟ الجواب: لا يقضي؛ ِ 
ê‏ 0 ) 

فهذه العلة نقول: إنها ثبتت 205 ؛ لآن الرسول له لم ينص عليها لكن 
العلماء مجمعون عل أن العلة هى تشويش الفكر وانشغال القلب. 

ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف 
مال اليتيم بالأْبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. 

فهذا رجل ولي مال يتيم وقد توعد الله الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلمًا فقال: 
إن الذين يأكلون أموال اليتامئ لما نما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » 
[النساء: ]٠١‏ لكن هذا الرجل قال: لن آكل منه» وإنغا سأشتري به ثياب الصيف 
والشتاء » وآكل من مالى . قلنا: هذا لا يجوز. 

فإذا قال : إن الله توعد الآكلين فقط . 

وإذا قال : لن آكل ولن ألبس ولكن أوقد فيه النار؟ 


(615) رواه مسلم (010) عن عائشة . 
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ا 
ذا هذا يقطع فيه بنفي الفارق ؛ لأنه لا يكن لأي عاقل يتصور ما يقول أن يفرق 
بين إتلاف مال اليتيم بأكله أو شراء الثياب به . 
د کډ چ 
” - والخفي: ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفى الفارق بين الأصل 
والفرع. 
6 وقوله :ما ثبتت علته باستنباط) : 





أئ: لم تثبت علته بنص أو إجماع . 

» وقوله: ولم يقطع فيه بشي الفارق) 

لوقن اف ما سوط جل لس لكن اعد ار انان تكن اتشات 
ينبغي أن تكون بأمور ثبوتية لا سلبية . 


مثاله: قياس الأشنان على الب في تحريم الربا بجامع الكيل» فإن التعليل 
بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع» ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع؛ 
إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. ظ 

قد مر علينا كثيرا أن العلماء ‏ رحمهم الله اختلفوا في علة جريان الربا في 
الاضتافة الستة: 

فبعض العلماء قال : إن العلّة الكيل» فأجرئ الربا في كل ما كان مكيلا وهذا 
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هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» لكن هذه العلة لم تشبت 
بالإجماع . 

وبعض العلماء يقول بأن العلة : الطّعم دون الكيل» ائتمامًا بالشافعي» ولهذا 
فالشافعية يرون جريان الربا في البرتقال والتفاح وما أشبههما لأنها مطعومة . 

وكذلك فهذه العلة لا يقطع فيها بنفي الفارق ؛ إذ من الجائز أن يقول قائل : ليست 
العلة الكيل» بل العلة : الطعم» كما قال بذلك الشافعي . 

وحينئذ نسمي هذا القياس خفيًا؛ لأن العلة لم ينص عليها بل هي مستنبطة ولم 
يقطع فيها بنفي الفارق . ) 

وهذا النوع من القياس هو الذي أنكره الظاهرية» وقالوا: إن القياس نوع من 
الشرك؛ لأنك أثبت حكمًا بنفسك» والله عز وجل يقول: ‏ وقد فصل لَكُم ما حرم 
) عليكم 6 [الانعام:114] ويقول : ل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 [النحل : 49] فلذلك 

ولكن مع هذه الاستدلالات القرآنية» فقولهم بمنع القياس ضعيف جداء بل إنهم 
أحيانا يتناقضون» ويثبتون الأحكام بالقياس في بعض المسائل . 





م 00 

قياس الشبه: ظ 

ومن القياس ما يسمي: ب (قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع بين أصلين 
مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. 

وهنا نوع ار هر اتناس +" و اه قياس ال وقصلناه عن الأول ؛ لآن 


)ل0( راجع لقياضى الشييه: «اللمع» (ص )٠١١١- ١‏ و «إرشاد الفحول» (ص۷۲") و«المسودة فى 
أصول الفقه» ( ص٣‏ ۳۲۳۔٣‏ ۳۳) و«المدخل» ( ص )۳۳٣‏ لابن بدران» (A e‏ 


لابن حزم . 


0-35 
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الأول فاس عله كن إما ان كن الا مرت ايديا عليه ايقل فیا ی 
الا تكون مط و افاي اة ها . 
فهنا أصلان يمكن أن يقاس عليهماء وعندنا فرع نريد أن نقيسه» فعلي آي 
قال العلماء: يلحق بأكثرهما شبها به» فيقاس عليه» وهذا الحكم وهو قياس 
الشبه ‏ ضعيف » لكن مع ذلك هو أقرب للعدل؛ فإذا تردد فرع بين أصلين فإما أن 
تنفي عنه حكم الأصلين وتمنع القياس فيه» وإما أن تثبت القياس فيه» والعدل: أنك 
إذا ات فة القاس أن تة اك ها شيها: 


alg af al 
73 iS وت‎ 


مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياس على الحر أو لا يملك قياس على 
البهيمة؟ 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما! فمن 
حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر» ومن حيث إنه يباع 
ويرهن ويوفف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه 
البهيمة! وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالى أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها! 

وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه 
يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. 

« قوله: (مثال ذلك: الدع ا ا ار يد 
قياس على البهيمة): 

وقال اسن القيم في «إعلام الموقعين» (١/557/7؟):‏ (وقياس الشبه : أن يتجاذب االحادثة أصلان : 


ا ظ 
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س: هل العبد يملك -إذا ملك قياسًا على الحر؛ لأنه إنسان بشر عاقل 
مكلف يؤمر وينهى» أو يلحق بالبهيمة؛ لأنه يباع وية يشترى وينادى عليه في 
الأسواق: من يشتري هذا الرجل؟ ظ 

ج : ننظر هل يلك أو لا يملك» فإذا قال قائل : هذا المثال ساقط من أصلهء ولا 
ينبغي أن يمثل به ؛ لأن النص قد جاء بالحكم في هذه المسألة فقال النبي 44 : «من باع 
عبد له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط بتاع( فقال : عبد له مال» فهذا يدل على 
آنه بيلك لان اللام للتمليك 

قال الآخرون: هذا الذي استنبطتموه محارض بقوله في نفس الحديث: «فماله 

بائع» فهذا دليل على أن العبد لا يلك لأن الرسول كك قال : : «ماله للبائع» ولو كان 
يلك لكان ماله له لا للبائع . ظ 

فلهذا اختلف العلماء : هل العبد يلك بالتمليك أو لا يملك ؛ لأن النص ليس بينا 
لكل أحد» ولهذا تنازع الناس في مدلولهء ولما تنازعوا في مدلوله قالوا: نرجع إلى 
الدليل النظري» وهو القياس» فصح التمثيل بهذا؛ لأن أول الحديث يعارض آخره. 
فالذين قالوا بآخره أي : بأنه لا يلك على أي شيء يحملون اللام في قوله كَل : 
«فماله»؟ قالوا: نحملها علي الاختصاص كما تقول : «السرج للفرس»» والفرس لا 
يملك. وتقول: هذا فراش السيارة» والسيارة لا تملك» ومع ذلك أضفته 
إليهاء فاللام في قوله «فماله» للاختصاص وليست للتمليك . 

وعلى كل حال فالنص لا يفصل بين المختلفين على وجه قاطع» ولهذا عدلوا إلى 
القياس وهو الدليل النظري . 

ه وقوله: (إذا نظرنا إلى هذين الأصلين: ا لحر والبهيمةء وجدنا أن العبد 
متردد بينهما فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر. 





69 تقدم وهو متفق عليه من حديث أبن عمر : رواه البخاري (۲۲۰۰) ومسلم .)١557(‏ 
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ومن حديث إنه يباع ويرهن يوقف ويوهب ويورث ولا يودع» يضمن بالقيمة 
ويتصرف فيه يشبه البهيمة): 

فالحر لا يباع والعبد يباع» والحر لا يرهن والعبد يرهن › او تو 
يوقف» والحر لا يوهب والعبد يوهب» وال حر لا يورث» وإثما يورث ماله والعبد 
يورث بذاته» وا حر يرث» والعبد لا يرث» والحر يضمن بالدية» والعبد يضمن 
فلو قتلت عبد كاتبًا شجاعا عاًا وكانت قيمته مليون ريال» فيلزم دفعهاء ودية 
الحر مائة ألف تقريبًاء لكن قلنا أن دية العبد مليون؛ لأن العبد يضمن بالقيمة» والحر 
إغا يضمن بالدية» والدية معلومة محدودة. 20 

ولواقدات غاا اعم صم انكمم ميريضا كير السن لا يدر علن شيت فهذا لا 
ها ل و سار فيا فعا ها به اد إلا هرب إلى الله تان بجت 
E aS‏ 

ولهذا يتساوي الجر الشجاع العالم الفاهم بالحر الصغير الذي في المهد: فكلاهما 
سواء في الدية . 

الت عسي ف هرا لا حص فهر ازاة ن ابوس اندها اكد 
وللنه لكن لوازاة و فيو ك 

© وقوله: (وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق 
بها ): 

فنحن لما قارنا الأوصاف التي يجتمع فيها العبد مع الحر أو مع البهيمة وجدنا أنه 
من حيث التصرف المالي يشبه البهيمة» أما من حيث تكليفات العبادة فهو يشبه الحر» 
اکت خت التصرزف اال ر اا فا لحقناه بهاء فقلنا: إن العبد لا 
يلك ولهذا لو أنك ملكته مائة ريال لذهبت إلى سيده مباشرةء يعني كأنك ملكت 
سدوا حتى لو أراد العبد أن يمتنع ما أمكنه . 
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و دعصم العلماء يرئ أنه يلك بالتمليك ويقول Ne‏ 
يفرق بين أن يملكه سيده أو أجنبى فيقول : إن ملكه سيده ملك . وإن ملكه أجنبي 
فملكه لا 





ووجه الفرق عند هؤلاء أنه إذا ملكه سيده فإن سيده قد رضي بأن يخرج هذا المال 
من ملكه» والأصل أن الإنسان إذا أخرج شيئًا من ملكه لا يعود فيه لأن العائد في 
هبته كالكلب » كما جاء عن النبى لاز۷“ . ظ 


قياس العكس : 

ومن القياس ما يسمى ب (قياس العكس) وهو: إثبات نقيض حكم الأصل 
للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ظ 

ره رار امقس 

Ea‏ : هو القلب» ومسي a SS‏ وقد كان الناسن مون 
الصور «الفوتوغرافة) ETE‏ 

تقياس ال اا کت ال ن ااي ا راد رن 
القياس ما يسمى ب (قياس العكس) وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع): 
. يعني : أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل» فإذا كان الأصل حلالاً» صار الفرع 
حرامّاء وإذا كان الأصل حرام صار الفرع حلالاً؛ لأنه إذا كان الأصل حلالاً والفرع 
حلالاً فهذا قياس أصل» لكن إذا ثبت للفرع نقيض حكم الأصل فهذا هو الذي 
00) يشير إل حديث أبن عباس رضي الله عنهما: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في 

قیځه» رواه البخاري (549 5 7) ومسلم .)١577(‏ 


.)١99 02157٠0 /۱( راجع ما كتبه ابن القيم عن قياس العكس في «إعلام الموقعين»‎ )٥۸( 
)۲۰۱/۳( وال حکام»‎ ) ٠١١ /59( ,))505-0604/5١()»ئواتفلا وانظر «مجموع‎ 


ر 


للآمدي . 
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« وقوله: (لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه): 

| يعني لأنه يوجد نقيض علة حكم الأصل» فإذا كانت العلة الموجودة في الفرع 
لكر عد حت الأصل ا الجر عن ق ا 
يدور مع علتهء فهذا سماه العلماء اموس ب بدني عن النبي لاز 
وهو ليس بمطرد اطرادا كاملا #الكنه وردت وه البينة قات 


*+ د عاد 


ومثلوا لذلك بقوله يل «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي 
:أخدنا هوف ويكون لناننها اجر فال «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر). 


0 قوله: (مثلوا لذلك بقوله ڪاباة: «في بضع أحدكم صدقة)): 
يعني أن الرجل إذا جامع زوجته فله بذلك صدقة» قالوا: يا رسول اللهء أيأتي 

أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! يعنى كيف يأني الإنسان شهوتة ويكون له اجر 
في ذلك؟ لأنه أت شهوته بمقتضئ الطبيعة. فكيف يكون له أجر؟ فقال النبي 36 : 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضّعها في حلال كان له 
جر" » فهذا قياس عكسي ؛ ال او ادي ا انيه ا 
الذي أتته الشهوة لا بد أن يضعها في شيء فإما أن يضعها في الحلال وإما أن يضعها 

في الحرام» فإن وضعها في الحرام كان عليه وزر» وإذا وضعها في الحلال کان له 
أجر» يعني على عكس الآول» فقال عة : «أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان علبه 
وزر؟» الجواب : نعم» قال : «كذلك إذا وضعها في الحلال كان له جر ؛ لان 
امتشوو يوذ اظلاك عر ا هر والوسائل الها انكام قاف 


( 2)] رواه مسلم )٠١١1(‏ عن أبي ذر . 
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انيع اكا اه شيو ا طا علولا فقا لك اجر لاه 
طا ندرا نا كان شلك وزو 

لا اس 

فكل مباح يستغني به الإنسان عن الحرام فله فيه أجر» لأنه لو وضع هذا الشيء 
الع دة ادن حرام كان عله وزو فك لق إذا رەن حلا كان 1 


ع 


أجر . ) 
س: فإن قال قائل: هذا الرجل إذا نوى بإتيان أهله الكفاف عن الحرام فثبوت 
الأجر له ظاهر لأنه أراد درء المفاسد بالمصالح» لكن إذا أتى أهله لمجرد الشهوة. 
فهل نقول: إن استغناءه بهذا عن ال حرام وإن لم يقصده ‏ يكتب له الأجر؟ 

ج : نقول: هذا ظاهر الحديث؛ لأن الصحابة قالوا: أيأتى أحدنا شهوته»ء ولم 
يقل الرسول: نعم له أجر إذا نوئ بها الانكفاف عن الحرام» بل قال: «أرأيتم لو 
وضعها في الحرام أكان عليه وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر). 

مع أن لقائل أن يقول: إنه إذا لم ينو إلا مجرد الشهوة؛ فإنه لا يكتب له الأجر ؛ 
لأن قول الرسول بي : «أرأيتم لو وضعها في الحرام»””” يدل على أن هذا الرجل قد 
ألجأته الطبيعة إلى أن يضع هذه الشهوة في شيء» وأمامه الآن أمران: حلال وحرام» 
فإذا عدل عن الحرام إلى الحلال كان ذلك بنية . فلو أن قائلاً قال ذلك لكان هذا 
أجرئ على القواعد لقول النبي بل : «إنّما الأعمال بالنيات وإنّما لكل امرئ ما 
ری وھا ل ون اا وار لكن مع ذلك ما نجرؤ على هذاء أي : لا 
نجرؤ أن نقول : إنه لا بد من نية» بل نقول : نطلق ما أطلقه الرسول يك والحمد 
لله» هذا من فضل الله فنقول : دع الإنسان يأتي أهله وهو لا يفكر إطلاقًا بأن يضع 
هذه الشهوة ة في حرام » ونقول له: لك أجر. 


. عن أبي ذر‎ )٠١١ 10 رواه مسلم‎ )٥۰( 
عن عمر.‎ )١9101( ومسلم‎ )١( ير رواه البخاري‎ 0( 





شرح الأصول من علم الأصول 


بل إننا نقول : إن مجرد تنعم الإنسان بالنعم التي أنعم الله بها عليه له في ذلك 
أجر ؛ لأن الله يحب ذلك» أي : يحب من عبده أن يتنعم بنعمه التي أباحها له. 
فيكون الإنسان قد أت شيئًا محبوبا عند الله يثيبه الله عليه » وإذا كان الإنسان من بني 
آدم من الكرماء وكان يرغب أن ينتفع الناس بكرمه فما بالك بأكرم الأكرمين عز 
الإنسان يتمتع بنعم الله فهو يثاب على ذلك لا سيما إذا كان يستغني به عن الحرام مع 
سهولة الحرام عليه 


, 9 ؛ 
% 0 3 


فأثبت النبي َة للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء 
الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه» أثبت للفرع أجرا لآنه وطء حلال 
كما أن في ا لأصل وزرا لأنه وطء حرام. 

6 قوله: (فاثبت ت النبي َة للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو 
الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه): 

فإن قيل: قياس العكس فهو على غير القياس لغة واصطلاحاء ففي اللغة هو 
المساواة. وفى الاصطلاح: تسوية فرع بأصل لعلة جامعة. وهذا نقيض حكم 
الأصلء فكيف يسمى قياسًا؟ 

قلنا: اش الیک لس قياسا مظلقاء وهو قياس صحيح › والرسول یه 
استعمله لكنه لا يدخل فى القياس عند الإطلاق» فليس قياس مطلقا بل هو كاسمه : 
«قياس العكس» . ظ 

والحقيقة أن باب القياس باب خطر؛ لأنه يحدث فيه خطأ كثير بين أهل العلم. 





٤ e 
شرح الاصول من علم الاصول‎ 
SSI ف ةف‎ aaa 


الناس ينكر القياس ولا يثبته إطلاقاء وبعضهم يثبته في موضع وينفيه في موضع 
آخر . وعلی كل حال فالقياس مهم › وينبغى للإنسان أن يكرس جهوده فيه › وقد 





شرح الأصول من علم الأصول 


واصطلاحا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 


هذا الات الذي تحن بصدده لن أقلّ أهمية من باب القياس. لأنه مهم عفدا 
حيث إن الإنسان قد يظن أن في كتاب الله أو سنة رسوله لا ما يكون متتعارضًا 
متناقضا مع أن الله يقول : [ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كثيرا 4 الس :۲ فحث على التدير »› وبيّن آنه بالتدبر لا یکن أن يقع خلاف 
آنا والخللاف الذي يقع بين الآيات في الظاهر نتيجة لقصور الإنسان في علمهء أو 
لقصور في فهمه» أو تفريطه في عدم التدبر . أما إذا اجتمع التدبر والعلم والفهم فإنه 
لا يمكن أن يوجد في كتاب الله أو سنة رسول الله بيه تعارض أبداء ولكن يوجد 
التعارض لا عون هذه الأمور الغلاثة : 

(الأول): القصور في العلم . 

و(الثالث): العة لقص فى التي 

© قوله: (التعارض لغة: التقابل والتمانع): 

بحيث يتقابل دليلان ويمنع أحدهما ورود مدلول الآخرء فيسمئ هذا تعارض؛ 
لأن كل واحد منهما عرض للآخر بحيث لا يكن أن ينفذ الآخر . فهذا تعريفه لغة» 
واللغة في الغالب أعم ا فال جات سيارة مع ال ا 
قشي قصدا ثم اللتقيا في آخر نقطة سمي هذا تعارضا؛ لأن كل واحدة ستمنع 
الأخرئ 





شرح الأصول من علم الأصول 


ا ااا ا ا ا اط اا ال ا اا ا ام ا ا ا a a a a a‏ ااا ااا لاا لات ااا الا الات 





© وقوله: (واصطلاحا: تقابل الدليلين بحيث يخالف ااا الآخر): 
الإجماع أو من القياس» ولكن الغالب أن المراد بهما أي : بالدليلين ما كان من 
الكتاب أو من السنة. ) 

E EEO PI 

س: هل المقصود أنه يخالفه مخالفة تامة أم المقصود نوع مخالفة؟ ! 

ج: المراد : نوع مخالفة» وإن لم تكن تامة. فإذا رخا نادان نوع من 
التخالفة إو احالف فهما متغارضان: 

3 + 

القسم الأول: أن يكون بين دليلين فا وله آربع حالات: 

ه قوله: (القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين): 

أي يكون التعارض بين دليلين عامين » يعني : كل واحد منهما عام ويكون 


ج م 


١‏ أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر 
فيها فيجب الجمع. ظ 

مشال ذلك: قوله تعالى لنبيه يَكلِ: ظ وإنّك نهدي إلى صراط مُستقيم » 
[الشصنوورئ :15 وقوله: # إنك بد تهدي من أحببت 4 [القصص :105 والجمع بينهما أن 
الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول عَلِل. 





شرح عاد من علم الاصول 


والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها 
الرسول مايه ولا غيره. 


ه قوله: (يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض 
الآخر فيها فيجب الجمع): 

هذه هي الحال الأولئ : إذا أمكن الجمع بينهما وجب الجمع ؛ لأن الجمع بينهما 
يقتضي إعمال الدليلين جميعاء وتقديم أحدهما يقتضي إبطال الآخرء ومتى أمكن 
الما بالل[ كان بهو الاس لأن إسقاط الآخر وطّرحه مع أنه من الأدلة أمر 
ليس بالهين! ! وعلى هذا فنقول: إذا أمكن الجمع بينهما وجب الجمع . 

وهنا تختلف أفهام العلماء في الجمع : ظ 

فتجد بعض العلماء يجمع بين الدليلين بكل سهولة» وبكل وضوح» وتجد بعض 
العلماء لا يتمكن من الجمع» وتجد آخرين من أهل العلم يجمعون بين النصوص 
ولكن على وجه مستكره بعيد» وذلك بحسب ما يؤتيه اللّه سبحانه وتعالئ الإنسان 
من الفهم والعلم . 

ه وقوله: (مثال ذلك م رانك لتهدي إلى صراطٍ 
مستقيم 4): 

ی ا 

ه وقوله: (8 إنك لا تهدي من أحببت 4): 

ومن لا تحب من باب أولى ألا تهديه؛ فإذا كنت لا تهدي من أحببت فغيره من 
باب أولى . ۰ 

فظاهر هاتين الآيتين : التتعارض ؛ لأن الأول تثبت الهداية والشانية تنفيها. 
وكلاهما من كلام الله» وكلام الله تعالی لا يتناقض . 





شرح الأصول من علم الأصول . 


TR اا .ااا‎ n. n. E. n, n. الا‎ n. ةا‎ E. الا اال‎ En. E. اللا‎ E. اال‎ “n. اللا ا‎ n. “Rn. E “ER. ER. “n. اللا‎ “n. لالت اتا الفا‎ “n. “n. “n. “n. “Hn. “n. “n التي لكك‎ <n لي اي اليك التي‎ 


ه وقوله (والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة): 

ا ی وإ ى لتهدي | إأئ صراط مستقيم 4 أي : مر صراط 
مستقيم . . وهذا ثابت للنبي ي فإنه وه كان بين للناس ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

ه وقوله :(الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول كَل): 

وثابتة أيضا لخلفائه وذلك بالعلم فهم يهدون الناس كما قال تعالى : : ل وجعلنا 
منهم أَئمّة يهدون بأمرنا نَم صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون © [السجد: 11 . 

٠‏ وقوله: (والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل): 

أي قوله تعالى : 8 إِنكَ لا تهذي من أَحَبّت ‏ ليس المعنى أنك لا تدله على الحق . 
بل المعنى : لا توفّقه العمل بالحق» وهذه منفية عن الرسول اة وعن غيره إلا الله؛ 
فلا يمكن أحدا أن يوق أحدًا للعمل بالحق حتئ الرسول ية ولهذا كان بل حريصا 
جدا أن يختم لعمه أبي طالب لب بالخاتمة الحسنئ» فكان يقول عند موته: «قل: لا إله إلا 
لاا الوا ولكن الشقاوة قد أدركته والعياذ بالله ‏ فلم 
يقل لا إله إلا الله ظ 

إا لا تعارض بين الآيتين؛ لأن الارن التي فيها إثبات الهداية للرسول كلا 
بها : «هداية الدلالة»» (والثانية): يراد بها «هداية التوفيق» فانفكت حي وإذا 
انفكت الجهة فلا تعاررض ) 





وهذا كما يكون في الأدلة يكون أيضا في الأحكام» ولهذا كان القول الراجح 
ضة الضاذة في الأرة ض المغصوبة» وذلك لانفكاك الجهة و 
محرم لا من أجل الصلاة» ولكن من أجل الاستيلاء ء على حقّ الغيرء والصلاة 
ليست محرمة في الأرض المغصوبة ولكن المحرم في الأرض المغصوبة هو الاستيلاء 
عليها حتئ وإن لم يصل» فانفكت الجهة» فصحت الصلاة . 


0 :روه البخارى (158:4) عن سعيد ين المي عن آبية لابن خرن 





شرح الأصول من علم ا 


؟ - فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ» فيعمل به دون الأول. 

ومثال ذلك قوله تعالى في الصيام: [ فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا 
خير أكم إن كنتم تعلمون 4 ا فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام 
SS‏ ل وقوله تعالى: لإ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أَخْرَ ‏ [السقرة :] تفید تعيين الصيام أداء فى 
اموي ا ا 
ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت فى الصحيحين 
وغيرهما. ظ ظ 

6 قوله: : فان لم مكن امع فامتأخر ناسخ إن لم اتاريع: ممل به دون 
الآول): 

اع يكن e‏ فإن علمنا اتماريخ فالمتأخخر ناسخ ومن العلوم آنه إذاثبت 
PRO‏ وو ES‏ 

N TT ag 
: منسوخ» ولهذا جد بعض الناس كلما مرت آية فيها معاملة الكفار بغير قتال - قال‎ 
«هذه منسوخة بالقتال» أي بآية السيف  دون أن ينظر إلى الجمع بين آية السيف وهذه‎ 
الآية يعني : قد تكون هذه الآيات منزّلة على حال دون حال . ظ‎ 

وعلئ كل حال فهذه المسألة وهي أنه إذا لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ ‏ أقول: إن 
بعض العلماء ‏ رحمهم الله أفرط فيها حتى جعل كثيرا من الأدلة منسوخة مع أن 
النسوخ لا يتجاوز عشرة أحكام . 





شرح الأصول من علم الأصول 
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٠‏ وقوله :ناك قلاع قوله الى اي العام دفن تطوع خيرا أو خير ل رآ 
تصوموا خير كم 4): 

هذه الاية في قوله تعالى : «يا أيها الین آمنوا كتب عليكم الصیام كما كتب على 
دين من قبلكم لَعلكم تقون 4 [ابتر: :]1 وقوله : « فمن تطوع حيرا فهو خير لَه ون 
تصوموا حير اکم 4 إذَ الخير في هذا وهذاء لكن الصوم أفضل» وهذا يقتضي 
التخيير بين الصيام والإطعام. ولهذا قال : هذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام 
والضسام مع الرتنيح e‏ 

٠‏ وقوله: (فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام): 

وقد أتى ترجيح الصيام من قوله: « وأن تصوموا خير لُكم 4 لأن المعنئ: 
ووک غير لكن. 

ه قوله :(ظ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
يام أخر 4 تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر» وقضاءً في حقهماء 
لكنها ماخر ة عن لرل فكون اة ها كما يذل عل ذلك خد مل 
الأكوع الثابت في «الصحيحين» وغيرهما): 

والآيات التي بعدها وهي قوله تعالى : ل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
لاس وبينات من الهدئ والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أَيّام أحَر4 + فهذة:الآية تذل على تعس الصياء: والآية الأولى تدل 
على التخيير» فكيف مجمع بينهما؟ 

تقول : الجمع بينهما متعذر؛ ولكن الثانية ناسخة» ويدل علئ ذلك حديث سلمة 

بن الأكوع : أنه كان أول ما فرض الصيام أن من شاء صام ومن شاء افتدئ حتئ نزل 
قوله تعالى : لإ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
ايام أخر ‏ فأوجب الله الصيام» وعلئ هذا فيكون الجمع بين الآيتين : أن الثانية 


نأاسىخة . 


شرح الأصول من علم الأصول 
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ومن ذلك قوله تعالئ في سورة الأنفال : إن يكن كم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الْدين كفروا انهم قوم لذ يفقهون 4 
[الاثقال 6] ثم قال بعدها : [الآن حقف اله عنکم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن سكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منکم الف يغلبوا ألفين بإذن الله واللّه مع 





الصابرين 4 [الأنفال ]: 


. و 0 ور 
مثال ذلك: قوله وَلِةّ: «من مس ذكره فليتوضا». وسئل يا عن الرجل يمس 
ذكره أعليه الوضوء؟ قال: «لا. إنما هو بضعةٌ منك». 
فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرق عر ل ولأنه ناقل عن 
الأصل ففيه زيادة علم. 
0 
© قوله: ا ر ا ا ا 
ا يمل ا و ا إن كان ر 
© ويه (مثال ذلك قرله کلة: اوس كفا وسئل كد عن 
ا و كو عليه لوفو قال: «لا. إنما هو بضعة منك) (: 
إِذَّا عندنا حديثان : (الحديث الأول): «من مس ذكره فليتوضاً» 29 فقوله : ١‏ 
ا )رواء ات الما وھ غ ب ت ران ری ا وقد ر ف . 
تخريجه والكلام عليه في «القواعد النورانية الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تة ط٠‏ مكة 
ار ) 
وانظر الإعلام العالم» لان الجوزي› و«الناسخ 0 في الأحاديث» لاش المظفر واناسخ 
الحديث ومنسوخه» لابن شاهين» و«الاعتبار» للحازمي 





شرح الأصول من الأصول 


مس٤‏ هذا عام . وقوله : «فليتوضا» اللام للأمر والأصل في الأمر : الوجوب. 


و(الثاني): أن النبي بيا سئل عن الرجل يمس ذكره: هل عليه الوضوء؟ قال 
«لا» يعني : ليس عليه الوضوء (إنما هو بضعة منك" . فهل يكن الجمع؟ 
ظ ج : أما على حسب ما قال المؤلف هنا فلا يكن الجمع» وإذا لم يكن الجمع عملنا 
بالراجح لت ا امن مس ذكره فليتوضاء لوجوم أربعة ‏ ظ 
(لآنه أحوط): ) 
كك اتون الارن يقل انعد بك شط ت رارت راان 
بعض الناس : «إنك أخطأت» وصلاتك غير صحيحة» . فيكون الوضوء أحوط › 
وما كان أحوط فهو أولئ لقول النبي بلا : "ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه 
وعرضه» وقوله: «دع ما يريبك إلا ما Tb‏ 
(ولأنه أكثر طرقا): 
ومعلوم أن تعدة الطرق تستلزم أن يكون أقوئ من الآخر مما لم تتعدد طرقه. 
(ومصححوه أكثر): 
وذ كان الصححون له كثر كان ذلك دليلاًعلن آنه قوئ لكثرة الصحححين ‏ 
(ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم): 
وهذا أيضًا من أسباب الترجيح» فيرجح الناقل عن الأصل على غيره؛ لأن معه 
زباذة علم» > فقوله في الحديث «من مس ذكره فليتوضاً»"*» وقوله في الحديث 


(4 91)رواء بو داود والترمذي والنسائي من حديث قيس بن طلق عن أبه. وانظر المصادر المذكورة 

ْ ا‎ 0 e E O) 

(5 )روه الترمذي )550١1(‏ وقال ا حمن صحيح وصححه الشيخ لاني في اصحيح الج 
.(TTVACTTVV)‏ 

(۵۳۷) تقدم برقم .)٥۳۳(‏ 
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n. n. “n. “n. “n. “ER. “E. “E. ا ا ا ا ا ا‎ “HE. “En. ا ا ةا‎ “Hn. ا ا‎ “HN. اا‎ “HH. اا ا‎ “Hn. الال‎ “n. Rn, “E. ”...اطق اال"‎ Rn. ”.لا‎ u. ...اا ل‎ E. ih, 


الآخر (لاء نما هو بضعة منك ٠٠١)‏ أيهما موافق للأصل؟ الثاني » والأول ناقل عن 
هذا الأصل ؛ لأن الأصل عدم الوجوب» EET E‏ 
الأصلء والناقل عن الأصل معه زيادة علم ؛ لا عن ا عاد 
يعلم بالناقل . 

ومثال ذلك في الأمور المحسوسة : إن جاءك رجل فقال : «قدم زيد» وجاءك آخر 
فقال: «لم يقدم»! فالئاني باق على أصل» والأصل عدم القدوم» والأول ناقل عن 
الأصل . . إا مع الأول زيادة علم » والثاني لم يعلم الواقع 

ولهذا رتبوا على هذه المسألة قاعدة وهي ي : أن المثبت مقدم على النافي . 


فصار ترجيح قوله وَةْ: امن مس ذكره فليتوضاً» من أربعة وجوه؛ وهي : 
أحوط» وأكثر طرقاء ومصححوه أكثر» وناقل عن الأصل . 

ولكن بعض العلماء يقول: «إن الجمع ممكن»». فيكون من القسم الأول. وقالوا : 
إن الترجيح متعذر»؛ لأن النبي يي علّل في الحديث الثاني بعلة لا يكن رفعهاء 
وهي قوله : «إنما هو بضعة منك» فهذه علّة لا يكن أن تزول» فإذا ثبت الحكم لعلة لا 
تزول لا يمكن رفعه؛ لأنه يستلزم تكذيب هذه العلة مع نها ثابتة فهو بضعة منك ‏ 
فكما أنك لو لمست أذتك أو لمست فخدك أو لمست قدمك لم يتنقض الوضوء لأن 
ذلك بضعة منك فكذلك إذا لمست عضوك› ماعلل مر خود لذ فكن ااا 
فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة ؛ لأنه يلزم تكرير تعليل الحكم بهذه 
العلة مع قيامهاء وهذا شيء مستحيل» ولهذا قالوا إنه يجب الجمع . 

واختلفوا في الجمع على طريقين : 


الطريق الأول: أن يحمل الأمرفي قوله : : «فليتوضاً» على الاستحياب: والأوامر 
التي للاستحباب كثيرة ليس هذا أولها 





(oA)‏ تقدم برقم »)٥۳ ٤(‏ وهو حديث ضعيف كما بينته في تخريجي وتحقيقي لكتاب شيخ 
الإسلام ابن تيمية «القواعد الفقهية النورانية» ط/ م الرشد. 
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الطريق الثاني: أن يحمل قوله: «فليتوضا» على ما إذا مسه لشهوة؛ قالوا: وهذا 
ا لحمل يومئ إليه قوله: «إنما هو بضعة منك» لأنك إذا مسست ذكرك على أنه بضعة 
منك كما تمس سائر الأعضاء لا يحصل بذلك شهوة» وإذا مسسته لشهوة فارى بقية 
اقا رار مف ااه لعفن خض هوهو خن قن ركون نتفي لا ت "فقن 
يحدث الإنسان مع الشهوة من حيث لا يشعر» فلما كان هذا مظنة الحدث صار حدثا 
كما قلنا في النوم إنه مظنة الحدث فصار حدثاء وعلئ هذا فنقول: لا حاجة للترجيح . 
أو لا يمكن الترجيح في هذين الحديثين وسبب امتناع الترجيح قولنا بأن الثاني منهما 
علّل بعلّة لا يكن ارتفاعهاء وإذا لم يكن ارتفاع العلة لم يمكن ارتفاع الحكم» لأننا لو 
اواج لب ل سر 
يبقى القول بأن الجمع بينهما تمكن» والجمع على أحد وجهين جهين : إما أن يحمل 
الأمر عن الاستحباب» أو على الوجوب فيما إذاكان لشهوة» ولذلك اختلف 
العلماء ‏ رحمهم الله في نقض الوضوء بمس الذكر» والأقرب أن الوضوء ليس 
بواجب ولكنه مستحب إلا إذا كان لشهوة فإن الأقرب الوجوب . ومع ذلك لوأن 
أحدا مس ذكره بشهوة ثم صلى بدون وضوء لم نأمره بالإعادة لاحتمال أن يكون 
الأمر على الاستحباب مطلقا . 


٠ 5 

٤‏ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحيح. 

إن لم يوجد المرجح بعد ثلاث مراتب ‏ وهي : الجمع والنسخ والترجيح ‏ فإنه 
يجب التوقف . 

لكن يجب أن نعلم أن تعذر الوجوه الثلاثة أمر نسبي ؛ يعني قد لا يمكن الجمع عند 
شخص ويمكن عند آخر» وقد يعلم البعض بالتاريخ فيرئ أن الثاني ناسخ» والآخر 
لا يعلم› وقد يكون هناك مرجح ولكن الثاني لا يعلم› فهو في الحقيقة أمر نسبي › 
أما باعتبار الواقع فإنه لا توجد أدلة تتعارض من كل وجه بحيث لا يكن العدل 
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بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح؛ لأن الشرع كله بيان» ولو قلنا إنه يكن أن تتعارض 
النصوص على وجه لا يكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لبقي في الشرع ما لا يعلم 
فأنت إذا لم يظهر لك جمع ولا نسخ ولا ترجيح وجب عليك التوقف لئلا تقول على 
الله ما لا تعلم. ) 

وهنا مسألة يحسن أن ننبه إليها وهي أن التعارض بين دليلين قطعيين محال» إذا 
كان كل منهما قاتماء والمراد بالقطعيين أنهما قطعيان في الشبوت والدلالة» ووجه 
ذلك أن القول بتعارضهما يمنع أن يكون أحدهما قطعيًا ونحن نقول: «دليلان 
قطعيان» فالتعارض بينهما مستحيل ؛ لأنه رفع لأحد القطعيين» والقطعيان لا 
يرتفعان» وإذا قلنا بالتعارض لا يجتمعان أيضا وهذا جمع بين النقيضين فهل يوجد 
في القران آيتان متعارضتان ودلالة كل واحدة منهما على المعنئ قطعية ثم لا يمكن 
الجمع بينهما ولا النسخ ولا الترجيح - لأن الترجيح هنا متعذر لأن كل واحدة منهما 
قطعية ‏ يقول العلماء اد سيول ولذلك لا يمكن أن تأتي النصوص القطعية 
ما يخالف الدليل العقلي القطعي أبدا . 

وقد يقع التعارض بين قطعي وظني. ؛ لهذا مكن» ولكن برج القطمي » وقد يقع 
التعارض بين ظنيين» ولكن لما كانا ظنيين صار المعنى الذي يحصل فيه التعارض 
يكون بوجه يخالف الوجه الذي فى الدليل الآخرهء لأن دلالتهما ظنية» فلا نقول : 
هذا يدل على هذه المسألة» وهذا يدل على هذه المسألة ؛ لأنهما ما داما ظنيين نجعل 
هذا يدل على مسألة وهذا يدل على مسألة أخرئ . ظ 

فصار التعارض بين قطعبين في الثبوت والدلالة مستحيلاً ولا فك ورا مادك 
قطعي وظني فيمكن ويكون الحكم للقطعي» وكذلك التعارض بين ظنيين ممكن 
و ا اكوا ذكرنا ای جن ا مل ار زر ا رل يكن 
فالتوقف» وقلنا إن هذا ليس له وجود في الشريعة» وإن كان يوجد عند بعض الناس 
لقصور فهمه أو نقص علمه . 
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القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا: 
ه قوله: (أن يكون التعارض بين خاصين): 


أي : يعني معنيين خاصين › الكو 09 كل والحدا ا عام بل عي اميه 
بشيء معين فله أربع حالات : 


دان فكن ات E‏ ) 

مشاله: حديث جابر - رضي الله عنه - في صفة حج النبي وَل أن الدبي وك 
صلى الظهر يوم النحر بمكة. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 5 صلاها بمنى. 


أصحابه. 


ه قوله: (ا حال الأولى: أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع): 

ونقول في تعليل ذلك كما قلنا في تعليل الجمع بين العامين لآن الججمع بينهما 
| إعمال لكليهما وهذا هو المطلوب» فالمطلوب في النصوص أن تعمل بكل نص منى 
أمكن» فإذا وجدنا نصيّن خاصين متعارضين فإننا نسلك المرتبة الأولى وهي الجمع : 
ومثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حح النبي ية : أن النبي َة صلى الظهر 
يوم النحر بمكة. والحديث مشهور في «صحيح مسله» ° وهو حديث مشتمل 
على عامة المناسك التى فعلها الرسول َة وقد أدرك جابر رضى الله عنه ‏ هذه 
الخجة إدوا ا سب اتات لالد وى حديت اجر و ان حدر ان 
النبي ية صلاها بمنى» وحديث ابن عمر متفق عليه“ » فهنا تعارضا والفعل 
واحد فأيهما نرجح؟ 

.)١5148( مسلم‎ )٥۳۹( 

. ولم أقف عليه في «صحيح البخاري»‎ )١11048( مسلم‎ )٠٤١( 
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ذهب بعض العلماء ء إلى الترجيح. فقال : يرجح حديث جابر ؛ لأنه متتبع احج 
النبي بيا ومدرك له تماما ولم يفته عامة أفعاله فيكون أضبط من غيره . 

ورجح بعضهم حديث ابن عمر لكونه متفقًا عليه ؛ اتفق على إخراجه البخاري 
ومسل ٤‏ > وحديث جابر لم يروه البخاري» وما اتفق عليه الشيخان أرجح مما 
انفرد به أحدهما كما هو معروف في علم المصطلح . 

ولكن الحقيقة أنه يمكن الجمع ولا حاجة إلى الترجيح ؛ لأن هذه مسألة فعلية» 
فكون ابن عمر توهم أو جابر توهم فإن هذا بعيد» لأنهما يحكيان فعلا فعلّه الرسول 
5ة بأصحابه» فالوهم فيها بعيد» فالتعارض واقع بكل حال» لكن يمكن الجمع 
فنقول : الجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولا خرج إلى منى أعادها من فيها من أصحابه 
وهذا جمع متيسرء وبيانه: أن النبي كك لما حان وقت الظهر وهو في مكة صلاها 
ورأئ أنه لا بد من فعلها لأن الوقت حان» وإذا خرج إلى منئ قد يتفرق الناس إلى 
منازلهم » وصلاته إياها في المسجد الحرام أفضل من صلاته إياها في منى» فصلى 
ية في المسجد الحرام لهذه الاعتبارات الثلاثة» المبادرة بها لدخول الوقت وخشية 
تفرق أصحابه إذا خرجوا إلى منى في منازلهم» وفضيلة المكان» فيجتمع فيها فضيلة 
الزمان بتقديها في أول الوقت وفضيلة المكان بإيقاعها في المسجد الحرام» ولما خرج 
َة إلى من وجد بعض أصحابه لم يصل» فصاى بهم لأنه كيا هو الإمام وكل 
واحد من أصحابه يجب أن يقتدي به فصلئ بهم فصارت له نافلة ولهم فريضة» ولا 
غرابة في هذاء فها هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو دون النبي ية مرتبة» كان 
يصلي مع النبي كله صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم نافلة له» ولهم 
فريضة'"؛*! » وهذا وجه حسن وليس فيه تكلف ؛ أعني أن نجمع بين الحديثين بأن 
الرسول يو صلاها مرتين . 











(65415) لم يروه البخاري . 
(04) تقدم. 





- شرح الأصول من علم الأصول < 
؟ - فإن لم يكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. 
مثاله: قوله تعالى: ل يا أيها الي إِنَا أَحَلنا للك أزواجك اللأتي آتيت أجورهن وما 
ملكت يمينك مما أفاء الله علِيِك وبنات عمك وبتات عَمّاتك 44 [الاحزاب: ١ه]‏ الآية. 


وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 


و 0 2 يي 


حسنهن 4 [الأحزاب ]٠۲:‏ فالثانية ناسخة للأولى على أحد اه 


© قوله: (فإن لم الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ): 

إن لم يمكن الجمع أي : بين الدليلين الخاصين» فالثاني ناسخ إن علم التاريخ وإن 
قلنا إن الثاني ناسخ بقي الأول منسوخا غير مقاوم» وإذا قلنا إن الأول منسوخ لم يبق 
له مقاومة إطلاقا فبطل التعارض» فنقول: إذا علم التاريخ فالثاني ا 

٠‏ وقوله: (ومثاله قوله تعالى: يا أيها التي إن أحللنا لَك زواجك اللأتي آتيت 
اور وما ملكت يمينك مما اء اله عليك وبنات عمك وبتات عماتك وبنات 
خالك وبتات خالاتك اللاأتي هاجرن مَعَكَ 4): 


ظ في هذه الآية دل على انا الررسول 6 له أن يتروج من 2ا امن بنات تبه وينات 
عماته اللاتي هاجرن معه. 


ه وقوله: :لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجيك 
حسنهن 4 ): 

أي : : لايحل لك النساء من بعدء يعني أن الله حرم على نيه كله أن يتزوج بعد ذلك 
ولو أعجبه حسنهن ؛ خَلّقًا وخلقة» فإن بعض أهل العلم يقول: هذه الآية نسخت 
الأولى وإنها نزلت بعد أن خيّر النبي ل نساءه فاخترن الله ورسوله قال ألما 
اخترن الله ورسوله شكرا لله لهن هذا وقال لنبيه : لا يحل لك النساء من بعد 4 
جزاءا وفاقًا فكما آنهن لم يخترن سوئ رسول الله جعله الله لا يتزوج سواهن» فلما 
اخترنه قيل له : اخترهن ولا تتزوج غيرهن ولو أعجبك حسنهن» وهذا لا شك أنه 
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معنا جيد ووجه لطيف ؛ فعليه نقول : إن الآية الثانية ناسخة لجزء من الأولى وهو 
قوله : « وبئات عمك وبتات عمّاتك وبتات خالك وبتات خالاتك اللأتي هاجرن 
معك 4 أما أولها ١‏ أزواجك اللأتي آتيت تيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أَقاء الل 
عليك 4 فهي باقية» إِذَا نسلك فيما إذا تعارض دليلان خاصان ما سلكناه ه فيما إذا 
تعارض دليلان عاما . 


۳-فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثاله» حديث 
ميمونة أن النبي ئة تزوجها وهو حلال. 

وحديث ابن عباس أن النبي ية تزوجها وهو محرم. 

فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بهاء ولأن حدينها مؤيّد 
بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي َة تزوجها وهو حلال» قال: وكنت 
الرسول بينهما. 

ه قوله: (إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح): ٠‏ 

إن لم يمكن النسخ تأتي المرتبة الثالثة وهي أننا نعمل بالراجح إن كان هناك مرجح . 

ومثاله : حديث ميمونة أن النبي ئة تزوجها وهو حلال»؛ وحديث ابن عباس : أن أن 
النبي يا تزوجها وهو محرم» فالأول رواه مسلم”** . والثاني رواه الجماعة 97 
فهو أقوئ إسنادا . < 
في حديث ميمونة ان الرسول لا تزوجها وهو حلال: وا تیت أبن اي 
ية تزوجها وهو محرم» وكلا الحديثين صحيح وكلاهما خاص » فالقضية خاصة بالنبي 
ية في فعل من أفعاله» والنسخ متعذر هنا؛ لأن القضية واحدة» فلا بد من الترجيح . 


. )0۸۳( ه) سيأتي برقم‎ ٤۳( 
.)0۸۲( سيأتي برقم‎ ) ٥٤ ٤( 
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6 قوله: (فالراجح الأول): 

وهو أن النبي َيه تزوجها وهو حلال وذلك لوجوه : 

الوجه الأول: لآن ميمونه صاحبة القصة فهي أدرئ بهاء فهي صاحبة القصة 
والعقد عليها فهي أدرئ بها من ابن أختها ابن عباس . ومعلوم أن صاحب يع 
أدرئ بها من غيره» ولهذا يقولون EEE‏ > فصاحبة القصة لا شت 
أنها أدرئ بها من غيرها . 


الوجه الثاني: ا لأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه ٠‏ أن النبي 
ڪيه تزوجها وهو خلال» قال : (وكنت الرسول بينهما» فأبو رافع يقول : أن النبي كك 
تروج ميمونة وهو حلال» وأنه كان الرسول بينهما وهذا يؤيد حديث ميمونة . 
س: فكيف نوجه حديث ابن عباس وهو في «الصحيحين» وغيرهما؟ 
نقول: المسألة سهلة جدا فابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد 
بايد عبد لاوا محا ا ا 
ابو آذ 
٠ ) RHR |‏ 
٤‏ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحیح. 
إن لم يوجد مرجح وجب التوقف › ولكن هذا لا يو جد له مثال صحيح فلا يوجد: 
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, “a. ا‎ “a. “a. “a. ا ا ا ا‎ “n. “n. ا‎ “ER. “HER. “Hn. “Rn. “n. “hn. “Rn. “Hn. ا ا ا ا ا‎ “HR. ا ا ا‎ “n. ا ا‎ “n. ا‎ “ER. “HE. “n. “Rn. “n. “n. “n. n. n. اما‎ E. E. ااا‎ 


القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص» فيخصّص العام با لخاص. 

مثاله: قوله جَلِيْدِ: «فيما سقت السماء العلا 

وقوله: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

فيخصص الأول بالثاني» ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. 

« قوله: (أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص): 

فإذا كان الخاص يدل على حكم والعام يدل على حكم» فهنا الجمع بينهما مكن ؛ 
لان العام يدل على الحكم في جميع الأفراد. والخاص يخرج بعض الأفراد من هذا 
الحکم» إذا لا تعارض » لآن كلا منهما صار له مدلول خاص . 

ه وقوله:(مثاله قوله يَلةٌ: «فيما سقت السماء العشر»» وقوله: ال نينا 
دون حمسة أوسق صدقة)): 

111000 افيما ست الما العشر 0ه في قوله: «فيما 
سقت» «ما» اسم موصول يفيد العموم» فيقتضي بعمومه وجوب الزكاة في كل ما 
بح لساري SL‏ لفون لطبا والآريان) العام 

ولكن الحديث الثاني يقول : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقَ"“ فلو أخذنا 
بالعموم الأول قلا رج الان ر را رجت ا اة ور ج الان 
فاكهة وخضروات لوجبت الزكاة» يعني أن العموم فيي الأول شامل للنوع والقدر 
«النوع» أي شيء تسقيه السماء . و«القدر» سواء كان كثيرا أم قليلاً. 

لكن الثاني يقول: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فَيخَصّص الأول 
الثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ حمسة أوسق ولكن التخصيص يجب أن نعلم 


ا تقدم برقم .)۳٤(‏ 
(o۷)‏ تقدم برقم (730). 
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أنه من وجهين : 
الوجه الأول: الكمية . 


والوجه الثاني: النوع . 

أما الكمية فلا تجب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق 

وآما النوع فلا تجب الزكاة فيما لا يوسقء والذي يوسق هو الشمار» كالنخيل 
والأعناب» أما الخضروات والفواكه وشبهها فهذه لا توسق. ‏ ) 

فعندنا ها هنا دليل خاص وعام. ونحن نقول: لا تعارض بينهما لإمكان الجمع. 

واعلم أن جمهور آهل العلم إلا أباثور- رحمه الله يقولون: إن ذكر بعض 
e ay‏ القاعد: ذكرهام صاحب انيل الأوطار o‏ ق 
عدة مواضع من شرح «المنتقى»"“ . ظ 

ومن أحدث موضع مر علي : ودااقاف علس ن اسل وات 
مطلقا أو هو خاص بالكتابي؟ aE E‏ ال 
ون ا أو عقل الكافر نصف عقل المسلم»' '**» » والثانى بلفظ : ا الكتابى 
نصف عقل المسلم»» +وه) 

ودية الكافر عامة تشمل الكتابى وغيره . 

وقوله: م عون و اا اا تك 


(111/۷) (1 104/6) )ل‎ A لل‎ /) (° TE را‎ )9۹( 
(TTT /۸) 


(*66) راجع «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (۲/ 7174 ا 
(1Y‏ . و(اصحيح الجامع» )5٠١5(‏ و«الإرواء» (١91؟51).‏ 
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الحكم العام فهو داخل فيه. ِذَا نقول : هذا لا يقتضي التخصيص ؛ لأن الأول: «دية 
الكافر» مشتمل على الثاني وزيادة» فالثاني لم يخالف الأول حتى نقول إنه أخرج 
بعض أفراد . 

وذكرها أيضا الشنقيطي”**» في «تفسيره» وقال: إن هذا قول الجمهور . 

وذكرها صاحب ممم ٨۸‏ في الحديث الذي قد مر علينا في أبواب 
الحجر : «من أدرك ماله بعينه عند وجل قد افلس فهو أحق پ٠“‏ . وهذا المحديث 
ورد على وجه آخر وهو: «فالذي باعها أسوة الغرماء»”***؟ فظاهره التخصيص 
بالبيع» لكن هذا التخصيص لا ينافي العمو العنابق یکی ل ييخالفه فى اشک بل 
يوافقه. فلا يكون ذلك دالاً على التخصيص . 

ويدل جل ذلك أيضا الواقع ٠ ٠‏ فلو قلت مثلاً : أكرم الطلبة» أعط كل واحد منهم 
كتاباء وقلت : أكرم فلاا وهو من بين الطلبة ‏ فليس بتخصيصء ولهذا ففي هذه 
الحال نعطي جميع الطلبة» لكن لو قلت : أكرم الطلبة» أعط كل واحد منهم كتابًا ثم 
قلت : لا تعط فلاتا كتابًا وهو منهم ‏ فهذا تخصيص لأن هذا الحكم مخالف . 

فهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم كثيرأء يستفيد منها في أشياء كثيرة» منها أن 
بعض الذين قالوا: إن الزكاة لا تجب في الحلي استدلوا بقوله ل : «في الرقة ربع 
العشر»0*"© قالوا: والرقة : الفضة المضروبة» فمفهوم قوله: «في الرقة» أنها لا تجب 


(681) محمد الأمين بن محمد المختار الحكني الشنقيطي . 
وتفسيره هو : (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» . 
(91) محمد بن الأمير اليمني الصنعاني . 
7 ) راجع «سبل السلام» (۱/ 15 (o‏ (4/ 07 . 
٤(‏ © رواه البخاري (۲۲۷۲) عن أبي هريرة. 
)8 اطارون في قر gO‏ ريه لاقي اريف 
(5هه) رواه البخاري )۱۳۸١(‏ عن أبي بكر . 
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والذين قالوا بوجوب الزكاة ف في الحلي» أجابوا عن هذا بوجهين : 


الو الأول ا0 اد ا تسم رقة وها ج اب أبن صم فى الج 
ظ قال: إن الزكاة واجبة في الحلي وداخلة في قوله: «في الرقة» ولا دليل على 
الإخراج . 

الوجه الثاني: قالوا Nea:‏ بس الع المرين اة 
تداك أو الفتفينة و تقداء وا ينتقي ن لأنه ذكر 
لبعض » أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يكون مخصصا . 

ثم نقول أيضا :لو تنرنا ونا إنه مخصص فأئتم تقولون بوجوب الزكاة في فى التبر 
فنقول : إذَا تناقضتم ؛ لأن التبر لا يسمى وَرِقًا أو رقة . 

فهذه القاعدة مهمة وهي أن الخاص إذا كان حكمه موافقا للعام فإن هذا لا يسم 
تخصيصا كما قاله جمهور أهل العلم وذكر صاحب «سبل السلام» أنه لم ينفرد عن 
أهل العلم إلا أبو ثور رحمه الله ولكن الصواب بلا شك مع الجمهور. 


القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه 
وأخص من وجه. فله ثلاث حالات: ) 

ه قوله: (القسم الرابع): 

أي القسم الرابع من التعارض 

6 وقوله: (أن يكون التعارض بين نصين): 

أحدهما أعم بن ا خرن وجرا حم ا اكد . فله 
ثلاث حالات كما سيأتي . 
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e i 
NOE ES وقوه‎ .١ EE ار زيب‎ 
.] ٤: [الطلاق‎ 

فالأولى: خاصة في المتوتّى عنهاء عامة في الحامل وغيرها. والثانية: حاصة في 
الحامل. > عامة في المتوفى عنها وغيرها. 

لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالفانية» وذلك أن سبيعة 
الأسلمية وصعت بعد وفاة زوجها بليال» فأذن لها النبي بي أن تتزوج. 

وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل» سواء أكانت متوفى عنها أم 
غيرها. 

إذا قام دليل على أن عموم أحدهما مخصّص دون الآخر وجب أن نعمل به. 
ومعنئ قولنا: «أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه: أن الحديث 
وليه : أحدهما ا اسيم 





ا الأ لل على تخصيصس صو نامر یخم 
أشهر وعشرا 9 

0 إن 1 وانظر إلى الخصوص ط والذين يتوفُون 0 ويذروت أَزواجا 
يتريئصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» إن نظرنا إلى كلمة (أزواجا) قلنا: «عامة) 
يشمل الحامل وغير الحامل. وإن نظرنا إلى « وَالّذين يورك نقول: «هذه 
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خاصة» لأن مفارقة الزوجة تكون بالوفاة وتكون فى الحياةء والذي ذكر هنا : المفارقة 
فى الوفاة» فليست بعامة فى كل مفارقة بل خاصة بالمفارقة في الحياة . ) 


ه وقوله: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حمَلَهنَ 4): 

نحن نعلم أن المعتدّات : إما أولات أحمال أو غيرهن يعني : إما حوامل أو 
حوائل. لكنه قوله: 9 أن يضعن حملَهِنَ 4 هذا حاص بالحوامل» ففي الآية عموم 
وفي الآية خصوص» فقوله : أن يضعن حَمَلَهِنَ 4 : عام» ظط وأولات الأحمال 4 : 
حاص . فالأولى خاصة في المتونّي عنها عامة في الحامل وغيرها . والثانية خاصة في 
اال 0 
ابا وي فلو ىذا بظاهر الآية ية لقلنا: إن 
موي انيس يداي وي N ORE‏ 
حاملاً أو غير حامل يعني : إذا مضئ عليها أربعة أشهر وعشرا انتهت العدة» وقبل 
اولي ير E‏ والخصوص قول 
الخلع» أو بالفس للمیب» وشير ذلك لقال سر ديس متا 
قوله ( يترئصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) وخاصة في المتوقى عنها؛ ؛ لآننا لو 
نظرنا لقوله : «! يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 لقلنا: إنه شامل للحامل وغير 
الحامل ‏ يعني : من توفي عنها زوجها اعتدت بأربعة أشهر وعشرا . 

والآية الثانية : ل وأولات الأعمال أعلين أن في حن رل نز واو زات 
الأحمال : هذه خاصة» وقوله: «أجلهن أن يضعن حملَهن 4 هذه عامة في المتوفئ 
عنها وغيرهاء فصار كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرئ . فهنا نقول إذا 
قام الدليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر خصصناه. ٠‏ ظ 
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. TE. En. “E. “n. م ا‎ n. ا‎ “n. “n. ا‎ n. الا‎ n. اللا"‎ HM. n. n. n. ال"‎ “U, n. n. E. افطل‎ E. E. E. 


© تاکن نایل ر مجم عدو الزن بالثانية) : 
(عموم الأولئ): الحامل وغير الحامل (بالثانية) بأن الحامل عدتها وضع الحمل 
سواء أكانت متوفئ عنها أو لم يتوف . ولهذا قال المي واسيب 
الأول بالثانية) . 








. وتو وس الب وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي 
كد أن تتزوج)0"7* : 

أي : ما تمت أربعة أشهر وعشرا وأذن لها النبي أن تتزوج . 

ه وقوله: : (وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء أكانت 
متوفی عنها أم غيرها): . ظ 1 

وهذا واضح . ولكن لو لم يرد هذا الدليل لقلنا: «كل واحدة تخصص بعموم 
الأخرئ إلا في التعارض» فنقول مثلاً : : هذه الآية فيها تعارض فيما إذا مات الإنسان 
عن زوجه وهي حامل» فو يكن العمل بعموم قرله : «وأولات الأحمال أَجلهن أن 
يضعن حملن 4 ولا بعموم قوله : ه والذين يتوفُون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 لا يكن العمل ؛ لأنك إن عملت بالأولئ ‏ وأوللات 
الأحمال - فوضعت لأقل من أربعة أشهر : أهملت الثانية #يتربّصن بأنفسهن »4 وإن 
عملة يدوالا «أربعة أشهر » ولم تضع إلا بعد ستة أشهر : أهملت الثانية 
#وأولات الأحمال 4 ولهذا ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ وعلي بن 
ا ا ب با سوب ابراه 

يتين كل واحدة على انفراد** , 

074 انان ارا جحت اکل ا ا 

(/'هه) رواه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 


(8هه) انظر : «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (۲/ 5 لابن رشد» فقد حكئ ذلك عن علي وابن . 
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انتظطري حتئ تتمي أربعة أشهر وعشراًء وإذا مضت عليها أربعة أشهر وعشرا وما 
وضعت نقول لها: انتظري حتى تضعي ؛ لأنه لا يكن العمل بالآيتين إلا على هذا 
لوچا وما قال على زابخ عباس رضي الله عنهم هو الاصل» لكن إذا جاءت 
السنة مخالفة لذلك عملنا بالسنة» وهذا الحديث ‏ حديث سبيعة بفففة فل احور 
السنة دلت على تخصيص الأولئ بالثانية فقوله : ل والّذين يتَوقُون منكم ويذرون 
أزواجا يتريّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 هذه عامة في الحامل وغيرهاء وجاءت 
السنة دالة على أنه إذا كانت حاملاً ووضعت قبل الأربعة أشهر وعشرا فإنها تنتهي 
العدة» وعلى هذا رجح خصوص الثانية على الأولئ بأن الحامل عدتها إلى وضع 
الحمل» ولو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها فقد انتهت العدة» ولو بقيت حاملا 
سنة أو سنتين أو ثلانًا أو أربع سنين لكانت في العدة. 

ولو بقيت خمسا ففيه خلاف : هل أكثر مدة الحمل أربع سنين أم حتى تضع؟ 
فالمشهور أن أكثر مدة الحمل أربع سنين» وأنه لو بقيت فوق أربع سنين فقد تبين أنها 
حملت بعد موت زوجها من شخص آخر. وإن كانت المرأة محصنة وبطنها منتفخة 
قبل أن يموت زوجها ولم يآتها أحد وهي تحس بولدها في بطنها وبقيت سبع 
سنوات . يقولون: الولد ليس لزوجهاء فإذا بقيت أكثر من أربع سنين فالولد ليس لمن 
فارقته» بل هو ولد من وطأ جديد . 

لكن الصحيح أنه ما دام الولد في بطنها وهي تعلم أنه هو الولد فإنها في العدة لو 
جار سار سس سين رسك سوو ارس سوا جا سو ار 
تسع سنين» أو عشر سنين» ليس هناك مانع . حتی أنه ذكر أن بعضهم ولد وقد نبتت 
أسانه . 

على كل حال هذه المسألة بحثها منتهئ » لكن الكلام على أنه إذا حصل التعارض 
من وجه دون آخر : فإن قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل 
Ns‏ 
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١‏ - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. 

مشال ذلك: قوله يَنةٌ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين». وقوله: ١لا‏ صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس». 
. فالآأول: خاص في تحية المسجد عام في الوقت. 

والثاني: خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل و 

لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول» فتجوز تحية المسجد في الأوقات 
المنهى عن عموم الصلاة فيها. 

وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد: 
كتفي و ورغادة الشتماعة تع عق عو 





بالراجح): 

والحقيقية أن الراجح دليل لكن ليس نصا . 

ه وقوله: (مثاله: «إذا دَخَلَ أحدكم المسجد فلا بجلس حتى يصلي ركعتين)) 

ففي الحديث عموم وخصوص : «عموم» في الوقت» و«خصوص» في العمل . 
أما الوقت : «إذا دخل أحدكم المسجد» و(إذا) ظرف للزمان المطلق» ففي الحديث 
«(عموم في الوقت»)» E‏ مع قوله 485 : لا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)' ةا 


(هقهه) رواه البخاري (2) ومسلم )7/١17(‏ عن أبي قتادة السلمي . 
(ه) رواه البخاري (2509 «(o‏ ومسلم (۸۲۷) عن أبي هريرة . 
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فيه (عموم في العمل»» و«(خصوص فى الوقت»» فقوله: «لا صلاة» أي : لا فريضة 
ولنائلة لا صلاة لها سبب ولا لغير سبب» فقوله: «لا صلاة) : عام» والوقت 
خاص : «بعد الفجر حتى تطلع الشمس»» و«بعد العصر حتئ تغرب الشمس» ففي 
هذا الحديث : عموم في العمل وخصوص في الوقت على عكس الحديث الأول . 
والحقيقة أنه عند التعارض لهذا الحد نقف» لكن إذا جد المرجّح عملنا بالراجح 
© وقوله : (فالآول حاص في المسجد عام في الوقت. والثاني خاص في 
الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها): 


فمن دخل المسجد في الضحئ » فليس هناك تعارضء ومن قام يتطوع تطوعا 
مطلقا بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فليس هناك تعارض فمن قام ليصلي ‏ 
وكان جالسا ‏ تطوعا مطلقًا بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ففي الأول يصلي» فقد 
دخل المسجد في الضحى ولم يعارض أحد الحديثين» وفي الثاني : لا يصلي» ولم 
يعارض أحد الحديثين . 

فإذًا وشل المسجة بعد ضلاة 201111 
ا قلنا: عصيت الرسول في قوله ٠‏ ال صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس؛ وإن لم يصل قلنا : عصيت الرسول ڳل في قول اا د 
المسجد فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين» . ظ 

٠‏ وقوله: (لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول): 

عموم الثاني بالعمل : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» فهذا عام 
ا و ي بالأول وهو: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلّي ركعتين» وعلئ هذا فنقول : إذا دخلت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس› 
فصل» لأن الأرجح عموم قوله: «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّى 
ركعتين» هذا إذا لم نقل بالوجوبء. أما إذا قلنا بالوجوب فالمسألة ليست بمشكلة» 
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لكن إذا قلنا بالاستحباب وهو الذي عليه الجمهور فلا : فالراجح ما بیناه ا“ : 





ه وقوله: (لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول» فتجوز تحية المسجد 
في الأوقات المنهى عن عموم الصلاة فيهاء وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص 
عموم الثاني قد ثبت ثبت بغير نحية المسحد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف 
عمومه): 

ول ا اا اص اول ا يكير ضيوع تقو لله سياه 
الآن» والذي رجحه عموم قول الرسو لكي : «فليصلّها إذا ذكرها»"“ إِذَا 
العموم . 

وكذلك أيضا «إعادة GS E bS‏ لحر اد اليك 225 2 
فوجدتهم يصلون» فصل معهم » لقول النبي كَك: «إذا صليتما في رحالكما ثم آتيتما 
جد جاع فضا معهم فإنّها لكما نافلةٌ) 2075 وقاله بعد صلاة الصبح » فقد كان 
يصلى هاه 5 لصح فى مسج حب مان فرج وجرن لم يميا موي ء بهما ترعد 
فرائصهما ‏ هيبة من الرسول كلل فقال لهما : اما متعكما أن تصليا في القوم؟» أو 
كلمة نحوهاء قالا: صلينا في رحالنا . قال: «إذا صلّيتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جماعة صا معهم فإنّها لكما ناف وهذا نص في المسألة» فأمرهما بإعادة 
الجماعة قبل صلاة الصبح» إِذَا فقد انخرم العموم . 

ومن المعلوم أن الحائط إذا نقض يضعف» فانقب الحائط نقبة تنفتح عليك النقبة 
الثانية» وانقبه نقبتين ينفتح عليك آربعة» وهكذا يضعف بلا شك؛ ولهذا قال الله 


(651)رك جع «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» )٦۸- ٦۷ /١(‏ . 
SE‏ 
)٥۳(‏ رواه أبو داود (501/5) والترمذي (۲۱۹) والنسائي (1/5١١)وغيرهمء‏ وهو حديث 
صحيح » وله شواهد عديدة ذكرها ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۲۹) . وانظر «نصب الراية» 
)١16١/5(‏ و«خلاصة البدر المنير» (۲/ ۲۹) و«العلل» )١185 /١(‏ لابن أبي حاتم . 
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تال (إِذ اله يحبا الذين يون في سبيله صا الهم يان صوص ) ظ 
[الصف: 4] فإذا نقض لم يتراص. 

ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن العام إذا خصّص بطل عمومه. وعلّل ذلك 
بأن تخصيصه يدل على أن العموم لم يرد» وإذا لم يرد العموم بقي محتملاء 
فيحتمل أنه أيضا يخصص بغير هذه السورة» وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال . 
يقولون: إن العام إذا خصّص بطل عمومه نهايئًا ‏ فما اختل العموم وضعف بل بطل 
نهائيا . 

وحجتهم : لما وجد التخصيص دل على أن العموم غير مراد» وعليه فيحتمل في 
كل تردين انرو و بماد وحينئذ يبقى العموم محتملاء والمعروف أنه إذا 
وجد الاحتمال بطل الاستدلال . 

زاكع الما الما کی :بق هناك قرسا مدا الخ - يعني : 
يخرج التخصيص والباقي يبقئ على عمومه E‏ 
والنظر . 

نعلئ هذا إذ دخل اللسجد بد المصرء يصلي» ويؤيد ذلك سا ذكره شيخ 
RES‏ قال : إن في ١‏ بعض ألفاظ النهي eT‏ 
الصللاة)29ه) وأيضا في بعض ألفاظ حديث معاوية بن ا لمکم" أن الرسول باز 
ظ امات بعلي عبد سلوج الشمس وقال : «إنها تطلّع عند قرن الشيطان» وحينئذ يسجد 
لها الكقار 6 فجعل علة النهي : مشابهة الكفار؛ لأنك إذا صليت في هذه الحال 
ع ووو فإذا وجد سبب تحمل عليه الصلاة زال هذا الاحتمال 


(" )| رواه البخاري (5 ۱۳ )١‏ ومسلم (۸۳۳). 
(0565) الصواب أنه عمرو بن عبسة رضى الله عنه . 
(0 )روه مسلم .)٥۳۲(‏ 
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فنقول لاال ت یدز می لجل مراف ني ابل صن من جل الصا 
فلوسي AEN‏ بو يذ 
(إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين» وذلك أن عموم قوله : «لا 
صلاة بعد صلاة الصبح؛ قد خصّص بعدة أشياء وتخصيصه يضعف العموم وإن كان 
لا يبطله على القول الراجح؛ ثم نعدي هذا الحكم إلى كل.صلاة ذي سبب» فكل 
صلاة ذي سبب فإنها تفعل في أوقات النهي» ومن ذلك صلاة الاستخارة؛ ونقول : 
صلاة الاستخارة فيها تفصيل : فإن كانت في أمر يفوت قبل زوال النهي» #افضليا: 
وإن كانت في أمر لا يفوت فلا تصل» لأنه يكن أن تدركها في وقت ليست الصلاة 
فيها بحرام. 0 ظ 

ويلحق بذلك أيضا سنة الوضوءء فتصلي في أي وقت أما من توضا في وقت 
النهي ليصليء فنقول له: لا تصل» وسبب ذلك أنه أراد بذلك استباحة المحرم» 
کمن سافر في نهار رمضان ليفطر. وهو متزوج ولا يصبر عن أهله وجه النهارء 
فسافر من أجل أن ي يتمتع بأهله في النهار» فيحرم الفطر ويحرم السفر . وينبني علل 
قول «يحرم السفر» أنه لا يترختّص برخص السفرء أي : لا يصلي ركعتين ولا يسح 
ثلاثة أيام ؛ لأن هذا سفر محرم . 

ومثله رجل أراد أن يتخلف عن صلاة الجماعة» فاحتال على ذلك بأكل البصل » 
ومعلوم أن آكل البصل لا يأتي المسجد» فهذا يحرم عليه الأكل ويعد تاركا لصلاة 
الات 

والمتخلف لا يأثم إن لم يتحايل لأنه إنغا أمر بالتخلف دفعا لأذاه» ولو حضر 
لآذئ الناس وآذئ الملائكة» فنقول له : أنت عاص وآئم بترك الجماعة لو تحايلت 
وأكلت من أجل أن تتخلف ولكن لا يمكن أن تحضر المسجد . 

ولكن من أكل بصلا للتشهي لا يأثم ولا يحضر المسجد ولكن يفوته أجر الجماعة 
ولا وزر عليه . 
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- وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب 

العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه» والتوقف في الصورة التي يتعارضان 
فيها.. 00 

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه 
الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؛ لأن النصوص لا تتناقض» والرسول عله ديق 
وبلغ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره» والله أعلم. 

ه قوله: (وإن لم يقم دليل ولا مرجح): 

أي دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر. 


هه وقوله: (ولا مرجح): 








ولا مرجح يرجح عموم أحدهما على الآخر 

«وقوله: (وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه» والتوقف في 
الصورة التي يتعارضان فيها): 

هنا تقر ل روسب العمل كن متنا اک وا ا 
رجل دخل المسجد في وقت الضحى فهل يصلي؟ نعم يصلي ولا إشكال في ذلك› 
لأن هذا الوقت لا نهي فيه» وقد وجد سبب الصلاة» فيصلي ولا حرج . 

س: فما هي الصورة التي يتعارضان فيها؟ - ظ 

ج : لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصرء فعندنا حديث ينهاه» وعندنا 
حديث يأمره» وحينئذ يحصل التعارض» فنقول ل ل لل ا 
أنه لاا يوجد مرجح . 

وإنما الدئنا إلى المشال السابق لأننا لا نجد مثالاً يتعارض فيه النصان» تعارضا ليس 
فيه دليل على التخصيص ولا مرجح. لآنه لو وجد في الشريعة دليلان يتعارضان من 





شرح الأصول من علم الأصول 


TER. “Ru. “ER. “ER. “Ru. “RL. “E. “ER. “ER. “ER. ا‎ “Ru. ا ا‎ “HR. امش اش اش ا ا اا ا‎ “Ru. “u. “u. انل‎ “E. ال .اق" اق" اق" انال" اق اقلق" لالشلا" اا" اقلق" ال‎ RL RL E, E. E. E, E, 


كل وجه» أو من وجه ولا يكن الجمع ولا الترجبح ولا النسخ : لزم من ذلك أن يبقى 
عفن الشويعة شين ده وهذا شيء مستحيل » ولهذا نقول في هذا المسألة : وجب 

التوقف في الصورة التي يتعارضان فيها ولا يكن التعارض بين النصوص في نفس 
الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح ؛ فهذا شيء مستحيل . 

ه وقوله : (لأن النصوص لا تتناقض) : 

باوب DS‏ 
والنصوص لا تتناقض . 

ه وقوله (والرسول وي قد ين وب ولكن قد بقع ذلك بحسب نظ التهد 
لقصوره): ` 

والنبي وك بغ ابلاغ المبين فلا يكن أن يدع للأمتدليلاً يقن فيه الآمر مجهولا 
22 . وعدم البيان أوعدم التبين إغما هو بحسب فهم الإنسان وعلمهء ولكن قد يقع 
ال حي حرو وار ماران لصيو لجكيك دببو اتدل تصمو رفي نارم 
وقصوره في العلم ؛ لآن الآفة أحيانًا تأتي من الفهم وأحياتا تأتي من العلم» فقد 
يكون الإنسان قليل العلم» فلا يعرف وجه الجمع» وقد يكون عنده علم لكن ليس 
عنده فهم فيعجز عن الجمع » وحينئذ يقع التعارض عنده» وقد سبق لنا أنه إذا وقع 
التعارض وجب التوقف . 

س: لكن لو قال قائل: لماذا تقول يجب التوقف. لماذا لم تقل وجب السؤال؟ 

ج : نقول: لأن الكلام في المجتهد» أما العامي فلا بد أن يسأل سواء تعارضت 
الأدلة عنده آم لم تتعارض مع أن العوام عندهم بعض الأحيان قوة إدراك ليست عند 
العلماء. ) ظ 

نقد ممع عاي رجلا بات فی الرجل الذي مرق قال ازل ما سوق شل 
وحمي يوي ا ولو لسر واي 
الرابعة تقطع قدمه اليمنى (وفي الخامسة يقتل)! ! 








شرح الأصول من علم الأصول 


قال العاف : إذا CH‏ ريه كه سر 
والقصد أن العامى أحيانًا يتفطن لشىء ولا يتفطن إليه العالم إلا أن هذا نادر . 
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اك لا ا اا اا ل N hh‏ ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ةا ا ا ا ا ا 


الترذ تیب بلاوق 


إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) على حكم» أو 
انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته» وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب 
ا جمع. وإن لم يكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 

© قوله: (الترتيب بين الأدلة): 

أي : إذا وقع تعارض بين الأدلة فالذي نقدمه يؤخذ من هذا الباب» وهذا كما 
أسلفنا ما لم يكن الجمع» فإن أمكن الجمع وجب الأخذ بهء لأنه إذا أمكن الجمع 
وجمعنا اجن التصوص عه جميع التضوصي» كن او ر قينا انا الح 
العمل بالمرجوح ولهذا يجب أولاً عند التعارض أن نحاول الجمع ! بين النصرص › 
فإذا لم يمكن» فإنه لا بد من الترجيح . 

« وقوله: (إذا اتفقت الأدلة السابقة 7 (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) 
على حكم): 

وجب الأخذ به ولا إشكال فيه» وهذا يوجد كثيراً ولكنه ليس بالأكثرء أي أنه 
يوجد أحكام تطابق عليهاالكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولكن إذا وجد هذا 
الحكم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس› فهل نقول: ودليل ذلك الإجماع المستند 
على الكتاب والسنة والقياس؟ أو نقول: دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس؟ . 

فذهب بعض الفقهاء إلى الأول» وقال: نذكر الإجماع لقطع النزاع؛ لأن كثيراً 
من الناس إن قيل : هذا مجمع عليه فلا يقدر أن يخالف» فإذا قيل: دل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع أخذ يعارضء وقال: الكتاب لا يدل على كذا والسنة لا 
تدل على كذا. 





شرح الأصول من علم الأصول 


SSSI <<< << << 5555< <<< 


ولكن الصحيح بلا شك أننا نستعمل العبارة الثانية وهي : : دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» ومن ذلك البيع› > فجواز البيع دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» فلا نقول البيع جاز بالإجماع لقوله تعالى › ولقوله عَكِنة ولأن 
الحاجة تدعو إليهء بل نقول : ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

وصحيممٌ أن الإجماع يُقدم على القياس لكن لا يقدم على الكتاب والسنة» إذا 
عندما نستدل بحكم من الأحكام اتفقت عليه هذه الأصول الأربعة. فإننا نبدأ بالأهم 
منهاء وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 


القياس في باب الأدلة إن حاف ارم باضل eS SS‏ 
المعاني شهدت الشريعة باعتباره» لأنه أخيانا يقال : القياس لا يعني إلحاق فرع 


بأصل ء > لكن يعني أن قواعد الشرع تشهد باعتباره» ويسمئ , أحيانًا «النظر» بدلا من 


إينا 





فمثلا : البيع دل عليه «الكتاب» في قوله تعالی : ل وأحل الله البيع # [البقرة:51/0]» 
ودلت عليه «السنة» في مواطن كثيرة جدا ‏ مثل : «البيعان بالخيار»"“ : أي : إذا 
تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار. ودل عليه «الإجماع»: فقد أجمع العلماء 
على جواز البيع » وليس فيه منازع أبداء لكن قد يوجد بعض الفروع يتنازعون فيها 
لاشتباه الأدلة وخفائها على بعض الناس› وكذلك مما يدل على جواز البيع 
«القياس» : ومعناه النظر الصحيح ‏ وذلك أن الحاجة داعية إلى جواز البيع . فأنا مثلا 
أحتاج إلى شيء معك وأنت تحتاج إلى شيء معي » فلا بد من المبايعة» ولولا المبايعة 
لأخذته منك بالقوة وأخذته مني بالقوة» وحينئز تحصل الفتنة والشر والفساد. 

ذا فنحن عندما نستدل على حكم من الأحكام اتفقت فيه الأصول الاربعة قم 
الكتاب : ثم السنة ثم الإجماع د ثم القياس . 


. عن حكيم بن حزام‎ )١0177( رواه البخاري (۱۹۷۳) ومسلم‎ )٥٩۷( 





شرح الأصول من علم الاصول 


فإذا قال قائل: لماذا تقدمون الكتاب» مع أن السنة نظيره فى الدليل؟ 

نقول: لأن الكتاب إن وجد منازع فإغا ينازع في الدلالة» لا في الشبوت؛ لأن 
الشبوت قطعي» فهو ثابت قطعا ليس فيه خلاف» لكن السنة : إذا وجد منازع فقد 
ينازع في الثبوت وفي الدلالةء لذلك كان الكتاب أولى بالتقديم . 

© وقوله: (إذا اتفقت ت الآدلة السابقة (الكتاب والس والإجماع والقياس على 
حكم) أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته): 

إذا هناك مراتب وهي كما يلي : 

(الأولى): اتفاق الأدلة الأربعة. 

(الثانية): انفراد أحدهما بالحكم دون معارض . 

(الرابعة): إن تعارضت ولم يكن الجمع» فنعمل بالنسخ» فإن لم يمكن 
فبالترجيح . 

فإذا اتفقت هذه الأصول على حكم من الأحكام أخذ به . وإذا انفرد أحدها به من 
غير معارض أخذ به. . وإذا تعارضت وأمكن الجمع أخذ به وجمع بين النصوص 
وإذا لم يكن الجمع عمل بالنسخ د نشش واه وأخذ بالمتآخر. وإذا لم يمكن الخ 
عمل بالترجيح» وهذا هو المذكور في هذا الباب «الترتيب بين الأدلة». 

اش ادان لم یکن ايع وجب الترجيح؛ فيرجح من الكتاب وال 





شرح الأصول من علم الال 


إن لم يمكن النسخ وجب الترجيح» فيرجح من الكتاب والسنة: النص على 
الظاهر. ظ 
يعني إذا دل القرآن أو السنة على حكم من الأحكام نصا صريحا وجاء دليل آخر 
من الكتاب والسنة يدل على نقيض هذا الشيء ظاهراً لانصاء فنقدم النص ويفعل 
ذلك أيضًا في الاستدلال ولو لم يكن هناك معارضة . 
مثال ذلك : زكاة الحلي. دو نوا سورت ص جدييف عا 
ا ا الت انلع الت و نان 
غليظتان من ذهب فأمر النبي يك بإخراج الزكاة عنهاء حيث توعدها بالنار إذا لم تؤد 
الزكاة/* . فهذا نص خاص . 
والحديث العام: قوله يَِة: «مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها) "۰ . 
فعندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة بأن نبدأ بالخاص لأنه نص في 
الموضوعء إذ أن العام يكن للمعارض أن يقول: «خرج من عمومه كذا وكذا» لكن 
النص الذي يخص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازعة فيه إلا في ثبوته إذا كان يمكن 
النزاع في ثبوته . إذَا يقدّم النص على الظاهر . 
والفرق بين النص والظاهر هو أن «النص» لا يحتمل غير المنصوص عليه . 
اا يج ی ا ا ا د و لكا عا ربنم يكين 
الترجيح صار مجملاًء ولهذا قال المؤلف Eg‏ 
FF‏ # 





(5ه) رواه أبو داود )١057(‏ والنسائي /٥(‏ ۳۸) وغيرهماء وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(/>59): وإسناده إلى عمرو[وهو ابن شعيب] عند أبى داود والنساتى وأبى عبيد جيد 
وض ابن القطان كما ف نمی الا ٠‏ 80 اف 00 
وانظر : «تلخيص الحبير» (رقم )۸٥۳‏ ففيه فوائد. 

(89ه) رواه مسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة . 





شرح الأصول من علم دول 


لامر على الؤوك: 
«الظاهر» هو الذي يدل على الشىء دلالة ظاهرة» والآخر: يدل عليه بتأويل. 


فمثلاً لو قال : «لا نكاح إلا بولي» ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح» فإذا قال 

لكن مع ذلك لو جاءنا نصان أحدهما يدل على المسألة ظاهراء والثاني : يدل على 
خلافها تأويلاً أخذنا بالظاهر . 

والمنطوق على المفهوم. 

«المنطوق» ما دل عليه اللفظ فى محل النطق . 

و«المفهوم»: ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق . 

فهذا هو الفرق بينهما. 

ومثال ذلك قوله يك : «إن الماء هور لا ينجسّه شيء » «وإذا بلغ الماء قلتين 
خا فإذ] ر حدما کی اضابعه غاس وتم ره دير مور عل کا 
اللفظين؛ لأنك إن أخذت بعموم الأول؛ «المنطوق)» : لاء ظهور لا تة شىء) 
فهذا طهور أصابته نجاسة ولم تغيره فيكون طهوراء وإن أخذت بالثاني : «إذا بلغ الماء 
(00) حديث صحيح : صححه أحمد بن حنبل وابن معين وابن حزم والآلباني» والحديث: رواه 

خد( 0 واصخات انين ا ) 


راجع” الإرواء» (رقم .)١5‏ 
Tg e‏ :رصحت ابعر ااي 


راجع «الإرواء» (رقم .(Y‏ 4 


شرح الأصول من علم الأصول 


° nn. n. لاا ااا اا ااا‎ “Hn, “n, Ru. “n, “En, “Hu, “u, “Rn, “n, الا ال‎ “HE, “Ru. “En, “Hn, ا اقللا شق‎ “n, “En, “n, ااال اال‎ “a. “nn, “n. “Hn, “n. “Hn, “n. “an. <. “Hn, “hn. اي التاق ات التي اليك ,< تيه‎ 


تين فهذا قد بلغ قلتين ولم ينجس فيكون طهوراء لكن إذا كان دون القلتين ‏ 
فأصابته نجاسة ولم يتغير» فأيهما نقدم؟ 

ج: اعد و حظون E‏ : «الماء طهورٌ لا ينجسّه شيءً) 
و«المفهوم) : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» فمفهومه : : إذا لم يبلغ كان نجساء فنقدم 
المنطوق على المفهوم» ونقول: إن المنطوق يشمل هذه الصورة التي وقعت في مفهوم 
المخالفة في قوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة 
وهي : إذا كان دون القلتين وتغير صح أن نقول: «وإذا كان دون القلتين فهو نجس») 
فيصدق بهذه الصورة» وهذه الصورة تطابق المنطوق؛ لأن قوله : «الماء طهور لا ينحسه 
شيء» إذا تغير بالنجاسة فهو نجس إما بالإجماع وإما بحديث أبي أمامة إن صح١ ٠‏ 
) لمهم على كل حال : نقدم المنطوق على المفهوم» إذا تعارض نصان: : أحدهما دال 
على الحكم بمنطوقه والثاني دال على الحكم بمفهومه غلَّبنا «المنطوق» وذلك لأن 
المفهوم يصدق بصورة واحدة ‏ وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم . 
%* 3 3 





والميك على انا 

لأن ا مميت معه زيادة علم» فالنافي قد ينفي الشيء لعدم علمهء لا لأنه شاهد 
عدمه» والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء› ولهذا نقول: يقدم المثبت علئ النافي ؛ 
لأن معه زيادة علم فيؤخذ» فإذا جاءنا حديث ينفي وقوع هذا الشيء وجاءنا حديث 
أخر يثبت وقوعه» فالمثبت مقدم على النافي» والآمثلة كثيرة في السنة تؤخذ بالتتبع ) 
ومنها ما ذهب إليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله في صيام عشر ذي الحجة: حيث ورد 
عن النبي َيه في ذلك حديثان : 

(أحدهما): فيه نفي أن يكون الرسول ئة يصومها”"”' . 


(1/5) رواه مسلم )١1١7/7(‏ عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله بي صائمًا في العشر قط . 





شرح الأصول من عام الأصول 


(العان )2 فة اثنات أنه كان ای فيه الم 
و(التاني). فيه إن يصو رمام ر 
بحديث اميت وقال : أنه فليثك والمتيث مقدم على النافي “٠‏ 1 


والناقل عن الأصل على المبقي عليه. لان مع الناقل زيادة 0 

لآن مع الناقل ا م > فإذا وجد دليلان: (أحدهما) TE‏ 
و(الثاني) : ناقل» قم الناقل عن الأصل ؛ ؛ لأن الذى دل على الأصل بنى على أصل 
وهو الوجود» وذاك دل على شيء ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم > ومثلوا لذلك 
بيحديث «طلق بن علي» وحديث «بسرة بنت صفوان)» فحديث «طلق بن علي» 
سئل النبي اة عن الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه الوضوء؟ قال: «لاء إنما هو 
بضعة منك7*"*' » وحديث #بسرة»: «من مس ذكره فليتوضًأ2"””0 وقالوا: عندن 
حديثان (أحدهما) مبق على الأصل» و(الثاني): ناقل عن الأصل»› فقوله: ١‏ 
مس ذكره فليتوضا» ناقل عن الأصل لكن لما قال : الرجل يمس ذكره في صلاة هل 
عليه وضوء؟ قال: «لا» فهذا مبق على الأصل ؛ امل عم انض فرجح 
بعضهم حديث (بسرة» لأنه ناقل عن الأصل . 

ولكن عندي أن هذين الحديثين لا يجري فيهما باب الترجيح؛ لإمكان الجمع ‏ 


01/0 ) رياه أحمد (5/ ۲۸۷) عن حفصة قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله ل : صيام 
عاشوراء والعشر أي : من ذي الحجة . . .» الحديث . ورواه أبو يعلى (١٤٠۷)ء‏ والطبراني 
في «الکبیر» (۲۳/ ۲۰۵)» E‏ 1( 
وفي إسناده أبو إسحاق الأشجعي وليس فيه جرح ولا تعديل: ل a‏ 
)٥۷ ٤(‏ قلت : ويشترط ثبوت الدليل» وهذا معروف مسلّم به» وهو هنا غير ثابت والله أعلم . 
(هلاه) تقدم برقم (5 01). ظ 
(5لاه ) تقدم برقم .)٥۳۳(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


والجمع بينهما سهل ‏ فالجمع بينهما له وجهان : 

(الوجه الأول): أن نحمل حديث «طلق بن علي» على نفي الوجوب» وحديث 
(بسرة» على إثبات الاستحباب» ولا تعارض بين الوجوب والاستحباب بأن نقول : 
اذاه ك نان الوهوه لاحب فابم و كه ج و حاو اطا غل 
قال عليه لضي قال : «لا» . و«علىئ» ظاهره ذ فن الوجوت: وعلئ هذا فنقول : 
إن الجمع نمكن. ذا امك ای لاسا جة للدي لأننا لو رجحنا حديث «بسرة» 
على حديث «طلق» لزم ! إلغاء حديث «طلق» فنقول: يحمل حديث «بسرة» على 
الاستحباب» وحديث «طلق» على الوجوب؛ يعني : : اليس واجبا عليه و 


فيستحب له ذلك . 


(الوجه الثاني) لبحو ت دا ع هارو با اا ین 

وحديث «بسرة» على ما إذا مسَّه لشهوة» وهذا أيضا وجه حسن» ويؤيده أن الرسول 
ية علله بعلة لا يمكن انتقاضها وهي قوله : «إنما هو بضعة منك“ وهذا التعليل 
الاق ا فی ان يدن كم لعا بزل يزيم ا اكه يشير لون 
الف امت دك ك قب الق ب جك لأ وتو وان س 
الس الذي يحتمل وجود الناقض فعليك الوضوء؛ لأن قوله: «إنما هو بضعة)077) 

شير إل هداي إذا مسيتته لخب شهوة و 0 
أورجلك» > فلا تلزم بشيء. لك إذا تة لشهيوة صار مسك إياه يخالف مس 
العا وهو اد اق ي ارتا أذ على الإنسان بدرة ندش 
وهذا أيضًا جمع حسن» ويؤيده أننا لا نشك أن الرسول ميل كان يغتسل فيبداً 
بالوضوء ثم لا يتوضاً بعد ذلك» والغالب أن الذي يغتسل كما يغتسل الرسول وك 
ظ وا سو ی ی سبي 





. (o۳ £( تقدم برقم‎ )٥۷۷( 
. (۳ ٤( (/لاه ) تقدم برقم‎ 


أن الرسول ييا في هذا الحال يمس جميع أعضائه حتئ يشملها الماء. ولم يرد عنه ل 
أنه كان يتوضاً بعد الاغتسال. وهذا يؤيد الوجه الثاني في الجمع بين حديث «طلق بن 
علي» وحديث «بسرة» ونقول : إن مسسته لشهوة وجب عليك الوضوء. وان مسسته 
لغير شهوة لم يجب عليك ا 


3 3 % 


والعام المحفوظ (وهو الذي لم يبخصص) على غير المحفوظ. 

نإذا تنا وض عامال حافت مجر ون ال : «الذي لم يدخله 
التخصيص»؛ لآن دخول التخصيص على العام يثلمه» بمنزله (السور) فالصور إذا 
سقط منه لبئة ضعف» والعام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه» حتى أن بعض 
الأصوليين يقول : إنه إذا دخل التتخصيص على العام بطلّت دلالته على العموم ؛ لأن 
خروج بعض بعض أفراده موجب لاحتمال خروج بعض الأفراد الأخرى, وإذا وجد 
احتمال إرادة المخاص بطلت إرادة العام. ولهذا يقول: «إن العام إذا دخله 
التخصيص» يعني : إذا خصص في مسألة واحدة من آلاف المسائل مثلاً ‏ «فإن دلالته 
على العام تبطّل» لكن القول الراجح أن العام إذا خصّص يبق حجة في العموم إلا 
في مسألة التخصيص هذا هو طن ) 

فإذا تعارض عندنا دليلان عامان : 

(أحدهما) محفوظ لم يخصص ) 

و(الثاني) غير محفوظ أي : أنه دخله التخصيص - فنقدم المحفوظ » لأن بقاءه 
على عمومه من غير تخصيص دليل على أنه محكم» ودخول التخصيص على 
المعارض دليل على أن هذا الذي دخله التخصيص ليس بمحكم ؛ لأنه خص. 

مثال ذلك قول الرسول با : «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يبجلس حتى يصلي 





شرح الأصول من علم الأصول 


SSS 


ركعتين)2*"7 وقوله:(لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس»” لان 
عندنا عمومان؛ الأول : عموم قوله وك : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين» يشمل كل وقت. ‏ [ ظ 

والثاني : عموم قوله ية : «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» يشمل عموم 
كل صلاة» فإذا دحل رجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فحينئذ يقع 
التعارض» فحديث : «لا يجلس حتى يصلي ركعتين» يقول : اقل ا بوخد دلا 
صلاة بعد الصبح» يقول : "لا تصل فإذا كان عموم أحدهما لم يخصص في عمومه 
فهو محفوظ فيقدم» فقوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» هذا عام محفوظ» ليس فيه استثناء فلم يستثن النبي ية منه شيئًا إلا مسألة 
واحدة وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يصلي» وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن 
الخطبة تعتبر كالمقدمة بين يدي الصلاة» فهى مقدمة بين يدي الصلاة» فكأن الرجل 
إذا دخل وخطب ثم نزل وصلَّىء كأنه بدأ المسجد بالصلاة. 0 

۾ ٠‏ ا د 3 5 

وعلى كل حال ؛ فهذا الحديث : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» لم يخصص إلا في هذا. وخ ص أيضا بما إذا دخل الإنسان المسجد الحرام 
نويد الطزافة» فا ةا بالط راه وا نفل ركعت وها اغا فكن أن ماب 
عنه فيقال: إن الطواف كالصلاة» والطواف أيضًا يشرع له بعد الفراغ منه ركعتان 
خلف المقام . ظ 

ونأتي لحديث : لا صلاة بعد صلاة الصبع : جد أن فيه خروقًا وا : 
تخصيصات 0 


أولا: لاساو اتب ادا ار قير سيد ساف تان نرا 
طلوع اام والدليل : حديث الرجلين اللذين جيء بهما إلى الرسول ياه وهو 


(0 "6 تقدم برقم (009). 
(08)تقدم برقم ( .)65٠‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


رمال فى جد ات ر شر بهي تزدد اا ی رر 0 8ا 
لان الرسول َة كان من رآه بداهة هابه فله هيبة عظيمة ومن خالطه أحبه» فجيء 
بهما ترعد فرائصهما فقال لهما: «ما متعكما أن تصلْيا معنا؟؛ فقالا: نا رسو الهف 
ميات رجاناء قال: : "إذا صليتما في رِحَالكما تم يتما مسجد جماعة فصأيا 
معهم فاتها لكما نافلة) اا إِذَا خض هذا العموم ضا وافينا: 
es‏ فإنه يصلي ركعتين خلف المقام وهذا 
لا ١‏ لاجس الاين لشي امم نان تة طهر بده شما مه 
ا 
ظ ذا فالتخصيصات وجدت في هذاء وحينئذ تدم الشاني ؛ لآن الثاني لم 
يحخصص » وإن قر أنه خصص فتخصيصه أقل . فيقدم . 
د يد #* 

وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. 

هذا في الحديث الشاذ والمحفوظ» ومر علينا في المصطلح : «الشاذ» ما رواه الشقة 
مخالفًا لمن هو أرجح منه #عددا ا فإذا كيان عندنا را وان وهنا دكا 

متعارضا لكن أحدهما أقوئ من الآخر حفظًا وأمس بالشيخ الذي رويا عنه الحديث ‏ 
فتقدم الثاني لدينا رجلان رويا عن شيخ حديثّاء کل واحد منهما رواه على وجه 
يخالف الآخرء وكل منهما ثقة» > لكن أحدهما أقوئ في الأوثقية وأشد وثوقًا في 
يا 0 ا ا 


2 + 8 








(9۸۱) تقدم برقم (035). 


شرح الأصول من علم الأصول 


. TR. IR. E. لح لح له‎ ggg ggg 





لأنه أدرئ بها من غيره» فلو روم صاحب القصة حديثاء وروئ غيره حديثا 
يخالفه في نفس القصة فمن نقدم؟ صاحب القصة؛ لأنه أدرئ بهاء والقصة 
وقعت عليها ولأنه ضبطهاء ولهذا يقال في الل : «صاحب البيت أدرئ بالذي فيه» 
ويقال في انل الآخر : «أهل مكة أدرئ بشعابها» فصاحب القصة لا شك أنه أحفظ 
من غيره . 

مثال ذلك : روك ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ياء تزوج ميمونة وهو 
ر وميمونة بنت الحارث رضى الله عنها خالة ابن عبان ووت أن النبى ية 
تزوجها وهو حلال””" » وأبو رافع الرسول أي : الواسطة - بينها وبين الرسول كَل 
روئ أن الرسول بيا تزوجها وهو حلال*^“ » فنقدم رواية ميمونة؛ لأنها صاحبة 
القصة . 

وقد ذهب من رجح رواية ابن عباس لأنها في «الصحيحين» على رواية م مونة 
لأنها في «صحيح مسلم» إل ا و حرام ا بورك جز روجع ولت 
من خصائص !916 


ونحن نقول : : نعم ع هو من خصائصه لولا ما هو آقوی منه. وهو حديث ميمونة 
ااا 


(085) رواه البخاري ٠(‏ ۰ ومسلم )١51١(‏ عن ابن عباس . 

.)١5١17( رواه مسلم‎ (oA) 

(» رواه الترمذي )۸٤۱(‏ وانظر «الإرواء» .)۱۸٤٩(‏ 

)9۸°( ووجه ذلك : عدم توهيم ابن عباس فيما روئ لا سيما وروايته في «الصحيحين» . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني. 

فإذا كان لدينا مسألتان : 

(إحداهما) الإجماع فيها قطعي . 

و(الثانية) الإجماع فيها ظني» وتعارضتاء فنقدم ماكان الإجماع فيها قطعيًا؛ لأن 
ما كان الإجماع فيها ظنيا فنحن في شك من دليله ؛ لأن الإجماع دليل إذا تيقّنء فإذا 
وجد دليل قطعي متيقن وجب تقديه على الإجماع الظني لانه آقوئ منه . 








ويقدم من القياس: الجلي على الخفي. ‏ 

فالقياس الجلي ميد ت . و«الجلي» : (مائبت علعه ينص أو إجماع أو 
قطع فيه بنفي الفارق) . . فإذا وجد قياس بهذه المثابة فإنه مقدم على القياس الظني ‏ 
الذي ثبتت علته بالاستنباط ‏ ووجه التقديم ظاهر لأن الأول قد تيقنا علته وألحقنا به 
الفرع. والثاني : لم نتيقن لأن علته مستنبطة ويحتمل أن تكون علته عند الله غير 
التي استنبطناها ففرق مثلاً بين أن يكون النص قد علل الحكم» أو قلنا الفارق بينهما 
منتف قطعاء أو أجمع العلماء على العلة» وبين قياس : استنبطنا فيه العلة استنباطًا 
لأن استنباط العلة يجوز أن يكون خطأء االكن ال جما او و ارجا قلع فيدينني 
الفارق فلا شك أن علته قطعية وأنه مقدم . 





شرح الأصول من علم الأصول 





المفتى: هو المخبر عن حكم شرعي. 

والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي. 

قوله: (المفتي والمستفتي): 

هذا بحث مهمء وله علاقة بأصول الفقه» لأن المفتي في الواقع لا يكون مفتيًا إلا 
إذا كان لديه علم وملكه» وقدرة» فلا بد من علم ولا بد من ملكة يقدر بها على 
تطبيق الواقع علي النص ‏ يعني أن الإفتاء لا بد فيه من علم وملكة يقدر بها على 
تطبيق الحوادث الواقعية على النصوص الشرعية» ولهذا ذكر الأصوليون آداب المفتي 
والمستفتي في أصول الفقه. ٠‏ ) 

« وقوله: (المفتي: هو المخبر عن الحكم الشرعي): 

وأما المخبر عن حكم نحوي ففي الاصطلاح ليس يفت ولكن في اللغة: هو 
مفتيء أما في الاصطلاح فلاء > لأنه يقول : (عن حكم شرعي) . 

فن اليس الله يقول : ل يستفتوتك فل اله يقتيكم في الْكَلالَة إن امرؤ 
هلك ليس لَه ولّد وله أخْت )» (النساء: ١‏ ط ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم 
فيهن وما يتل عليكم في الكتاب ‏ [انساء:115. 

الجواب : بلى» قاله الله» لكن هل الله -عز وجل يخبرنا عن معنى الكلالة لغة أو 
عن معنئ الكلالة الذي يترتب عليه حكم شرعي؟ الجواب : أنه يخبرنا عن المعنى 
الذي يترتب عليه الحكم الشرعي» إِذَا فهو خبر عن حكم شرعي. 0١0‏ 

٠‏ وقوله: (المستفتي هو السائل عن حكم شرعي): 

المستفتي : هو السائل عن حكم شرعي» فيأتيك رجل يقول : ماذا ت تقول هل هذا 
حلال أم حرام؟ نقول: هذا مستفت» فتقول أنت : «حرام» أو «حلال» فنسميك 





شرح الأصول من علم الأصول 


™ ا ل ل ا ا ل ل ا ا ا و ا و و ربب يرب 0 ب 









س: ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ 0 ظ 

ج: القاضي يمتازعن المفتي بأمرين: بالفصل والإلزام: أي الفصل بين 
التخاصمين» لان القاضي لايأن ليه إلا التخاصموث» اما الي يستفتي فقطء نهر 
يذهب إلى العلماء . 

لفقي امير خی وض الى ونا يس و لين معنا 
فميزاته أعظم من المفتي» ولهذا فحكم القاضي يرفع الخلاف وفتوئ المفتي لا ترفم 
الخلاف . فإذا اختصم رجلان إلى القاضي فحكم بينهما نفد الحكم» وألزم الخصمان 
به إلزامًا ولا يمكن أن ينفكا عنه . . أما المفتي فهو رجل مخبر عن حكم فإن ستل : ما 
حكم الله في كذا؟ قال: الحكم كذا وكذا. 


جد عد 


شروط الفتوى: 

يشترط لحواز الفتوى شروط منها: < 

١‏ - أن يكون المفتي عارقًا بالحكم يقيتا أو ظنًا راجحًاء وإلا وجب عليه 
التوقف. ظ 


E د‎ 

«العالم بالحكم» مثل أن يسأل AE‏ تقول في لحم الخنزير؟2 فيقول : : حرام . 
الذي عنده ظن راجح» يكون الدليل عنده قائمًا ولكنه محتمل : هل يدل على 
هذا الحكم أم لاء وأمثلته كثيرة : فمثلاً : لحم الإبل ينقض الوضوء ولكته حكم ظني 
ليس يقيئا كتحريم الخنزير . 
فيجوز أن يفتي المفتي إذا غلب على ظنه الحكم ظنًا راجحا وإذا كان عنده شك فلا 
يفتي بل حينئذ يحرم عليه أن يفتي» ويجب عليه أن يتوقف » ولا يجوز له أن يفتي 


شرح الأصول من علم الأصول 


ل اما امال .لت اق اعطق اع اا ماعطا اعلا اعطق اعطاق ااا اعطاق العلا E E E E E E E E E n E E E E E E E E E E E E E E E E‏ لا للا ااا شالك لاك لولاا 








مع الشك» وبعض الناس يفتي مع الشك والتردد!! يقول: أعتقد كذا وكذاء فإذا 
سئل : ما تقول في هذا هل هو حرام أم حلال؟ قال a‏ ير 
تميل إلى أنه حرام . 

ونحن نقول : هذا حرام فلا يجوز له أن يفني فطاما ليس عنده دليل لا يقيني ولا 
ظني» وجب عليه أن يتوقف . 

ه وقوله: (يشترط لحواز الفتوى): < 

فقوله : «لحواز الفتوئ» لأآن الفتوى قد تكون جائزة وقد تكون واجبة» وسيأتى إن 
شاء الله شروط الوجوب» وأحيانا تجب الفتوئ لكن الوجوب بعد الجواز . ۰ 

ه وقوله: (أن يكون المفتي عارقا بالحكم يقيئا أو ظتا): ) 

س: لماذا لم نقل: «عاتًا»؟ 


ج : لأننا لو قلنا «عالما» لم يصح أن نقول i»:‏ و ظله إذأن العم يتفي الظلن؛ 
ولهذا قلنا : «عارقًا» ؛ 5 الحرفة) اجون A‏ نص آهل العلم 
على أنه لا يصح أن يطلق علئ الله اسم «عارف » لا اسما ولا خبزا فلا تقل : «إن الله 
عارف»؛ لأن المعرفة تكون في «العلم» وتكون في «الظن»» وأيضًا يقولون في 
«المعرفة» بالنسبة لوصف الله بها : «استكشاف بعد اللبس» والله سبحانه وتعالى لم 
يتقدم علمه لبس » ولهذا لا يطلق على الله أنه «عارف» وإِثما يقال : «عالم» . 

س: فإن قال قائل: أليس النبي بيا قال: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة»"* فقال: «يعرفك)»» فوصف الله بالمعرفة؟ ! 

ج الراب اسهد ,معرفة عاضا ليس هي المعرقة الت ماعا اتناف 
الشيء» بل المعنئ : أنه يحتفي بك كما أنك تعرفت إليه في الرخاء» فهي معرفة 
خا ولت هی العرفة الى هي الات بعد الان 0 


) تقدم برقم (۲۹). 





شرح الأصول من عام الأصول 


6 وقوله: (يقيئًا أو ظنًا): 

أي : لا بد أن يكون المفتي عارفا بالحكم «يقيتا»: مثل أن يعرف أن الميتة حرام 
«أو ظنا» بحيث تكون الأدلة مشتبهة: إما في ثبوتهاء وإما في دلالتهاء وإما في 
احتمال معارض » وما أشبه ذلك . المهم أن يكون في الدليل اشتباه» فهنا قد لا يصل 
الإنسان إلى العلم الذي لا يقبل الاحتمال» فيكون عنده ظن . 

وعلمنا من هذا أنه يجوز للمفتي أن يفتي بالظن » وهذا مشكل !! 

س: كيف تفتي بالظن وقد ذم الله الذين يقولون بالظن؟! . 

فيقال: الجواب عن هذا أن نقول : إن الظن ظنان : «ظن ليس مبنيًا على اجتهاد) 
واا هو تخر س مظلق ! ها هر الذمرم» وه اقول بج الغراء از الان من 
الذين يدعون العلم إذا سكل عن شيء قال : والله «أظن» أن هذا حرام» أما الذي 
يبحث في الأدلة ويراجع ولكنه لم يصل إلى حد اليقين» فإنه إذا حكم بذلك فقد 
حكم بما يستطيع» وقد قال الله تعالى : طلا يكلف الله نفسا إِلاّ وسعها Ç‏ [البقرة:81؟] 
وقال : فا قا اله ما استطعتم ‏ [لنناين O:‏ 

وقد تيممم.عمار بن ياسر تيمما مبنيًا على ظن» ولم يوبخه النبي يلل وإغا أخبره 
بما يجب عليه» ولم يأمره بإعادة الصلاة» مع أن تيممه بالتمرغ في الصعيد مبني على 
ظن قطعاء فليس في القران أن الجنب يتمرغ . 

وأيضا فإن الإنسان قد لا يصل إلى العلم القطعي» ولو أنًا ألزمنا المفتين بألا يفتوا 
ابصي الصا ميحلت فور من الأحكام الشرعية. وإذا أردت أن تعرف أن 
كثيرا من الأحكام الشرعية مبني على الظن ‏ بعد الاجتهاد ‏ فانظر إلى الكتب التي 
تنقل خلاف العلماء وأدلتهم: ك «المغني) لابن قدامة أو «المجموع) للنووي أو 
«المحلى» لابن حزم» تجد أن أكثر الفقه لا يصل المستدل فيه إلى اليقين» وإنما هو مبني 
غل الط الخال ولا كاف اللة:نفهنا الا وسعيا. 


شرح الأصول من علم الأصول 
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© وقوله: (و إلا وجب عليه التو قف): 
«وإلا» : أي: وإلا يكن عارقا يقيتا أو ظنا يجب عليه التوقف . 








فهذا عالم كبير يأتيه رجل صغير يسأله عن مسألة ثم يقول : «لا أدري وأتوقف» 
يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي . فكيف بغيره؟!!. 

ويقال إن مالك بن أنس -رحمه الله إمام دار الهجرة وهو أحدالأئمة الأربعة 
جاءه رجل من بلاد خراسان أرسله أهل البلد يسألونه عن مسألة. فساله » فقال : للا 
أدري»! قال: «فماذا أقول لأهل خراسان؟!» قال : «قل لهم إن الومام مالكا يقول: 
لا آدري» . 


وهذا مع أنه هو الواجب شرعًا فهو المفترض عقلاً: ؛ لأن الإنسان إذا سل فأفتى 
بغير علم ثم ظهر خطؤه: قلت ثة ثقة الناس بهء لکن إذا قال: «لا أعلم) ثم بحث 
وعلم فإن الناس يثقون به . فانظر كيف يتدرج الشيطان بالإنسان يقول له: «أنت 
حبر زمانك» وعالم مكانك : تقول: لا أدري!! هلا قلت : الحكم حرام وإن كان 
واجبًا حتى لا تدع الرجل يذهب بلا علم فيغريه الشيطان ويغره! ! ولكن الإنسان 
الذي ا ورعء وتقوئ لله -عز واوا للشريعة الإسلامية ورفق بإخوانه 
وحماية للنفس لا يمكن أن يتكلم إلا في ال حال التي يبيح له الشرع الكلام فيها 

0 + 

۲ - أن يتصور السؤال تصور ناا ليتدكن من احم علي ان احكم على 
الشيء ء فرع عن تصوره. ظ 

فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه» وإن كان يحتاج إلى تفصيل 
استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ 





شرح الأصول من علم الأصول 


فرض البنت له ولا شيء للعم. 


ه قوله: (أن يتصور السؤال تصورا تامًا ليتمكن من الحكم عليه): 
عتم سيعنة لا سيا فى هذا الان وم انما يعرش عاك الات ا 

a‏ صورة معينة لهاء ثم مع تداول الكلام معه يتبين لك أن الصورة التي 
تصورتها بالأول أو التي يقتضيها كلامه أولاً بعيدة كل البعد عن الواقع ؛ لأن بعض 
الناس لا يحسن أن يعبرء وبعض الناس لا يعطي الأمر على حقيقته» يخشى أن 
يكون هناك حكم على خلاف هواه» فتجده لا يصور الأمر على حقيقته» ثم رما 
تصدر فتوئ بناء على هذه الصورة التي صّورها لك ثم مع الكلام والأخذ والرد 
يتبين لك أن كلامه الأول بعيد عن الواقع» ولهذا يجب على الإنسان أن يحتاط في 
هذه المسألة» وأن يتصور القضية تصورا تاماء ثم بعد ذلك يحكم» ومن القواعد 
المعروفة المقررة عند أهل العلم : «الحكم على الشيء فرع عن تصوره» . 

فلا تحكم علئ شيء إلا بعد أن تنصوره تصورا تامّا حتئ يكون الحكم مطابقًا 
للواقع » وإلا حصل خلل كثير جداء ومن ذلك أنك تجد أحيانًا فتوئ للعلماء الكبار 
بل للآئمة ‏ ظاهرها التعارض ‏ لكن عند التأمل تعرف أن الصورة التي عارضت 
الأخرئ أو عارض حكمها حكم الأخرئ تخالف الثانية» لكن تحتاج إلى تأمل» 
...-.لذلك يجب على الإنسان أن يتصور الشيء تصورا تامًا قبل أن يحكم عليه . وكثير 

من الناس يذكر قضية من القضايا التي ظاهرها المنكر العظيم» ثم إن أصدر الحكم 
قبل التصورء وقع في مشكلة . 

فهذا الشيء الذي ا لبك ها عل هر كما ندل غل مور ةك ةعم أو 
يحتاج إلى تثبت ! فالمفتي في الحقيقة أمره عظيم» فيجب أن يتصوار قبل أن بتي حتئ 
يكون كلامه مطابقًا للواقع 
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ه وقوله: (فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي) : 

وهذا كثيرا ما يقع أيضاء انظر إلى اختلاف اللهجات بين العرف تجد الدول العربية 
كلها عربية ‏ لكن يأتيك إنسان يتكلم بكلمة لا تدري ما معناه إطلاقاء وربا تظن أن 
معناها عكس ما يريده السائل . 

ولهذا يجب على المفتي إذا أشكل عليه معنی الكلام : أن يسأله» لا سيما إذا كان 
بعيدا عن وطنه؛ لآن اللهجات تختلف› فقد تكون كلمة واحدة مستعملة في 
الضدين» فتجدها مثلاً عند أهل نجد بمعنى وعند أهل الحجاز بمعنى آخر » وعند أهل 
مصر بمعنى ثالث» وفي العراق بمعنى رابع » وفي الشام بمعنىى خامس » وفي اليمن 
بمعنول سادس » وهكذا. ا 

© وقوله: (وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله): 
أي استفصل السائل . 

6 وقوله: (أو ذكر التفصيل في الجواب): 

س: لكن أيهما أحسن: أن يذكر التفصيل ذ في اوا اران يستحصل 
الببائل ؟ 

ج : الظاهر أن الثاني أحسن لأنه لو ذكر التفصيل في الجواب ‏ لا سيما إذا لم يكن 
الجواب مكتوبًا أو مسجلا فإن السائل را ينسئ هذا التفصيل . لكن إذا استفصله 
وأعطاه الحوات متها ٠‏ فهمء وذهب» فالحاصل أن الاستفصال : إما أن يقع في 
الجواب» وإما أن يقع من المفتي سؤالاً قبل الجواب . 

ف وقول (فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق): . 

قال : «عن امرئ هلك» ولماذا لم يقل : «عن ميت هلك؟) لأن هذا تعبير القرآن: 
وأنا أوصي كل طالب علم إذا أمكنه ألا يعبر إلا بتعبير القرآن أو الحديث النبوي» 
فليفعل ؛ لأن التعبير بالدليل أكثر طمأنينة » وأيضا فكلام الله وكلام رسوله بلغ من 
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كلام الناس» فإذا أمكنك أن تعبر بالق رآن فهو أحسن . 

(اعن بنت وأخ وعم شقيق»: بعض الناس يقول: للبنت النصف » والباقي للآخ. 
والعم ليس له شيء. لآن الأخ أقرب من العم . ولكن هذا لا يجوز. فالواجب 
التفصيل . | 

إذا نسل عن الأخ هل هو أخ لأم أو لا. وكلمة «أو لا» تشمل الأب والشقيق . ٠‏ 

8 وقوله: (أو يفصل في الجواب: فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد 

«العلم» لا يحتاج إلى تفصيل ؛ لأنه مذكور في المثال أنه : «عم شقيق» لكن لو 
فرض أنه «عم» فقط فهو يحتاج إلى تفصيل . إذا: عندنا بنت وأخ وعم شقيق» 
فجاءنا رجل يسأل هذا السؤال» فلا قول: «للبنت النصف والباقي للأخ»» ولا: 
«للبنت النصف TRS‏ ماهو؟ قال : 5 أخ 

فإن قال: : الا 5 8 قلنا : TT‏ والباقي للعم الشقيق»» 
الي ؛ لأنالبنت فرع وارث» والفرع الوارث يسقط 

وا اماو يلد ارماك ی رن وار > فنستفصل عن العم 
وعن الأخ. حر اما اللاي ج110" جدا ا فإذا قال امم من أم . . قلنا: هذا 
ليس له شيء أبداء و ثم إذا قال : إنه عم م یق أو لات نأتي 
م فإذا كان الأخ أخنا لام والعم عما لام فكلاهما سقطان » والميراث للبنت 
اور لها النصف فرضا والباقي ردا . 

ونحن نبدأ بالعم حتئ نحكم على الآخر وحده» وإذا كان الأخ شقيقًا أو لأب فلا 
حاجة للسؤال عن العم . إذا نبد بالأخ» فالبدء بالأخ أحسن وبهذا نستريح من 
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295122225 ة]<ثدتئت 2 اا ا ا 222222 222222222222122 
العم > فإذا كان الأخ شقيقًا أو لأب» فالعم لا نحتاج للسؤال عنه» لكن إذا كان العم 
ا . إذا السؤال عن الأخ أحسن» ی ا ا 


عن العم ثانيا 


ان يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الآدلة 
اا سا ممع برطي 
e‏ قوله: (الغثالك: أن 0 هادى البال): 


فا د یو ريه اندع لان من لني كن بعاد لاله 
وإن تصور الشيء - قد يزيغ قصده فيطبق هذه المسألة على دليل شرعي لكن غير 
صحيح وهذا يقع كثيراء فكثيرا ما پاتي بعض الناس للفتويئ وآنت مشغول شغلا 
عظيما ‏ فهنا نقول : لا يجوز لك أن تفتي ويحرم عليك؛ لأنك ربما تخطئ: إما في 
تصور القضية واا فاا على ا ا ار 

لو قال قائل : : أنا لو قلت للمستفتي ا وائتنى ي بعد ذلك» يغضب» نقول: 
فليخضب ٠»‏ ليس ذلك بمهم . 

وبعض الناس يقول : آنا أتيت من بعيد» فنقول: من أين» وتظن آنه جاء من مكة 
أو مدغشقر أو من أمريكا أو من بلد بعيد» فنقول له : من أين أتيت؟ يقول : أتيت من 
رة ظ 

وعلئ كل حال مثل هذا رجا يغضب إذا قلت له: «ائتنى مرة ثانية» لكن لا يهم 
لأن كونك تقول : «ائتني مرة أخرئ» فيأتي يستفتي وأنت مطمئن هادئ البال فهو 
لحن نو اد يشوك لو لات اه كوه تيون اانه وت شين على الاح 
الشرعية) . 
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« وقوله: (ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية): 

وذلك ن للل شل ولشيكو السام ةياهن الذدلة القع 
لآذالشكول قم عصور البنالة كن لأ کور اعا الآدلة الشر عو وقد 
يكون الآمر بالعكس . 

ه وقوله: (فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب): 

«بغضب»: أي إذا كان غضبان فلا يفتى» والغضب له أسباب كثيرة» فقد يكون 
سي ربیف ]ذا عاء ان وق تعر غار ن هذه اکر و عر 
فحينئذ لا يجوز أن يفتي . ويجب أن يتوقف» وأحياتا يكون سبب الغضب غير 
الغيرة: إما سوء تصرف المستفتي» فبعضهم يستفتيك فيقول: «أنت ظالم» لماذا 
نسألك ولا تفتينا» فإذا قال : «أنت ظالم» فربما يستثير الإنسان» وأنتم تعرفون قصة 
الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول ب حتئ جب رداءه» فأثّرت حاشية الرداء في 
جسم الى کل۸۷“ . 

الا رن اوا له اترا لوا و )اننا 
(النهاية) : فإنها تلحق صاحبه بالمجانين» فلا حكم لقوله أبدّاء فكل أقواله لا تعتبر ؛ 
لأنه مثل المجنون حتى وإن كان ذلك في طلاق امرأته» فلا تطلق . 

وأما (الابتداء وهو أول الغضب): فهذا لا أثر له يعني : أن وجوده كعدمه. 
فتعتبر أقول أصحابه» ويؤاخذ بهاء ومثلوا لذلك بغضب النبي يا حين قال له 
الأنصاري لما حكم للزبير بن العوام أن يتقدم شرب حائطه على شرب الأنصاري» 
فقال الأنصاري ‏ عفا الله عنه : «أن كان ابن عمتك يا رسول الله! !)2*9 لأن الزبير 
بن العوام : أمه «صفية بنت عبد المطلب» عمة النبي بيه وهذه كلمة عظيمة» لكن 
الرسول َيه لم يحاسبه عليها لسببين : 


. من حديث انس‎ )١١51/( رواه مسلم‎ (۸V) 
.)۲۳۵۷( (8ه) رواه البخاري (۲۲۳۱) ومسلم‎ 
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(السبب الآول): أن هذا حق الرسول كيه وله أن يعفو عنه . 

(السبب الثاني) : أن هذا حملته الحمية وصار يتكلم بغير شعور فلهذا عفا عنه. 
ولكن استحفظ للزبير حقه فقال له : «اسق يا زبير حتّى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى 
جارك) . ۰ | ۰ 

فالغضب في ابتدائه لا أثر له ووجوده كالعدم ويقضي فيه القاضي ويفتي فيه 
المت . 

(الحال الثالثة للغضب): حال وسط : لا في أوله ولا في نهايته» فهذا موضع نزاع 
بين آهل العلم : هل يعفى عنه؟ بمعنئن : هل تعتبر أقوال صاحبه أو لا تعتبر» فلو طلق 
٠‏ زوجته في هذه ا حالة فهل تطلق أو لا تطلق . 

قال بعض العلماء : «تطلق» وقال آخرون : «لا تطلق»؛ لأن هذا الرجل مغلوب 
على أمره كآنه أكره على ذلك من غضبه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
اجو رحو اال 

وكذلك لا يفتي وهو في شدة هم أي : عنده أمر مهم» ولنفرض أنه قد حجز في 
الطائرة» وقد تبقئ قرابة ربع ساعة فقطء والمسافة بينه وبين المطار عشر دقائق» إذَا 
فهو مهتم جداء فيأتي المستفتي في هذا الوقت ويسأله عن حكم معين» فلو وقف 
وساله فإنه لا يتصور القضية بل ربا أفتاه بغير علم . ظ 

وكذلك في شدة الملل » فمثلا لو جلس المفتي يفتي الناس من طلوع الشمس وقد 
مر عليه ساعتان أو أكثرء والفتاوئ تأتيه من كل جانب» َمل وتعب» فلا يجوز أن 
وهذا مع كونه لا يجوز من الناحية الشرعية فهو أيضا لا يجوز من الناحية 
' الصحية؛ لآن الناس إذا أرهقوا جسده فهو على حساب صحته في المستقبل ولهذا 
قال النبي بي لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر قال: «أيها الناس اربَعوا على 
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تفسکم»* , يعني هونوا عليها وال الدين يعرموت في الل ول «ليصل 
ا افا س ارش ی ار ال ار غل اسا 
الناس فقديشق على نفسه ويتعبها وهذا خطأ؛ لأنه علىى حساب صحته فى 
المستقبل . 

وكذلك إذا كان في شدة حر مزعج» وهو يتصبب عرقاء والمستفتي يأتيه 
بمعضلات الأمور ويسأله عنهاء فهذا لا يفتي . 





يشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 
ا ذل تكن وئعة ل ب الفشوى لعا 
ا إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب 
ی ل يكل ن 


6 قوله: (وية بشترط ارجوي الترى) 
يجب أن يفتي آم لا يجب؟ لأن الشروط الثلاثة السابقة فى جواز الفتوئ» فإذا اختل 
شرط منها حرمت الفتوئئا» فالمسألة ليست هينة» فإذا تمت الشروط ‏ شروط الحواز ‏ 
فهل تجب الفتوئ؟ سيأتى بيان ذلك . 


(68) رواه البخاري (۲۸۳۰) ومسلم ٤(‏ ۲۷۰) عن ابی موس . ٠‏ 
۰ ا 0 اا ل ا ا اي 


ا Og e Os‏ رسام 
(VA)‏ . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (وقوع الحادثة المسئول عنهاء فإن لم تكن واقعة لم جب الفتوى 
لعدم الضرورة): ) 

6ا نال وات ا ل تكن براقي ت لم تجب عليه الفتوئ» ولهذا كان 
بعض السلف إذا سئل عن مسالة قال : «هل وقعت» وهذا ربا يكون له حظ من 
ا ا و ر تقع ؛ لأنك لو أفتيت بها قبل أن 

تقع ربا يتساهل بها المستفتي . 
انول لو فا الح المت ا ت ؟) فلا يلزمك أن : تقول 
هو : «واقع) أو «غير واقع». وإنما د تقول : «هل طلقت في طهر جامعت فيه فحينئذ 
أفتيك » أما وأنت لم تطلق, > فلا أفتيك . 

لاني لو قلت له: «لا يقع» لطلق ز وجته كل يوم صباحا ومساء . 

إنسان آخر جاء يستفتي ويقول : «هل د يشترط للطواف الطهارة؟» . 

نقول: هل طفت بلا طهارة؟ فإن قال : لاي ٠‏ فلا يلزم أن نفتيه» فما دام الأمر لم 
يقع فلا تلزم الفتوئ» وأخشئ إن أفتيته با أرئ ‏ وأنا ممن یری أنه لا تشتر ط الطهارة 
للطواف ‏ فقلت : «لا تشترط له الطهارة» لتهاون وذهب يطوف بغير طهارة مع أن 
ا تمر اميرك على وصور الكن الرجرب وقد و هاا فر اندي 
محل نظر. 

أما لو جاءني وقال : إنه كان يطوف طواف الإفاضة في زحمة شديد» وأنه أحدث 
في حال الطواف ولم يستطع أن يخرج ليتوضاًء والآن هو رجع إلى بلده وتحلل من 
إحرامه وسأل . فهنا يلزم أن أجيب . 

وحينئذ هل أجيب بالأسهل أم بالأشد؟ 





ج : لا يجوز أن تفتي بالأسهل وآنت تعتقد آنه لا يجوز» ئات تر أن طوافه 
غير صحيح وأنه لا وجه لمن قال إن طوافه صحيح يجب أن تفتيه بأن طوافه لم 
يصح › وأنه لا زال في إحرامه لم يتحلل التحلل الثاني وأن عليه أن يذهب ويطوف› 
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لكن إذا كان الأمر عندك مشكلاً ولم يترجح عندك ترجححًا بيتا : أن الطهارة شرط في 
الطواف. فيحتئذ لا بأس أن تفتيه بالأسهل » لأنه ليس عندك يقين أن الأسهل 
سوج باو ی حر ارربم 
أو كبير يه يشق عليه وما أشبه ذلك . 

إِذَا نقول: إذا كانت المسألة لم تقع فالفتوئ غير واجبة إلا إذا كان طالب علم 
وسأل عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله حتئ ينفع الناس بهاء فحينئذ 
يجب أن تخبره . 

فيشترط لوجوب الفتوئ شروط والشروط الثلاثة السابقة شروط لجواز 
الفتوئ» فباعتبار الشروط الثلاثة الأولئ لا يجوز الإقدام على الفتوئ إلا إذا تحققت 
الوط وباسبارالناية ا 
يعني : سحي ا و ا 

(الآول): (وقوع الحادثة المسئول عنها): 

فإذا جاءنا مستفت يسال ويقول: «ما تقول في رجل فعل كذا وكذا؟» فلي أن 
آقول: «هل حصل هذا؟» إن قال : «نعم) وجعل الفا وإن قال : «لا» قلت : 
(اذهب حتى تقع المسألة» وقد كان بعض السلف يفعل ذلك؛ إذا سئل عن مسألة 
فا «هل وقعت؟» إن قال السائل : (نعم) أجاب » وإن قال : «لا» قال : انحن في 
عافية منه» فلا نجيبك حتئ تقع) . 

6 وقوله: (لعدم الضرورة): 

فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب . فلو سألك سائل ‏ 
٠‏ وهو محرم.قال: أنا الآن أحرمت» فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ أقول: لا 
' يجوزء لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتئ لا 
يقع فيهاء وهذا يستفاد من قوله : «لعدم الضرورة» وقد يستفاد من قوله: «إلا أن 
يكون قصد السائل : التعلم» فلو أن رجلا تلبس بالعبادة وجاء يسأل يقول: ما تقول 
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إذا فعلت كذا وكذا وكان ذلك من محظوراتها نقول: إن هذا قصده: التعلم ؛ لثلا 
يقع في هذا المحظور» فهو في حاجة إليه . 

ه وقوله: (إلا أن يكون قصد السائل التعلم): 

ه وقوله» (قإنه لا يجوز كتم العم بل يجيب e‏ 

فف ع وا ا امليف 
حال حاجته إلى معرفة الحكم الشرعي» وعلئ هذا؛ فعلينا أن نجيب طلبة العلم إذا 
بارا رادي إن شاء الله أننا في حل إذا جعلنا أوقانًا معينة يحل فيها السؤال أو لا 
يحل؛ لأن طالب العلم الحريص لو ألقيت في فمه البحر كله لشربه ولم يمل من 
السؤال!! فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقتًا للسؤال والإجابة عليه فلا حرج» لكن 
على كل حال : طالب العلم في مقام التعلم يجب أن يجاب با يريد أن يعلم . 


م. د م 


ترد ينم يت 


- آلا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء 
العلماء بعضها ببعض. أو غير ذلك من المقاصد السيئةء فإن علم ذلك من حال 
السائل لم تجب الفتوى. اا 
ه قوله: (ألا يعلم من حال لان أن قصده التعنت): 
فإن علم أن قصده التعنت ‏ يعني : : الإشقاق على المسئول وإظهار عجزه فإنه لا 
يجب عليه أن يجيب » فلو علمت أن هذا السائل لم يأت ليسأل إرادة للعلم» إنما أراد 
أن يسأل لإظهار عجزك أمام الناس . فلك أن تقول : «لا أدري» أو : «لا أجيبك» . 
وكذلك إذا علمت أنه لما أخبرته بالحكم قال اا 


فجعل يجادل : هذا الدليل يحتمل كذا وكذاء ويأتي له بألف احتمال» فيذا يعرف 
منه أنه أراد التعنت» فلك أن تقول: «لاء ما عندي غير هذا»» ولا حرج عليك في 
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ولهذا خير الله النبي ية بين الحكم وعدمه إذا سأله أهل الكتاب قال: : .ل فإن 
جاءوك فاحكم بيتهم أو أعرض عنهم )ادان ١٠‏ لأنهم لن يأتوا لرسول الله ا 
لمعرفة الحق» بل يريدون إعناته. ١‏ وأحيانا يريدون مصلحة لهم كما تحاكموا إليه في 
الزنى؛ ففي التوراة: إذا زنى المحصن رجمء يعني : أن حكم التوراة موافق لحكم 
الله» لكن لما كثر الزنى» في أشرافهم ‏ والعياذ بالله ‏ قالوا: لا يمكن أن نرجم هؤلاء 
الوجهاء والأعيان» اذهبوا إلى هذا الرجل لعله يحكم بينكم با جاء به ويكون لكم 
في ذلك مصلحة» وهم في ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فجاءوا 
للنبي 5ة فأمر برجمهم فقالوا: ما هكذا عندنا قال: «هاتوا التوراة»» فجاءوا بالتوراة 
وجعل أحدهم يتلوها ولكنه يضع يده علي آية الرجم ‏ وكان عبد الله بن سلام ‏ - رضي 
الله عنه حاضرا وهو حبر من أحبارهم وسيد من سادتهم فقال له : ارفع يدك عن 
هذاء فلما رفع يده» فإذا بآية الرجم تلوح بينة فأمر الرسول اة برجمهما . 

فسؤالهم للرسول ب لم يقصدوا به الحق بل قصدوا التخلصء وتتبع الرخص . 

على كل حال : إذا علمنا أن السائل يريد التعنت فلا نجيبه ولا ندعه . 


س: وهل الآولى أن يبه أو ندعه؟ 

الجواب أن يقال : في ذلك تفصيل: إذا كان متعننًا فالمطلوب إهانته . وإهانته 
تكون عل وجهين #الخارة تكرة إهائفة جا ان كان قحف فإذا كان في 
إجابته على حججه وإبطال حججه إهانه له ؛ فالأولى أن يجاب» بل يجب » وإذا 
كان في هجره وعدم إجابته إهانة له ؛ فإنه لا يجاب. فالإنسان يعرف حاله : إذا كان 
هذا المتعنت قويا عنيفًا بلِيعًا مبيئًا فالأولئ ألا يجاب لا سيما إذا كان المسكول ليس 
بذاك القوي في الإقناع. فإن بعض الناس يكون عنده علم ولكن ليس عنده قوة 
للمرافعة والمهاجمة فانسحابه من الأصل خير من كونه يتورط . وأما إذا كان عنده من 


القوة والمرافعة والمناظرة والعلم ما يستطيع أن يبدد به ظلام هذا الر جا فالأول؛ أن 
و يستطر بدد به طلام آ 
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على كل حال : فالإنسان ينبغي أن ينظر إلى حاله» إن رأئ من نفسه قوة وقدرة 
في العلم والإقناع والحجة» فليفعل» ويجيب هذا الرجل؛ لأن بعض الناس يكون 
عنده شيء من العلم وقوة في الإقناع وبلاغة وفصاحة» ويأتي لطلبة علم أكثر منة 
علما ثم يتكلم ويجادل فإذا هم عنده كأنهم «دجاج عند هر لا يجيبون بشيء ‏ مع 
أنهم أعلم منه . 

والحاصل: إذا علمنا أن قصده التعنت ري 
الحواب أحسن أو عدمه ايد ؟ على التفصيل الذي ذكر ناه من قبل . 

فمثلاً ‏ في زكاة الحلي - إذا أفتى إنسان بمقتضئ دلالة الكتاب والسنة ‏ وهو وجوب 
الزكاة في الحلي ‏ قال : لاء هذا ليس عنده علم» اذهب إلى فلان فهو أعلم منه فلم 
وي هر رحد اعد الاين رعو ابو حل واو تمه الخدت ئة يقولون 
بعد الوجوت! aS‏ رجل : « فإن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله 
وَالرّسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر» السا :] وينسىى أن نصف مذهب 
الإمام أحمد وجوب الزكاة ؛ لأن أحمد_رحمه الله له روايتان في هذاء رواية 
بالوجوب» ورواية بعدم الوجوب» ولكن هذا ا لحلاف له ميزان وهر کات الله 
وسنة رسوله ية . 

وفي الوضوء من لحم الإبل ‏ والجو بارد جد قال 0000 
يجب الوضوءء فتنازعاء فقال أحدهما: نذهب إلى فلان ‏ لعلمه أنه يوجب الوضوء 
من لحم الإبل ‏ وقال الثاني : لاء بل نذهب إلى فلان ‏ لعلمه أن لا يوجوب الوضوء . 
فإذا ذهب إلى الثاني صار هذا من باب تتبع الرخص وهذا لا يجوزء حتى أن بعض 
العلماء قال: «من تتبع الرخص فقد تزندق»؛ لأنه في الحقيقة لم يعبد الله بالهدئ. 
بل عبده بالهوئ» لأننا إذا سألنا العلماء نعتبر ما قالوه هو الشرع ؛ لأنهم هم الواسطة 
بيننا وبين رسول الله ية فإذا كنا لا نقبل من هذا العلم قوله لأنه يخالف هوانا صارت 
عبادتنا لله بالهوئ لا بالهدئ. ولهذا أطلق بعض آهل العلم هذه العبارة: «من تتبع 
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الرخص تزندق» ! وليس هذا من باب ما إذا تعارضت الآدلة عند الناظر المجتهد»ء 
فإنه إذا تعارضت عنده الأدلة فقد سبق لنا أن بعض العلماء يقول : خذ بالأشد لآنه 
ا : خذ بالأيسر لآنه أوفق للشرع . . ل يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر 4 [البقرة:٠۸٠]‏ ولأن الأصل براءة الذمة . 

وسبق لنا أن هذا القول هو الصحيح : أنه إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد فليأخذ 
بالا یسر ؛ و ا رسيي 
وعدم التأثيم» لكن كلامنا في رجل عامي يريد أن يتتبع الرخص. ٠‏ 

E ER‏ اروس اح E‏ اراي 
أكل لحم إبل ومس امرأته . . ولحم الإبل ي قق الر فر ف الام أحمد» ومن 
المرأة ولو من غير شهوة ينقض الوضوء عند الإمام ا لشافعي» فأكل هذا الرجل لحم 
إبل وذهب إلى امرأته وقبلها وجاء يصليء وقال : آنا أقتدي بالشافعي في أن لحم 
الإبل لا ينقض الوضوء وأقتدي بالإمام أحمد في أن مس المرأة من غير شهوة لا 
ينقض الوضوء . 

نقول ص غ اھ اطا ١‏ انك آتية: ا سيره الع عم اويل 
ومس المرأة. وهذا الرجل يعتقد أن صلاته صحيحة باعتبار المذهبين متجزأين ولكنه 
شين أن اانه فاسدة عل كلا الاجتماليخ» لأننا نشول إن قلّدت الإمام أحمد فقد 
قا يلاتك انك دلج لخو اال ای فسنت اا 0 
مسبت المراة: 


. لا يجوز على كل الأقوال‎ 00 E 


وهذا كثير الآن». ع المع کک یو ا ا ی 
وإذا علم ما عنده ذهب إلى العالم الثاني وسأل وقال : ماذا تقول فى كذا وكذا؟ قال : 
أقول كذا وكذا. قال : لکن فلان يقول: كذا وكذاء فما قصده؟! أي آنه يضرب رأي 
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العالم الثاني برآي العالم الأول . وقد يريد أن يتبجح في المجالس يقول : : أنا سألت 
فلانًا وقال: هذا حرام» وسألت فلاتا وقال: هذا حلال. ثم يضرب آراء العلماء 

والله أعلم بنيته؛ فقد تكون نيته سيثة ويقصد الا يكون العلماء عند العامة محل 
مه ؛ لأنه إذا قال : فلان يقول كذا وفلان يقول كذا . وهذا واقع من أناس قيل لهم : 
يا فلان هذا حرام . قال : من يقوله؟ قال : فلان. قال: لکن فلاتًا قال : كذا وكذا . 
وفلان يقول كذا وكذا. 





وهذا من الشيطان. يذهب ويقول : سألت فلانًا وقال كذا وسألت فلانًا وقال كذا 
ومالك فإذنا فال كذ ويترتب على ذلك أن تجري الأحكام الخمسة في مسألة 
واحدة بناء على اختلاف الفتاوئئل» فيقول : هذه المسألة إن شئت قلت واجب وإن 
شئت قلت حرام وإن شئت قلت مكروه وإن شئت قلت سنة وإن شئت قلت مباح . 

والمشكل أيضا وأشكل من هذا: أن هذا الرجل يستخدم خلاف العلماء في 
هواه» فإذا تكلم بكلمة نقو ل له يا فلان اتق الله هذا حرام! فيقول : لا» فلان يقول : 
ليس به بأس . وإذا تكلم غيره بنفس الكلمة في مكان آخر قال : يا فلان هذا حرام . 
قال: من قاله؟ قال : قاله فلان. 

ا اا ل ا واليو ملما تكلم بها غيره صارت 
ا 

أو في المعاملات : إذا عومل بشيء يضره أفتى بالتحري » وإن تعامل بشيء ينفعه ‏ 
على زعمه ‏ أفتى بالحل» فهذا رجل يداين الناس : العشرة بإحدئ عشر وباثني عشر 
وبشلاث عشر ويقول: هذا حلال! وقاله العالم الفلاني» فأراد الله عز وجل أن 
يحتاج هذا الرجل ويتداين من الناس وكثرت الديون عليه بسبب هذا التداين فلما . 
طولب بالوفاء قال: هذا حرام» هذا حيلة على الرباء ففلان يقول حرام. . 


فهذا يضرب آراء العلماء بعضهم ببعض ومع ذلك اتبع هواه» فلما كان هو الذي 
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خا فيوجد من يستدينون من البنوك ويأخذون الأموال» 








وأنا رأبي أن هذا متلاعب في الحقيقة» ولا ينبغي أن يفتح له الباب لكن في هذه 
الصورة : للإنسآن الى ان يقول للهرايئن لين كيرا . وأن يقول للثاني : هات 
الربا. ويؤخذ الربا من هذا ويوضع في بيت المال» ناز يلعي اناس يعدي داه 
بعض . فأنت تأتي لهذا وتأخذ منه المال على أساس ربوي» واليوم جاء التقى والزهد 
والورع وصار الربا حراما! ! فالسياسة الشرعية تقتضي أن يقال: أنت أيها الُرابي لا 
ربا لك ولا نعطيك سوئ رأس مالك وأنت أيها المعطي لا ندعك تلعب على الناس 
فسنأخذ منك الذي اتفقت معه عليه ونضعه في بيت الال . 

وفي هذا مصلحة للطرفين جميعًاء والرابي لا يعود ما دام يعرف أن المنتهى هو 
هذاء ومعطي الربا أيضا لا يعود؛ لأنه إذا عرف أنه سيؤخذ منه الربا لم يعدء والله 
أعلم . 

الثالث: ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراء فإن ترتب عليها ذلك 
وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. 

ه قوله: (آلا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررً): 

فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك؛ وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا 
الشرط شرطًا لجواز الفتوئ لا لوجوبهاء فيشترط ألا يترتب على الفتوئ ما هو أعظم 
ضرراء فإن ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب الإمساك . 

مثال هذا : إذا طلق الرجل زوجته ثلانًا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج» فعمد بعض 
الناس إلى طريقة محرمة وهي طريقة التحليل» فصار إذا طلق زوجته ثلانًا عمد إلى 
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شخص صديق له وطلب منه أن يتزوج المرأة وقال: (أنا أعطيك المهر» وأنت 
تتزوجها وتجامعهاء ثم تطلقها) وهذا حرام وصاحبه ملعون؛ لأنه تزوج المرأة ومن 
نيته أن يطلقهاء والنكاح لا يراد للفراق» فالنكاح إنما يراد للبقاء والدوام» فإذا نوى 
به خلاف المقصود به شرعاء كان هذا حراما . 

فإذا طلق الإنسان زوجته ثلانًا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات ليس بينهما 
رجعة» فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين : 

فجمهور العلماء على أن الطلاق يكون طلاقَا بائنًا لا تحل به المرأة إلا بعد زوج. 
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق يكون طلاقًا رجعيا لا تبين به المرأة» بل لزوجها 
أن يراجعها ما دامت في العدة أو بعقد جديد إذا انتهت العدة . 

فمثلاً إذا قدّرنا أننا أفتينا السائل بالقول الأول أي : من سأل عن هذه المسألة فقال 
إنه طلق زوجته ثلانًا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات» فلو أفتيناه برأي الجمهور 
لذهب يطلب الحلّل» ولو أفتيناه بالقول الثاني لاستراح من الْحذَّلٍ . فهنا نقول: أفته 
بالقول الثاني لأنه يترتب على الفتوئ بالقول الأول ضرر أعظم. نيجع دن ا 
بذلك» وهذا إذا لم يكن عند الإنسان غلبة ظن أو يقين على أن النصوص تق ج 
لا نحل له > فإن كان عنده ذلك فلا يجوز أن يأتي لعمومات الأدلة . 

ومثال آخر : لو كان رجل يرئ أن المرأة يجوز لها كشف الوجه عند الرجال 
الأجانب» وكانت الفتوئ بذلك تستلزم كما هو الواقع ‏ أن تكشف الوجه والرأس 
والرقبة. وتكشف مع اليدين : الذراعين والعضوين › ومع القدمين : الساقين! ! 

فهنا يتعين اللإمساك عن الفتوئ» لأنها يترتب عليها ضرر عظيم » فيتعين الإإمساك 
' عن الفتوئ هنا . 

فإذا قال قائل: هل لهذا أصل يمكن أن تبني عليه هذا القاعدة؟ ! 

ج : قلنا: نعم» فإن الرسول ية كان يترك ما يختاره من العبادات لدفع المشقة عن 
أصحابه : كالصيام في السفرء وترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفًا من أن 
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يسيوا الله لان رض مر انات :أذالشيء ء المباح إذا ترتب 
عليه ضرر وجب الإمساك عنه . 

لأن القاعدة الشرعية: أن المصالح الراجحة أو الخالصة متبوعة كما أن المفاسد 
الخالصة أو الراجحة مدفوعة . ولهذا قال: وجب الإمساك عنها دفعًا لأشد المفسدتين 
e‏ 


يلزم المستفتي أمران: 

الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير 
ذلك من المقاصد السيئة. ) 

والثاني: ألا بستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه آهل الفتوى» وينبغي 
أن يختار أوثق المفتين علمًا وورعاء وقيل: يحب ذلك. 


ه قوله: (يلزم المستفتي أمران: (الأول): أن يريد باستفتائه الحق والعمل به): 

وما أعز هذا القصد عند كثير من المستفتين as‏ الوص كير هم 
يعني يوجد كثير من الناس لا يريد باستفتائه الحق ولا العمل بهء وإنما يريد ما ينهئ 
عنه من ذلك : كتّتبع الرخص وما أشبه ذلك» وهذا حرام» فالواجب على المستفتي 
أن يكون كالمريض الطالب للشفاء يقصد بذلك الوصول إلى الحق والعمل به لا تتبع 
الرخص الموجود عند كثير من الناس» فتجد بعض الناس إذا استفتئن عاكًا ر يثق بقوله 
ويرئ أنه أقرب إلى الصواب من غيره ولكن صار في الفتوئ شدة تخالف هواه قال : 
الدين يسر والخلاف رحمة» فيذهب إلى آخر» فإن أفتاه ما أفتاه به الأول أعاد الكرة 
قال: الدين يسر والخلاف رحمة» وهكذا حتئ يصل إلى شخص يفتيه با يري 





فيقول : هذا هو الحق» لأن الدين يسر ومخالفة غيره له لا تضره لأن الخلاف رحمة . 
تاجيا a‏ الا وبين ا 
ويأخذ بقوله فإذا أفتاه بما يخالف هواه قال : هذا شديدء وهذا متشدد. . 


أقول : إن هذا الطراز من الناس لا يتبع الهدئ بل يتبع الهوئ ويلعب بدين الله . 
وقد قال أهل العلم : إن من استفتى عالًا ملتزمًا بما يفتي كان حراما عليه أن يسأل عن 
ذلك غيره في تلك القضية المعينة . وحكئ بعضهم ذلك إجماعا . 

وذلك لأن هذا الرجل إذا سأل هذا العالم الملتزم بفتواه فقد جعل فتواه هي شريعة 
الله» فإذا عدل عن قوله إلى قول عالم آخر فكأنه لا يريد اتباع الهدئ إنما يريد اتباع 
الهوئ. وقد نص أهل العلم : أن من تتبع الرخص فقد فسق أي خرج من طور 
العدالة إلى طور الفسق بل قال بعضهم : امن تتبع الرخص فقد تزندق» أي : صار 
زتذيقا + لأنه يك اللةبهوام: 

« وقوله: (إفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة) : 

فبعض الناس يستفتي العالم ولا يريد أن يعرف الحق» ولا يريد أن يعمل بمتواه. 
ولكن يريد إفحامه وإظهار عجزه أمام الناس وهذا أيضا يقع كثيرا ولكن الإنسان 
العاقل لا يهمه أن يقول لا لا يعلم إني لا أعلم . والخطر والضرر على من يفتي في 
كل شيء ولهذا يقال: من كثر كلامه کشر سقطه» فهذا هو الذي يخشئ عليه» أما من 
قال فيما لا يعلم : «لا أعلم» فهذا سالم غات . 

- وكذلك لا يريد بالاستفتاء غير ذلك من المقاصد السيئة مثل أن يريد بالاستفاء 
معرفة : هل يغلب خصمه أو لا لهذا كان كثير من المفتين إذا علم أن في المسألة خصما 
امتنع عن الفتوئ» وقال: «يحكم بينكم القاضي» فبعض الناس يأتي إلى شخص 
مو ار وات »> كأن المسألة مجرد مسألة علمية غير واقعية» فيأخذ من 
كلام المفتي ما ب يحتج به على القاضي فيما لو حكم بخلاف قول المفتي در 
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وخصمه إلى القاضي وحكم القاضي بخلاف المفتي جاء هذا المستفتي وقال 
للقاضي : هل أنت أعلم من فلان؟! ففلان يقول كذا وكذا فيقع الحاكم في حرج. 
مع العلم بأن الغالب أن الخصم لا يقول الحق» فيأتي للمفتي يستفتيه ولا يذكر 
القضية على الوجه الواقع ويكون عند القاضي من العلم بالواقع ما ليس عند المفتي 
بناء على ما ورد من أقوال الحصم والقرائن والأحوال, فالمهم أن بعض الناس لا 
يستفتي لإرادة الحق والعمل به. ) 

ه وقوله: (ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه آهل للفتوى): 

وهذا واجب» فلا يجوز أن يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل 
للفتوئ» لأن هذا دين» ولا يجوز للإنسان أن يقلّد دينه آراء الرجال» أو أن يقلّد دينه 
من لا يعلم عنه . 

لوجاك رجل كير اهاة طويل العامة كت اللحية طويلها واسعالأكمام واس 
الثياب طويل المسواك ووجدته جالسا في المسجد فهل تستفتيه أم لا؟ فحاله تقتضي 
أنه آهل للفتوئ» لکن قد لا يكون أهلاً للفتوئ» فقد يكون متمشیخا ولیس بشيخ : 

معش ارت ت ا من ينيديا 

وقد لا يكون شيحًا في العلم ويخدع عامة الناس والجهال! وربا ادعى الولاية, 
ا ا ا ا 
الناس به . 

وإنما طريق العلم أو غلبة الظن بأن هذا آهل للفتوئ: أن ترئ الناس حوله 
يستفتونه ويسألونه» فإذا رأيت الناس حوله يستفتونه ويسألونه فهذا يغلب على الظن 
أنه آهل للفتوئ» ومع ذلك فيجب على الإنسان أن يتأنّىء وإذا كان لا يعرف أن هذا 
E AE‏ ارا OS‏ يعني 
N‏ يعني : إذا لم يجد في هذا الباب خیرا منه» ويكون ناویا بقلبه أنه إذا انتهی 
ادو ا ا ق 
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n. n. الا"‎ E. اقلا"‎ E. اا‎ E. اا اا‎ E. ا ا ا‎ E. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ n. n. ا ا ا ا ا‎ n. n. ا ا ا ا ا‎ n. n. ا ا ا‎ n. 


ل فاقوا اله ما استطعكم 4 التغلين: 61 . 
ه وقوله: (وينبغى أن يختار أوثق المفتين علمًا وورعاء وقيل: يجب ذلك): 
فينبغي أن يختار أفضل المفتين علما وورعا؛ لأن الفتوى تحتاج إلى هذين 
الأمرين: «العلم» و«الورع؛ وذلك أن العلماء ثلاثة أقسام : «عالم أمة» و«عالم دولة) 
و«عالم ملة) . 
0-0 الملة» هو الذي يتبع مادلت الملة الإسلامية عليه 3 سواء وافق الحكام وآراء 
العامة أم لا ْ 


ا الدولة» الذي ينظر هوى الدولة وماذا تبغيه! يقول: «أنا باستطاعتي أن ألوي 
أعناق الأدلة إلى ما تريدين» يقول للدولة: ماذاترين؟ تقول : آنا أرئ أن الربا 
الاستثماري الذي يرفع اقتصاد البلاد ضرورة . قال : إِذًا نعني بهذاء ونصدر فتوئ بأن 
الربا نوعان: استثماري واستغلالي» أما الاستغلالي فحرام لأنه ظلمء وأما 
الاستثماري فجائز بل واجب لأنه يرفع اقتصاد البلادء وفيه مصلحة وراحةء إذاهو 
جائز؛ لأن الدين الإسلامي مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد؛ لأن الربا حرم لأنه 
ظلم لقوله تعالی  :‏ وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلّموت # [البقرة:5/1] 
. والربا الاستثماري مصلحة وليس فيه ظلم» لأن المأخوذ منه الربا يدفع الربا بسهولة ؛ 
لأنه سيستثمر ما أخذه من المال وربما يكسب أكثر مما يؤخذ منه . فنسمي هذا عالم دولة . 

ولما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية ذهب بعض العلماء علماء الدولة إلى 
استنباطها من القرآن» وقالوا Lag ll‏ الكو هله د 
ا : «ضرب لكم ملا من أنفسكم هل لكم من ما 
ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء ‏ [النحل: ] التاعب واللاعب 
مسرا ار مرا E‏ نراقي O‏ ركني 
ثلاثة : الماء والكلاً والنار)!*) إِذَا ڈ نقت الاک 


(#) والصواب في هذا الحديث أن لفظه : «المسلمون شركاء. . .» 
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فهذا أيضا عالم دولة» وهم يأتون بأشياء تحريفا للكلم عن مواضعه . 

و«عالم الأمة» هو الذي إذا قيل له : «حرام» قال : الناس واقعون في هذاء فسهلوا 
على الناس» الآن أكثر الناس ثيابهم تمشي على الأرض» فصعب أن تنقل الناس 
وول لأ يجوز أن الإنسان ا رتال سن الك اضيب لخدنو علق 
الناس» فكل الناس واقعون في هذاء ويقول : هذا حلال لأنك لم تصنعه خيلاء . 

فنسمي هذا عالم أمة» أي ينظر ما الأمة عليه ويحكم با يوافق الهوئ . 

اما الشالث؛ فهو عالم املّة الذي ينظر ما تدل عليه الله فيحكم به سواء خالف 
اللاوه زو العامة ام وابق »دعي اسان ديار النسوى مز يريف انه أولي “غلم 
وورعا. 

ر eT‏ لأن هذا دين» فلا يجب أن تقلد الآأدنئ مع وجود الأعلئى. 
ولكن هذا القول اله وجهة نظربلا شك إلا ان عمل الضصحابة على خلافه؛ لآن 
الصحابة كان يفتي بعضهم بعضاء ويفتون الناس. > مع أن في البلد من هو أعلم 
منهم» فلا تمد الناس كلهم مثلاً مجتمعين على عمر بن الطخاب ليستفتوه» بل 
يستفتون من هو دونه لكن آهل للفتوئ» فعمل الصحابة يدل على أنه لا يجب وإغا 
الواجب أن تستفتي من ترئ أنه أهل» ولأن الحق قد يكون مع المفضول دون 
الفاضل» كما وقع كشيرا من أناس أعلم وأورع» ولكن يكون الصواب مع من 
دونهم » فإذا لم يتعين الصواب في الأعلم والأورع» جاز استفتاء وغيره» وهذا 
القول هو الصحيحء لكن لا شك أنه ينبغي للإنسان أن يختار من هو أعلم وأورع ؛ 
لأن ذلك أحوط؛ ولآنه أرجح» وأقرب إلى الصواب من غيره. 

س: هل نقول بعد هذا: نت ا ء على قوله هل ينبغي أن يع 
هذا القول؟ 


الحواب: e‏ يش اماف اا راان يتح 
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الجمهور أقرب إلى الصواب كما هو ظاهر» ولهذا كان العلماء في الحديث يرجحون 
من الحديث الأكثر عددا على الأقل ويسمون المخالف «شاذا» ولايعتدون به 
فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط بقدر ما يستطيع » کا ان ال ن لو هرضن 
وكان في البلد طبيبان فإنه يذهب إلى أعلمهما وأقربهما إلى إصابة الداء والدواء 
وأكثرهما تجربة ‏ كما هو مشاهد» والله أعلم . 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


en. n. n. <n. “n. “Hn. “Hn. “n. “n. “Un, “E. “n. “Hn. “hn. “Rn. “Rn, “Rn, “n, “En. “n. “E. “HE. “HE. “En. “En. “n. En. n. n. HE. HI. “En. Hn. n. E. E. E. E. n, n. E. ER. E. E. E, E. E. 


الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق. 

واصطلاحا: بذل الحهاد لإدراك حكم شرعي. 

والمحتهد: من بذل جهده لذلك. 

ه قوله: (الاجتهاد في اللغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق): 

فخرج بقولنا: «أمر شاق»: بذل الجهد لأمر غير شاق؛ ولهذا من حمل حقيبة معه 
ليس فيها إلا كتاب واحد لا يقال إنه اجتهد في حملها ؛ لأن الأمر ليس بشاق: 
ولوحمل حجرا كبيرا قيل : إنه اجتهد في حمله ؛ لأنه أمر شاق . 

6 وقوله: (واصطلاحا: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي): 

فالاجتهاد في الشرع: أن يبذل الإنسان طاقته ووسعه لإدراك حكم شرعي» 
وعليه» فمن أخذ كتابا ونظر فيه وحكم با يقتضيه هذا الكتاب فليس بمجتهد. بل 
هذا مقلد؛ لأنه قلد صاحب الكتاب . ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء في 
حكم المسألة حتئ أوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب إلى إدراك 
الحكم» فهذا يسمئ مجتهدا ؛ لأنه بذل جهدا لإدراك هذا الأمر. 

والمجتهد في الحقيقة هو العالم» أما المقلد فسيأتينا أنه ليس بعالم بإجماع العلماء» 
لاحو كوي عاب ميا باب باس اباي 
التلف والتمزق . 

ه وقوله: (والمجتهد من بذل جهده لذلك): 

يعني بذل اجتهاده لإدراك الحكم الشرعي . 


% د 2 
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n. “u. “n. “n. “n. اا‎ “n. “Hn. “u “n. “n. “n. ا‎ “n. “n. “n. “n. “Hn. “N. “n. “Hn. “Hn. “n. “n. ا ا‎ Hn. ا ا‎ “u. ا ا‎ “ER. “HR. “n. ا‎ “HR. “n. “Hh. “n. “n. “Hh. “n. “E. “n. E, h. h. 





للاجتهاد شروط منها: 
١‏ - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كايات الأحكام 
وأحاديثها: ) 


ه قوله: (أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كايات 
الأحكام وأحاديثها): 

فإذا كان مجتهدا في الأحكام فلا بد أن يكون عنده معرفة بآيات الأحكام» ولا 
يلزم أن يكون عنده معرفة بآيات أصول الدين العقدية كالإيمان باليوم الآخر وما أشبه 
ذلك لأن هذا لا يتعلق باجتهاده. وكذلك لا بد أن يكون عنده إلمام بالأحاديث ‏ 
أحاديث الأحكام ‏ والأحاديث كانت منتشرة متفرقة حتى يسر الله لهذه ا لأمة من 
يجمع شتاتهاء فجمعها المسلمون ولله الحمد ومنها ما جمع على الأبواب 
كالصحيحين ؛ ؛ صحيح البخاري» وصحيح مسلم» ومنها ما جمع على المسانيد مثل 
مسند الإمام أحمد» ومنها ما جمع على العلل » فالأحاديث ولله الحمد حصرت» 
فيمكن لمن أراد أن يجتهد في حكم المسألة من مسائل الجهاد أن يرجغ إليه في كتب 
الحديث بكل سهولة . 

ولولا أن الله يسر لأحاديث الرسول باه من يجمع شتاتها لكان الحصول عليها 
عاج لکن سن تيز الله ان الله .للك 


١ 1 ,‏ ش 
كد جد 


اب أن يعر نوها فلن د ادرف وو كي ال اد ور حال و 
ذلك. 

© قوله: (الثانى أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث): 

يعني لا بد أولاً: من الدلالة دلالة الحديث ‏ وثانيًا : لا بد من الصحة. 
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ه وقوله: (ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير 
ذلك): ) ظ 

فإن لم يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه فليس مجتهد» » لأنه ربما يحكم 
او معدن و ا ا فا اا و ا 
ووا 


وعلم الحديث ورجاله أيضا ‏ ولله الحمد ‏ محفوظء فقد الف العلماء في علم 
الحديث كعلم المصطلح. وآلفوا فى كتب الرجال ما لا يحصيه إلا اللهء فضبطوا 
الأمر للمسلمين» وصار الناس يسهل عليهم أن يرجعوا لهذه الكتب فيعرفوا صحة 
الحديث من ضعفه» فمثلاً إذا مر عليك حديث بسنده» تستطيع أن تحكم على صحته 
هل أدرك بعضهم بعضا أو كان بينهم انقطاع› لأنه ربا يكون الرواة ثقات لكن بينهم 
انقطاع ثم لا بد من أن ننظر : هل خالف هؤلاء الشقات ثقات آخرون أو لا فإذا 
خالفهم ثقات آخرون أرجح منهم صار حديث الثقات الأول شاذًا لا يحتج به» ثم 
أرجح منه حكمنا بشذوذه ورده وإن كان رجال إسناده ثقات . 

والحاصل : أنه لا بد أن يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده من صحة الحديث 
وضعفه ورجال الإسناد وغير ذلك . 


۳ - أن يعرف الناسخ والمنسوخ. ومواقع الإجماع» حتى لا يحكم بمنسوخ أو 
بمقتضئ آية منسوخة أو بمقتضئ حديث منسوخ» ويقع هذا كثيرا» فقد يمر على 
الإنسان حديث منسوخ لا يعلم بنسخه فيحكم به. ومعلوم أن الحديث المنسوخ لا 
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يجوز الحكم بمقتضاه. لأنه نسخ أي رفع حكمه . 

كذلك مواقع الإجماع. لفلا يحكم بشيء يخالف الإجماع. E‏ 
موود دي وبع أ عسويو وي 
ا اكد ا بلول سان رل هر قلي إا غناك ا ليج 
عدة المطلقة طلاقًا بائئًا حيضة واحدة» لكنه قال : إن كان قد قيل به يعني : وإن كان 
الإجماع على خلافه فإنه يقول به . ظ 

5 - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه. 
نحوه): ) 

فهذا أيضًا لا بد منه : أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم : من تخصيص أو 
يخصصه . 

مغال ذلك را قرا الحديث: «فيما سقت السماء العْشِرٌ وفيما سقي بالنضح 
نصف العشر»"“ ففي هذا الحديث عمومات : عموم في القدر وعموم في الجنس» 
أن قا : (فيما سقت السماء) ر يعم القليل والكثير» ويعم كل جنس مما سقت 
وا لا و E‏ 
كان وبأي قدر كان . 

E O وهذا خطأ‎ 


(041) تقدم برقم (84). 
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mm e e SS DSSS asas > 


فنقول: الل ما al‏ و و 
بودن وكا دلي قول النبي ئي : اليس فيما دون حمسة أوسق صدةة ق 07 فعلم 
أن المراد يما سقت السماء يعني فيما يوسّق وا ا ف القن وهو 
الحديث الذي ذكرته الآن : «فيما دون خمسة أوسّق صدقةً) وعلى هذا لا نجب 
الزكاة إلا فيما يوسق من الطعام وفيما بلغ خمسة أوسق . 

فلا بد للمجتهد أن يكون عنده علم بما يختلف به الحكم من النصوص . 

© وقوله: (أو تقييد): 

يعني تقييد| لمطلق » فالتخصيص وارد على العام . والتقييد وارد على المطلق» وقد 
عرفنا بحمد الله فيما سبق الفرق بين المطلق والعام» فمثلاً ل[ فتحرير رقبة 4 هذا 
مطلق» فإذا قيل  :‏ فتحرير رقبة مؤمنة 4 فهذا تقبيد. 

6 وقوله: (أو نحوه): 

أي مثل ما يرد علئ النصوص من الشرط والاستفهام وغير ذلك . 





00 يعرف من اللغة وأصول الشقه ما يعاق بدلالات الألفاظ كالما 
والخاص. والمطلق والمقيد. والمجمل وال ونحو ذلك ليحكم ما تقتضيه تلك 
الدلالاات. 

« قوله: (أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ...): 
هو خاصء. ومنها المطلق» ومنها المقيد حت يحكم با تقتضيه هذه الدلالات» فمثلا 
إذا كان لا يعرف العموم يعني : ا ا ا ا اا 


)04۲( تقدم برقم )۴١(‏ . 
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n. “n. “n. “n. “n. n. “n. ا‎ n. ا‎ “n. ا‎ “Hh. ا‎ HE. 


0 اا بيج داس ماه مانا‎ ined 





- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من آدلتها: 

وهذا الشرط في الحقيقة هو الأءرة» فقد يكون الإنسان عنده كل ما سبق من 
الشروط» لكن لا يستطيع أن يستنبط» E‏ وار نير 518 
يستنبط فلا . 

ويُذكر أن بعض الطلبة كان عنده حفظ قوي وكان يحفظ كتاب «الفروع» لابن 
مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية و«الفروع» يسمئ مكنسة المذهب ؛ لأنه 
حاو لكل مذهب الإمام أحمد حتئ : الروايات والوجوه والاحتمالات والتخريجات 
فكلها موجودة فيه» وهو من أجمع ما يكون من الكتب» فكان هناك طالب يحفظ 
هذا المآن» لكنه لا يعرف آم لا يتمكن أن يستنبط حكمًا واحدًا من هذا الكتاب فكان 
أصحابه يخر جون به بدلاً من أن يذهبوا للمكتبة ليراجعواء فكانوا يخرجون بهذا 
الكتاب» فإذا أشكلت عليهم مسألة قالوا: ماذا قال صاحب «الفروع» في هذه 
المسألة؟ قال : والله لا أدري! لكن هدا في أي باب؟ قالوا: في الباب الفلاني . قال : 
استمعوا. . . ثم جعل يقرأ عليهم الكتاب» وهم الذين يستخرجون منه الفوائدء 
فأطلقوا عليه لقبًا من باب المزح معه فسموه: «حمار الفروع» لأنه يحمله ولا ينتفع 
به . 
. على كل حال لا بد أن يكون عند الإنسان ملكة يستطيع بها أن يستنبط الأحكام 
من الأدلة . والناس فى هذه المسألة يتباينون تبايئًا عظيماء فتجد بعض الناس يستنبط 
من الحديث الواحد عدة مسائل» وآخر لا يستنبط منه إلا مسائل قليلة» أو لا يستنبط 
منه إلا المسألة التي هي ضهر الكلام فقط› ولهذا ربما يوجد بعض الناس عنده علم 
قليل من الأحاديث من كتاب الله -عز وجل لكن يستطيع أن يعرف من المسائل 
الغننء الكتير؛ لأنه يستنبط من الأدلة الشيء الكثير» فيهتم بفوائد الحديث فيستنبط 





بلا ا ان راد يتكلم جن فر لليف لاد ده ايها 
فرق مع أن الحفظ واحد فكل منهما حفظ حديثا واحداء لكر أحدهما كان عنده 
قدرة على الاستنباط وا ستخراج الفوائد فيستفيد» ولهذا فأنا أحب دائما من الطلبة أن 
يحرصوا على استنباط الفوائد من الآيات والأحاديث ليحصلوا على خير كثير . 
ومن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه شيخنا*"» رحمه الله فى الرسالة 
الصغيرة التي سماها «فوائد مستنبطة من قصة يوسف» وقصة يوسف سورة كاملة 
ذكرها الله عز وجل » وشيخنا ‏ رحمه الله ا طم شد السو كما واكام 
كثيرة» وكتبها في رسالة مطبوعة» إذا قرأها الإنسان تبين له : كيف اشتملت هذه 
لأيات أو هذه القصة علي مسائل كثيرة لم يتفطن لها كثير من الناس . 
د عاد عند 

والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من 
e‏ ا ظ 

والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ. يعني : أن الإنسان قد يجتهد في مسألة معينة من 
مسائل العلم أو في باب معين من أبواب العلم . ولكنه لا يكون مجتهدا في غير 
ذل 

مثاله : رجل أراد أن يحقق مسال من المسائل وكا سيم هان ا 500 
يراجع كلام العلماء ويراجع الأدلة حتى وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجح 
من الأقوال ويستطيع أن يفند الضعيف . 

نقول: هذامجتهدء ؛ لكن في باب من آبواب العلم وإن كان فى الأبواب 
الأخرئ لا يستطيع الاجتهاد لكن لا يضر ؛ ؛ لأن الاجتهاد يتجزاً . 
) كذلك لو كان في علم الفرائض يجتهد ‏ - رجل جيد في علم الفرائض - يستطيع أن 
يستنبط أحكام الفرائض من أدلتهاء ولكنه في غير الفرائض لا يعرف فيجوز أن 


(091) يقصد : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله : 
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. n. E. اا‎ E. ااا‎ E. اا‎ n. n. Hn. ا ا‎ “n. ا اا ا ا ا‎ “HN, اا ا اما ا ا ا ا‎ “Ru, ا ا‎ “ER. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ “hn. ا ا‎ “Hs 





فالاجتهاد إذا يتجزأ سواء كان في باب من أبواب العلم أو في مسألة من باب من 


أبواب العلم . 


ما يلزم المجتهد: 

يلزم المجتهد أن يذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم ما ظهر له فإن أصاب 
فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهارا 
له وعملاً به» وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله كيد «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). 

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف» وجاز التقليد حينئذ للضرور. 

ه قوله: (يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له): 

ا هه ادن ي فو دبال فا ار ا لكاب لای روک ما 
فيه» لكن المجتهد يحتاج إلى بذل الجهد في معرفة الحق . وإذا بذل جهده وراجع 
الأدلة وراجع كلام العلماء وتبين له الحق وجب عليه أن يحكم به . 

ه وقوله: (فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق؛ 
لأن في إصابة الحق إظهارً له وعملاً به. وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور 
له لقوله : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر)): 

ثم إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد وهذا الكلام من المؤلف يدل 
على أن المجتهد مخطى ومصيب» وليس كل مجتهد مصيبًا وهو كذلك ‏ والدليل 
قوله: (إِذَا حكَم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرآن. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله 
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ا وهلا صريع تن ادو عا الجر نادي ک2 
إدراك الحق» ولم يوفق له فيكون له أجر التعب» أما أجر الإصابة فهو محروم منه 
لأنه لو هي واقنا إذآ اج دا سات قن[ له اجر :الاجر الأول اي 
الاجتهاد وطلب الأدلة» والأجر الثاني إا اللو انا قورع البح علي ار 
الأول فظاهر؛ لأن الإنسان عمل وتعب فهو مكتسب وقد قال الله تعالى : ظ لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسببت 4 [البقرة :6 لكن حصول الأجر على الوجه الثاني وهو 
إصابة الحق فيه شيء من الإشكال» ولكن هذا الإشكال يتبين بأن نقول : إن مجرد 
إصابة الحق فيها أجر لأن إصابة الحق إظهار له» ثم إن الغالب أنه لم يصب إلا لزيادة 
باو لاصيا الح وام 0 
صار له أجران . 

٠‏ وقوله:(وإن لم يظهر له الیک وجب 5 التوقف وجاز التقليد حينئذ 
للضرورة): 

إذا اجتهد المجتهد ونظر في الأدلة وفي أقوال العلماء ولكن لم يتبين له الحكم 
وجب عليه أن يتوقف ولا يحكم باجتهاده. وفي هذه الحال يجوز أن يقلد 
للضرورة؛ لان الله قال في المحرمات N‏ 
إن الله غفور رحيم ‏ [الاند: : [r‏ 

وهكذا أيضا المجتهد؛ إذا لم يستطع أن يتوصل للحق فيما یری فإنه يجب عليه أن 
الي ق : © فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمو ‏ [الاني. .[v:‏ 


(94ه) تقدم برقم .)۲١(‏ 
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التقليد لغة: ايام لشيء في العنق محيطًا به كالقلادة. 

50 «من ليس قوله ححة) 500ص أهل الإجماي 
واتباع الصحابي - إذا قلنا أن قوله حجة ‏ فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداء 
لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. 

ه قوله: (التقليد لغة: وضع الشيء فى العنق محيطًا به كالقلادة): 

. يقال : قلّد فلان فلانًا يعني : وضع في عنقه قلادة . 

ه وقوله: (واصطلاحًا: اتباع من ليسڻٌ له حجة): 

وهذا هو معنى قول بعضهم : «الأخذ بقول من ليس قوله حجة» وما ذكرناه أعم ؛ 
لأن قول القائل «الأخذ بقول من ليس قوله حجة» يخرج الفعل لكن إذا قلنا : «اتباع 
لاجر حر جر لمر اس ري ار : «التقليد ا 
ليس قوله حجة» . ظ 

ه وقوله: (فخرج بقولنا: «من ليس قوله حجة» اتباع النبي َي واتباع آهل 
الإجماع واتباع الصحابي - إذا قلنا أن قوله حجة...): 

فاتباع الرسول ب لا يسمّئ تقليداء ولكن قد يقال «قلّد الرسول» على سبيل 
التوسع , وذلك لآن قول النبى ية حجة . 
فاتباع الإجماع ليس تقليدا . 
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واتباع قول الصحابي على القول بأن قوله حجة لا يسمئ تقليدا» وإن كان 
الصحابي ليس رسولاً بل هو بشر يصيب ويخطى» لكن ذهب كثير من آهل العلم 
إلى أن قول الصحابي حجة ؛ لأن الصحابي أقرب إلى إصابة الصواب من غيره 
ولهذا قال المؤلف : إن قلناإن قوله حجة» فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تلقيدا؛ لأنه 
اتباع للحجة» لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع . 


مل علد ج 


1 3 0 


يكون التة لتقليد في مود ضعين : 


الأول: أن يكون المقلد عاميًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه الجقليد ‏ 
لقوله تعالى: « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 [النحل:17. ويقلد أفضل 
من يعدو عاك وو نما وى عنده النان سر .متهن 

N قله‎ 

يشمل التقليد الواجب والتقليد الجائز . ظ ظ 

فإذا كان عاميًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه» فالواجب عليه أن يقلد؛ لان الله 
قال : [ فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون © لسر E‏ 

ولم يأمر بسؤالهم إلا للأخذ بأقوالهم وإلا فما الفائدة من سؤال أهل الذكر إذ 
او و ب و جنار انار موا 

ه وقوله: (ويقلد أفضل من يجده علما وورعا): 

وقد سبق هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب» وذكرنا أنه على 
سبيل الاستحباب لا علئ سبيل الوجوب . 
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ولد 

ه وقوله: (فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما): 

مثاله : عامي سمع شخصًا يقرر ويقول : «إن في الحلي زكاة» وسمع آخر يقرر 
ويقول: «إن الحلى ليس فيه زكاة» فهنا صار عنده رأيان! فمن يقلد؟ ! 

قوذ بھی اکان ای اباد کار إلى الراب عليه وزع 

ي لاسي ا 

e‏ - يعني : e‏ وهر امل للاجتهاد. 

يبا سيب HRN‏ > فيقلد. 

مثلاً نحن إذا عسجزنا أن نعرف حكم المسألة وأعيانا ذلك ٠‏ فإننا غالبا نقلّد شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ا تراك إلى ا كبر 

س ولكو هل لنا آن نقلد آخر؟ 00 

الجواب : نعمء لنا أن نقلد آخر؛ لآن قول شيخ الإسلام أو غيره من أهل العلم ‏ 
وإن كان أقرب إلى الصواب لكنه ليس صوابًا قطعًا؛ لاحتمال الخطأ في حقه؛ 
ولهذا نقول : إن القول الراجح أنه لا يجب تقليد الأفضل مع وجود المفضول . 


1 9 
2 23 2 








رط بعضهم لجاز الدقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب 
SS IRE E‏ 
والرا جح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلموت 4 [النحل iE‏ والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين 
ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم 
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ل ل ا ا ا ا nm‏ 


يبق إلا التقليد لقوله تعالى: ١‏ فاقوا الله ما استطعتم ي [التغاين:15]. 


فبعض العلماء يقول: إذا كانت المسألة من أصول الدين كقضية الإيمان بالذه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصفات الله وغير ذلك فإنها لا يجوز فيها 
للا ا رسي ور الس ا ري بعر 
في أمر يجب فيه الجزم . 

© وقوله: (واشتر شترط بعضهم): 

امو عضن ال 

© وقوله: (التي يحب اعتقادها): 

يعني من الأمور العقدية . 

وحجتهم في ذلك: أن العقائد يجب الجزم فيهاء e‏ 
فقط.واذا كانت عقيدة» فلا بد أن تعلمها من دليلهاء ذ فمثلا: العامي إذا قال أنا 
أصف الله بأنه ينزل إلى السماء الدنياء > فلا بد أن يعلم الدليل › > فلا يمكن أن يعتقد أنه 
ينزل إلى السماء » الدنيا إلا إذا علم الدليل» أما أن يكون قد سمع هذا من فلان أو 
فلان من العلماء ء فإن هذا لا يكفي ؛ ؛ لأن المسائل العقدية ر يشترط فيها الجزم» والتقليد 
ا لا يفيد إلا الظن. والمقلّد يجوز عليه الخطاء > فلا يكفي فيهء وإلئ هذا أشار السفاريني 
بقوله: ظ ظ 00 
رابج مع تقليد باك ٣ه‏ 
ولكن القول الثاني أنه يجوز التقليد حتى في العقائد» ولهذا قال السفاريني : 

وقيل يكفي الجزم إجماعا ما يطلب فيه عند بعض العلما*“ 


٠‏ سه 
(96ه) السفارينية رقم (05). 
(٥۹47)‏ السفارينية رقم (55) . 
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ابما يطلب فيه) يعني : يطلب فيه الجزم . 
وقال إن العوام مؤمنون بناء على هذا القول: 

فا جازمون من عوام البشر فمسلمون عند آهل الأثر 3 
٠‏ 9 (والراجح أن ذلك ليس بشرط): 


يعني لا يشترط جوز التقليد أن تكون المسألة من أصول الدين ؛ ٠‏ بل يجوز التقليد 
حت في أصول اللدين . واستدل للراجح بقوله : « وما أرسأتا فلك إلا رجالا نوحي - 
يهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 [الانبياء :۷] والآية في سياق إثبات 
الرسالة عع ع مرا و 
إثبات الرسالة وهي من أصول الدين- فإن سؤال من لا يعلم لأهل العلم يقتضي 


ه وقوله: (ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته): 

ای لا سكو لكن يزمن ع فا سه ر وه أما ایی دلت س اذل 
ويجتهد فهذا لا يکن . ش 

. > وقوله: (فإذا تعر عليه معرفة الحق بتفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى: ظ 
فا تقوا الله ما استطعتم 4): ) 


فصار الدليل للقول e‏ تمان أجاز لتليد في إثبات الرسالة وهي من 


/ 


والشاني ا م مكهم إدر اهل الساله بالاوله ٠‏ فيكفي في هذا التقليد 
لقوله تعالی  :‏ فا5 ب 


(/زغوه) السفارينية رقم (0¥(. 
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n. E, ER. E.‏ اش ER. “u. n. n,‏ اا “u. “n. “n.‏ اق “n. Ru.‏ ا ا “hn, “Ru.‏ ا “E. “HR.‏ ا 








التقليد نوعان: عام» وخاص: 


ه قوله: (أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه): 

هذا تقليد عام؛ يعني مشلا يكون الإنسان حتبليًا فيلتزم بهذا المذهب» فيأخذ 
برخصه وعزائمه . و «العزائم»: الواجبات والمحرمات . و«الرخص» ما سوى ذلك . 
. فيقول مثلا : : «أنا حنبلي» ساتبع المذهب الحنبلي في كل شيء» . والثاني يقول : «أنا 
حنفي » سأتبع المذهب الحنفي في كل شيء» ٠‏ والغالث يقول : «أنا شافعي » سأتبع 
المذهب الشافعي في كل شيء) . والرابع يقول : «أنا مالكي. سأتبع المذهب المالكي 
في كل شيء». والخامس يقول: : «أنا ظاهري» سأتبع مذهب داود في كل شيء2: 
والسادس يقول : «أنا سفياني » سأتبع مذهب سفيان الثوري في كل شيء) . والسابع 
يقول: «أنا أوزاعي). . . وهكذا. فهذا يسمئ تقليدا عامًا وهو أن يقلد الإنسان هذا 
المذهب» فيأخذ برخصه وعزائمه» ولا ينظر للمذاهب الأخرئ ولا يلتفت إليهاء 
فإذا كان حنبليًا وقيل له : مذهب الشافعى كذا وكذا لقوله تعالى . . . أو لقول النبى 
كل . . قال: لا أنا مذهبي حنبلي ‏ مقلّد آخذ با فى كتب الحنابلة ولا القفت إلى 
من سوأهم . ظ 

والثاني شافعي : يأخذ با عند الشافعية» ولا يلتفت إلى ما سواه . 

وقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في 
لمتأخرين ومنهم من حكى تحريه لا فيه من الالتزا م المطلق لاتباع غير النبي اة 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ذ لي القول بالواجوي ولاق قير لني 120 في 
كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. 
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n. ا‎ E. E. اا اا‎ E. ا" ات" ا الا ا ا اا لا‎ n. ات الا ا" اا" ” ما لا"‎ “E ” ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا ا ا اا"‎ “Hh. 


فيعض العلماء قال : بحب أن ولد ا فيأخذ بمذهب من 
المذاهب ويمشي عليه ؛ لأن الاجتهاد في الأزمنة المتأخرة : متعذر 

ولافك اهذا ول انطل العاطل ؛ لان هذا يستلزم أن تكون دلالات 
الكتاب والسنة الآن مقفلة› > فالكتاب والسنة للآم السابقة أما المتأخرون فقد أقفل 
عنهم باب الاستدلال مع أن الكتاب والسنة هدئ وبيان للناس من بعثة الرسول بلا 
وروا قيام الساعة» بويدول الرسوك 25 : اوقد تركت فيكم ما إن 
مسکتم ! به فلن تضلوا بعدي: کتاب الله»** . ) 
ا یش أهال الل ورا ر و و ا ا 
., أبطل الباطل . فالذين قالوا: إن الاجتهاد انتهى ولم يبق إلا التقليد) لا شك أنهم 
مجتباارة : لعن لوالصورواءا بازع على قولوم هذا لراوا انه قول باطل» لأن اللازم 
ظ اا ا . فهذا القول ل لاقل 

تقولد (ومنهم من حكى تحريه): 

فقالوا : يحرم عليك أن تقلد تقليدا عاما فتقول أنا حنبلي أو : تقول أنا شافعي أو 
مالكي أو حنفي» لأنك لو قلت هذا لالتزمت التزاما مطلقا باتباع غير الرسول كيا 
وجعلت رسولك من قَلّدت؛ فلو كنت حنبليّاء فرسولك الإمام أحمد» والشافعي 
رسوله: محمد بن إدريس › والمالكي رسوله : مالك بن أنس» والحنفي : رسوله أبو 
حنيفة النعمان؛ وهكذاء مب ل ا و 
جعلته كالرسول لك. ٠‏ فاتباع غير الرسول يي هو التزام اتباع غير الرسول و في كل 
ما قال . 
ولاشلك ان داعال اقرئ نم الأرل يلاتك اقرط مو النيق فانرا :نات 
الاجتهاد أقفل وانتهى وليس هناك غير التقليد . 

تحن تقول يسوم و ف اغ واا رخص ااا ا را وى 


. رواه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر رضى الله عنه‎ (o۹۸) 





شرح الأصول من عله الأصول 
كنا عماسواء: لآ ناهذا م اواك ات وني لأ نوه مد 0 فون اال 
المختار هاهنا أقرب بكثير من الأول . 
ظ « وقوله: (وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في القول بالوجوب): 

أي وجوب التقليد والتزام مذهب معين. 

٠‏ وقوله: (أن في القول بالوجوب طاعة غير النبي َيه في كل أمره ونهيه 
وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه): ٠‏ ظ 

EEE ا لد‎ E 
وعزائمه وأن الاجتهاد تمنوع. و ی راسي ولي ا‎ 

فيقال للمقلّد اا اد 

e‏ «ونص الإمام في «الأم» كذا وكذاء «ونص الإمام في «مسائل أبي داود) 
كذا وكذا».» ونص الإمام في «المدونة» كذا وكذا». . . وهكذاء فهذا جعل غير 
الرسول بمنزلة الرسول» ولهذا قال شيخ الإسلام: وهو خلاف الإجماع . 

» وقوله: (وهو خلاف الإجماع): 

يعني أن القول بوجوب طاعة غير النبي بيا في كل أمره ونهيه» خلاف الإجماع» 
والإجماع على خلافه» وأنه لا يجوز طاعة غير النبي ييه في كل أمره ونهيه» بل 
المدار كله على أمر النبي ية ونهيه . 

» وقوله: (وجوازه فيه ما فيه): 

يغ كان تبيخ الإضلام -رحمه الله توقف في جواز هذا الشيء ا 
الرخرت. 
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وقال: من التزم مذهبًا معيتًا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا 
استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو 
متبع لهواه. فاعل للمحرم بغير عذر شرعي» وهذا منكر. 

وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة اللفصلة إن كان 
يعرفها ويفهمهاء إما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسآلة من الآخر وهو 
أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب. وقد 
نص الإمام أحمد على ذلك. 


وكلام شيخ الإسلام عليه نور دائمًا ‏ فهو يقول: (من التزم مذهبًا معيًا ثم فعل 
خلافه . . . ): إلى آخره. . 

فالمتتسب إلىى مذهب معين يعتقد أن هذا الدع اس اناهن بالاتباع وأسعدها 
بالدليل فهو كما لو استفتئ علا يعتقد أن ما يفتي به هو الحق يقول فإذا خالغه لتقلید 
عالم أفتاه وظن أنه آصوب» فهو مصيب . 

فلو أن رجلا حنبليًا سمع رجلا شافعيا يقرر خلاف مذهب الحنابلة لكنه يأتي 
بدليل» فاتبع هذا العالم» فهذا أصاب . 

ه وقوله: (ولا استدل بدليل يقتضي خلاف ذلك): 

فإن وجد دليل يقتضي خلاف مذهبه الذي هو عليه» فخالف المذهب لأجل 
الدليل» فهذا مصيب بلا شك» وليس بملوم» بل هو محمود على فعله . 

© وقوله: (ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله): 

فإذا حالف المذهب لعذر شرعى يقتضى خلافه» كان ذلك جائرّاء كرجل يقلّد 
لأف الل ف رتوب ااا ا اماي اد او 
يقتضي جواز تخلفه عن الجماعة» فخالفهم لعذر شرعي › فال صروت 
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فتبين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله اا اا ق ا 
لاستدلال بدليل أو لعذر شرعي فهو محسن وليس مسيئًا . 

ه وقوله: (وإلا فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر): 

كما يوجد في كشير من الناس أو في بعض الناس من يتتبع الرخص فينظر إلى 
الأهون ويتبعه. 

فإن أكل لحم إبل في ليلة شاتية باردة» وقيل له : «توضاء فقال : اركسم 
ا ) 

إن أكل م إبل في الصيف» فقيل له: قوضاء قال: تحم» آنا اتؤضا لاني علن 
اا و دوعر الوصو مويك ايل - فيصير هذا الرجل حينئذ 
متبعا للهوی› فلما كان البرد شديدا أخذ بمذهب من يقول إنه ليس عليه وضوءء ولا 
كان في وقت الحر أخذ بمذهب من يقول بالوضوءء وتواقيا وھا كون نييما 
لهواه» فعدوله عن مذهبه في المسألة الأولى بعادم الوضوء في أيام الشتاء اتباع 
للهوئ» ووضوءه في الصيف لما كان مس الماء لذي و ؛ فليحذر 
الإنسان من هذا الشيء . 

. وقوله: (وأما إذا تبين له رجحان قول على قول: إما الادلة القع ا إن كان 
اما اويا وود بوي مارو اي ونلا المي ا 
أتقى لله فيما يقوله...): إلى آخر كلمه . 

ار کر رج عرو الاي الناى: ا ا كان ی الال سر كاذ ھی ا 
يعرف الآداة على سبيل التفصيل أو سمعها من عالم يثق به فإن خروجه عن الالتزام 
الأول إلى ما يقتضيه الدليل خروج شرعي جائز بل هو واجب ؛ لأن الواجب على 
الإنسان اتباع ما قام الدليل عليه . 
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و إذا عرضت الدليل على شخصء وكان مذهب إمامه على خلاف مقتضئ 
الدليل» قال: وما أنتم بجوار الإمام أحمد ؟! فإذا قال : «أين أنت من الإمام أحمد) 
أقول : (أنا من الإمام أحمد على فرق بمنزلة الثرئ من الثريا» والثريا أعلى بلا شك » 
ولكن هل الإمام أحمد أبلغك أنه قال هذا الحديث وأجاب عنه أو خالفه؟ فأنت إذا ' 
قلت هذاء فقد طعنت في الإمام أحمد» فأنت الآن أول من طعن على الإمام أحمد» 
وإذا كان الإمام أحمد مطعونًا فيه حرم عليك أن تقلّده وتجعلّه إماما لك في الدين ؛ 
ل أن یکو بلغه هذا الدليل أو لم يبه اا ا 
فهو ملوم» وإن لم يبلغه فهو معذور» 50 أنت حين بلغك فلست بمعذور . 





۲ والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة؛ فهذا جائز إذا عجز من 
معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجر عجرا حقيقيًا أو استطاع ذلك مع المشقة 
العظيمة. ) ) 


0 قوله: (ثانيًا: والخاص: أن يأخذ بقول معین في قضية معينة): 


مثل أن أقلد الإمام أحمد في مسألة لم يتبين لي دليلها کان د تقع حادثة من العلم 
وصار الوقت ضيق ولا ممكنني أن أطلب المسآلة بدليلها فقلدت الإمام في هذة ااال 


المعينة . 

. وقوله: (فهذا جائز ولا بس به»ء إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء 
عجز عجرا حقيقيًا): 

ES‏ ا اانا ااه 


م قوله: (أو استطاع ذلك مع المشقة الشديدة): 


«استطاع ذلك» ٠:‏ يعنى معرفة الحق بالاجتهاد لكن مع مشقه شديدة. فهنا له أن 
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يقلد. لأنه في ضرورة. وكثير من الناس يبحث عن دليل المسألة فلا يجد»ء ويعجز » 
وكثير من الناس يبحث ولكن يشق عليه مشقة شديدة» فيجد مثلا أن الدليل حديث 
فيه مافيه. فيذهب ينظر في كتب الرجال وفي كتب الحديث ويناقشء فيتعبا) 
فحينئذ يجوز له أن يقلّد وإذا جاز له أن يقلد فإنه يجوز أن يقلد فيما يتعلق بفعل 





فتوى المقلد: 

قال الله تعالى: ١‏ فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون 4 :+ وأهل الذكر 
هم آهل العلم, والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره. 

ه قوله: (قال الله تعالى: © فَاسألُوا أَهْلَ الذكر إن كنم لا تَعلَمُونَ 4): 

ل فاسألوا اهل الذكر . إن كنتم لا تعلمون» . يعنى أهل العلم إن كنتم لا 
تعلمون ) ولم يقل اسألوا المقَلّدَء قال TAY‏ : أهل العلم . 

ه وقوله: (وأهل الذكر هم أهل العام للد ليس من أهل العلم المتبوعين 
وإئما هو تابع لغيره): 

فاد يس من ا لملم اموي این مرجع لبهم ساود افا هو تع 

لافرق بی مقار ويم ا 

اد ا ره اد AE‏ 


زميله فكان جواب زميله خطاًء ولهذا فأنا أنهي دائما عن التقليد في مثل هذه 
لا 
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ذا : المقلد ليس أهلاً للفتوئ» ولا يحل استفتاؤه؛ لأنه ليس من أهل العلم ‏ إلا 
عند الضرورة» فالضرورة لها أحكام ‏ يعني : لو لم نجد في البلد إلا هذا العالم 
القلدع فهو كر ك ا قل ا ا كن اوا فاننا لا ا 


ل «أجمع الناس على أن لمقلد ليس معدودا من 


آهل العلم. وان ۳ معرفة ة الحق بدلیله). 


هو العالم المشهور القرطبي رحمه الله . 

ه وقوله: (أجمع الناس على أن المقلّد ليس معدودا من أهل العلم): 

أجمعوا إجماعًا على أن المقلّد ليس معدودا من أهل العلم ؛ لأن العلم معرفة الحق 
بدليله . 

ه وقوله : (وآن العلم معرفة الحق بدليله): 

والمقلد لا يعرف الحق بدليله» فكما أن العامي يسأل العالم» > فكذلك المقلد يقلد 
إمامه» ولذلك فالمقلد ليس بعالم . 


ع # 

قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو 
المعرفة الحاصلة عن دليلء وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ظ 

ه قوله: (قال ابن القيم): 

قاله ابن القيم في كتابه : (إعلام ا وهذا الكتاب كتاب عظيم» » من أحسن 


ابي رو 1 


ما آلف في بابه» ومن أحسن ما كب ابن القيم رحمه الله وهو في الحقيقة كتاب 
عظيم لا سيما للقضاة؛ لأن هذا الكتاب يعتبر شرحًا لحديث عمر بن الخطاب الذي 





شرحالأصول من علم الاصول 


وفد ذكر فيه رحمه الله قواعد كثيرة في الإفتاء وذكر فتاوي رسول الله ية . 

© وقوله: (وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو 
المعرفة الحاصلة عن دليل): 

العلم : المعرفة الحاصلة عن دليل . 

وقوله: وا E‏ 
والفقه. IIE‏ يس لدم نع یکن اسه نام 


ا ويجب أن تحترم أراؤهم. وأن يعتذر عمن خالف الصواب منهم» لا 
أن غا ف ی يدق عليه وككر ميعار ةو اخطاة: : هذا حرام 


ولا يجوز . 
قال ابن القيم في «النونية» : 
والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد یستویان ٠۹‏ 
+ + 
ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: 
أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام؛ 
وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. 
الثاني : أن ذلك جا تز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجوز أن يقلّد فيما يفتى به غيره. 
الثالث: آن ذلك جا ئز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. وهو وت الأقوال 
وعليه العمل. انتهى كلامه. 


.)١55715( «النونية» رقم‎ )٥۹4۹( 








شرح الأصول من علم الأصول 
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» قوله: (أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم 
حرام): 

٠ TT‏ فل إلا حرم وبي القواحش ما هر منها وم بط وال ابي 

بغير الحق وأن ڌ : تشركوا باللّه ما لم يرل به سلطانا ون ت َقُولُوا على الله ما لا تعلمون 4 
las‏ فنقول للمقلّد ‏ وإن كان قد حفظ «زاد المستنقع» أو حفظ 
«نيل المآرب» أو «دليل الطالب» أو غير ذلك نقول له : «لا يجوز لك أن تفتي» لأنك 
مقلد» والمقلد يفتي بلا علم» والفتوئ بلا علم حرام . ظ 

6 وقوله: (وهذا قول ا 

يعني بالأصحاب «الحنابلة» ؛ لآن ابن القيمرحمه الله من الحنابلة» فإذا قال 
قائل : «الأصحاب» وهو من أصحاب مذهب معين» فيعني بالأصحاب : علماء 
ذلك المذهب . 

6 وقوله: (الثاني : أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المحتهد وهو أصح 
الأقؤال وغليه العمل ): 

يعني أن المقلّد يجوز أن يعمل برأي من قلده في نفسه» لکن لا يفتي به غيره. 

وهذا ليس بصحيح؛ لان ما جاز لنفسك جاز لغيرك» والعكس بالعكس . . لکن 
نقول : إن المقلّد إذا تيع المقلّد فليس متابعته فتوى لنفسه ولكن تقليد لهذا الشخص؛ 
فهو لا يعتبر نفسه مفتيًا أو تابعا بعلم» وإنما يعتبر نفسه مقلَّدا . 

« وقوله: (القول الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة): 

يعني : فتوئ المقلّد جائزة عند الحاجة . 

ه وقوله: (وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل): 

AA DA‏ ا 
لأن المقلّد أدنى ما فيه أنه ينقل كلام إمام مجتهد مجتهد» وتَقلٌ كلام المجتهد واعتماده خير 
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من الجهل. وهذا الذي ذكره المؤلّف أنه أصح الأقوال. هو أصح الأقوال كما قال 
رحمه الله . 


SS لال‎ 


وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه اللذكرة الوجيزة» نسآل الله أن يلهمنا الرشد في 
القول والعمل» ٠‏ وأن كلل أعمالنا بالنجاح ا وصلى الله وسلّم 
على نبينا محمد وآله. 


والحمد لله على التمام وبهذا انتهئ الكلام على هذا الكتاب المختصر . 














المهقدمة :ْ 
تر جمه الشيخ ابن العثيمين 
مقدمة الكتابة لد للشيخ ابن العم لعثيمين 


معن الحمد والاستعانة والاستغفار والتوبة 


هداية الله للخلق 
ع ش 
نوات الإلهية الحقيقية لله وحده 
معنن صلاة الله على عبده 2 
تعريفه بالاعتبار الأول 

الفقه لغة ) 

الفقه اصطلاحا 

المراد بالمعرفة : العلم والظن 
إدراك الأحكام الفقهية يقيني وظني 
وات ای فيا سيق 

معن الآحكام الشرعية 

معنئ الأحكام العقلية 

ْ معنئ الأ حكام العادية 

معن الأحكام العملية 

المراد بالأدلة التفصيلية 





المراد بالأدلة الإجمالية 

تعريف أصول المقه بالاعتبار الثاني 
كيفية الاستفادة من أصول الفقه 
حال المستفيد من الأدلة 


موضوع أصول الفقه ثلاثة أشيا 

فائدة أصول الفقه 

أول من كتب فى أصول الفقه 
الأحكام ٠‏ 

مريت ا ا ا 
الطلب والتخيير والوضع 

خطاب الشرع 

فان ا 

الاعتقادات لا تسمئ أحكاما 
حكم تكليف الصغير والمجنون 
دادس 

الأمر على-سبيل الإلزام أو الأفضلية 
ااا 

الصحيح والفاسد 

أقسام الأحكام الشرعية 

١‏ الواجب تعريفه لغة واصطلاحا 
تعريف الواجب لغة واصطلاحا 
حك اا 

مسميات الواجب 

هل يجزم بأن فاعل الواجب يستحق الثواب 
اموت 





ی حك 


مو و ا ا ا و مم ج ج ص aa‏ ا 00 


المندوب لغة واصطلاحً ظ 1 
اذوب ات غاا ل را عا 0 ١ه‏ 
ااا الوا ا ) o۲‏ 
مسميات المندوت * ) o۳‏ 
۳ المحرم 0٥‏ 
المحرم كه راا ظ 6 
ما نهئ عنه الشارع على وجه الإلزام ظ ظ 3 
لد ا ظ ظ ظ 5 
الرد على من عرف المحرم خطأً من وجهين 1 ظ o۷‏ 
ل اال وتارك المحرم 1 
فوائد تتعلق با سبق 1 
لفرق بين اشواعد الفقهية والاصول ظ 
٤‏ -المكروه ) ظ 0 
تعريف ال مكر وه لغة واصطلاحا ٦۱‏ 
حكم المكروه ) 1۲ 
صور مختلفة لتارك المكروه ) 1۳ 
المكروه لا يعاقب تاركه < م 
٥‏ المياح ‏ ) ظ 84> 
المباح لغة واصطلاحا ) ) E‏ 
وسائل المأمورات وسائل المناهى 0 1 
مسميات المباح ۸ 
الأحكام الوضعية 
تعريف الأحكام الوضعية ۹ 


¥۰ الصحيح‎ ١ 


الصحيح من العبادات 7 





الصحيح من العقود 


ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه 


مثال ذلك فى العبادات 

مثال ذلك ۳ العقود 

ال ققد اعوط فى سياه 

مال دا د ال 

المانع في اللغة و الاصطلاح 

مثال ذلك فى العبادة 

ال لكو اد 

فو ائد تتعلق با سبق 

؟-الفاسد 

الفاشك لةه و اعلا 

الفاسد من العبادات 

الفاسد من العقود 

كل فاسد من العبادات والعقود فإنه محرم 
أمثلة للبيع المحرم 

تعليل فساد العبادات والعقود المحرمة 
الفاسد والباطل بمعنئن واحد إلا في موضعين 
الأول في : الإحرام 

الثاني في : النكاح 

العلم 

اا الط 

الجهل المركب 


أقسام العلم 


۹٩ د‎ 


۹۷ 





أقل ما يتكون منه الكلام 

واحد الكلام: كلمةء وتعريفها 
الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف 
تعريف الاسم 

أنواع الاسم 

تعريف الفعل 

الفعل يفيد الإطلاق لا العموم 
تعريف احرف ' 
ل كي 
ومن الحروف «الفاء) . 

ومن الحروف< اللام» الجارة 
ومن الحروف «علئ» الجارة 
أقسام الكلام ) 


ظ الأول: مالا يكن وصفه بالكذب 7 
الغاني ا و ل عن المستحيل شرعا أو عقلاً . 


المستحيل شرعا 

المستحيل عقلا 

ay O E الغالث‎ 
رجحان أحدهما‎ 

؟ -الإنشاء 


سا 


11۳ 





تعريف الإنشاء 
قد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين 


قد يأتى الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة 


فأئد مجيء الخبر في صورة إنشاء والعكس 
الحقيقة والمحاز 

اة 

تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام 

الحقيقة اللغوية 

الحقيقة الشرعية 

الحقيقة العرفية 

فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة E‏ 

۲ المجاز 

تعر يف المجاز 

ل يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل مم 
شروط استعمال اللفظ في المجاز وجود علاقة 
أنواع العلاقة (الاستعارة والمجاز المرسل) 
مثال المجاز بالزيادة 

سبب ذكر الحقيقة والمجاز في علم الاصول 
اهام 

الأمر 

١‏ قعل الأمر 





اسم فعل الأمر 

۳ المصدر النائب عن فعل الآمر 

٤‏ المضارع المقرون بلام الأمر 

قد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر 
ما تقتضيه صيغة الأمر ‏ 


وجوب فعل المأمور به 


المبادرة بفعله فور 

الرد على من خالف e‏ 

الأدلة على أن صيعهة ة الأمر تق تقتضى الو جوب ) 
١‏ _قوله تجالئك : واب OT‏ 
يصيبهم عذاب أليم © ظ 


؟ قوله تعالئى : #فاستبقوا الخيرات* 

۳ كراهة النبي ية تأخير أصحابه ما أمرهم به من النحر والحلق يوم 
الحديبية 0 
تعليل اختيار الشيخ القول بأن الأمر يقتضي الوجوب والمبادرة بفعله 
١‏ -لأنه أحوط 

"١‏ لأنه أبرأ للذمة 

خروج الأمر عن الوجوب لقرينة 

| خروج الأمر عن الوجوب للندب 

دليل خروج الأمرعن الوجوب للندب 

۲ خروج الأمرعن الوجوب للإباحة وله حالتان 

() إذا ورد بعد حظر 

(ب) إذا ورد جوابا ما يتوهم أنه محظور 

فوائد تتعلق بما سبق - 

٠‏ خروج الأمر عن الوجوب للتهديد 


فهرست الموضوعات 





خروج الأمر عن الفورية إلى التراخي e‏ 
ومثاله قضاء رمضان ب ش ١5‏ 
ما لا يتم المأمور إلا به ) ۱۸ 
الوسائل لها أحكام المقاصد ) ب 3 ۷۱ 
الفرق بين الذريعة والوسيلة | ۷۱ 
النهى ) ) ظ 
تعريف النهى VY‏ 
صيغ النهي 1 ٠‏ ل م E‏ 
فد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهى 7 o‏ 
ما تقتضيه صيغة النهى ب ` 7 
ال ا VY‏ 
و عن ذلك ) ۷۷ 
قاعدة المذهب فى المنهيات ‏ ` VQ n‏ 
مثال العائد إلى ك المنهى عنه فى العبادة ۱۸۱ 
مثال العائد إلى ذات NETE‏ ۱۸۲ 
مثال العائد إلى شر طه A۳ EE‏ 
مال العائد إلى شرطه فى المعاملة ۱۸ 
مثال الغائد إلى آمر ارج في الما ظ ظ بج Ag‏ 
مثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة 0 ANS‏ 


خروج النهي عن التحريم لمعان أخرئ منها 

AV ) -الكراهة‎ ١ 
١846 ل رشاد | 4 م‎ 

| من يدخل في الخطاب بالأمر رالنهي 22 5 188 عم 

١‏ المكلف ١ ١‏ 1 اط اليس 





وجوب الزكاة والحقوق المالية في مال غير المكلفين 
هل الكافرون مخاطبون بفروع الشريعة 


معاقبة الكافرين على الأحكام الشرعية إذا ماتوا على الكفر 


فوائد فى أصناف الملكفين 

دلبل نات الكافرين على المأمورات والمنهيات 
e‏ د 

موانع التكليف 

١‏ -الجهل 

۲ النسيان 

٠‏ الإكراه 

زيادة إيضاح في موانع التكليف 

الكلام عن (النسيان) 

الكلام عن (الإكراه) 

الإكراه على الكفر وما دونه 

حديث ضعيف لا يصح رفعه في باب الإكراه ذ في الكفر 
ا ةا 

حد الإكراه 

ES‏ القول إن القع 

من أكره على ترك واجب 

فوائد في بعض أحكام المكرهين 

موانع التكليف إغا هي في حق الله 

حقوق المخلوقين لا تسقط إلا برضئ صاحبها 





الإكراه على القتل 


العام 

تعريف ا 

١‏ مادل على صيغة العموم بمادته 
ا 

اسماء الاستفهام 
ااا 


ه النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري 


الفرق بين العام والمطلق من وجهين ِ 
الوجه الأول 

الوجه الثانى ظ 
اعرف بالاشاة ففردا كان أو سج عا 
المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أو مجموعا 
جك العرك الال 
ا 

فوائد 

العمل بالعام 

يجب العمل بالعام ما لم يخصص 

مثال ما لا دليل عل تخصيصه 

مثال ما دل الدليل على تخصيصه 

الخاص 

تعر الا ر اف 

التتخصيص لغة ضد التعميم 





دليل التتخصيص نوعان : متصل ومنفصل 
فو ال ا ا ا ها 

تعريف الاستثناء لغة واصطلاحا 

شروط الاستثناء 

١‏ -اتصاله بالمستثن فنة خقيقة أو كما 
شك القصل من الي وال م 

؟ ‏ ألا يكون المستشنى أكثر من نصف المستشنى منه 
تقييد هذا الشرط با إذا كان الاستثناء من عدد 
5 من المخصص المتصل : الشرط 
تعريف الشرط 

الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر 

مثال الشرط المتقدم 

مثال الشرط المتأخر 

تالا : الصفة» ومنه : النعت والبدل والحال 
مثال النعت 

مثال البدل 

مثال الحال 

الخصص النفصل 

أقسامه : الحس والعقل والشرع 

التخصيص باحس 

التخصيص بالعقل 

التخصيص بالشرع 

تخصيص الكتاب بالكتاب 

تخصيصن اال 

تخصيص الكتاب بالإإجماع 





تعريف المطلق لغة واصطلاحً 
الفرق بين العام والمطلق 

تر المقيك لنة و اط 
العمل بالمطلق 


إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم 
واحداء وإلاعمل بكل واحد علئ ما ورد عليه من إطلاق وتقييد 1 


مثال ما كان الحكم فيهما واحدا 
ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً 
لحمل والمبين 

تعريف المجمل لغة واصطلاحًا 
فوائد ذكر البيان بعد الإجمال 
تعريف المبين لغة واصطلا حا 
العمل بالمجمل . 

بيان النبي ية بالقول أو الفعل أو بهما معا 
مثال بيانه بالقول 

مثال بيانه بالفعل 

مثال بيانه بالقول والفعل 

الظاهر والمؤول 

تعريف الظاهر لغة واصطلاحا 
فوائد 


العمل بالظاهر 


فهرست الموضوعات 
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فوائد العمل بالظاهر 1 





تخر ازول :لقة و اضطلاحا 0 سدم 
معن التأويل في الكتاب والسنة ) ظ 0 
افير ) 64 
۲ مال الشىء ._ ME.‏ 
الأون ۳٤ Ue e‏ 
١‏ التأويل الصحيح ) ظ ۳V4‏ 
۲ التأويل الفاسد ) ) VV‏ 
النسخ 
تعريف النسخ لغة واصطلاحا ۳A4‏ 
الفرق بين النسخ والتخصيص ) ) TAT‏ 
النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة ) ۳۸۸ 
النسخ جائز عقلا وواقع شرعا ) ۳۸۹ 
فوائد 000 00 ظ ۳۹۱ 
جواز النسخ عقلاً | 78 
فوائد | ) ۳۹۷ 
أدلة وقوع النسخ شرعا 

۳۹۸ ) < 7 -قوله تعالی : #ما ننسخ من آية‎ ١ 
8 # ؟ -قوله تعالی : #الآن خفف الله عنكم‎ 
6 . . قوله 4 : ١كنت نهيتكم‎ ۳ 
ما يمتنع نسخه : ) ظ‎ 

٤١ | ٠ الأخبار‎ ١ 
۳ الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان‎ ۲ 
41١ من شروط النسخ : العلم بتأخر الناسخ ظ‎ 





أن يعلم ذلك بخبر الصحابي 

r 

أقسام النسخ : 

١‏ مانسخ حكمه وبقي لفظه 

۲ ما نسخ لفظه وبقي حكمه 

انقسام النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام : 

١‏ نسخ القرآن بالقرآن 

E 

۳ نسخ السنة بالقران 

٤‏ نسخ السنة بالسنة 

حكمة النسخ : 

١‏ مراعاة مصالح العباد 

١‏ التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال 

۴ اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم لآخر 
٤‏ اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف › 
ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل 

الأخبار 

تعريف الخبر لغة ظ 

اح ا رار روم 
قعل ای يي أنواع 

a الأول‎ 

وقد يكون مأمورا به أو منهيًا عنه لسبب وقد يكون له صفة 
مافعله النبى وي بحسب العادة 


ETT 


f0 
(To 
۳٦ 
۳٦ 
CTY 

E7 





صفة لباس النبي ية في أصلها مباحة 

الرابع : ما فعله تعبا فوجب عليه حتى يحصل البلاغ 
الخامس : ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة 
مثال الواجب : أفعال الصلاة الواجبة 

مثال المندوب : صلاته َة ركعتين خلف المقام 

إقرار النبي ية على الشيء 

مثال إقراره على القول 

مثال إقراره على الفعل 

إقراره الحبشة وهم يلعبون في المسجد 

حكم ما وقع في عهد النبي ٤‏ ولم يعلم به 

انفد لآل الفا على رار العزن قرزا الله 

إقرار الله حجة 

أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه 

١‏ المرفوع : ما أضيف إلى النبي ية حقيقة أو حكما 

المرفوع حكما ما أضيف إلى سنة النبي بيا أو عهده أو نحو ذلك مما لا 
يدل على مباشرته إياه 

ومنه قول الصحابي : أمرنا أو نهينا 

۲ الموقوف : ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع 


اختلاف الحكم في قول الصحابي 

اختلاف أقوال الصحابة فيما بينها 

تعريف الصحابي 

۳ المقطوع : ما أضيف إلى التابعي فمن بعده 
١‏ -المتواتر 


تعريف المتواتر 


٤۹ 


0 





تعريف الآحاد ولع 


تقسيم أخبار الآحاد : ئ 4 ار 
١‏ -الصحيح د E‏ 
شروط الحديث الصحيح ) EVV‏ 
۲ الحسن ۸ 
۳ الصحيح لغيره ٤۸‏ 
الحسن لغيره e‏ ۸۱ 
الضعيف ليس بحجة ا۸1 
روط الفا ا یف الضف ء AY‏ 
صيغ الأداء والتحمل AY‏ 
الإجماع ) 

تعريف الإجماع لغة واصطلاحا ظ د © % م AMA.‏ 
هل الإجماع يكن الوقوف عليه | ظ ۹۲ 
الإجماع حجة 4۳ 
الأدلة على حجية الإجماع وود 
أنواع الإجماع 7 
١‏ القطعي 0 ا افع 
؟ ‏ الظنى- ظ ) ۹ 
الأجماء اللاي ك ب ظ 5 
شروط الإجماع 606 
١‏ ثبوته بطريق صحيح ال 
؟ ‏ عدم سبقه بخلاف مستقر 0 ٥۰١‏ 
الإجماع لا يرفع الخلاف السابق 0 


لا تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ o۰۳‏ 


فهرست الموضوعات 


ا ا ا a‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا او ا ا اا الا اا ا ا ا اا لا لا م اا ااا 








لا يشترط للإجماع انقراض العصر oo‏ 

الإجماع السكوتي 0۰% 

القياس 

تعريف القياس لغة واصطلاحا o4‏ 

القياس دليل شرعي معتبر ا لاد 
أدلة الكتاب على الات جاه 

أدلة السنة على حجية القياس olo‏ 
الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على صحة القياس ۵۷ 

الاستدلال على صحة القياس من أقوال الصحابة ظ oV‏ 

حكاية استعمال الفقهاء ا ) 4ه 

شر وط القياس | ) ۱ 0 ۹ 

o4 عدم مصادمة دليل أقوئ منه‎ ١ 

مثال للقياس الفاسد = 

کان شت يثبت حكم الأصل بنص أو إجماع ظ ظ or‏ 

o0 | E ER 

سبب اشتراط هذا الشرط ١‏ . . ا 4 

نمال ا معي ماس ایک 3 اماه 
لا يصح التعليل بالو صف الطردي غير المناسب oF‏ 
مثال للتعليل بالوصف الطردي غير المناسب 0 | a‏ 

4 وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل o۳٦‏ 

مثال لقياس فرع على أصل والفرع غير مشتمل على العلة | 0 3 

أقسام القياس - ظ 

o۳۹ 0 | الجلى‎ ١ 

مثال ما ثبتت علته بالنص of‏ 


مثال ما ثبتت علته بالإجماع 8 





مثال ما كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع 

١‏ الخفي 

مثال قياس الخفي 

قياس الشبه ۰ 

مثال قياس الشبه 

فياس العكس 

ينال تناس ال 

التعارض 

تعريف التعارض لغة واصطلاحا 

أقسام التعارض أربعة : 

١‏ ل يا 

كال الوه 

ا حال الثانية 

الحال الثالثة 

الخال الاس 

: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات‎ ١ 
الحال الأول‎ 

الحال الثانية. 

الحال الثالثة 

الخال ال اة 

'- القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام 
بالخاص 

؛ . القسم الرابع : أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر 
من وجه وأخص من وجه وله ثلاث حالات : 

5 


داه 


oV 


:لاه 





الحال الثانية 


الحال الثالثة 
قد يقع القصور عند المجتهد 
) الترتيب بين الآدلة 
كيف نرتب الأدلة عند التعارض 
مراتب الترتيب بين الأدلة ) 
إن لم يمكن النسخ وجب الترجيح 
ويقدم الظاهر على المؤول 
ويقدم المنطوق على المفهوم 
ويقدم المثبت على النافي 
ويقدم الناقل عن الأصل على المبقي عليه 
ونقدم الخام غ غير ا 


ويقدم صاحب القصة على غيره 
المفتي وال مستفتي 

شروط المتوئ 

الشرط الأول 

الشرط الثاني 

الشرط الثالث 

شروط وجوب الفتوئ 

الشرط الأول 

الشرط الثاني 


1 





الشرط الثالث 


الأول: إرادة احق والعمل به 
الثاني سؤال أهل الفتوئ الموثوق 


انه 


شروط الاجتهاد 
الشرط الأول 
الشرط الثانى 
الشرط الغالك 
الشرط الرابع 
الط اشام 
الشرط السادس ‏ 
تجرؤ الاجتهاد ‏ 
مايلزم المجتهد 
التقليد 


تعريف التقليد لغة واصطلاحا 


مواضع التقليد 
الموضع الأول للتقليد 
الموضع الثاني للتقليد 
أنواع التقليد 

١‏ التقليد العام 

؟ ‏ التقليد الخاص 
فتوئ المقلد 

فهرست الموضوعات 


